تاراسخ الماد 
عدا لرن بن یخی المع 


ن 
AVIK <7‏ . 
ا ا 8‘ ئر ( 
‘SAU k‏ 9 
n eg‏ 9+ 


ل 


الشَيخالعلامة عبد ع دال من تن یخی یخی ا لمعل ا يماي 


A۳۸7 ~ کک‎ 


ر :¥ 


ھی“ 
ا 


( کا 


فو 


مرک لانن ناا زز ااج اة 
EE‏ 
< 4 1 


لاش روالورّع 


a‏ وال ا لھ را یچ کر 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبا رگا فيه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 

الهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على آل [براهیم» 
وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مج وربا عفرل اوخوت لیے سبَموا پالإیسن ولا حملن فاو 
غ ريب اموا رباك روف يح € [الحشر: .]٠١‏ 

أما بعد: فهذا كتاب «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»» 
تعقبت فيه ما انتقدته من كتاب «تأنيب الخطيب» للأستاذ العلامة محمد 
زاهد الكوثري مما يتعلق بالكلام في أئمة السنة ورواتهاء غير عامد إلى ذب 
عن الإمام أبي حنيفة ولا خلافه. ورتبته على أربعة أقسام: 

الأول: فى تحرير قواعد خاط فيها الأستاذ. 

الثاني: في تراجم الأئمة والرواة الذين تكلم فيهم الأستاذء وأفرادٍ حاول 
الدفاع عنهم. 

الثالث: في النظر في مسائل فقهية تعرّض لها. 

الرابع: في تثبيت عقيدة السلف التى طعن الأستاذ فيها وفى المعتصمين 
بهاء ومسائل اعتقادية تعض لها. 
(1) ما بين المعكوفين إشارة إلى رقم الجزء والصفحة من الطبعة الأو لى للكتاب. 


۳ 


وقد قذّمتٌ قبل هذا نموذجًا من مغالطاته طبع بمصر بعنوان «طليعة 
التنكيل»'.۱1/٤]‏ وأجاب عنها برسالة سماها «الترحيب بنقد التأنيب»» 
سأنظر فيما يلتفت إليه مما فيها في مواضعه من هذا الكتاب إن شاء الله 
تعالى» وأسأل الله التوفيق. 


وأقدّم فصولا. 


(1) انتقد الأستاذ في «التر حيب» كلمات نابية ‏ كمايقول _ وقعت في متن «الطليعة) 
والتعليق عليها. وقد انتقدتها قبله» وهى من تصرف المعلق الأستاذ محمد 
عبد الرزاق حمزة باجتهاده» وقد صرح بذلك في رسالته «حول ترحيب الکوئري» 
(ص۳۷). وذكر لي بعض المطلعين أن عامة تلك الكلمات كانت على وجه التعليق› 
لكن التبس الأمر عند الطبع» فأدرجت في المتن. [المؤلف]. 

(۲) كتب المؤلف رسالةً سمَّاها «تعزيز الطليعة» ذكر فيها أن العبارات النابية ليست منه 
وإنما من المعلّق على الكتاب» وشرح أمورًا أخرى» ثم صنف رسالة في الرد على 
«ترحيب الكوثري» سمًَاها «شكر الترحيب»» وقد جعلنا هذه الكتب الثلاثة «الطليعة» 
وتعزيزهاء وشكر الترحيب» في موسوعتنا هذه في مجلد قبل «التنكيل؟. 


٤ 


١‏ فصل 

المقصود الأهمّ من كتابي هذا هو رد المطاعن الباطلة عن أئمة السنة 
وثقات رواتها. والذي اضطرني إلى ذلك أن السنة النبوية وما تفتقر إليه من 
معرفة أحوال رواتهاء ومعرفة العربية» وآثار الصحابة والتابعين في التفسير» 
وبيان معاني السنة والأحكام وغيرهاء والفقه نفسه= إنما مدارها على النقل» 
ومدارٌ النقل على أولئك الذين طعن فيهم الأستاذ وأضرام بهم؛ فالطعن فيهم 
يؤول إلى الطعن في النقل كله» بل في الدين من أصله. 

SS 
الصحابة القول بتحريم شىء ولم يًل عن أحد منهم أو ممن عاصرهم من‎ 
a علماء ء التابعين قول بالل عد ذاك الشيء‎ 
کن ل فإن ذهب إلى جِلّه غافا عن الإجماع كان قول‎ 
مردودًاء أو عالما بالإجماع فون أهل العلم من يضلّله» ومنهم من قد يكفره.‎ 

لكنه لو ثبت عن رجل واحد من الصحابة قول بحل ذلك الشيء كانت 
المسألة خلافيةء لا يُحظر على المجتهد أن يقول فيها بقول ذلك الصحابي» 
أو بقول مفصّل يوافق هذا في شيء» وذاك في شيء؛ ولا يحرم على المقلد 
الذي مذهب إمامه الحرمة أن يأخذ بالحل» إماعلى سبل الترجيح 
والاختيار إن كان أهلاء وإما على سبيل التقليد المحض إن احتاج إليه. 

وثبوت ذاك القول عن ذاك الصحابي يتوقف على ثقة رجال السند إليه 
والعلم ب م بقتهم يتوفف على توثيق بعض أئمة الجرح والتعديل لكل منه» 
والاعتداد بتوثیق ق المولق يتوقف على العلم بثقته في نفسه وأهليته» ثم على 
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و ف و ت غل آنه ف ارف 
وصحة سند التوثيق تتوقف على توثيق بعض أهل المعرفة والثقة لرجاله» 
وهلم جرًا. 

والسعي في توثيق رجل واحد من أولئك بغير حت» أو الطعنْ فيه بغير 
حق سعيٌ في إفساد ]٥ /١[‏ الدين بإدخال الباطل فيه» أو إخراج الحق منه. 
فإن كان ذاك الرجل واسع الروايةء أو كشير البيان لأحوال الرواةء و جامعًا 
للأمرين كان الأمر أشدٌ جدًا كما يعلم بالتدبر. E‏ 
لشرحت ذلك» فما بالك إذا كان الطعن بغير حت في عدد كثير من الأئمة 
والرواة» يترتب على الطعن فيهم - زيادة على محاولة إسقاط رواياتهم - 
محاولة توثيق جم غفير ممن جَزّحوه» وجرح جم غفير ممن وثقوه. 

ففي «التآنيب» الط في رُهاء ڈ ثلاثمائة رجل» تبيّن لي أن غالبهم ثقات» 
وفيهم نحو تسعين حافظًاء و جماعة من الأئمة» فكم ترى يدخل في الدين 
من الفساد لو مشى للأستاذ ما حاوله من جرحهم بغير حق؟! على أن الأمر 
لا يقف عندهم» فإن الأستاذ aa a a‏ 
فیمکن کل من یھوی رد شيء من النقل أن يبدي تهمة في رواته وموتقيهم 
فيحاول إسقاطهم بذلك. بل يعد" الملحدون الإسلام نفسّه ذريعة لاتهام 
كل من روى من المسلمين ما يثبت النبوة والقرآن ونحو ذلك» ولا يقنعون 
بالآحادء بل يساورون المتواترات بزعم التواطؤ والتتابع لاتفاق الخرض 


(۱) في (ط): «يعيد» وعلق عليها في الهامش: «كذا الأصل» ولعله يتخذ). ولم يرمز بعد 
التعليق ب [ن]. وما أثبتناه هو المناسب» ولعله القراءة الصحيحة للكلمة. 
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ولو كان هذا الطعن من رجل مغمور أو غير مشهور بالعلم أو غير متبوع 
لهان الخطب» ولکنه من رجل مشهور ينعت أصحابه بأمثال ما گیب على 
لوح کتابه «تأنیب الخطيب» الذي طبع تحت إشرافه بتصحيحه: «تأليف 
الإمام الفقيه المحدث» والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير...٠.‏ ويلي ذلك 
كلمة الناشر وتر جمة المؤلف بتلك الألقاب الضخمة والعبارات الفخمة'. 
ويتبعه الحنفية وهم - كما يقول - السواد الأعظم» ويتابعه في الجملة كل مَن 
تتخالف السنة هواه من غلاة المقلدين وأتباع المتكلمين وعَبّاد القبور 
ويعتضد بكلامه الملحدون. 

بلى إن في أفاضل علماء الحنفية أنفسهم جماعة يمقتون تصرف 
الأستاذء ولكن تصدهم عن رفع أصواتهم بالإنكار عليه موانع هم أعلم بها. 
والله المستعان. 
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)١(‏ مع أنه يشير في (صفحة )٠٤‏ من «الترحيب» إلى كتب ابن خزيمة وعثمان بن سعيد 
الدارمي وعبد الله بن أحمد بن حنبل ويقول: «طبع كثير منها تحت ظلال الحرية ... 
بعد نسج هالات من التبجيل حول أسماء مؤلفيها تمهيدًا للإضلال بأقاويلهم»! 
[المۇلف]. 


1[ -فصل 

من أوسع أودية الباطل: الغلو في الأفاضل. وين أمضى أسلححته: أن 
وى الال كر ن وارل رإل اتحو ن ا ر اااضل 
ومعاداتهم. 

یری بعض آهل العلم أن النصارى أولٌ ما غلوا في عيسى عليه السلام» 
كان الغلاة يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يبخض عيسى ويحقره ونحو ذلك 
فكان هذا من أعظم ما ساعد على انتشار الغلرّ؛ لأن بقايا آهل الحق كانوا 
a sS‏ 
بغخض عيسى و تحقيره» ومَقَتهم الجمهور» وأوذوا؛ فثبّطهم هذاعن الإنكارء 
وخلاالجوللشيطان. وقريب من هذا حال الغلاة الروافض» وحال 
القبوريين» وحال غلاة المقلدين 

وعلى هذا جرى الأمر في هذه القضية. فإن الأستاذ غلا في أبي حنيفة 
حتى طعن في غيره من أئمة الفقه وفي آئمة الحديث وثقات رواته» بل تناول 
بعض الصحابة والتابعين» وأشكّتَ أهل العلم في مصر وغيرها برمي كل من 
يهم أن ينكر عليه ببغض أبي حنيفة ومعاداته. 

ولما اطلع الأستاذ على «الطليعة» جرد على صاحبها ذلك السلاح. 
ومن تصفح «الترحيب» علم أن ذلك - بعد المغالطة والتهويل - هو سلاحه 
الوحيد» فهو يبدئ فيه ويعيد» ونفسه تقول: هل من مزيد! ومع ذلك 
يضطرب» فمن جهة يقول في «الترحيب» (ص١١):‏ 

«أخبار الآحاد على فرض ثقة رواتها لا تناهض العقل ولا النقل المستفيض 
فضلا عن المتواتر» وقد ثبتت إمامة أبي حنيفة وأمانته ومناقبه لدى الأمة بالتواترا. 
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ويقول بعد ذلك: «خبر الآحاد يكون مردودًا عند مصادمته لما هو أقوى منه 
من أخبار الآحاد فضلا عن مصادمته لما تواتر». 

ويقول (ص۱۷): «وأما الخبر المصادم لذلك من بين أخبار الآحاد يرد حيث 
لا تمكن مناهضته للعقل والخبر المتواتر» على تقدير سلامة رجاله من المآخذ». 

ويقول (ص۳۹): «من المقزّر عند أهل العلم أن صحة السند بحسب الظاهر لا 
تستلزم صحة المتن). 

ویعد حسناتي ذنوبًاء فیقول (ص۹۹): «وحذفه للمتون لأجل إخفاء مبلغ 
شناعتها عن نظر القارئ» /١[‏ ۷] فلو ذكرها كلها مع كلام الكوثري' في موضوع 
المسألة لنبذ السامع نقد هذا الناقد في أول نظرة» لما حوت تلك المتون من السخف 
البالغ الساقط بنفسه من غير حاجة إلى مُسقط» فيكون ذكر المتون قاصمًا لظهره». 

ويقول (ص١):‏ «ولو كان الناقد ذكر فى صلب متنه الخبر المتحدّث عنه» 
كان القارئ يحكم بكذب الخبر بمجرّد سماعه» لكن عادة الناقد إهمال ذكر المتن 
إخفاءَ لحاله». 

ومن جهة أخرى يقول (ص۱۹): «وعادتي أيصًا في مشل تلك الأخبار تطلْب 
ضعفاء بین رجال السّتّد" بادئ ذې بدء» ضرورة أن الخبر الذي ينبذه العقل أو 
النقل لا يقع فى رواية الثقات ». 


(1) «التأنيب» مطبوع» والأستاذ أقدر على إعادة طبعه. وسواء أكان مقصودي ما شرحته 
في اول «الطليعة» في الفصل الأول أم الغرض الذي يرميني به الأستاذ أم كلاهما؛ 
فعلى كل حال لا داعي لي إلى ما اقترحه الأستاذ من نقل كلامه. [المؤلف]. 

(۲) رجو من القارئ أن يتدبر قول الأستاذ: «(وعادتي...٠»‏ مع مراجعة «الطليعة» (ص١١‏ 
- £ )[المۇلف]. 1ص °- ۱"]. 


ويقول (ص۱۹): «ومن المضحك تظاهره بأنه لا يعادي النعمان» مع سعيه 
سعي المستميت في توثيق رواة الجروح» ولو بالتحاكم إلى الخطيب نفسه المتهم 
فيما عمله» مع نه لو ثبتت ثقة حملتها ثبت مقتضاها). 

وأقول: أما الباعث لي على تعقب «التأنيب» فقد ذكرته في أول 
«الطليعة»')ء وتقدم شرحه في الفصل الأول"'. وهب أن غرضي مازعمه 
الأستاذء وأنه يلزم من صنيعي تثبيت مقتضى تلك الحكايات» فلا يخلو أن 
يكون كلامي مبنيًا على الأصول المألوفة والقواعد المعروفةء أو يكون على 
حلاف ذلك. فإن كان الأول فلازم الح حىّ. وإن كان الثاني» ففي وشع 
الأستاذ أن يوضح فساده بالأدلة المقبولة. فعلى أهل المعرفة أن يحاكموا بين 
«طليعتي» وتر حيبه» حتى يتبين لهم أقام بنقض كلامي بأدلة مقبولة عند آهل 
العلم أم أردف ما في «التأنيب» من تهويل ومغالطة وتمحل بمثلها؟ ولم يكد 
يضيف إلى ذلك إلا رمي مؤلف الطليعة؛ ببغض أبي حنيفة! كأن الأستاذ 
يرى أن تلك المهاجمة لا قى إلا بالهوىء» فأثاره ما استطاع في نفوس 
أتباعه الذين يهمه شأنهم» ليضرب به بينهم وبين «الطليعة» و«التنكيل» 
حجابًا لا تمرقه حجة» ولا یزیده الله تعالی بعد استحكامه إلا شدة. 

1[ والواقع أن مقصودي هو ما شرحته في الفصل السابقء ولذلك 
أهملت ذكر المتون لأنها خارجة عن مقصودي. ومع ذلك ففي ذكرها 
مفاسد: 


(۱) (ص۳- .)٤‏ 
(۲) (ص 0- ¥). 


الأولى: ما أشار إليه الأستاذ في الجملة» وهو أن يطّلع عليها حنفي 
متحمّس» فيحمله ذكر المتن على أن يعرض عن كلامي البتة» ولا يستفيد إلا 
بُغض من تيب إليه المتن من الأئمة. 

الثانية: أن يطلع عليها رجلّ من خصوم الحنفيةء فيجتزئ بذاك المتن» 
ويذهب يعيب أبا حنيفة غير مبال أصح ذاك المتن أم لم يصح. 

الثالثة: أن يطلع عليها عامّي لا يميز» فيقع في نفسه أن أئمة السلف كان 
بعضهم يطعن في بعض» ويكبر ذلك عليه» ويسيء الظنَ بهم جميعًا. 

فإهمال ذكر المتن يمنع هذه المفاسد كلهاء ولا يبقى أمام الناظر إلا ما 
يتعلق بتلك القضايا الخاصة التي ناقشت فيها الأستاذ. 

والواقع أيصًا أنه لا يلزم من صنيعي تثبيت الذم» ولا يلزمني قصد ذلك. 
ومن تأمّل عبارات الأستاذ في الجهة الأخرى كما قدّمتها بان له صحة قو لي. 

وأزيد ذلك إيضاحًا وشرحًا وتتميمًاء فأقول: وعامة مناقشتي للأستاذ 
إنماهي في بعض رجال تلك الأسانيد وقد وافقته على ضعف جماعة 
منهم» ولا يلزم من تثبيتي ثقة رجل من رجال السندء ثبوت ثقة غيره. بل 
الأمر أبعد من ذلك» فإن المقالة المسندةء إذا كان ظاهرها الذم أو ما يقتضيه» 
لايثبت الذمٌ [ بها" إلا باجتماع عشرة أمور: 

الأول: أن يكون هذا الرجل المعيّن الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه 
المناقشة ثقة. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
۱۱ 


الثاني: أن يكون بقية رجال الإسناد كلهم ثقات. 

الثالث: ظهور اتصال السند ظهورًا تقوم به الحجة. 

الرابع: ظهور أنه ليس هناك علة خفية يتبين بها انقطاع» أو خطاء أو نحو 
ذلك مما يوهن الرواية. 

الخامس: ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير قد 
توقع فيه الرواية بالمعنى. 

ا السادس: ظهور أن المراد في الكلام ظاهره. 

السابع: ظهور أن الذامٌ بنى ذمه على حجةء لا نحو أن يبه إنسان أن 
فلانًا قال کذا أو فعل کذاء فيحسبه صادقًاء وهو كاذب أو غالط. 

الثامن: ظهور أن الذامٌ بنى ذمه على حجة» لا على أمر حمله على وجه 
مذموم» وإنماوقع على وجه سائغ. 

التاسع: ظهور أنه لم يكن للمتكلم فيه عذر» أو تأويل فيما أنكره الذام. 

العاشر: ظهور أن ذلك المقتضي للذمٌ لم يرجع عنه صاحبه. 

والمقصود بالظهور في هذه المواضع الظهور الذي تقوم به الحجة. 

وقد يزاد على هذه العشرة» وفيها كفاية. 

فهذه الأمور إذا اختل واحدٌ منها لم يثبت الذم» وهيهات أن تجتمع على 
باطل. 


والذي تصدَيت لمناقشة الأستاذ فيه إنما يتعلق بالأمر الأول» ولا يلزم 
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من تثبيته تثبيت الثاني» فضلا عن الجميع. وقد يلزم من صنيعي في بعض 
المواضع تثبيت الثاني» لكن لايلزم من ذلك تثبيت الالث» فضلا عن 
الجميع. وما قد يتفق في بعض المواضع من مناقشتي للأستاذ في دعوى 
الانقطاع و التصحيف, فالمقصود من ذلك كشف مغالطته» ولايلزم من 
ذلك تشبيت تلك الأمور كلها. وقد يتهم الأستاذ رجلا في رواية مع علمه بأنه 
قد توبع متابعة تبن صدقه في تلك الرواية» فيضطرني إلى التنبيه على تلك 
المتابعة. وقد يشثع على الخطيب بإيراده روايةً من فيه كلام في صدد ما زعم 
أنه المحفوظ عنده» ويتبين لى سقوط الشناعة من هذه الناحيةء إما لأنه إنما 
ذكر رواية ذلك الراوي في المتابعات» وإما لأن الراوي إنماغُمز بأنه يخطى 
أو يهم» وليس تلك الرواية مما يُخشى فيه الخطأ أو الوهم» فأحتاج إلى 
بيان ذلك. وكل هذا لا يلزم منه تثبيت تلك الأمور كلهاء وأذكر هنا مثالا 
واحدًا: 

قال إبراهيم بن بشار الرمادي: «سمعت سفيان بن عيينة يقول: ما رأيت 
أحدا أجراً على الله من أبي حنيفة. ولقد أتاه رجل من أهل خراسان» فقال: يا 
أبا حنيفة قد أتيتك بمائة ألف مسألةء أريد أن أسألك عنها. قال: هاتها. فهل 
سمعتم أحدا أجراً على الله من هذا!». 

هذه الحكاية [۱/ ]٠١‏ أول ما ناقشت الأستاذ فى بعض رجال سندها فى 
«الطليعة» ( ص١٠‏ - )۲١‏ فإنه خبط في الكلام في سندها إلى الرمادي بما 
ترى حاله في «الطليعة». وتكلم في الرمادي» وستأتي تر جمته. وزاد في 
«الترحيب» فتكلم في ابن أبي خيثمة بما لا يضره. وذكر ما قيل أن ابن عيينة 
اختلط بأخرة» وهو يعلم ما فيه» وستأتي تر جمته. وقد ذكر الأستاذ في 


۱۳ 


«التأنيب» جوابًا معنويًا جيدًاء ولكنه مزجه بالتخليط› فقال بعد أن تكلم في 
السند بما أوضحت ما فيه في «الطليعة): «وابن عيينة بريء من هذا الكلام قطعًا 
بالنظر إلى السند». 

كذا قال. ثم قال بعد ذلك: «وأما من جهة المتن فتكذّب شواهدٌ الحال 
الأخلوقة تكذيبًا لا مزيد عليه ... رجل يبعث من خراسان ليسأل أبا حنيفة عن مائة 
ألف مسألة بين عشية وضحاهاء و يجيب أبو حنيفة عنها بدون تلّث ولا تريْث». 

كذا قال. وليس في القصة أن الرجل سأل عن مسألة واحدة» فضلا عن 
مائة ألف. ولا أن أبا حنيفة أجاب عن مسألة واحدة» فضلا عن مائة ألف» 
فضلا عن أن يكون ذلك كله بين عشية وضحاها. وكان يمكن الأستاذ أن 
يجيب بجواب بعيد عن الشعَّب كأن يقول: يبعد جذًا أو يمتنع أن تُجمع في 
ذاك العصر مائة ألف مسألةء ليأتي بها رجل من خراسان» ليسأل عنها أبا 
حليقة. وهذايدل على أحد أمرين: إما أن يكون السائل إنما أراد: أتيتك 
بمسائل كثيرة» فبالغ. وإما أن يكون بالا لم يأت ولا بمسألة واحدةء وإنما 
قصد إظهار التشنيع والتعجيزء فأجابه أبو حنيفة بذاك الجواب الحكيم. فإن 
کان الرجل إنما قصد التشنيع أو التعجيزء ففي ذاك الجواب إرغامه. وإن كان 
عنده مسائل كثيرة نظر فيها أبو حنيفة على حسب ما يتسع له الوقت» و يجيب 
عندما يتضح له وجه الجواب. 

فأما ابن عيينة فكان من الفريق الذين يكرهون أن يفتوا (وقد بين الأستاذ 
ذلك في «التأنيب»') فكأنه كره قول أبي حنيفة: «هاتها)» لما يشعر به من 


.)۱١ ٦ص‎ ( )۱( 


٤ 


الاستعداد لما يكرهه ابن عيينة. وكان أبو حنيفة من الفريق الذين يرون أن 
على العالم - إذا سئل عما يتبين له وجه الفتوى فيه - أن يفتي» للأمر بالتبليغ 
والنهي عن كتمان العلم» وللا يبقى الناس حيارى لا يدرون ما حكم الشرع 
في ]١١ /١[‏ قضاياهم» فيضطرهم ذلك إلى ما فيه فساد العلم والدين. 

ولا ريب أن الصواب مع الفريق الثانيء وإن حمدنا الفريق الأول حيث 
يكف أحدّهم عن الفتوى مبالغة في التورّع واتكالا على غيره حيث يوجد. 
فأما الجرأة فمعناها الإقدام» والمقصود هنا كما يوضحه السياق وغيره: 
الإقدام على الفتوى؛ فمعنى الجرأة على الله هنا هو الإقدام على الإفتاء في 
دين الله. وهذاإذا كان عن معرفة موثوق بها فهو محمود» وإن كرهه 
المبالغون في التورّع كابن عبينة. 

وقد جاء عن ابن عمر أنه قال: «لقد كنت أقول: ما يعجبني جرأة ابن 
عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه أوتي علمًا»('). وعنه أيصًا أنه 
قال: أكثر أبو هريرة. فقيل له: هل تنکر شيئًا مما يقول؟ قال: لاء ولكنه اجتراً 
وجَبّتّا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا"؟ راجع 


«الإصابة)"' (تر جمة ابن عباس وتر جمة أبي هريرة). 


وإقدام ابي حنيفة كان من الضرب المحمود. وقد روى الخطيب نفسه 
... الحكايتين اللتين ذكر هما الأستاذ فى «التأنيب». فهذا وغيره يدل على 


.)۲١ /۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية):‎ )١( 
.)٤٥ /۳( والبيهقي‎ »)١٠۲١( وابن خزيمة‎ »)۱۲١١( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
و661/۷(.‎ ۱6۷/4 )۳( 
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بعد أبي حنيفة عن الجرأة المذمومة. فأما إذا علمنا أن ابن عيينة كان يطيب 
الثناء على أبى حنيفة» فإن ذلك يرشدنا إلى حمل تلك المقالة على معنى 
آخر أدنى إلى الصواب» مع ما فيه من الحكمة البالغة التي تهدينا إلى باب 
. ,4 »+ ا ٤‏ . 
ا و و ا و و و 
aC ‘f °‏ و E‏ ا 

وحاصله: أن أكثر الناس مُعْرّون بتقليد من يعظم في نفوسهم والغلو في 
ذلك» حتى إذا قيل لهم: إنه غير معصوم عن الخطأء والدليل قائم على 
خلاف قوله في كذاء فدل ذلك على أنه أخطأء ولا يحل لكم أن تتبعوه على 
ما أخطأ فيه= قالوا: هو أعلم منكم بالدليل» وأنتم أولى بالخطا منه» فالظاهر 
أنه قد عرف ما يدفع دليلّكم هذا. فإن زاد المنكرون فأظهروا خسن الشناء 
على ذلك المتبوع كان أشد لغلو متبعيه. خطب عمار بن ياسر في أهل 
العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة» فقال: 
«والله إنها لزوجة نبيكم بيه في الدنيا والآخحرةء ولكن الله تبارك وتعالى 
ابتلاكم ليعلم إيّاه تطيعون أم هي». أخرجه البخاري في «الصحيح» ١‏ من 
طريق أبي مريم الأسدي عن عمارء وأخرج نحوه من طريق أبي وائل عن 
عمار. ]۱۲/١[‏ فلم يؤثر هذا في كثير من الناس» بل رُوي أن بعضهم أجاب 
قائأا: «فنحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار». 


فلهذا كان من أهل العلم والفضل مَن إذا رأى جماعة اتبعوا بعض 


(1) (۷1۰۱۷۱۰۰). 
(۲) أخرجه الطبري في «تاریخه): (۳/ ۲۷) وفى سنده سيف بن عمر الضبّى أخباريّ 
متروك. 
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الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم اتباعه فيه - إِمّا لأن حالهم غير حاله» وإما 
لأنه يراه أخحطا - أطلق كلمات يظهر منها الخغض من ذاك الفاضل» لكي يكف 
الناس عن الغلو فيه الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. فمن 
هذا ما في «المستدرك» (۲ ص‌۳۲۹) «.... عن خيثمة قال: «(كان سعد بن 
بی وقاص رضی الله عنه فی نفر» فذکروا عليّاء فشتموه» فقال سعد: مهلا عن 
أصحاب رسول الله بيا ... فقال بعضهم: فوالله إنه كان يبخضك وسيك 
«الأخنس». فضحك سعد حتى استعلاه الضحك» ثم قال: ليس قد يجد 
المرء على أخيه في الأمر يكون بينه وبينه ثم لا تبلغ ذلك أمانته ....». قال 
الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين)» وأقرّه الذهبي. 

وفى «الصحیحین»" وغیر هما عن على رضی الله عنه قال: «ما سمعت 

وتّروى عن عَلىٌ كلمات أخرى من ذا وذاك. وكان سعد قد قعد عن قتال 
البغاة» فكان على إذا كان فى جماعة يخشى أن يتبعوا سعدا فى القعود ربما 
أطلق غير كاذب کلماتٍ تٌوهم الغصَ من سعد. وإذا کان مع من لا يخشى 
منه القعود» فذكر سعدا كر فضله. 

SEAS SG 
من إطلاق كلمات فيها غض من مالك» مع ما عرف عن الشافعي من تبجيل‎ 


)١(‏ فى المطبوعة: «وسميك». والصواب ما أثبتنا من المستدرك. 
(۲) البخاري »)٤۰0۹(‏ ومسلم .)۲٤۱۱(‏ 
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امال وروی ا ا ا ا 
خلقه بعد التابعين“'“ كما يأتي في تر جمة مالك إن شاء الله تعالى. 

ومنه ما تراه في كلام مسلم في مقدمة (صحیحه)" مما يظهر منه 
الغض الشديد من مخالفه في مسألة اث شتراط العلم باللقاءء والمخالف هو 
البخاري» وقد عرف عن مسلم تبجيلّه للبخاري. 

ونت إذا تدبّرتَ تلك الكلمات وجدتَ لها مخارج مقبولة» وإن كان 
ظاهرها التشنيع الشديد. 

وفي تر جمة الحسن بن صالح بن حي من «تهذيب التهذيب») 
كلمات قاسية أطلقها بعض ]۱۳/١[‏ الأئمة فيه مع ما عرف من فضله» وفيها: 
«قال أبو صالح الفراء: ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن 
فقال: ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن (بن mas‏ 


تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: لِم ياأحمق ؟ آنا خير لهولاء من آبائهم 
وأمهاتهم» آنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثواء فتتبعهم أوزارهم؛ ومن 
طراهم كان أضرَّ عليهم». 


أقول: والأئمة غير معصومين من الخطا والغلطء وهم إن شاء الله تعالى 


.)۸ /٠١( انظر «تهذيب التهذيب»:‎ )١( 

(۲) من کتابنا هذا برقم (۱۸۳). 

(TY -۸/۱) (۳) 

() وقد ذكر المصنف هذا المعنى أيصًا فى كتاب «العبادة» (ص۸۲- .)۸٤‏ 
٠ .(1A7/۲( )0(‏ 


۱۸ 


معذورون مأجورون فيما أخطؤوا فيه» كما هو الشأن فيمن أخطا بعد بذل 
الوسع في تحرّي الحق؛ لكن لا سبيل إلى القطع بأنه لم يقع منهم في بعض 
الفروع تقصير يؤاخذون عليه» أو تقصير في زجر أتباعهم عن الغلو في 

على أن الأستاذ إذا أحبًّ أن يسلك هذه الطريق لا يضطر إلى الاعتراف 
بأن ابن عيينة كان يعتقد أن أبا حنيفة أخطأ في بعض مقالاته» بل يمكنه أن 
يقول: لعل ابن عيينة رأى أناسًا قاصرين عن رتبة أبي حنيفة» يتعاطّون مثل ما 
كان يقع منه من الإكثار من الفتوى والإسراع بهاء غير معترفين بقصورهم» 
اغترارًا منهم بكثرة ما جمعوا من الأحاديث والآثار؛ فاحتاج ابن عيينة في 
ردعهم إلى تلك الكلمة القاطعة لشغبهم. والله أعلم. 


HF HE YF 3F 


۱۹ 


۳ فصل 

حاول الأستاذ فى «الترحيب»' التبرّؤ مما نسب إليه فى «الطليعة» من 
الكلام في أنس رضي الله عنه وفي هشام بن عروة بن الزبير» وفي الأئمة 
الثلائة: مالك والشافعی وأخم: 

فما کلامه فی انس» فتراه وما عليه فى «الطلیعة» ( ص۹۸٩ )0)١١٠٦-‏ 
وياتي تمامه في تر جمته إن شاء الله تعالی(. 

وينبغي أن يَعلّم أن منزلة آنس رضى الله عنه عندنا غير منزلته التى يجعله 
الاأستاذ فهاء فلسان حال الاستاذيقول ومن أنين؟ وماغسی أن تكرن فة 
رواية نس في مقابلة الإمام الأعظم وعقليته الجبارة؟ كما أشار إلى ذلك فى 
«الترحيب» ( ص٤‏ ۲) إذ قال: «وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عما انفردوا به 
من الروايات مذكورة في «المؤمل» لأبى شامة الحافظ» وليس هذا إلا تحريًّا بالا 
في المرويات يدل على عقلية أبي حنيفة الجبارة؛. ]۱٤/١[‏ فزادنا مع نس جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم» وإلى ما غالط به من الترجيح الذي دفعته في 
«الطليعة» (ص “)٠٠١١- ٠٠١‏ التصريح بأنه يكفي في تقديم رأي ابي 
حنيفة على السنة أن ينفرد برواية السنة بعض أولئك الصحابة. 


(۱) ( ص۳۱۹ - ۳۱٦‏ و۳۳۷- .)٣۳۸‏ 
(۲) (ص۷۷- ۸۳) من طبعتنا. 

(۳( من کتابنا هذا رقم .)٥٩(‏ 

)٤6(‏ (ص۸۳). 


هذا مع أن رواية أنس في الرْضخ”' تشهد لها أربع آيات من كتاب الله 
رو کت ا في «الفقهیات»" إن شاء الله تعالى» 
ومعها القياس الجلي. ولايعارض ذلك شيء إلا أن يقال: إن عقلية أبي 
حنيفة الجبارة كافية لأن يقدم قوله على ذلك كله. 

وعلی هذا فینبخي للأستاذ أن یتوب عن قوله في «التأنیب» (ص‌۱۳۹) 
عند كلامه على ما روي عن الشافعي من قوله: أبو حنيفة يضع أول المسألة 
خطأً ثم يقيس الكتاب كله عليها. قال الأستاذ هناك: «ولأبي حنيفة بعض أبواب 
في الفقه من هذا القبيل. ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي» وجعله أصلاء 
ففرّع عليه المسائل» فأصبحت فروع هذاالباب غير مقبولة» حتى رها صاحباه. 
ا ف يم النخعي» فجعله أصلا فرع 
عليه الفروع ... 

N O TY 
الكتب أو الأبواب» وإنما قد فيها بعص التابعين كشريح وإبُراهيم. فعلى هذا‎ 
يختص تقديم العقلية الجبارة بما قاله من عند نفسه» فعلى هذا نطالب‎ 
الأستاذ أن يطبق مسألة القَرّد على هذه القاعدة.‎ 

أما نحن فلا نعتد على أبي حنيفة بقول الأستاذ» ولا بحكاية ابي شامة 
الشافعيّ الذي بينه وبين ن أبي حنيفة نحو خمسمائة سنة» بل نقول :لعل أبا 
حنيفة لم يرغب عن انفراد أحد من الصحابة» بل هو موافق لغيره في ن 


(۱) أخرجه البخاري )٥۲۹٥(‏ ومسلم .)۱٦۷۲(‏ 
(۲) (1۲۸/۲- ۳°). 


۲١ 


انفراد الصحابي مقبول على كل حال؛ وإنما لم يأخذ ببعض الأحاديث» لأنه 
لم يبلغه من وجو يثبت» أو لأنه عارضه من الأدلة الشرعية ما رآه أرجح منه. 
وإذا كان يأخذ برآي رجل من التابعين» فيجعله أصلا لباب عظيم من أبواب 
الشرع» كشريح في الوقف» وإبراهيم في المزارعة= فكيف يرغب عن سنة 
لتفرّد بعض الصحابة بها؟ ثم راجعت «المؤمل»' فرأيت عبارته تُشعر بأن 
الكلام فيما تفرد أنس ومن معه يقوله برأيه» لا في ما كان رواية عن النبي لاة. 
فأما التحري البالغ» فإن كان هو الذي يي إلى قبول ما حقه أن يُقبَل 
ورذ ما حقه أن برد [٠١/۱‏ فلا موضع له هنا . وإن كان هو الذي يودي إلى 
قبول ماحقه الر كرآي شريح في الوقف» ورأي إبراهيم في المزارعة؛ 
وار ا او ا وا اا ر ا 
الشرعية ماهو أقوى منه» أو كرد حديث الرضخ مع شهادة القرآن والقياس 
الجليّ له= فهذا إن وقع ممن لم يقف على الأدلة المخالفة له أو ذَهَل عنها 
E‏ . وإنوقع ممن عرف 
ذلك کلهء فهو تجرٌ بالجيم لا تحرٌ بالحاء» أو قل: 5 تحر للباطل» لا للحق. 
فإن كان المقصود التخييل الشعري فيستطيع من يرد انفراد الصحابي _ 


(۱) (ص 1۲ - ٦۳‏ ت مقبول)» وهذا النص ليس في الطبعة الجديدة» بتحقيق د. جمال 
عزون ( ص۱۳۳ - ٤‏ فهل سقط منها أو ليس في الأصول التي اعتمدها؟ 
وقد نقد المؤلف هذا الخبر في «الأنوار الكاشفة) (ص۱٤۲- )۲٤١‏ ثم قال بما 
يؤيد كلامه هنا -: «والحكاية لا تتعرض للأحاديث التي يرويها الصحابةء وإنما تتعلق 
بقول الصحابي الموقوف عليه هل يجوز لمن بعده مخالفته برأيه؟ فحاصلها أن أبا 
حنيفة يقول: إنه لا يخالف قول أحد من الصحابة برأيه سوى أولئك الثلاثة..٠.‏ 


۲۲ 


أي صحابي كان - أن يقول: إن ذلك تحرٌ بالغ. بل من يرد السننَ كلها سوى 
المتواتر» بل من يرد المتواتر أيصًاء فيقول: إن التحري البالغ يقضي أن لا 
ينسب إلى شرع الله إلا ما نص عليه كلامه. بل من يرد الدلالات الظنية من 
القرآنء ويرد الإجماع» ولم ببق إلا الدلالات اليقينية من القرآن('» وشيوخ 
الأستاذ من المتكلمين ينفون وجودهاء كما يأتي في (الاعتقاديات) إن 
شاء الله تعا لى. فأما القياس فهو بأن يسمّى إلخاؤه تحريًا واحتياطًا في دين الله 
أولى من ذلك كلّه» فإنه بالنسبة إلى ذلك كما قيل: 
ويذهبٌ بينهاالمرئي لخوًا كماألغيت في الدية الحُوارا 
والمقصود هنا أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير منزلته التي يجعله 
الأستاذ فيهاء فلا غرو أن يزعم الأستاذ أنه ليس في كلامه فيه ما ينتقد! وفي 
«فتح الباري»“ في باب المصرًاة: «قال ابن السمعاني* في «الاصطلام»: 
التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة 
وضلالة». ذكر ذلك في صدد رد كلام بعض الحنفية في رواية ابي هريرة 


(۱) كذا» والكلام مفهوم» وتقديره: يزعم أيضًا أنه تحر بالغ. . 

(o "1 /۲) (¥) 

(۳) من قصيدة لذي الرمة في هجاء هشام بن قيس المرئي. انظر «ديوان ذي الرمة 
(۷۹)» و«الأمالي۲(:۲/ .)۱٤١‏ 

.(“0/0 )4( 

)٥(‏ هو أبو المظفر منصور بن عبد الجبار. كان أهل بيته حنفية» ونشأ على ذلك» ومهر 
في المذهب» ثم تشقَع تدينا. وتر جمته في «طبقات ابن السبكي» (ج٤‏ ص۲۱). وقد 
أسرف الشافعية في التبجًّح بذلك كما تراه هناك. [المؤلف]. 


۲۳ 


حديث المصرًاة. 

وأما هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» فهذه قصته: روى هشام عن 
أبيه عروة - وفي رواية للدارمي (ج٠‏ صا٨)':‏ هشام» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة" - قال: «لم يزل أمر ]۱١/1[‏ بني إسرائيل 
معتدلاء حتى ظهر فيهم المولّدون أبناء سبايا الأمم» فقالوا فيهم بالرأي 
فضلوا وأضلوا». فذكرها الأستاذ في «التأنيب» (ص4۸) ثم قال: 

«وإنما راد هشام النكاية في ربيعة وصاحبه مالك» لقول مالك فيه بعد رحيله 
إلى العراق فيما رواه الساجي» عن أحمد بن محمد البغدادي» عن إبراهيم بن 
المنذر» عن محمد بن فليح قال: قال لي مالك بن أنس: هشام بن عروة كذاب. 
قال: فسألت يحيى بن معين؟ فقال: عسى أراد في الكلام» فأما في الحديث فهو 
ثقة. وعَلّى في الحاشية: «هذا من انفرادات الساجيء وأهلٌ العلم قد تبدر منهم 
بادرة» فيتكلمون في أقرانهم بما لا يقبل» فلا يتخذ ذلك حجة. على أن ما يؤخذ به 
هشام بعد رحيله إلى العراق أمر يتعلق بالضبط في التحقيق» وإلا فمالك أخرج عنه 
في الموطأ». 

ففهمت من قوله: «وإنما أراد هشام النكاية...٠‏ أنه يريد أن هشامًا افترى 
هذه الحكاية لذاك الخرض» وأن ذلك من الكذب الذي عني بالكلمة 
المحكية عن مالك: «هشام بن عروة كذاب»)» ومن الكذب في الكلام على 
ما في الحكاية عن ابن معين» ومن البوادر التي لا تقبل كماذكره في 
(۱) رقم (۱۲۲)- تحقيق حسين أسد. 


(۲( وهكذا في تر جمة عبد الرحمن بن مهدي من مقدمة كتاب «الجرح والتعديل» 
]۲١١/۱[‏ لابن أبي حاتم. [المؤلف]. 


۲٤ 


الحاشية. وبنيت على ذلك فى الكلمة التى كنت كتبتها إلى بعض اللإخوان» 
فاتفق أن وقعت بيد ا «الطليعة» أو طابعهاء فطبعت كمقدمة 
للطليعة بدون علمي. قلت فيها كما في «الطليعة» المطبوعة (ص٤):‏ «وفي 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام» حتى تسب إليه الكذب في الرواية». 
فتعرض الأستاذ لذلك في «الترحيب» (ص۸٤)‏ وتوهُم أو أوهم أنني إنما 
بنيتٌ على ما في الحكاية التي ينقلها مما نسب إلى مالك من قوله: «... 
کذاب)» فأعاد الأستاذ الحكاية هنالك» ثم قال: «أهذا قولي أم قول مالك أيها 
الباهت الاأفك؟!». 

فأقول: أما قولك» فقد قدّمتٌ ما فيه من إفهام أن هشامًا افترى تلك 
الحكاية انتقامًا من مالك. وأما قول مالك فلم يصح» بل هو باطل. ومن 
لطائف الأستاذ أنه اقتصر فيما تظاهر به في صدر الحاشية من محاولة تليين 
الحكاية عن مالك على قوله: «من انفرادات الساجي» وهو يعلم أن زكريا 
الساجي حافظ ثقة ثبت» وإن حاول في موضع آخر أن يتكلم فيه كما يا تي في 
ترجمته إن شاء الله تعالى'. هذامع جزمه في المتن بقوله: «لقول مالك 
فیه). 

والحكاية أخرجها الخطيب في «تاريخ بغداد» (ج٠‏ ص۲۲۳)» وتعقبها 
بقوله: /١[‏ ۱۷] «فليست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناه» وراويهاعن 
إبراهيم بن المنذر غير معروف عندنا)». 


يعني أحمد بن محمد البغدادي. وبغدادي لا يعرفه الخطيب الذي 


(۱) من هذا الکتاب رقم .)٩٤(‏ 


۲o0 


صرف أكثر عمره في تتبع الرواة البغداديين لايكون إلا مجهولا فهذاهو 
المسقط لتلك الحكاية من جهة السند. ويسقطها من جهة النظر أن مالا 
احتج بهشام في «الموطأ» مع أن مالا لا يجيز الأخذ عمن جرب عليه كذب 

صح عن مالك آنه قال: «لاتأخذ العلم من أربعة» وخذ ممن سوى 
ذلك: لا تأخذ عن سفيه معلن بالسَّمّه وإن كان أروى الناس. ولا تأخذعن 
كذاب يكذب في أحاديث الناس» إذا جرب ذلك عليه» وإن كان لايُتهم أن 
یکذب على رسول الله م ٠...‏ 

أسنده الخطيب في «الكفاية» (ص١١١)‏ وذكره ابن عبد البر في «كتاب 
العلم» كما في «مختصره» (ص۱۲۲) "٠ء‏ وقال: «وقد ذكرنا هذاالخبر عن 
مالك من طرق فى كتاب «التمهيد»"'...٠.‏ 

وكأن الأستاذ يحاول إثبات أن الأئمة كمالك وابن معين يوثقون الرجل إذا 
رأوا آنه لا يكذب في الحديث النبويّ» وإن علموا أنه يكذب في الكلام» ويحاول 
أن يدخل في الكلام ما يرويه اقات ممافيه غص من أبي حنيفة. وهكذا ما 
رویه أحدهم عن غیره مما فيه غص من أبي حنيفة» ولو من بعد كرواية هشام 
المذكورة .على هذا فيدخل في الكلام الذي لايمتتع الأئمة من توثيق 


الكاذب فيه كل كلام إلا ما فيه إسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولو -والعياذ بالله تم هذا للأستاذ لسقطت المرويات كلهاء ويأبى الله ذلك 


)۱( «جامع بيان العلم»: (۲/ .(A۱|‏ 
(۲) (11/۱). 


۲٢ 


والمۇمنون. 

أما السنة فإنها لا تثبت إلا بثقة رواتهاء وتوثيق الأئمة للرواة كلام ليس 
فيه إسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فإذا كانوا يرون أن الكذب 
في ذلك لا ينافي الثقة لم نأمن أن يكذبوا فيه. وتوثيق مَنْ بعدهم لهم لا يدفع 
أن يكونوا يكذبون مثل هذا الكذب» بل يجوز أن يكون ذاك التوثيق نفسه 
كذبًا وإن كان قائله ثقة. وهكذا رواية مَّن بعد الأئمة لكلام الأئمة هي كلام. 
وبالجملة فيشمل ذلك سائر كلمات الجرح والتعديل› والمدح[١/۱۸]‏ 
والقدح: قولها وروايتهاء وحكاية مقتضيها وروايته. وأما ما عداالسنة من 
2 2 

وسيأتي تمام الكلام في القاعدة الأولى من قسم القواعد إن شاء الله 
ا 

وأما كلام الأستاذ في الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد» فسيأتي 
إن شاء الله تعالى في تراجمهم. ويكفي العبارة التي قالها في 
«التأنيب»" في معرض الثناء عليهم زعم ونقلها في «الترحيب») في 
معرض التبرّؤ عن الطعن فيهم. 
(۱( ( ص ٥۳‏ - 0۸). 
(۲) في هذا الکتاب رقم (۱۸۳. ٩۱۸۹ء‏ ۳۲) على التوالي. وقد أفرد المؤلف الرد على 

مطاعن الكوثري فی الإمام الشافعى برسالة مستقلة سماها «تنريه الإمام الشافعي عن 


مطاعن الكوثري» وهي ضمن هذه الموسوعة. 
)۳( (ص۱۱- .)٠١‏ 
)٤(‏ (ص۹١٠۳۱۷-۳-‏ مع التأنيب). 


۲۷ 


ne 


وحقيقة الحال أن الأستاذ يری» أو يتراءى» أو يفرض على الناس أن 
يروا أن منازل الآأئمة هي كمايتحصّل من مجموع كلامه في «التأنيب». 
ويرى أنه قد تفصّل على الأئمة الثلاثةء وجامل أتباعَهم بأن أوهم في بعض 
عباراته رفعهم عن تلك المنزلة قليلا. فلما رآني لم أعتدّ بذاك الإيهام الفارغ 
كان أقصى ما عنده أن يوهم الجهالّ براءته» ويُفهم العلماء أن تلك منازلهم 
عنده» رضوا أم كرهوا. وتمام الكلام في التراجم إن شاء الله تعالى. 


HF 3F ¥ 


۲۸ 


٤‏ فصل 

ذكر الأستاذ في «التأنيب»' أسبابًا اقتضت المنافرة بين الحنفية 
ومخالفيهم» وأطنب في فتنة القول بخلق القرآن. ثم ذكر في «الترحيب» 
(ص۱۸ -۱۹) آنه يتحتم على أن أدرس ملابسات تلك الفتنة. يريد أن 
الدعاة إليها كانوا من أتباع أبي حنيفة كبشر المريسى وابن أبي دواد» ونسبوا 
تلك المقالة إلى أبي حنيفة» وساعدهم حفيده إسماعيل بن حماد بن أبي 
حنيفة» واستحوذوا على الدولة» فسعت في تنفيذ تلك المقالة بكل قواها في 
جميع البلدان. فكان علماء السنة يكلّفون بأن يقولوا: إن القرآن مخلوق» 

8 م 
فمن أجاب مظهرًا الرضا والاعتقاد صار له منزلة وجاه في الدولة» وأنيم 
عليه بالعطاء وولاية القضاء وغير ذلك. ومن أبى حرم عطاءه» وعزل عن 
القضاء أو الولاية» ومّنع من نشر العلم. وكثير منهم شجنواء ومنهم من جُلدء 

ا 

ومنهم من قتل. وأسرف الدعاة في ذلك» حتى كان القضاة لا يجيزون شهادة 
شاهد حتى يقول: إن القرآن مخلوق» فإن أبى ردوا شهادته» ومن أجاب 
مكرهًا ربما سجنوه وربما أطلقوه مسخوطًا عليه. وفي كتاب «قضاة 
مصر»" طرف من وصف تلك المحئة. فيرى الأستاذ أن ذلك أوغر صدور 
أصحاب الحديث على أبي حنيفة» فكان فيهم من يذمه» ومنهم من يختلق 
الحكايات في ثلبه. 

]1 فأقول: ليس في ذلك ما يبرر صنيع الأستاذ. 


(۹ - ۱٦ص‎ ( ()۱( 
.)٤٤۷١ - ٤٤٥ص‎ ( للکندي‎ )۲( 


۲۹ 


أما أولّا: فلأن أصحاب الحديث منهم من صرح بأنه لم يثبت عنده نسبة 
تلك المقالة إلى أبي حنيفة» كما رواه الخطيب من طريق المرُوذي عن 
أحمد بن حنبل. ومنهم من وقعت له روايات تنسب إلى أبي حنيفة القول 
بأن‌الققرآنغير مخلوق» وتلل الروايات معروفة في 
«تاريخ بغداد» و«مناقب أبي حنيفة» وغيرها . فكيف يظن بهم أن يحملوا 
على أبي حنيفة ذتبًا يرونه بريتًا منه» ويخرجوه من صَفهم ب عم 
استغنائهم عنه - إلى صف مخالفهم؟ 

وأما ثانيا: فهل يريد الأستاذ أن يستنتج من ذلك آن أصحاب الحديث 
اروا ا و ار د ا ای هف 
في مذهبه من أكبر الكبائر وأقبح القبائح؟ فليت شعري عند من بقي العلم 
والدين؟ أعند الجهمية الذين يعزلون الله وكتبه ورسله عن الاعتداد في عَم 
الدين وهو الاعتقاديات» ويتبعون فيها الأهواء والأوهام! يقال لأحدهم: قال 
الله عز وجل ...» وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ فتلتوي عنقه» 
ویتقبًض وجهه تبرٌمًا وتکرهًا. ویقال له: قال ابن سینا ٠...‏ فیستوي قاعدًا» 
ويسمو رأسه» وینبسط وجهه» وتتسع عیناه» وتصغي آذناه» کأنه یتلقی بشری 
عظيمة كان يتوقعها. فهل هذا هو الإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص يا أستاذ! 

وأما ثالثا: فإن ما يسميه الأستاذ «مثالب أبي حنيفة» أكثرها كان معروفا 
قبل المحنة. ولهذا احتاج الأستاذ إلى مُساورة كبار الأئمة وأركان الدين 
وجبال الأمة مثل أ بي إسحاق إبراهيم بن محمد المَرّاري» وسفيان بن سعيد 
الثوري» وحماد بن سلمة. 


وآما رابعًا: فقد أثبتها في كتبه» أو ثبت مقتضاها مَنْ عاصر المحنة وعرف 
ما لها وما عليها كيعقوب بن سفيان والبخاري» وهل ينهم البخاريٌ إلا مجنون! 

وأما خامسًا: فإن تلك المشادّة لم تقتصر على أصحاب الحديث» بل 
كان لأصحاب أبي حنيفة النصيب الأوفر من اختلاق الحكايات في مناقبه. 
بل جاوزوا ذلك إلى وضع الأحاديث كحديث: «يكون في أمتي رجل اسمه 
النعمان» وكنيته أبو حنيفة. هو سراج أمتي» هو سراج أمتي» هو سراج أمتي». 
وزاد بعضهم فیه: (وسیکون في آمتي رجل يقال [۲۰/۱] له محمد بن 
إدريس» فتنته على أمتي اضر من إبليس»'. 

وتناول الأعاجم هذه الفرية» فاختلقوا لها عدة طرق» وقبلهاعلماء 
الحنفية واحتجوا بهاء حتى إن البدر العيني شارح «صحيح البخاري» الذي 
يحاول الأستاذ تفضيله على الحافظ الشهاب ابن حجر» ويقول في تفضيل 
شرحه على «فتح الباري): «وليس الشهاب كل حين بثاقب» بينما البدر ملتمع 
الأنوار من كل جانب»". ذكر العيني تلك الطرق ثم قال كما نقله الأستاذ في 
«التنبيب» (ص١):‏ «فهذا الحديث - كماترى قد روي بطرق مختلفة (بل 
مختَلقة) ومتون متباينة ورواة متعدّدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذايدل على 


(1) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۸۷۰ و١۸۷)‏ وغيره» وهو متفق على 
وضعه. 
(۲) لا أحب أناقش الأستاذ في هذاء فإنه يعرف حقيقة الحال» والله المستعان. 
[المؤلف]. 
أقول: ذكر هذا الكوثري في تعليقه على «لحظ الألحاظ ذيل تذكرة الحفاظ» لابن 
فهد ( ص .)۳۳٤‏ 
۳١‏ 


أن له أصلا وإن كان بعض المحدّثين بل أكثرهم ينكرونه» وبعضهم يدّعون أنه 
موضوع. وربما كان هذا من أثر التعصب. ورواةٌ الحديث أكثرهم علماء وهم من 
خير الأمم فلا يليق بحالهم الاختلاق على النبي عليه الصلاة والسلام .٠...‏ 

ولا أدري أأقول: هذامبلغ علم العيني»أم مبلغ تعصّبه؟ وقد سعى 
الأستاذ في تأييد كلام العيني» وسيأتي الكلام في ذلك في تر جمة محمد بن 
سعيد البورقي' إن شاء الله تعالى. 


والذي تفنن في طرق تلك الفرية هو يونس بن طاهر النضري الملقب 
شيخ الإأسلام. ومن جملة رواياته ما ذكر الموفق في «مناقبه» (ج٠‏ ص٦۱)‏ 
من طريق النضري بسنده: «رأى أبو حنيفة في المنام ... فارتحل إلى البصرة 
فسأل محمد بن سيرين عن هذه الرؤياء فقال: لست بصاحب هذه الرؤياء 
صاحب هذه الرؤيا أبو حنيفة. فقال: أنا أبو حنيفة. فقال: اكشف عن ظهرك. 
فکشف» فرأی بین کتفيه خالاء فقال له محمد بن سيرين: أنت أبو حنيفة 

۰ 5 سا ۶ و 

الذي قال رسول الله ي: يخرج في آمتي رجل يقال له أبو حنيفة» بين كتفيه 
خال» يحيى الله على يديه السنة). ولا يخفى ما فى ذكر الخال بين الكتفين 
من المضارعة لخاتم النبوة. 

فالأستاذ _ عافانا الله وإياه _ يأخذ روايات الحنفية فى مناقب أبى حنيفة 
كأنها مسلمة» بل يصرح بأنها متواترة» ويتجلد حق التجلد» فيدافع عن 
آ خد ن مد و الا كا شان و ا ا ا 


(۱) من هذا الكتاب رقم .)۲٠۷(‏ 
ED‏ 


۳۲ 


ويطعن في أئمة الدين كأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» وعبد الله بن 
الزبير الحميدي» وأضرابهماء كما يأتي في التراجم إن شاء الله تعالى؛ مع 
أن ابن الصَلّت مُجِمَّع ]۲١/١[‏ على تكذيبهء والفزاريّ والحميدي وجماعة 
من أضرابهما الذين طعن فيهم الأستاذ مُجمَع على أنهم أئمة أثبات. 

ولا ريب أن في أنباع أصحاب الحديث جهًالًا ومغفّلين وفجًارًاء وأنه 
وقع من هؤلاء الكذب؛ ولولا أن الخطيب اجتهد فلم يورد في حكايات 
الغض ما بان له سقوطه لجاء بالعجب العجاب. لكن الجهل في الجانب 
الآخر آعم وأطمَّء لغلبة الجهل بالسنةء وقلة الرواية التى يراقب صاحبها 
ألسنة النقاد صباح مساء» ويخاف أن يفقد رأس ماله بكلمة واحدة منهم. 

وكان مقتضى الحكمة اتباع ما مضى عليه أهل العلم منذ سبعمائة سنة 
تقريبًا من سَذل الستار على تلك الأحوال» وتقارض الثناء» واقتصار الحنفية 
في بعض المناسبات على التألم من الخطيب بأنه أورد حكايات لا تصح. 
فيقتصرون على هذا الإ جمال ونحوه» ولا يطعنون في الخطيب» ولا في راو 
بعينه» ويعوضون أنفسهم بالاستكثار من روايات المناقب؛ فإن جاوز بعضهم 
ذلك فعلى قدر ومراعاةٍ للجانب الآخر. فليت الأستاذ اكتفى بمايقرب من 
ذلك» وطوى الثوب على عَرّه". فإن أبت نفسه إلا بعثرة القبور فليتحرٌ 
الحق إما تديتاء وإما علمًا بأن في الناس بقاياء وفي الزوايا خباي““! 


OMED 
في (ط): «غرة» وهو خطاً.‎ )۲( 
ومنهم من یقول:‎ )۳( 

۳۳ 


ا ا ف مان رک ر ان لا عد ور الت ری 
نقد الروايات من الجانبين لتحريت الحق إن شاء الله تعالى. وذلك بالنظر 
في آحوال الرواة من الفريقين» فمن وتقه أهل العلم فلا بد من قبوله» ولایعد 
ميلّه إلى أبي حنيفة ولا انحرافه عنه مسوعًا لاتهامه بالكذب» كما سيأتي في 
قاعدة التهمة إن شاء الله تعالى. ولا يلزم من ثقته بنفسه توجُةٌ الذمّ ولا تحقق 
المدح» لما تقدم في الفصل الثاني" . كما لايلزم من اتجاه عدم قبول 
المرويّ سقوط رجال السند كلهم» بل ولا سقوط المتفرّد به» وإن كان مَن 
فوقه في السند كلهم ثقاتٍ أثباتًا؛ لاحتمال الخطا والغلط والتأويل وغير 
ذلك» كما يعترف الأستاذ. نعم قد لا يكون مساغ لشيء من ذلك» ويتحقق 
البطلان؛ لكن الحكم بمثل هذا يحتاج إلى معرفة بالغةء واطلاع واسع» 
وصدر غنيّ بالتقوی بعید عن الهوی. وسترى في التراجم ماتری إن شاء الله 


ا 
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aa =‏ سلاځ لنا لا یشتری بالدراهم 
جنادل أملاءٌ الأكف كأنها رؤوس رجال حلقث بالمواسم [المؤلف]. 
س رج ر 2 
(۱) (ص۱۱- ۱۲). 


۳٤ 


1[ - فصل 

الأستاذ من أهل الرأيء ويظهر أنه من غلاة المقلّدين في فروع الفقه» 
ومن مقلّدي المتكلّمين» ومن المجارين لناب العصر إلى حدّ ما. وکل 
واحدة من هذه الأربع تقتضي قله مبالاة بالمرويات» ودربة على التمحل في 
رڌهاء وجرأةٌ على مخالفتها واتهام رواتها. 

أما أهل الرأي» فهذه بدايتهم: 

في «الصحيح»' عن أبي هريرة قال: «إنكم تزعمون أن أبا هريرة يُكثر 
الحديث عن رسول الله بي والله الموعد. إني كنت امرأًمسكيًا أضْحَب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني» وكان المهاجرون 
يشغلهم الصفَىَ بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم ٠...‏ 

ومن تتبّع السيرة والسنة علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما 
يقضي بالقضية» أو يحدّث بالحديث» أو يفتي في مسألة» وليس عنده من 
أصحابه إلا الواحد أو الاثنان. ثم كان معظم أصحابه لا يحدّثون بالحديث 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلا عندما تدعو الحاجة" وين لازم ماتقدّم 
مع احتمال نسیان بعضهم» أو موته قبل أن یخبر بالحدیث: آن یکون کثیر من 
السنن ينفرد بسماعها و بحفظها أو بروايتها آحاد الصحابة. ثم تفرّق 
الصحابة في الأقطارء فمنهم من هو في باديته» ومنهم مَن صار إلى الشام 
والعراق ومصر واليمن» فكان عند أهل كل جهة أحاديث من السنة لم تكن 


(۱) البخاري ٤۷ ۲۳۰۰ »۷۳۰٤(‏ ۲۰) ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
(۲) وانظر «الأنوار الكاشفة» (ص۸٥‏ وما بعدها) للمؤلف. 


o 


عند غيرهم في أول الأمرء كما روي عن مالك ؛ ثم اجتهد أصحاب 
الحديث في جمع السنة من كل وجه. 

وقد عَلم من الشريعة أنه ليس على العالم اللإحاطة بالعلم كله» وأنمَنْ 
شهد له أهلٌ العلم بأنه عالم» فإنما عليه إذا احتاج إلى قضاء أو فتوى أن ينظر 
في كتاب الله عز وجل وفيما يعلمه من السنةء فإن لم يجد فيهما النص على 
تلك المسألة سأل مَن يَسهُل عليه ممن يرجو أن يكون عنده دليل. فإن لم 
يجد وعَرّف أن لبعض الصحابة قولا في تلك المسألة لم يَعْلَّم له مخالقًا 
أخذ به» وإن علم خلافا رجُح. فإن لم يجد قول صحابيٌ ووجد قول تابعيّ 
ممن تقدمه لم يعلم له مخالقا فيه أخذ به» وإن علم حلافا رجُّح. 

وكان الغالب في الترجيح أن يرجح العالم قول مَّن كان ببلده من 
الصحابة أو التابعين» لمزيد معرفته بهم المقتضية لزيادة الوثوق» هذامع ما 
للإلف والعادة من الأثر الخفيّ. فإن لم يجد شينًا مما تقذم اجتهد رأيه» وقضى 
وأفتى بما يظهر له. ثم إذا قضى أو أفتى مستَندًا إلى شيء مما تقدم» ثم وجد 
دليلا أقوى مما استند إليه يخالف ما ذهب إليه سابقاء أخذ من حينئذ بالأقوى. 

على هذا جرى الخلفاء الراشدون وغيرهم» كماهو مبسوط في 
مواضعه» ومنها: «إعلام الموقعين»"'. 


)۱( في قصته مع أبي جعفر المنصور» لماعزم أن يلزم الناس بما في «الموطأ» فقال 
مالك: «لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات» 
وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به...» إلخ. أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم»:(۱/ .)٥١۲‏ 


.(\o0A-10۳/۲) (¥) 
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وكان كثير من آهل العلم من الصحابة وغيرهم يتقون النظر فيما لم 
ولاسيًّما بالكوفة من توسّع في ذلك» وتوسّع في النظر في القضايا التي لم 
واتصل بهم جماعة من طلبة العلم تشاغلوا بذلك» ورأوه أشهى لأنفسهم 
وأيسر عليهم من تتبع الرواة في البلدان» والإمعان في جمع الأحاديث 
والآثار» ومعرفة أحوال الرواة وعاداتهم والإمعان في ذلك؛ ليعرف الصحيح 
من السقيم» والصواب من الخطأء والراجح من المرجوح» ويعرف العام 
والخاص» والمطلق والمبين وغير ذلك. فوقعوافيما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه آنه قال: «إياكم والرأي» فإن أصحاب الرأي أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يَعُوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا فى 
الدين برأيهم». راجع «إعلام الموقعين» طبعة مطبعة النيل بمصر (ج١‏ 
ص ۱)٦۲‏ وراجع «(کتاب العلہ ٠»‏ لابن عبد الب 

فوقع فيما ذهبوا إليه وعملوا به وأفتوا مسائل ثبتت فيها السنةٌ مخالفةً لما 
ذهبوا إليه» لم يكونوا اطلعوا عليهاء فكان الحديث من تلك الأحاديث إذا 
بلغهم ارتابوا فيه؛ لمخالفته ما ذهب إليه أسلافهم واستمرً عليه عملّهمي 
ورأوا آنه هو الذي يقتضيه النظر المعقول (القياس). فمن تلك الأحاديث ما 
كان من الثبوت والصراحة بحيث قَهرهم» فلم يجدوا بدا من الأخذ به. وكثير 
منها كانوا يردونهاء ويتلمسون المعاذير» مع أن منها ما هو أثبت وأظهر 


(۱) (۱۰۲/۲- دار ابن الجوزي). 
() (۲/€°(. 


۳۷ 


وأقرب إلى القياس من أحاديث قد أخذوا بها. لكن هذه التي أخذوا بها- مع 
مافيها من الضعف ومخالفة القياس - وردت عليهم قبل أن يذهبوا إلى 
خحلافهاء فقبلوها اتباعًا. وتلك التي رذوها مع ]۲١/١[‏ قوة ثبوتها إنما بلغتهم 
بعد أن استَقَرٌ عندهم خلافهاء واستمروا على العمل بذلك ومضى عليه 
أشياخهم. وربما آخذوا بشيء من النقل» ثم بلغهم من السنة ما يخالفه» 
فأعجزهم أن ينظروا كما ينظر أئمة الحديث لمعرفة الصحيح من السقيم» 
والخطاً من الصواب» والراجح من المرجوح؛ فقنعوا بالرأي» كما ترى أمثلة 
لذلك في قسم الفقهيات» ولاسيّما في مسألة ما تقطع فيه يد السارق. 
وهذا ديدنهم» وعليه يعتمد الطحاوي وغيره منهم. 

ولهذا بينما تجد الحنفية يحون بأن مذهب أبي حنيفة وسائر فقهاء 
العراق تقديم الحديث الضعيف على القياس وقد ذكر الأستاذ ذلك في 
«التأنيب» (ص١١١)‏ إذا بهم يردّون كثيرًا من الأحاديث الصحيحة» 
لمخالفتها آراءَ سلفهم» وآراءَهم التي أخذوا بها. وقد كان الشافعي ينعى 
عليهم ذلك. ومن كلامه كما في «سنن البيهقي» (ج١‏ ص۸٤۱):‏ «والذي 
يزعم أن عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن القياس أن لا ينتقض» ولكنه يتبع 
الآثار. فلو كان يتبع منها الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميدًا» ولكنه 
يرد منها الصحيح الموصول المعروف» ويقبل الضعيف المنقطع». 

فالحنفية يعرفون شناعة رد السنة بالرأي» ولكنهم يتلمّسون المعاذيرء 
فيحاولون استنباط أصول يمكنهم إذا تشبثوا بها أن يعتذروا عن الأحاديث 


.(Y"A-۱067/۲) (1( 
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التي ردُوها بعذر سوى مخالفة القياس» وسوى الجمود على اتباع أشياخهم. 
ولكن تلك الأصول مع ضعفها لا ترد لهم؛ لأن أشياخهم قد أخذوا بما 
يخالفها؛ ولهذا يكثر تناقضهم. وفي مناظرات الشافعي لهم كثير من بيان 
تناقضهم» بل من تدبر ما كتبوه في أصول الفقه بان له كثير من التناقض. كما 
ترى المتأخر منهم يخالف المتقدم حتى إن الأستاذ الكوثري ذكر في 
«التأنيب» (ص )٠١١- ٠٠١١‏ عدة أصول لمحاربة السنن الثابتة» ومنها ما 
خالف فيه من تقدّمه منهم. ولما تعقبته في «الطليعة» (ص ١)٠٠‏ في 
قوله: «عنعنة قتادة متكلم فيها» بأن ذلك الحديث في «صحيح البخاري» 
وفيه: «حدثنا قتادة حدثنا أنس ...٠ء‏ وفي «مسند أحمد)" وفيه: (أنا قتادة 
أن أنسًا أخبره ...» أجاب في «الترحيب» (ص۹٤)‏ بقوله: مِنْ مذهب أبي 
حنيفة أيصًا كما يقول ابن رجب في «شرح علل الترمذي» رذ الزائد ۱1/ ١۲]إلى‏ 
الناقص في الحديث متنا وسندًا. وهذا احتياط بالغ في دين الله ... فهل عرفت الآن 
يا معلّمي مذهب الإمام لتقلع عن نسج الأوهام؟). 

هذاء والأستاذ يعلم أولا: أن النسبة إلى أبي حنيفة لا يكفي في إثباتها 
قول رجل حنبليٌ بينه وبين أبي حنيفة عدة قرون! 

ویعلم ثانًا: ما في كتب مذهبه مما يخالف هذا. 


ويعلم ثالثا: أن قول الراوي: «قتادة عن أنس)» وقوله مرة أخرى أو قول 


.)۸* ص‎ ( )۱( 
.(TAAE) (¥) 
.(IA€°*( (۳( 
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غيره: «قتادة حدثنا أنس»» ومرة أخرى: «قتادة أن أنسًا أخبره» ليس من باب 
النقص والزيادةء وإنما هو من باب المحتمل والمعيّن» أو المجمل والمبين. 

ويعلم رابعًا: أن من أصل الحنفية الاحتجاج بالمنقطع» فما لم يتبين 
انقطاعه بل هو متردد بين الاتصال والانقطاع أو لى» فإذا ثبت مع ذلك اتصاله 
من وجه اخر فاکد. 

ويعلم خامسًا: أنه لا ينبغي له أن يدافع عن نفسه بإلقاء التَهّم على إمامه. 

فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي بره هالا ساد فال 
البالغ الذي سبق ما فيه في الفصل الثالث» فلا نعيده. 

هذاء وحديث الزضخ سيأتي بسط الكلام فيه في الفقهيات إن شاء الله 
تعالى0). 


والمقصود هنا أن أصحاب الرأي لهم عادة وذزبة في دفع الروايات 
الصحيحة» و محاولة القدح في بعض الرواة» حتى لم يسلم منهم الصحابة 
رضي الله عنهم؛ على أن الأستاذ لم يقتصر على كلام أسلافه وما يقرب منه» 
بل أربى عليهم جميعًاء كما تراه في «الطليعة“" ويأتي بقيته في التراجم إن 
شاء الله تعالی. 


(1) كذا في (ط) ولعلها: «فكالتحرّي..» يعني: أن ما زعمه الأستاذ هنا من الاحتياط 
البالغ فهو مثل التحرّي المزعوم الذي سبق كشفه» وبيان أن نتيجته رد السنة. انظر 
(ص۲۲- ۲۳). 

۱٤۷ /۲( )۲(‏ ومابعدها). وتقدم تخریجه. 

(۳) (ص). 


30 


وأما غلاة المقلّدينء فأمرهم ظاهر. وذلك أن المتبوع قد لا تبلغه السنة 
وقد يغفل عن الدليل أو الدلالةء وقد يسهو أو يخطى أو يزل» فيقع في قول 
تجيء الأحاديث بخلافه» فيحتاج مقلّدوه إلى دفعها والتمحّل في ردها. ولو 
اقتصر الأستاذ على نحو ما عرف عنهم لهان الخطب» ولكنه يعد غلرّهم 


وأما المتكلّمون, فأول من بلغنا أنه خاض في ذلك عمرو بن عبيد. كر 
له حدیث یخالف ]۲٠/۱[‏ هواه» رواه الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله بن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال عمرو: الو 
ع آلا ع رل ها ا ی ول س و وی ا 
ولو سمعت ابن مسعود يقوله لما قبلته» ولو سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله عز وجل يقول هذالقلت: ليس 
على هذا أخذت ميئاقنا“. وتعدى إلى القرآن» فقال في: تبت يدا اى 
لهب [المسد:ا» وقوله تعالی: # درن ومن حلفت وجي دا € [المدثر: :لم 
يكونا في اللوح المحفوظ)"'. كأنه يريد أن الله تبارك وتعالى لم یکن يعلم 
بما سيكون من أبي لهب ومن الوحيد. 

ثم كان في القرن الثاني جماعة ممن عرف بسوء السيرة» والجهل 
بالسنةء ورقة الدين» كثمامة بن أشرس» والنظّام» والجاحظ؛ خاضوا في 


)۱( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادا: (۱۲/ )٠۷١‏ في تر جمته. 
(۲) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (۱۲/ .)٠۷١‏ 


٤١ 


ذلك كما أشار إليه ابن قتيبة' وغیره. . وجماعة آخرون كانوا يتعاطون الرأي 
والكلام يردُون الأخبار كلها و ارون يدون أخبار الخاد آي ادون 
المتواتر» كسر الله تعالى شوكتهم بالشافعي» حتى إن شيوخه ومن في 
طبقتهم من الأكابر كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي انتفعوا 
بكتبه. قال الشافعي في «الأم» (ج۷ ص٠٠۲)"':‏ «باب حكاية قول الطائفة 
التي ردت الأخبار كلها : ثم ذکر مناظرته لهم. ثم قال بعد ذلك: باب 
حكاية قول من رد خبر الخاصة)» فذكر كلامه معهم. وبسط الكلام في ذلك 
في «الرسالة)» و في «كتاب اختلاف الحديث». 


ثم كانت المحنة" وويلاتها. وكان دعاتها لا يجرؤون على رد 
الحديث» وسيأتي في تر جمة علي بن عبد الله ابن المديني“ بعض ما 
يتلق بذلڭ: ٿم جاء محمد بن شجاع ب بن الثلجي فلم يجرؤ على الردء وإنما 
لن ما ارول ف ا اد و ا کا نای ف هة اد ن 
شاء الله تعالى - و جمع كتابًا تكلّف فيه تأويل الأحاديث» وتّبعه من الأشعرية 
2 ء 
ابن فورّك في كتابه المطبوع". ثم اشتهر بين المتكلمين أن النصوص 


(1) في «تأويل مختلف الحديث» (ص١1‏ وما بعدها). 
(۲) (0/۹- ۱۹). 

(۳) يعنى محنة القول بخلق القرآن. 

)€( في هذا الکتاب رقم (۱۹۳). 

.)۸٩( رقم‎ )٥( 

)٨(‏ يعني کتابه «مشکل الحدیث وبیانه). 


۲ 


من الاعتقاديات» وصرحوا بذلك في كتب الكلام والعقائد ك«المواقف» 
و«اشرحها». والأمر اشد دلت هابا في الاعتقادیات' إن شاء الله 
تعا لی . والأستاذ يدين بالکلام ویتشدد. 


EE N EE O E 

لم يقدٍمواعلی [۲۷/۱]اتهام الرواة الذين وتقهم أهل الحديث» وإنما 

يحملون على الخطاً والغلط والتأويل» وذلك معروف في كتب أصحاب 
الرأي والمقلدين. أما الأستاذء فبرّز على هؤلاء جميعًا! 


وأما كناب العصرء فإنهم مقتدون بكتّاب الإفرنج الذين يتعاطون النظر 
في الإسلاميات ونحوهاء وهم مع ما في نفوسهم من الهوى والعداء 
للإسلام إنمايعرفون الدواعي إلى الكذب» ولايعرفون معظم الموانع 
)۲( 


مله 


فمن الموانع: التديْن والخوف من رب العالمين الذي بيده ملكوت 


الدنا يا والآخرة» وقد قال سبحانه :$ إتمار َقْری لذب الد لا يموت 


كات آله € [النحل: .]٠٠١‏ وفي «الصحيح»" عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «علامة المنافق ثلاث» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حذّث 
کڏب» وإذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف). وإخلاف الوعد أغل ما یکون 


٤۱۱ /۲( )۱(‏ ومابعدها). 
(۲) وانظر «الأنوار الکاشفة» (ص۳۹۷- ۳۹۹) للمؤلف. 
)۳( أخرجه مسلم رقم (04) بنحوه من حديث أبي هريرة» وروي بألفاظ أخرى في 
الصحيحين وغيرهما. 
۳< 


إذا كان الوعد كذبًاء والخيانة تعتمد الكذب كما لا يخفى. 

وقال أبو بكر الصديق: «الكذب مجانب للإیمان»'. 

فأما توهُم جل الكذب في مصلحة الدين» فلا يكون إلا من أجهل الناس 
وأشدهم غفلة؛ لأن حَظر الكذب مطلقًا هو من أظهر الأحكام الشرعية. 

وأولئك الكتّاب لا يعرفون هذا المانع» لأنهم لا يجدونه في أنفسهم» 
ولا بجدون فين يخالطونه قن تقهرعم سيرئه على اعتقاد اتضافه بهذا 
المانع؛ لضعف الإيمان في غالب الناس ورقة التدين. ولا يعرفون من أحوال 
سلف المسلمين ما يقهرهم على العلم باتصافهم بذلك المانع» لأنهم إنما 
يطالعون التواريخ وكتب الأدب ك «الأغاني» ونحوها. 

وهذه الكتب يكثر فيها الكذب والحكايات الفاجرة» كان فَجَّرة 
الأخباريين يضعون تلك الحكايات لأغراض منها: دفع الملامة عن أنفسهم. 
يقولون: ليس هذا العيب خاصًا بناء بل كان مَن قبلنا كذلك حتى المشهورون 
بالفضل. ومنها: ترويج الفجور والدعاية إليه» ليكثر أهله» فيجد الداعي 
مساعدين عليه؛ ويقوى عذزه. ومنها: ترغيب الأمراء والأغنياء في الفجور» 
وتشجيعهم عليه ليجد الدعاة المتأدّبون مراعي خصبة يتمتعون فيها بلذاتهم 
وشهواتهم. ومنها: التقرْب إلى الأمراء والأغنياء بالحكايات الفاجرة التي يلد 
لهم سماعهاء إلى غير ذلك. وما يوجد في تلك [۲۸/۱] الكتب من الصدق 
إنما يصوّر طائفة مخصوصة كالأمراء المترفين» والشعراء والأدباء ونحوهم. 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (١١)ء‏ ووكيع في «الزهد» (۳۹۹) وغيرهما. وهو 


٤٤ 


ولو عكف أولئك الكتاب على كتب السنة ورجالها وأخبارهم» لعلموا 
أن هذه الطائفة - وهي طائفة أصحاب الحديث - كان ذلك المانع غالبًا 
فیهم. 

وقد احتجَ بعضهم بما في «الأغاني» في أخبار عمر بن أبي ربيعة من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت (وهو عبد العزيز بن عمران) عن محمد بن 
عبد العزيز» عن ابن أبي نهشل» عن أبيه قال: قال لي أبوبكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .... ولو راجع تراجم هؤلاء في كتب رجال 
الحديث» وفكر في أحوالهم و في حال القصةء لعَلِم بطلان القصة حتمًا. 

ومن الموانع: حوف الضرر الدنيوي. وأولئك الكتاب يعرفون شطر) 
هذا المانع» وهو الضرر المادي؛ فإنهم يعلمون أن أرباب المصانع والمتاجر 
الكبيرة يتجتبون الخيانةً والكذبَ في المعاملات خوفًا من أن يسقط اعتماد 
المعاملين عليهم» فيعدلوا إلى معاملة غيرهم. بل أصحاب المصانع 
والمتاجر الصغيرة يجرون على ذلك غالبًاء وإلا لكانت الخصومات مستمرة 
في الأسواق» بل لعلها تتعطل الأسواق؛ فليتدبر القارئ ذلك. 

فأما الشطر المعنويّ فإن أولئك الكتّاب لا يقدرون قدره. فأقول: كان 
العرب يحبون الشرف» ويرون أن الكذب من أفحش العيوب المسقطة للرجل. 
وفي أوائل «صحيح البخاري»" في قصة أبي سفيان بن حرب أن هرقل لما 
جاءه کتاب النبیٌ صلی الله عليه وآله وسلم دعا بمن کان بالشام من تجار قريش» 


)١۱(‏ (ط): «(شرط» تحريف. 
VY)‏ 


0 


فأتي بأبي سفيان ورهط معه. قال: ثم دعاهم ودعا تر جمانه فقال: أيكم أقرب 
نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: قلت: آنا آقربهم نسبًا. قال 
أدثوه مني وقرّبوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره .ثم قال لتر جمانه: قل لهم: 
إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من 
أن يأتُروا على كذبَا لذبت علیه». قال ابن حجر في «فتح الباري» : «وفي 
قوله: «يأثروا» دون قوله «یکذبوا» دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب 
أن لو كذّب؛ لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكنه 
ترك ذلك استحياءَ وأنمَّةَ من أن يتحدّثوا بعد أن ير جعواء فيصير عند سامعي 
ذلك كذابًا. وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك». 

أقول: وهذا هو الذي أراده هرقل.ثم جاء [۲۹/۱] الإسلام» فشدّد في 
تقبیح الذت جا خي فال اه غر وخ نما رى اَلْكَذِب لذن لا 
يموت ايت أله € [النحل: .]٠٠٠‏ وروي عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن رجلا كذب عليه» فبعث عليًا والزبير» وقال: «اذهباء فإن أدركتماه 
فاقتلا»(). 


(1) (۱/). 
(۲) بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف): )۳٠۸/١(‏ عن معمر عن رجل عن 
سعيد بن جبير مرسلاء وفي إسناده رجل لم يسجّه. وأخرجه بنحوه الطبراني في 
طرق حديث من كذب علي“ (۱۷۸) وابن الجوزي في «الموضوعات» )٤٤(‏ عن 
عطاء بن السائب عن عبد الله بن الحارث. وروي بألفاظ وطرق أخرى كلها ضعيفة. 
قال الذهبي: «لم يصح بوجه٤.‏ وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» »)٥٥١(‏ 
وابن عدي في «الكامل): )١٤ - ٠١ /٤(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» ›٤١(‏ 


٤٦ 


وتوهُّم رجل من صغار الصحابة أمرًاء فأخبر بما توهمه وما يقتضيه» 
ففضحه الله عز وجل إلى يوم القيامة» إذ أنزل فيه : ایا اَذ مرا إن جاک 
َاسقبدا هسوا 4" [الحجرات: .]٦‏ 

ثم كان الصحابي يرى من إكرام التابعين له وتوقيرهم وتبجيلهم ما لا 
يخفى أثره على النفس» ويعلم أنه إن بان لهم منه آنه كذب كذبة سقط من 
عیونهم» ومقتوه» واتهموه بأنه لم یکن مومنًاء وإنما کان منافقا. 
SS a a‏ 
التابعون إذا سمعوا حديثا من صحابي سلوا عنه غيره من الصحابة» ولم 
بتلا ان أحدًا منهم كب اه غات ام اه د د 

وكان المهلّب بن أبي صفرة في محاربته الأزارقة يعمل بما رخص فيه 
E‏ 
أتتجت :الف كا الف لوكنتَ تصدق ماتة نول 


e 


)٤١ =‏ من طريقهما من حديث بريدة مرفوعًا في سياق أطول. وفي سنده صالح بن 
حیان وهو ضعیف. 

(۱) وهي قصة الوليد بن عقبة لما أرسله رسول الله اة إلى الحارث الخزاعي لأخذ 
الزكاةء أخرجه أحمد (۹١٤۱۸)»ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۳۹۵) وغيرهماء وفي 
سنده کلام» وله شواهد یعتضد بها. وانظر حاشية المسند (۳۰/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر «الكامل» .)٠١١۹(‏ والبيت لزياد الأعجم. انظر «الشعر والشعراء .)٤٤۳(‏ 


۷ 


ثم ينشأ داثبًا في الطلب والحفظ والجمع ليلا ونهارًاء ويرتحل في طلبه إلى 
أقاصي البلدان» ويقاسي المشاق الشديدة» كما هو معروف في أخبارهي 
ويصرف في ذلك زهرة عمره إلى نحو ثلاثين أو أربعين سنة؛ وتكون أمنيته 
الوحيدة من الدنيا أن يقصده أصحاب الحديث» ويسمعوا منه» ويروواعنه. 

وفي «تهذيب التهذيب» (ج١١‏ ص :)۱۸١‏ «قال عبد الله بن محمود 
المروزي: سمعت یحیی بن أكشم يقول: [۱/ ]۳١‏ «كنت قاضيًا وأميرًّا ووزيرًاء 
ما ولج سمعي أحلى من قول المستملي': مَنْ ذگرت؟ رضي الله عنك». 

وفيه (ج٠‏ ص٤‏ ۳۱): «روي عن عبد الرزاق آنه قال: حججت» فمکثت 
ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث, فتعلّقت بالكعبة وقلت: يارب 
مالي؟ آکذاب آنا؟ أمدلس أنا؟ فرجعت إلى البيت فجاؤوني». 

وقد عَلِم طالب الحديث في أيام طلبه تشد علماء الحديث وتعنتهي 
وشدة فحصهم وتدقيقهم» حتى إن جماعة من أصحاب الحديث ذهبوا إلى 
شيخ ليسمعوا منه» فوجدوه خارج بيته يتبع بغلة له قد انفلتت» يحاول 
إمساكهاء وبيده مخلاة يريهاالبغلةء ويدعوهالعلها تستقر فيمسكها. 
فلاحظوا أن المخلاة فارغةء فتركوا الشيخ وذهبواء وقالوا: إنه كذاب. كذب 
على البغلة بإيهامها أن في المخلاة شعيرًاء والواقع أنه ليس فيها شيء. 


(1) كان إذا كثر الجمع عند المحدث يقوم رجل صيّت يسمع إملاء الشيخ الحديث» 
ويستفهمه فيما يخفى» ثم يعيد ذلك بصوت عال ليسمعه الحاضرون. فهذا الرجل 
يقال له «المستملي». [المؤلف]. 

(۲) ذكرها المؤلف أيصًا في «الأنوار الكاشفة» (ص١١١)‏ بنحوها. 


۸ 


وفي «تهذيب التهذيب» (ج١ا‏ ص :)۲۸٤‏ «وقال هارون بن معروف: 
قدم علينا بعض الشيوخ من الشام» فكنت أول من بكر عليه» فسألته أن يملي 
على شيئاء فأخذ الكتاب يملي؛ فإذا يإنسان يدق الباب» فقال الشيخ: من 
هذا؟... فإذا باخر يدق الباب» قال الشيخ: من هذا؟ قال: يحيى بن معين. 
فرأيت الشيخ ارتعدت يده» ثم سقط الكتاب من يده. وقال جعفر الطيالسي 
عن يحيى بن معين: «قدم علينا عبد الوهاب بن عطاء» فكتب إلى آهل 
البصرة: وقدمت بغداد» وقبلني يحيى بن معين» والحمد لله». 

فمن تدبّر أحوال القوم بان له آنه ليس العجب ممن تحرّز عن الكذب 
منهم طول عمره» وإنما العجب ممن اجترأ على الكذب. كما أنه من تدبر 
كثرة ما عندهم من الروايةء وكثرة ما يقع من الالتباس والاشتباه؛ وتدبر تعنت 
أئمة الحديث, بان له أنه ليس العجب ممن جرحوه» بل العجب ممن وثقوه. 

ومن العجب أن أولئك الكتّاب يلاحظون الموانع في عصرهم هذا بل 
في وقائعهم اليومية» فيعلمون من بعض أصحابهم آنه صدوق» فيثقون 
بخبره» ولو کان مخالمًا لبعض ما یظهر لهم من القرائن'» بحیث لو کان 
المدار على القرائن» لكان الراجح خلاف ما في الخبر؛ ویعرفون آخر بآنه لا 
يتحرّز عن الكذب» فيرتابون في خبره» ولو ساعدته قرائن لا تكفي وحدها 
لحصول الظن.[١/١۳]‏ وهكذايصنعون في أخبار مكاتبي الصحف وفي 
الصحف أنفسهاء فمن الصحف ما تعوّد الناس منها آنها لا تكاد تنقل إلا 
الأخبار الصحيحة» فيميلون إلى الوثوق بمايقع فيها وإن خالف القرائنء 


)١(‏ (ط): «القرآن» حطأ. 


۹ 


وفيها ما هو على خلاف ذلك. 

وبالجملة فلا يرتاب عاقل أن غالب مصالح الدنيا قائمة على الأخبار 
الظنيةء ولو التزم الناس أن لا يعملوا بخبر من عرفوا أنه صدوق» حتى توجد 
قرائن تغني في حصول الظن عن خبره» لاستغنوا عن الأخبار» بل لفسدت 
مصالح الدنيا. ولست أجهل ولا أجحد ما في طريقة الكشّاب من الح 
ولكنني أقول: ينبغي للعاقل أن يفكر في الآراء التي يتظتًاها العقلاء في 
عصرهم نفسه بناء على العلامات والقرائن» ليس يكثر فيها الخطاً؟ هذامع 
تيسر معرفتهم بعصرهم» وطباع أهله وأغراضهم» وسهولة الاطلاع على 
العلامات والقرائن؛ فما أكشر مايقع لأحدنا كل يوم من الخطاً يتراءى أن 
القرائن والأمارات تقتضي وقوع الأمر ثم لا يقع» وتقتضي أن لايقع ثم يقع! 
فما بالك بالأمور التي مضت عليها قرون» ولاسيّما إذا لم يتهياً للناظر تتبّع ما 
يمكن معرفته من القرائن والأمارات» ولم يلاحظ الموانع؛ فأما إذا كان له 
هوى فالأمر أوضح. والناظر إنما يشت حرصه على الإإصابة في القضايا 
العصرية» لأنه يخشى انكشاف الحال فيها على خلاف ما زعم. فأما التي 
مضت عليها قرون» والباحثون عنها قليل» فإنه لا يبالي» اللهم إلا أن يكون 
متدينًا محترسًا من الهوى. على أن الأستاذ لم يخلص لطريقة الكُتّاب» بل 
كثيرًا ما يرمي بالقرائن القوية والدلالات الواضحة خحلف ظهره» ويحاول 
اصطناع خلافها وسدٌ الفراغ بالتهويل والمغالطةء كما سترى أمثلة من ذلك 
فى هذا الكتاب» وأسأل الله لى وله التوفيق. 


00 کس 


القسم الأول في القواعد 


-١‏ رمى الراوي بالكذب فى غير الحديث النبوي 


تقدم في الفصل اثالث" قول مالك: «لا تأخذ العلم من أربعة» وخذ 
ممن سوى ذلك: لا تأخذ عن [سفيه] مُعّلن بالسّمّه وإن كان أروى الناس. 
ولا تأخذ عن كذّاب يكذب في حديث الناس إذا جُرّب عليه ذلك» وإِن كان 
لايتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .... أسنده 
الخطيب في «الكفاية» (ص١١١)‏ إلى مالك كما تقدم» ثم قال (ص١۷١١):‏ 
باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترد 
زا اقل ا ن ان تان ا دة دا 
ثبتت" توبته). ولم يذكر ما يخالف مقالة مالك. وأسند (ص۲۳ )۲٤-‏ إلى 
الشافعي: «... ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًاء منها: أن 
یکون من حدَّتٌ به ثقةٌ في دينه معروفا بالصدق في حديثه .٠...‏ وهذه العبارة 
ثابتة في «رسالة الشافعي»". 


وفي «لسان الميزان» (ج١‏ ص1۹4 :)٤‏ «قال ابن أبي حاتم عن أبيه ن 
سمع من هشام بن عروة» ولکنه يكذب في حدیث الناس» فلا يكتّب عنه». 


.)۲٦ص(‎ )۱( 

(۲) (ط): «ثبت» والمثبت من الكفاية. 

(۳) (ص۳۷۰). 

(€) (۲/ ۲۲۳). وهو في «الجرح والتعدیل): (۲/ ۲۸۹- ۹°( 
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وفي «النخبة وشرحها“': «(ثم الطعن) يكون بعشرة أشياء ... ترتيبها 
على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلّي ... (إما أن يكون 
بكذب الراوي) في الحديث النبوىّ ... متعمَّدًا لذلك (أو تهّميه بذلك) بأن لا 
يروى ذلك الحديث إلا من جهتهء ويكون مخالقًا للقواعد المعلومة. وكذامَن 
عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث [۳۳/۱] 
النبوي» وهو" دون الأول. (أو فحش غلطه) أي: كثرته (أو غفلته) عن 
الإتقان (أو فسقه) ... (أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهّم (أو مخالفته) 
أي القات (ا وجا :ارين د( أو رة حف 

هذه النقول تعطي أن الكذب في الكلام ثَرَدٌ به الرواية مطلقًاء وذلك 
يشمل الكذبة الواحدة التي لا يترتب عليها ضرر ولا مفسدة. وقد ساق 
صاحب لوجر الأحاديث في التشديد في الكذب ثم قال (ج۲ 
E A O‏ فلا لكه ن الضرن لن كدر 
مطلقًاء » بل قد يكون كبيرة كالكذب على الأنبياء» وقد لايكون- انتهى _. 
وفيه نظر بل الذي يتجه آنه حيث اشتدّ ضررّه بأن لا يحتمل عادة كان كبيرة. 
بل صرح الروياني في «البحر؛ بأنه كبيرة وإن لم يضر» فقال: مَن كذب قصدًا 
ردت شهادته وإِن لم یضر بغیره» لأن الکذب حرام بکل حال؛ وروی فيه 
حديثا. وظاهر الأحاديث السابقة أو صريحها يوافقه» وكأن وجه عُدولهم 
عن ذلك ابتلاء أكثر الناس به» فكان كالغيبة على ما مر فيها عند جماعة». 
(۱) (ص۸۷- ۸۹- ط. العتر). 
(۲) في «النزهة): «وهذا». 


(۳) فى «النرهة): «للثقات». 


e: 


أقول: لا يلزم من التسامح في الشاهد أن يتسامح في الراوي لوجوه: 

الأول: أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة فإن الشهادة 
تترتب على خصومةء ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم» ويأتي 
باللفظ الخاص الذي لا يحتاج إليه في حديث الناس» ويتعرّض للجرح 
فورًا. فمن جُرّبت عليه كذبة في حديث الناس لا يترتب عليها ضررء فخوف 
أن يجرّه تساهلّه في ذلك إلى التساهل في الرواية أشدٌ من خوف أن يجرَه 
إلى شهادة الزور. 

الثاني: أن عماد الرواية الصدق» ومعقول أن يشدّد فيها فيما يتعلق به ما 1 
لم يشدد في الشهادة. TS‏ 
الشهادة. تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحدًا أو عبدًا أو امرأ أةّ أو جالبٌ منفعة 
بخلاف 
الشهادة . فلا يليق بعد ذلك أن يخمَّف في الرواية فيما يمس عمادها. 


الثالث: أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية شد جذامن 
الضرر الذي ]۳١/١[‏ يترتب على شهادة الزور» فينبغي أن يكون الاحتياط 
للرواية آكد. وقد أجاز الحنفية قبول شهادة الفاسق دون روايته. والتخفيف 
في الرواية بما تقذم من قيام الحجة بخبر الرجل الواحد وغير ذلك لا ينافي 
كونها أو لى بالاحتياط؛ لأن لذلك التخفيف جكما أخرى» بل ذلك يقتضي 
أن لا يخفف فيها فيما عدا ذلك» فتزداد تخفيفًا على تخفيف. 

الرابع: أن الرواية يختص لهاقوم محصورون ينشؤون على العلم 
والدين والتحرّز عن الكذب» والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس؛ لأن 
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المعاملات والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد» ولا 
يحضرها غالبًا إلا أوساط الناس وعامتهم الذين ينشؤون على التساهل. 
فمعقول أنه لو ردت شهادة كل من جُرّبت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة 
جدّاء ولا كذلك الرواية. نعم الفلتة والهغوة التي لا ضرر فيها ويعقبها الندي 
وما يقع من الإنسان في أوائل عمره ثم يقلع عنه ويتوب منه» ومايدفع به 
ضرر شدید ولا ضرر فيه» وصاحبه مع ذلك مستوحش منه= ربما یغتفر. والله 
أعلم. 

فأما الكذب في رواية ما يتعلق بالدين ولو غير الحديث النبوي» فلا 
خفاء في سقوط صاحبه؛ فإن الكذب في رواية أثر عن صحابي قد يترتب 
عليه أن يحتج بذلك الأثر من يرى قول الصحابي حجة»ء ويحتج هو وغيره 
به على أن مثل ذلك القول ليس خرقا لاإ جماع» ويستند إليه في فهم الكتاب 
والسنة» ويرد به بعض أهل العلم حديثًا رواه ذاك الصحابي يخالفه ذلك 
القول. ويأتي نحو ذلك في الكذب في رواية قول عن التابعي» أو عالم ممن 
بعده» وأقل ما في ذلك أن يقلّده العامي. 

وهكذا الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة» فإنه يترتب عليه قبول 
E N N RE‏ 
الفساد أكثر مما يترتب على كذب في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. وكذلك الكذب في رواية الجرح» فقد يترتب عليها إسقاط 
أحاديث كثيرة صحيحة» وذلك أشد من الكذب في حديث واحد. وهكذا 
الإخبار عن الرجل بما يقتضي جرحه. وهكذا الكذب في الجرح والتعديل 
كقوله: «(هو ثقة)» (هو ضعيف». 
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فالكذب في هذه الآبواب في معنى الكذب في الحديث ]١ /١[‏ النبوي 
أو قريب منه» وتترتب عليه مضارٌ شديدة ومفاسد عظيمة. فلا يتوهّم محل 
للتسامح فيه» على فرض أن بعضهم تسامح في بعض ما يقع [في] حديث 
الاش 

فالأستاذ يرمي بعض أئمة السنة فمن دونهم من ثقات الرواة بتعمَد 
الكذب في الرواية وفي الجرح والتعديل كذبا يترتب عليه الضرر الشديد 
والفساد الكبير» ثم يزعم أنه إنما يقدح بذلك فيما لا يقبله هو منهم» فأما ما 
عداه فإنهم يكونون فيه مقبولين. كذايقول! وكأنه يقول: وإذالزم أن 
يسقطوا البتة فليسقطوا جميعًا. وليت شعري من الذي يعادي أبا حنيفة؟ أمن 
يقتضي صنيعه أنه لا يمكن الذبٌ عنه إلا بمشل هذا الباطل» أم من يقول: 
يمكن المتحرّي للحق أن يذب عنه بدون ذلك؟ 


: 1 . 


ليس من الكذب مايكون الخبر ظاهرًا في خلاف الواقع» محتملا 
للواقع احتمالا قريبًاء وهناك قرينة تدافع ذاك الظهورء بحيث إذا تدبر السامع 
ضار الخير نذه حنملا للمعيين قى السرا كالمجمل الذى لةه ظاهر 
ووقت العمل به لم يجى» وكالكلام المرنخص به في الحرب» وكالقدليس» 
فإن المعروف بالتدلیس لا یبقی قوله: «قال فلان» - ويسمي شيخا له - ظاهرًا 
في الاتصال بل يكون محتملا. وهكذا من عرف بالمزاح إذامَرّح بكلمة 
يعرف الحاضرون أنه لم يرذ بها ظاهرهاء وإن كان فيهم من لا يعرف ذلك 


)١(‏ وسيأتى ما فيه فى القاعدة الآتية. [المؤلف]. 
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إذا كان المقصود ملاطفته أو تأديبه على أن ينبّه في المجلس. وهكذا فلتات 
الغضب» وكلمات التنفير عن الغلو - وقد مرت الإشارة إليها في الفصل 
الثاني" -» على فرض أنه وقع فيها ما يظهر منه خلاف الواقع. وقد بسطت 
هذه الأمور وما يشبهها في «رسالتي في أحکام الكذب»". 

فأما الخطاً والغلط, فمعلوم أنه لايضرٌ وإن وقع في رواية الحديث 
النبوي» فإذا كثر وفحش من الراوي قَدَحَ في ضبطه ولم يقدح في صدقه 
وعدالته. والله الموفق. 


XX X #F 


(۲) واسمها «إرشاد العامه إلى الكذب وأحكامه» انظرها في «مجموع رسائل أصول 
الفقه» ضمن هذه الموسوعة. 


0۸ 


1 ] ۴-التهمة بالكذب 


تقدم' أن أشدٌ موجبات رد الراوي: كذبُه في الحديث النبوي» ثم 
تهمته بذلك» وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي. فإذا كان في الرواية 
والجرح والتعديل بحيث يترتب عليه من الفساد نحو ما يترتب على الكذب 
في الحديث النبوي فهو في الدرجة الأو لى» فالتهمة به في الدرجة الثانية أو 
الثالة. وقد ذكر علماء الحديث بعد درجة الكذب في الحديث النبوي 
ودرجة التهمة به درجتین بل درجات» ونصواعلى أن مَن کان م ا 
من الأربع الأولى فهو ساقط البتة في جميع رواياته» سواء منها ما طن فيه 
بسببه وغیره. 

والأستاذ يطعن في جماعة من أئمة السنة والموتقين من رواتهاء فيرمي 
بعضهم بتعمد الكذب» وبعضهم بالتهمة بذلك» ويجمع لبعضهم الأمرين: 
يكدّب أحدهم في خبر» ويتهمه في آخر؛ و يجزم بأنهم متهمون في کل ما 
يتعلق بالغ من أبي حنيفة وأصحابه» ولو على بعد بعيد» كما يأتي في 
تر جمة أحمد بن إبراهيم"'؛ ويصرّح في بعضهم بأنهم sS‏ 
ذلك. فهل یرید آنهم عدول مقبولون ثقات مأمونون مطلقًاء ولا يعد عليهم 
بتكذيب الأستاذ ولا اتهامه؛ لأنه حزق للإجماع في بعضهم ومخالف 
للصواب في آخرين» ولأن الأستاذ لم يتأهل للاجتهاد في الكلام في 
القدماءء ولأن كلامه فيهم أمر اقتضته مصلحة مدافعة اللامذهبية التي يقول: 
(۱) (ص٤٥).‏ 
(۲) رقم (۱۱). 
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إنها قنطرة اللادينية'“! كما يقول بعض سلفه من المتكلمين: إن كثيرًا من 
نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الله عز وجل ونحوهاصريحة في 
الباطل مع علم الله عز وجل ورسوله بالحق في نفس الأمر» ولكن دعت إلى 
ذلك مصلحة اراز العامة إلى قول الشريعة العملة ا فن كان هذا مراد 
الأستاذ فالأمر واضح» وإلا فإن أراد بالقبول القبول على جهة الاستئناس في 
الجملة انحصر الكلام معه في دعوى الكذب والتهمة» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى. وإن أراد أنهم في ما يتعلق بتلك الشجرة الممنوعة - وهي الغض من 
أبي حنيفة وأصحابه - كذابون ومتهمون» وفيماعداذلك عدول مقبولون 
ثقات مأمونون» فهذا تناقض وخرق لإ جماع فيما نعلم. 

نعحم» ]۳۷/١[‏ هناك أمور قديتشبّث بها في دعوى اجتماع التهمة 
والعدالة» وقد أشار الأستاذ إلى بعضهاء وسأكشف عنها إن شاء الله. 

وينبغي أن يعلم أن التهمة تقال على وجهين: 

الأول: قول المحدثين: (فلان متهم بالكذب». وتحرير ذلك أن 
المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر 
لا أصل له وأن الحَمْل فيه على هذا الراوي» ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر 
في الراوي أتعمّد الكذبً أم غلط؟ فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له 
الحكم بأحد الأمرين جزمًاء وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لايبلغ أن 


(۱)( للکوثري مقال بهذا العنوان ضمن «مقالاتها (ص .)٠١١‏ 
(۲) ترى الكلام عن ذلك في الاعتقاديات [ص ] إن شاء الله تعالى. [المؤلف]. وانظر 
«الحموية» ( ص۲۹۷ - ۲۹۸) لشيخ الإسلام. 
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يجزم به. فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: 
«(متهم بالكذب»» أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. 

ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحدٌ من أهل العصر فيمايتعلق 
بالرواة المتقدمين» اللهم إلا أن يتهم بعص المتقدمين رجلا في حديث يزعم 
أنه تفرد به» فيجد له بعض آهل العصر متابعات صحيحة» وإلا حيث يختلف 
المتقدمون فيسعى في الترجيح. فأما مَن وثقه إمام من المتقدمين أو أكثرء 
ولم يتهمه أحد من الأئمةء فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو يتهمهء 
فهذا مردود؛ لأنه إن تهيًاً له إثبات بطلان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي 
ثبوتًا لا ریب فیه» فلا یتهياً له الجزم بأنه تفرد به» ولا أن شیخه لم يروه قط» 
ولا النظر الفني”' الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب أو 
يتهمه به. بلى قد يتيسر بعض هذه الأمور فيمن كذبه المتقدمون» لكن مع 
USS‏ 
وترجمة محمد بن سعيد البورقي(" وإن كان الأستاذ يخالف في ذلك» 
فيصدّق من كلّبه الأئمة وكذبُّه واضح» كما يكدّب أو ينهم من صدَّقوه 
ودر ظاهر› شان المحامين في المحاك معيار الحق عند أحدهم 
N‏ 


هذاء والأستاذفيما يهول بدعوى دلالة العقل والتواتر والنقل الراجح» 


(1) كذا في (ط) وأخشى أن تكون مصَحَفة. 
() رقم .)۳٤(‏ 
)۳( رقم (۲۰۷). 
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حيث لا ينبغي له دعوى ذلك. ولیس من شأني أن أناقشه في کل موضع» 
ولكني أقول: حيث تصح دعواه» فلا يصح ما بناه عليها من تكذيب الثقات 
واتهامهم. وحيث يلزم من صحة الدعوى صحة البناء» ]۳۸/١[‏ فالدعوى غير 
صحيحة. وإنما كتبت هذا بعد فراغي من النظر في التراجم» وأسأل الله التوفيق. 

الوجه الثاني: مقتضى اللغة. والتهمة عند أهل اللغة مشتقة من الوهم» وهو 
كما في «القاموس»': «من حخحطّرات القلب أو مرجوح طرفي المتردَدِ فيه). 
والتهمة بهذا المعنى تعرض في الخبر إذا كان فيه إثبات ما يظهر أن المخبر 
يحب أن يعتقد السامع ثبوته. وذلك كشهادة الرجل لقريبه وصديقه» وعلى من 
بينه وبينه نمرة» وكذلك إخباره عن قريبه أو صديقه بمايُحْمَد عليه» وإخباره 
عمن هو نافر عنه بمايُذَمٌّ عليه وقس على هذا کل ما من شأنه أن يدعو إلى 
الكذب. وتلك الدواعي تخفى» وتتفاوت آثارها في النفوس وتتعارض»› 
وتعارضهاالموانع من الكذب. وقد تقدمت اللإشارة إليها في الفصل 
الخامس". فلذلك اكتفى الشارع في باب الرواية بالإسلام والعدالة والصدق» 
فمَن ثبتت عدالته وعرف بتحرّي الصدق من المسلمين فهو على العدالة 
والصدق في أخباره» لايقدح في إخباره" أن يقوم به بعض تلك الدواعي» 
ولا أن يتهمه من لا يعرف عدالته» أو لا يعرف أثر العدالة على النفس» أو مَن له 
هوى مخالف لذلك الخبر فهو يتمنى أن لا يصح» كما قال المتنبي: 


)١(‏ (ص۷٠١٠‏ -الرسالة). 

.)٥١ - ٤۳ ص‎ ( (۲( 

(۳) كذا في (ط) بفتح الهمزة في الأولى وكسرها في الثانية. 
1۲ 


شق الجزيرةً حتى جاءني نبا فزعت منه بآمالي إلى الكزب 

حتی إذا لم يدع ا صدقه املد شرقت بالدمع حتی کاد يشرق بي 
وکأنه أخله من قول الأول": 

إني أتني سان ماأسرٌ بها من علو لاعَجَب فيها ولا سَخر 

او ا یدک ارفا ل ان ف الاشغای وال 
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تأتي على التاس لا لوي على حي حتی ناء وکانت دوننا مَُصَرٌ 
إذاب اال اؤكرأكاة حى أفني به االااء وال بر 

وج اعة امن الصخابة روئ كل مته فضيلة فة يرون أن على القاس 
قبول ذلك منهم» فتلقت الأمةٌ ذلك بالقبول. وكان جماعة من الصحابة 
والتابعين يقاتلون الخوارج» ثم روى بعض أولئك التابعين عن بعض أولئك 
الصحابة أحاديث في ذم الخوارج» فتلقت الأمة تلك الأحاديث بالقبول. 
وكثيرًا ما ترى في تراجم ثقات الرواة من التابعين فمن بعدهم إخبارً الرجل 
منهم بثناء ]۳۹/١[‏ غيره عليه» فيتلقى أهل ذلك بالقبول. وقبلوامن الثقة 
دعواه ما یمکن من صحبته للنبي صلی الله عليه وآله وسلم» أو لأصحابه» أو 
إدراكه لكبار الأئمة وسماعه منهم وغير ذلك» مما فيه فضيلة للمدعي› 


.٠.....هيف كذا في (ط). والرواية: «طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت‎ )١( 
وغيره.‎ )٦٠۸( انظر: شرح الواحدي لديوان المتنبي‎ 

(۲) (ط): «إلى». 

(۳) هو أعشى باهلة. والأبيات بهذه الرواية في جمهرة أشعار العرب - طبعة البجاوي 
.)١٩٩ -۸(‏ وانظر طبعة الهاشمي )۷٠٤(‏ والأصمعيات (۸۸). 
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وشرف له» وداع للناس إلى الإأقبال عليه وتبجيلهء والحاجة إليه. 


ولم يكن أهل العلم إذا أرادوا الاستيثاق من حال الراوي يسألون إلا 
عما يمس دينه وعدالته. ونص أهل العلم على أن الرواية في ذلك مخالفة 
للشهادة. وفي «التحرير» لابن الهمام الحنفي مع «(شرحه» لابن أمير حاج 
(ج٣‏ ص٥٤‏ ۲)': «(وأما الحرية والبصر وعدم الحد في قذف و) عدم 
(الولاء) [أي القرابة من النسب أو النكاح...] (و) عدم (العداوة) الدنيوية 
(فتختص بالشهادة) أي: تشترط فيهاء لا في الرواية». 

فأما الشهادة فإن الشرع سَرَط لها أمورًا أخرى مع الإسلام والعدالةء كما 
أشار إليه ابن الهمام» وشرط في إثبات الزنا أربعة ذكور وفي غيره من 
الحدود ونحوها ذكرين» وفي الأموال ونحوها رجلا وامرأتين إلى غير 
ذلك. 

فأما الشهادة للنفس فمتفق على آنها لا تقبل. وأما الشهادة للأصل 
وللفرع وللزوج وعلى العدو ففيها حلاف. وفي بعض كتب الفقه" أن الرد 
في ذلك لأجل التهمة» وظاهر هذا أن التهمة هي العلةء فيبنى عليها قياس 
غير المنصوص عليه. وهذا غير مستقيم» إذ ليس كل شاه لنفسه حقيقًا بأن 
يتهم. ألا ترى أن كبار الصحابة وخيار التابعين لو شهد أحدهم لنفسه لم 
نتهمه» ولاسيّما إذا كان غنيًا والمشهود به يسيرًا كخمسة دراهم» والمشهود 


9ا ن ال کر مه 
.(TYA/۱۱)‏ 
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عليه معروفا بجحد الحقوق. أقول هذا لزيادة الإيضاح» وإلا فالواقع ننا لا 
نتهمهم مطلقًا حتى لو شهد أحدهم لنفسه على آخر منهم وأنكر ذاك لم نتهم 
واحدا منهماء بل نعتقد أن أحدهما نسي أو غلط . ولیس ذلك خاصًا بهم» بل 
کل من ہت ثبتت عدالته لا يتهمه عارفوه الذين يعدّلونه ولا الواثة تقون بتعديل 
المعدّلين. فإن اتهمه غيرهم كان معنى ذلك أنه غير واثق بتعديل المعدّلين» 
ومتى ثبت التعديل الشرعيّ لم يلتفت إلى من لا يثق به. 

ولو كان لك أن تعدّل الرجل ونت لا تأمن أن يدعي الباطل ويشهد 
لنفسه زورًا بخمسة دراهم مثلاء لكان لك أن تعدّل من تتهمه بأنه لو رشاه 
رجل عشرة دراهم أو أكثر لشهدوا له زورًا. وهذا باطل قطعًاء فإن تعديلك 
للرجل إنما هو شهادة منك له بالعدالة» والعدالة «مَلكة تمنع صاحبها من 
اقتراف الكبائر وصغائر الخسة . فکیف [۱/ ۰ ٠‏ يسوغ لك أن تشهد بهذه 
E N O‏ 
ما ذكر لما كان في الناس عدل. 


وفي آصحابنا من لا نتهمه في شهادته ولو حصل له بسببها مائة درهم أو 
أكثر» كأن يدعي صاحبنا على فاجر بمائة درهم فيجحده ثم تتفق للفاجر 
خصومة أخرى» فيجى ء إلى صاحبنا فيقول له: أنت تعرف هذه القضية» 


في تافهاا ل فر واا اا ار ن ا 
مائة درهم» فأدّها إلى إن أردت أن أشهد» فيدفع له مائة درهم» فيذهب 
فیشهد= فإننا لا نتهم صاحبنا فی دعواه ولا شهادته. 


وفي أصحابنا من لو انين على مئات الدراهم» ثم بعد مدة ادعى ما 
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يحتمل من تلفهاء أو أنه ردّها على صاحبها الذي قد مات» لما اتهمناه. نعم 
قد يتهمه مَّن لا يعرفه كمعرفتناء أو من لا يعرف قدر تأثير الموانع عن الخيانة 
في نفس من قامت به. فالفاسق المتهتك لا يعرف قدر العدالةء فتراه يتهم 
العدول» ولا یکاد يعرف عدالتهم» ولو کانوا جيرانه. 

اقل كي ي الع انلك اة ا ولا ير ت اق 
بعض الأفرادء كما قالوا في قصر الصلاة في السفر: إنه لأجل المشقة وإن 
تخلفت المشقة في بعض المسافرين كالمَلك المترفُه. قلت: العلة في قصر 
الصلاة هي السفر بشرطه لا المشقةء فكذلك تكون العلة في رد الشهادة 
للنفس هي أنها شهادة للنفس» أو دعوى كما يومى إليه حديث: «لو يُعطى 
الناس بدعواهم لاعى ناس دماءَ رجال وأموالهم ٠...‏ . 

فعلى هذا لا يتأنتى القياس» ألا ترى أن في أعمال العمّال المقيمين ما 

مشقته شد من مشقة السفر العادي ذلك كالعمل في المناجم ونحوهاء ومع 
ذلك ليس لهم أن يقصروا الصلاة؟ 

فإن قيل: الشهادة للأصل والفرع مظنة للتهمةء كما أن الشهادة للنفس 
مظنة لها. قلت: فالعمل في المناجم مظنة للمشقة» بل المشقة فيه أشق 
وأغلب» والتهمة في الشهادة للأصل أو الفرع أضعف وأقل من التهمة في 
الشهادة للنفس» وقد يكون الرجل منفردًا عن أصله أو فرعه وبينهما عداوة. 


والشافعي ممن يقول برد الشهادة للأصل والفرع» ولم يعرْج على 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱) مختصرًا من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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التهمةء ولكنه لماعلم أن [۱/١4]جماعة‏ ممن قبله ذهبوا إلى الرد ولم يعم 
لهم مخالقاء هاب أن يقول ما لا يعلم له فيه سلقاء فحاول الاستدلال بما 
حاصله: أن الفرع من الأصل فشهادة أحدهما للآخر كأنها شهادة لنفسه» ثم 
قال كما في «الأم (ج۷ ص۲٤)':‏ «وهذا مما لا أعرف فيه خلافا). كأنه 
ذكر هذا تقوية لذاك الاستدلال» واعتذارًاعمافيه من الضعف. ولماعلم 
بعض حُذاق أصحابه كالمزني وأبي ثور أن هناك خلافا ذهبواإلى القبول. 
وليس المقصود هنا إبطال القول برد الشهادة للأصل والفرع والزوج» وإنما 
المقصود أن الاستدلالّ عليه بقياس مبنيّ على أن التهمة علة غير مستقيم. 

فأما الشهادة على العدوّء فالقائلون أنها لا تقبل يخصون ذلك بالعداوة 
الدنيوية التي تبلغ أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه. فأما العداوة الدينيةه 
والدنيوية التي لم تبلغ ذاك المبلغ» فلا تمنع من القبول عندهم. والمنقول 
عن أبي حنيفة كما في كتب أصحابه" أن العداوة لا تقتضى رد الشهادة إلا 
أن تبلغ أن بَسْمَطً بها العدالة. 

أقول: وإذا بلغت ذلك لم تقبل شهادة صاحبها حتى لعدوه على صديقه. 
ويقوي هذا القول أن القائلين بعدم القبول يشرطون أن تبلغ أن يحزن لفرحه 
ويفرح لحزنه. وهذا يتضمّن أن يفرح لذبح أطفاله ظلمًاء والزنا ببناتهه 


.)۱۱/۸( )۱( 

(۲) انظر «البیان»: (۱۳/ )۳١١‏ للعمرانى. 

)۳( انظر «رد المحتار»: (۸/ .)۲۲٣-۲۲۵‏ 

(4) (ط): «يتمنى» تصحيف» والإصلاح من «تعزيز الطليعة» (ص*۷°). 
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وارتداد زوجاته ونحو ذلك؛ وقس على ذلك الحزن لفرحه» وهذامسقط 
للعدالة حتمًا. 

فإن قيل: قد يفرح بذلك من جهة أنه بخُزن عدوّه» ومع ذلك يحزن من 
جهة مخالفته للدين. 

قلت: إن لم یغلب حزنه فرحه فليس بعّذل» وإن غلب فکیف يظن به ن 
يوقع نفسه في شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر» وفيها أعظم الضرر 
على نفسه في دينه» ولا يأمن من أن يلحقه لأجلها ضرر شديد في دنياه» كل 
ذلك ليضر المشهود عليه في دنياه ضررًا قد يكون يسيرًا كعشرة دراهم؟ 
وهَبه صح الردٌ بالعداوة مع بقاء العدالة فالقائلون بذلك يشرطون أن تكون 
عداوة دنيوية تبلغ أن يحزن لفرحه ويفرح لحزنه» وهذا لا يتأتى للأستاذ 
إثباته في أحيٍ ممن يتهمهم؛ لأنه إن ثبت انحرافهم عن أبي حنيفة وأصحابه 
وثبت أن ذلك الانحراف عداوة فهو عداوة دينية. وهب أنه ثبت في بعضهم 
آنها عداوة دنيوية فلا يتأتّى للأستاذ إثبات بلوغها ذاك الحد أي: أن يحزن 
لفرحه ويفرح لحزنه. وهبه بلغ» فقد تقدم أن الرواية لا ترد بالعداوة. هذا 
على فرض مجامعة ذلك للعدالةء وإلا فالرد لعدم العدالة. 

1 وأما ما ذكره الشافعي في أصحاب العصبية'ء فالشافعي إنما 
عنى العصبية لأجل النسب» كماهو صريح في کلامه. وذلك آمر دنيوي» 
وكلامه ظاهر في أنها بشرطها تسقط العدالة. ولا ريب أنه إذا بلغت العصبية 
أو العداوة إسقاط العدالة لم تقبل لصاحبها شهادة ولا رواية البتة» سواء 


(۱) في «الأم»: (۷/ .)٥۱۲‏ 
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أكانت دنيوية» أم مذهبية» أم دينية؛ كمن يسرف في الحنق على الكفار 
فيتعدّى على أهل الذمة والأمان بالنهب والقتل ونحو ذلك» بل قد يكفر. 

فقد اتضح بما تقدّم الجوابٌ عن بعض ما يمكن التشبّث به في رد رواية 
العدل. وبقي حكاية عن شريك ربما يؤخذ منها أنه قد يقبل شهادة بعض 
العدول في القليل ولا يقبلها في الكثير”'ء وفرع للشافعي قد يتوهّم فيه نحو 
ذلك » وما يقوله أصحاب الحديث في رواية المبتدع» وما قاله بعضهم في 
جرح المحدّث لمن هو ساخط عليه. 


فأما الحكاية عن شريك فمنقطعة("» ولو ثب ثبتت لوجب حملها على أن 
مراده القيول الذي تطمثنٌ إليه نفسه. فإن القاضى قد لا يكون خبيرًا بعدالة 
الشاهدين وضبطهما وتيقظهماء وإنما عدّلهما غيره فإذا كان المال كثيرًا جدًا 


() أما أثر شريك ففي تاريخ بغداد :)٤4۹ /١(‏ عن شريك أن رجلا قدّم إليه رجلا 
فاڏعى عليه مائة آلف دينار قال: فأقرٌ به قال: فقال شريك: أما إنه لو أنكر لم أقبل عليه 
شهادة أحل بالكوفة إلا شهادة وكيع ب بن الجرّاح وعبد الله بن تُمير. 
وعلق عليه المصنف في رسالة له في «العدالة» بقوله: «يعني أن المال عظيم» فلا 
تنتفي تهمة الشاهد فيه حتى يكون عظيم العدالة» ولو كان آلف دينار فقط لكان 
بالكوفة يومئزٍ آلف عدل أو أكثر مِكّن تنتفي التهمة بشهادة رجلين منهم فيه). 

(۲( ذكر الشافعي ف في «الام) (*4/V:‏ أنه ينبغي للقاضي إذا سأل عن الشهود مَّن يطلب 
منه بيان حالهم أن يبين للمسؤول مقدار ما شهدوافيه» قال: «فإن المسؤول عن 
الرجل قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد... وتطيب نفسه على 
تعديله في اليسير» ويقف في الكثير). 

(۳) لأن راوي القصة عن شريك هو ابن عباد لم يسمعها منه بل قال: حبرت عن 
شريك». 
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بقي في نفسه ريبة. وقد بين أهل العلم أن مشل هذا إنما يقتضي التروي 
والتثبت» فإذا ترؤّى وبقيت الحال كما كانت وجب عليه أن يقضى بتلك 
الشهادة» ويعرض عما فی نفسه. 

وأما الفرع المذكور عن الشافعي فليس من ذاك القبيل» وإنماهو من 
باب الاحتياط للتعديل. ومع ذلك فقد رده إمامٌ الحرمين وقال: إن أكثر 
الأئمة على خلافه(. 

وأما رواية المبتدع» وجرح المحدّث لمن هو ساخط عليه» فأفردٌ كلا 
منهما بقاعدة. 


HF FF ¥ 


.)٤۹۲/۱۸( انظر «نهاية المطلب في دراية المذهب):‎ )١( 


۷ ۰ 


۳- رواية المبتدع 


لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته» لأن من 
شرط قبول الرواية: الإإسلام. 

ونه إن ظهر عناده» أو إسرافه في اتباع الهوى» والإعراض عن حجج 
الخمر وأخذ الرباء فليس بعدل فلا تقبل روايته؛ لأن من شرط قبول الرواية: 
العدالة. 

انل الكذت إا أن بكر ذلك وما ان ی فان 
عذرناه فمن شرط قبول الرواية: الصدق» فلا تقبل روايته. 

وأن من تردد أهلُ العلم فيه» فلم يتجه لهم أن يكمّروه أو يفسّقوه» ولا أن 
یعدّلوه؛ فلا تقبل روایته» لأنه لم تثبت عدالته. 

ويبقى النظر فيمن عداهؤلاء. والمشهور الذي نقل ابن حبان 
والحاكم' إجماع أئمة السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته» وآما 
غير الداعية فكالسّتى. 

واختلف المتأخرون فى تعليل رد الداعيةء والتحقيق إن شاء الله تعالى: 
أن ما اتفق أئمة السنة على أنها بدعةء فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية 
لايكون إلا من الأنواع الأو لى» إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه» فإن لم 


(1) كلام ابن حبان في «المجروحين): (۳/ .)٦۳‏ وكلام الحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص۳۳١١).‏ 


۷١ 


يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. 

وإلى هذا أشار مسلم في «مقدمة صحيحه»' إذ قال: «اعلم - وفقك 
اله - أن الواجب على كل أحدٍ عرف التمييرّ بين صحيح الروايات وسقيمها 
وثقات الناقلين لها من المتهمين: أن لايروي منهاإلاماعرف صحة 
مخارجه والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما كان [منها] عن أهل الهم 
والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا في هذاهو اللازم دون 
ما خالفه قول الله تعالی: ی تایا الین منوا إن جاء د فاس بنا بوا أن تدا 


2 


ےا ےم ر شد و ورہ ر رەو 


فوماججهداة فلصيحوأ عل مافعلتَمّ مين € [الحجرات: 1] وقال جل ثناؤه: 


ت 


سے کەو ے ےر E‏ م r ll ١‏ 
ظ 


من رون من امدآ € [البقرة: ۲۸۲] وقال: اوشم دوا دوف دل نک 4 
[الطلاق: ۲]. فدل بما ذكرنا أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول» وأن شهادة غير 
العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد 
يجتمعان في أعظم معانيهماء إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلي 
کما أن شهادته مردودة عند جميعهم). 

فالمبتدع الذي يتضح عناده إما كافر وإما فاسق. والذي لم يتضح عناده 
ولكنه حقيق بأن يتهم بذلك فهو" في معنى الفاسق؛ لأنه مع سوء حاله لا 
تثبت عدالته. والداعية - الذي الكلامٌ فيه - واحدٌ من هذين ولا بد. 


وقد عرف أهل العلم العدالة بأنها: «مَلَكة تمنع عن اقتراف الكبائر 


() (/۸). 
(۲) (ط): «اوهو». 


Y۲ 


وصغائر الخسة .٠...‏ زاد السبكي: «(وهوی النفس)» وقال: «لا بد منه ]٤٤/۱[‏ 
فإن المتقي للكبائر وصغائر الخسة مع الرذائل المباحة قديتبع هواه عند 
وجوده لشيء منهاء فيرتكبه. ولا عدالة لمن هو بهذه الصفة». 

نقله المحلي في «شرح جمع الجوامع» لابن السبكي» ثم ذكر أنه 
صحيح في نفسه ولكن لا حاجة إلى زيادة القيد. قال: «لأن من عنده مَلكة 
تمنعه عن اقتراف ما ذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيء منه» وإلا لوقع في 
المهوي» فلا يكون عنده مَلَكَة تمنع منه). 

أقول: ما من إنسان إلا وله أهواء فيماينافي العدالةء وإنما المحذور 
تباع الهوى. ومقصود السبكي تنبيه المعدلينء فإنه قد يخفى على بعضهم 
معنى «الملكة)» فيكتفي في التعديل بأنه قد حَبَر صاحبه فلم يره ارتكب 
منافيًا للعدالةء فيعدله. ولعله لو تدر لعلم أن لصاحبه هری غالبا يخشى أن 
يحمله على ارتكاب منافي العدالة إذا احتاج إليه وتهيّاله» ومتى كان الأمر 
كذلك فلم يغلب على ظنَّ المعدّل حصول تلك الملّكة وهي العدالة- 
لصاحبه» بل إما أن يترجح عنده عدم حصولها فیکون صاحبه لیس بعدل» 
وإما أن يرتاب في حصو لها لصاحبه» فکیف يشهد بحصو لها له ماهو معنی 
التعديل؟ ۰ 


وأهل البدع كما سماهم السلف «أصحاب الأهواء»ء واتباعهم لأهوائهم 


-٠٠١ -١١۸/۲( )1(‏ مع حاشية البناني) وأشار المحلي إلى أن هذه الزيادة موجودة في 
بعض نسخ «جمع الجوامع»ء وهي مأخوذة من والده تقي الدين السبكي. وهي ثابتة 
في نسخة الأصل لشرح ابن حلولو. «الضیاء اللامع»: (۲/ ۲۱۹ -۲۱۸). 
۷۳ 


في الجملة ظاهرء وإنما يبقى النظر في العمد والخطأء ومن ثبت تعمّده أو 
اتهمه بذلك عارفوه لم يوْمَن كذبه. وفي «الكفاية» للخطيب (ص۳١۱)‏ عن 
علي بن حرب الموصلي: «کل صاحب هوی یکذب ولا يبا لي). یرید - والله 
أعلم - نهم مظنة ذلك فيخترس من أحدهم حتى يتبين براءته. 

هذاء وإذا كانت حجج السنة بينةء فالمخالف لها لايكون إلا معاندًاء أو 
متبعًا للھو ی معرصًا عن حجج الحق. واتباعٌ الهوى والإعراض عن حجج 
ا و ق 
العلم بعدم العذرء فعلى الأقل لا يمكنهم تعديل الرجل. وهذه حال الداعية 
الذي الكلام فیه» فانه لولا أنه معاند أو منقاد لهواه انقيادًا فاحشاء معرض 
عن حجج الحق إعراضًا شديدًا؛ لكان أقل أحواله أن يحمله النظر في الحق 
على الارتياب في بدعته» فيخاف إن كان متديتا أن يكون على ضلالة» ويرجو 
آنه إن كان على ضلالة فعسى الله تبارك وتعالى أن يعذره. فإذا التفت إلى 
آهل السنة علم أنهم إن لم يكونوا أو لى بالحق منه» فالأمر الذي لا ريب فيه 
انهم اول بالعدو م احق إن كا اغلن خطا أن لآ برخ دنك آهب 
إنما[١/٥٤]‏ يتبعون الكتاب والسنة» ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين» 
ولزوم صراط المنعَم عليهم: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
وخيار السلف. فيقول في نفسه: هب أنهم على باطل» فلم يأتهم البلاء من 
اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة. ولا ريب أن من كانت هذه حاله فإنه لا 
يكفر أهلَ السنة ولا يضلّلهم» ولا يحرص على إدخالهم في رأيه» بل يشغله 
الخوف على نفسه»ء فلا يكون داعية. 

فأما غير الداعية؛ فقد مر نقل الإ جماع على أنه كالسنّيء إذا ثبتت ثبت عدالته 


V٤ 


فلت روايته. وثبت عن مالك ما يوافق ذلك» وقيل عن مالك إنه لايُروى 
عنه أيصّاء والعمل على الأول. وذهب بعضهم إلى أنه لايروى عنه إلا عند 
الحاجةء وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته. 
وحکی بعضهم آنه ذا روی ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه'. 

ولا ريب أن ذلك المرويّ إذا حَكَم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى 
روایته إلا لبیان حاله. ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن ترجُح أنه تعمد الكذب 
أو أنه متهم بالكذب عند أئمة الحديث سقط صاحبه البتةء فلا يؤخذ عنه ذاك 
ولا غيره. وإن ت رجح أنه إنما أخطأء فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ. وإن ترجح 
صحة ذلك المروي» فلا وجه لعدم أخذه. نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم 
روايته حيث يخشى أن يغترً بعض السامعين بظاهره» فيقع في البدعة. 

قرأت في جزء قديم من «ثقات العجلي»" ما لفظه: «(موسى الجهني 
قال: جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقالا: لا تحدّث 
بهذا الحديث بالكوفة أن النبي عليه السلام قال لعَليّ: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى». كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى 
الغلو» فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث» فيحملوه على 
ما يوافق غلوهم» فیشتد شرهم. 
)١(‏ انظر للأقوال في المسألة «علوم الحديث» (ص٤١١- (١٠١‏ لابن الصلاح» وافتح 

.)۷١ -٥۸/۲( المغيث»:‎ 


(۲) (۲/ ۱۸۳- تحقيق البستوي). 
(۳) (ط): «فقال» والمثبت من كتاب العجلي. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (٦۳۷۰)»ء‏ ومسلم .)۲٤١٤(‏ 


Vo 


وقد يمنع العالم طلبة الحديث عن أخذ مثل هذا الحديث, لعلمه أنهم 
إذا أخذوه ربما رووه حيث لا ينبغي أن يُروى. لکن هذا لا يختص بالمبتدع» 
وموسى الجهني ثقة فاضل لم ينسب إلى بدعة. 

هذاء وأول من نسب إليه هذا القول إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» 
وکان هو نفسه مبتدعًا ]٤1/1[‏ منحرفًا عن أمير المؤمنين على متشددًا فى 
الطعن على المتشيعين» كما يأتي في القاعدة الآتية. ففي «فتح المغيث» 
(ص١٤۱)":‏ «بل قال شيخنا: إنه قد نص على هذا القيد في المسألة 
الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي» فقال في 
مقدمة كتابه في الجرح والتعديل": ومنهم زائغ عن الحق اى 
ال د ن ف الان خد لك اول 0 ا ا 
روايته. فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم مايُعرف وليس 
بمنکر إذا لم تقو به بدعتهم» فیتهمونه بذلك)). 

والجوزجاني فيه تصضب» وهو مولع بالطعن في المتشيعين كمامز. 
ويظه ر آنه نا رمي بكلامه هذا اليه فإن في الكرفين المتبويين E‏ 
التشيّع جماعة أجلة اتفق aS‏ 


.)01/۲( )1( 


(۲) (ص٣۱-‏ ت البستوي). i IS NS‏ 
)۳( في كتاب الجوزجاني :اذ کان مخد ول 


E فى كتاب الجوزجانى: «إذا‎ )٤( 


۷٣ 


التشيع» حتى قيل لشعبة: حدّثنا عن ثقات أصحابك» فقال: «إن حدثتكم عن 
ثقات أصحابي» فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة: الحَگم بن 
عتيبة» وسَلَّمة بن گهيل» وحبیب بن أبي ثابت» ومنصور»'. راجع تراجم 
هؤلاء في «تهذيب التهذيب»'. 


فكأ الجوزجاني لما علم أنه لا سبيل إلى الطعن في هؤلاء وأمثالهم 
مطلقًا حاول أن یتخآّص مما یکرهه من مرويّاتهم» وهو ما يتعلق بفضائل 
أهل البيت. وعبارته المذكورة تعطي أن المبتدع الصادق اللهجة» المأمون 
في الروايةء المقبول حديثه عند أهل السنة» إذا روى حديثًا معروفا عند أهل 
السنة غير منكر عندهم» إلا أنه مما قد تَقَرّى به بدعته» فإنه لا يؤخذ وأنه 
يتّهم. فأما اختيار أن لا يؤخذ» فله وجه رعاية للمصلحة كمامرً. وأما أنه 
يتّهم» فلا يظهر له وجه بعد اجتماع تلك الشرائط إلا أن يكون المراد أنه قد 
يتهمه مَّن عَرَّف بدعته ولم يعرف صدقه وأمانته» ولم يعرف أن ذاك الحديث 
معروف غير منكر» فيسيء الظن به وبمروياته. ولا يبعد من الجوزجاني أن 
يصانع عما في نفسه بإظهار أنه إنما يحاول هذا المعنى» فبهذا تستقيم عبارته. 

أما الحافظ ابن حجر ففهم منها معتى آخر قال في «النخبة وشرحها»: 
«الأكثر على قبول غير الداعيةء إلا أن يروي مايقوّي مذهبه» فيْرَد على 
المذهب المختار. وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي». وسيأتي ]٤١/١[‏ الكلام معه إن شاء 


(1) «تقدمة الجرح والتعديل»: .)۱١۸/١(‏ 
(۲) على التوالی: (۲/ ۱٥۹۷ -۱١ ٥ / ٤و ٤۳٤-٤۳۲‏ و ۱۱۸/۲ و۳۱۲/۱۰- .)۳۱٣١‏ 


VY 


الله تعالی(). 

ولابن قتيبة في كتاب «تأويل مختلف الحديث)"' كلام حاصله أن 
المبتدع الصادق المقبول لا يقبل منه ما يقوي بدعته» ويقبل منه ما عدا ذلك. 
قال: «وإنمايّمنع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه أن 
نفسه تريه أن الح فيما اعتقده» وأن القربة إلى الله عز وجل في تثبيته بكل 
وجه. ولا يمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقص). كذا قال» واحتجٌ بأن 
شهادة العدل لا تقبل لنفسه وأصله وفرعه. وقد مر الجواب عن ذلك» ولا 
Goa ays‏ 
والنقص؟ وإنما يستحق النعت بالصادق من يوثّىق بتقواه وبأنه مهما التبس 
عليه من الحق فلن يلتبس عليه أن الكذب _ باي وجه كان _ مناف للتقوى» 
مجانبٌ لاويمان. 

ولا ريب أن فيمن يتسم بالصلاح من المبتدعة - وكذا من أهل السنة- 
من يقع في الكذب إما تقحّمًا في الباطل» وإماعلى زعم أنه لا حرج في 
الكذب في سبيل تثبيت الحق. ولا يختص ذلك بالعقائد» بل وقع فيما يتعلق 
بفروع الفقه وغيرهاء كمايُعلّم من مراجعة كتب الموضوعات. وأعداءٌ 
الإسلام وأعداءٌ السنة يتشبثون بذلك في الطعن في السنة» كأنهم لا يعلمون 
أنه لم يزل في أخبار الناس في شؤون دنياهم الصدق والكذب» ولم تكن 
كثرة الكذب بمانعة من معرفة الصدق إما بيقين وإما بظن غالب يجزم به 


(۱) ( ص۸۳ وما بعدها). 
(۲) (ص۱٤۱).‏ 


V۸ 
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العقلاء ويبنون عليه أمورًا عظامًا. ولم يزل الناس يغشون الأشياء النفيسة 
ويصنعون ما يشبهها كالذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر 
والسمن والعسل والحرير والخز وغيرهاء ولم يحل ذلك دون معرفة 
الصحيح. والخالق الذي هيا لعباده ما يحفظون به مصالح دنياهم هو الذي 
شرع لهم دين الإسلام وتكمّل بحفظه إلى الأبد. وعنايته بحفظ الدين أشد 
وآكد» لأنه هو المقصود بالذات من هذه النشأة الدنيا. قال الله عز وجل: 


ow 
رھ مھ ےر‎ 


وَمَا علقت ان وآلإضی إلا يعون [الذاريات: .]٠١‏ 

ومن مارس أحوال الرواية وأخبار رواة السنة وأئمتها علم أن عناية 
الأئمة بحفظها وحراستها ونفي الباطل عنها والكشف عن دخائل الكذابين 
والمتهمين كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ومصالحها. وفي 
«تهذيب التهذيب» (ج١‏ ص١١٠):‏ «قال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد 
زنديقاء فأراد قتله» فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها! فقال له: أين 
أنت يا عدو الله ]٤۸/1[‏ من أبى إسحاق الفَّزاري وابن المبارك ينخلانها حرفا 
حرفا!». 

وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها 
الجهابذة. وتلا قول الله عز وجل: # إنَاعقن رتا لكر ونا له لظو ٠(4‏ 
[الحجر:۹]. والذكر يتناول السنة بمعناه» إن لم يتناولها بلفظه؛ بل يتناول 
العربية وكل ما يتوقف عليه معرفة الحق. فإن المقصود من حفظ القرآن أن 
تبقى الحجة قائمةً والهداية دائمة إلى يوم القيامة لأن محمدًا صلى الله عليه 


(۱) «اتقدمة الجرح والتعديل»: (۱/ ۳ و۱۸/۲)ء «التعديل والتجریح»: (۱/ ۴۳). 
۷۹ 


وآله وسلم خاتم الأنبياء» وشريعته خاتمة الشرائع» والله عز وجل إنماخلق 
الخلق لعبادته» فلا يقطع عنهم طريق معرفتها. وانقطاعً ذلك في هذه الحياة 
الدنيا انقطاعٌ لعلَة بقائهم فيها. 

قال العراقي في «شرح ألفيته» (ج۱ ¥ © :ار وتا عن شقان 
قال: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. ورُوّيناعن عبد الرحمن بن 
مهدي أنه قال: لو أن رجلا ۾ م أن يكذب في الحديث لأسقطه الله. وروّينا 
عن ابن المبارك قال: لو َم رجل في السَحَر أن يكذب في الحديث لأصبح 
والناس يقولون: فلان كذاب». 

والمقصود هنا أن من لا يؤمّن منه تعمد التحريف والزيادة والنقص - 
على أي وجو کان - فلم تثبت عدالته. فإن كان كل من اعتقد أمرًا ورأى أنه 
الحق وأن القربة إلى الله تعالى في تثبيته لا يمن منه ذلك» فليس في الدنيا 
ثقة. وهذا باطل قطعًاء فالحكم به على المبتدع إن قامت الحجة على خلافه 
بثبوت عدالته وصدقه وأمانته فباطل» وإلا وجب أن لا يحتج بخبره البتةه 
سواء أوافق بدعته أم خالفها. 

والعدالة: «مَلكة تمنع من اقتراف الكبائر ٠...‏ وتعديل الشخص شهادةٌ 
له بحصول هذه الملكة» ولا تجوز الشهادة بذلك حتى يغلب على الظن غلبة 
واضحة حصو لها له. وذلك يتضمن غلبة الظن بأن تلك الملّكة تمنعه من 
تعمد التحريف والزيادة والنقص» ومن غلب على الظن غلبة يصح الجزم بها 
أنه لا يقع منه ذلك» فکيف لا يؤْمَّن أن يقع منه؟ ومن لا يؤْمَّن أن يقع منه 


.)۱۲٤ص(‎ (۱) 


ذلك فلم يغلب على الظن أن له مَلّكة تمنعه من ذلك. ومن خيف أن يغلبه 
ضربٌ من الهوى» فيوقعه في تعمد الكذب والتحريف» لم يمن أن يغلبه 
ضرب آخر» وإن لم نشعر به. بل الضربٌ الواحد من الهوى قديوقع في 
أشياء يتراءى لنا أنها متضادة. فقد جاء أن موسى بن طريف الأسدي كان 
يرى ري آهل الشام في الانحراف عن علي رضي الله ]٤۹/١[‏ عنه» ويروي 
أحاديث منكرة في فضل عليّء ويقول: «إني لأسخر بهم يعني بالشيعةه 
راجع تر جمته في «لسان الميزان». 

وروی محمد بن شجاع الث لثلجو ۱ لجهمي» عن حَبّان بن هلال أحد 
الثقات الأثبات» عن حماد بن سلمة أحد أئمة السنة» عن ابي المهڙم» عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «إن الله خلق الفرس» فأجراهاء فعرقت ثم خلق نفسه 
منها»". وفي «الميزان»"' أن غرض الجهيمة من وضع هذا الحديث أن 
يستدلوا به على زعمهم أن ما جاء في القرآن من ذكر «نفس الله» عز وجل 
إنماالمراد بها بعض مخلوقاته. 

أقول: ولهم غرضان آخران: 

أحدهما: التذرّع بذلك إلى الطعن في حماد بن سلمة» كما يأتي في 


# 


تر جمته(). 


.(*0/۸) )۱( 


(۲) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)۲۳١(‏ 
.(o-£/0( )۳(‏ 
)٤(‏ رقم .)۸٥(‏ 


۸۱١ 


الثاني: التشنيع على أئمة السنة بأنهم يروون الأباطيل. 

والشيعي الذي لا يوْمَن أن يكذب في فضائل أهل البيت» لا يوْمَن أن 
يكذب في فضائل الصحابة على سبيل التقية» أو ليرى الناس أنه غير متشدد 
في مذهبه» يمهد بذلك ليقبّل منه ما یرویه مما یوافق مذهبه. 

وعلى كل حال فابن قتيبة - على فضله - ليس هذا فتّه» ولذلك لم يعرج 
أحد من آئمة الأصول والمصطلح على حكاية قوله ذلك فيما أعلم. والله 
الموفق. 

وفي فتح المغيث» (ص١٠٤٠)‏ عن ابن دقيق العيد: «إن وافقه غيره 
فلا يلتفت إليه إخمادًا لبدعته وإطفاء لناره. وإن لم يوافقه أحد» ولم يوجد 
ذلك الحديث إلاعنده- مع ماوصفنامن صدقه وتحرزه عن الكذب» 
واشتهاره بالتدين» وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته - فينبغي أن تقدم 
مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء 
ارا ۰ 

ویظهر ان تقییده بقوله: «(وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته) إنمامغزاه: 
أنه إذا كان فيه تقوية لبدعته لم تكن هناك مصلحة في نشره» بل المصلحة في 
عدم روايته» كما مرٌ. ويتأكد ذلك هنا بأن الفرض أنه تفرد به» وذلك يدعو 
إلى التثبت فيه. وإذا كان كلام ابن دقيق العيد محتملا لهذا المعنى احتمالا 
ظاهرًاء فلا يسوغ حمله على مقالة ابن قتيبة التي مر ما فيها. 


)٩۱ -٦۰ /۲( )۱(‏ وکلام ابن دقیق العيد في کتابه «الاقتراح» (ص٤۲۹).‏ 


A۲ 


وقال ابن حجر في «النخبة وشرحها':۱1/ ]٠١‏ «الأكثر على قبول غير 
الداعيةء إلا أن يروي ما يقري مذهبه" فَيْرَدٌ على المذهب المختار. وبه 
صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ی ت الجر رای هی دار 
والنسائي . .. وما قاله متجه» لأن العلة التي لها رُ خد ال افةو فا 
إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع» ولو لم يكن داعية. والله أعلم». 

أقول: الضمير في قوله: «فيْرَدًا يعود فيما يظهر على المبتدع غير 
م . وقدقال قبل 
ذلك: «والتحقیق آنه لا ر کر غ ا و : رد مرویاته 
كلها. وقد يقال: يحتمل عود الضمير على المروي المقوي لمذهبه» وعلى 
هذا فقد يفهم منه أنه يقبل منه ما عداه» وقد شور بهذا استناد ابن حجر إلى 
قول الجوزجاني. 

فأقول: إن كان مى ارد عتا هاا الى الاي تر رو د 
الحديث للمصلحة» وإن كان محكومًا بصحته؛ فهذا هو المعنى الذي تقدّم 
أن به تستقيم عبارة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذاك الحديث اتهامَا 
اجه ويرد اما رر اة ا رافق لى لار ولا تر 
موافقته لعبارة الجوزجاني. وإن كان معناه رد ذلك الحديث اتهامًا لراويه 
فيه» ومع ذلك يبقى مقبولا فيما عداه؛ فليست عبارة الجوزجاني بصريحة 
في هذا ولا ظاهرة فيه كما مرًّء وإنماهو قول ابن قتيبة. 


(1) (ص٤١۱).‏ 
(۲) فى «النزهةا: «بدعته». 


A۲ 


وسیاق کلام ابن حجر - ما عدا استناده إلى قول الجوزجاني - يدل على 
أن مقصوده رد الراوي مطلقًاء أو رد ذاك الحديث وسائر روايات راويه» 
وذلك لأمور» منها: أن ابن حجر صرح بأن العلة التي رد بها حديث الداعية 
واردة في هذاء وقد قذّم أن العلة في الداعية هي «أن تزبين بدعته قد يحمله 
على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه). ومن كانت هذه 
حاله فلم تثبت عدالته - كما تقدم - فير مطلقا. ومنها: أن هذه العلة اقتضت 
في الداعية الرد مطلقا فكذلك هناء بل قد يقال على مقتضى كلام ابن حجر: 
هذا أولى» لأن الداعية يرد مطلقاء وإن لم يرو مايوافق بدعته» وهذاقد 
روی. 

هقوفو ىآ الخدوك جماعةٌ من المبتدعةء واحتجوا بأحاديثه 
وأخرجوها في الصحاح. ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرًا ممايوافق 
ظاهرّه بدَعَهم. وأهل العلم يتأوّلون تلك ]٠١ /١[‏ الأحاديث غير طاعنين فيها 
ببدعة راويهاء ولا في راویها بروایته ل . بل في رواية جماعة منهم 


(۱) كحديث مسلم [۷۸] من طريق الأعمش» عن عدي بن ثابت» عن زر قال: قال علي: 
«والذي فل الحبة وبرأ التسمةء إنه لعهد النبي الأمي بلا إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغخضني إلا منافق؟. عدي قال فيه ابن معين: «شيعي مفرط). وقال أبو حاتم: صدوق 
وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم). وعن الإمام أحمد: «ثقة إلا أنه كان يتشيع». وعن 
الدارقطني: «ثقة إلا أنه كان غالا في التشي .٤‏ ووثقه آخرون. ويقابل هذا رواية قيس بن 
أبي حازم عن عَمرو بن العاص: عهد النبي بيا جهارًا غير سر يقول: «ألا إن آل 
أ طالب ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله وصالح المؤمنين» إن لهم رحمًا سأبلها 
ببلالها؟. ورواه غندر عن شعبة بلفظ: «إن آل أبي ٠...‏ ترك بياضاء وهكذا أخرجه 
الشيخان. وقيس ناصبي منحرف عن علي رضي الله عنه. ولي في هذا كلام. [المؤلف]. 

A٤ 


أحاديث ظاهرة جدًا في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك إلا أن لها عللا 
أخرى. ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم» بعضها 
بضعف بعض مَن فوق الأعمش في السند» وبعضها بالانقطاع» وبعضها بأن 
الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس. ومن هذاالأخير حديث في شأن 
معاوية ذكره البخاري في «تاريخه الصغير» (ص1۸)' ووهُنه بتدليس 
الأعمش» وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخرين. 

هذاء» وقد مر تحقيق علة رد الداعيةء وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث 
يحق أن لا يؤْمَّن منه ما ينافي العدالة. فهذه العلة إن وردت في کل مبتدع 
روى مايقوّي بدعته» ولو لم يكن داعية» وجب أن لا يحتج بشيء من 
مرويات من كان كذلك» ولو فيمايوهن بدعته؛ وإلا- وهو الصواب فلا 
يصح إطلاق الحكم» بل يدور مع العلة. فذاك المروي المقوي لبدعة راويه 
إما غير منكر» فلا وجه لرده» فضلا عن رد راويه. وإما منكر» فحكم المنكر 
معروف» وهو أنه ضعيف. فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بماينافي 
العدالةء كرميه بتعمّد الكذب أو اتهامه به» سقط البتة. وإن اتجه الحمل على 
غير ذلك» كالتدليس المغتقر والوهم والخطأء لم يجرح بذلك. وإن تردد 
الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول» وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه» أو 
وقف. وقد مر أوائلَ القاعدة الثانية" بيان ما يمكن أن يبلغه أهل العصر من 
التأهل للنظرء فلا تغفل. 


۸٠۲ /۲( )۱(‏ -ط الرشد) والصحيح أنه التاريخ الأوسط طبع خطأً باسم «الصغير». 
(۲) (ص۱١).‏ 


Ao 


وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبولّ غير الداعية إذا ثبت 
صلاحه وصدقه وأمانته. وي يتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيها 
على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول» وهو ثبوت العدالة. 

هذا كله تحقيتق للقاعدة. فأما الأستاذء فيكفينا أن نقول له: هب أنه اتجه 
أن لا يقبل من المبتدع الثقة ما فيه تقوية لبدعته» فغالب الذين طعنتَ فيهم 
هم من آهل السنة عند مخالفيك وأكثر موافقيك» والآراء التي تعدها هوى 
باطلَاء منها ما هو عندهم حق» ومنها ما يسلّم بعضهم أنه لیس بحق ولکن لا 
يعذه بدعة. وسيأتي الكلام في الاعتقاديات والفقهيات» ويتبين المحق من 
المبطل إن شاء الله تعالى. وفي الحق مايغنيك لو قنعتَ به» كمامرت 
الإشارة إليه في الفصل الثاني. ومن لم يقنع بالحق أوشك أن يحرم نصيبّه 
ا ا ر ا ا ی یت 
واحد» فيفضحه الله تعالى» فتسقط أحاديثه کلّھا! لون تبتر فلڪ ر٤‏ وش 

وڪم لا نظي مون ولا ئظكمور € [البقرة: ۲۷۹]. 


HE HE HH HE 


A٦ 


٤‏ قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك 

كلام العالِم في غيره على وجهين: 

الأول: مايخرج مخرج الذمٌ بدون قصدالحكم. وفي اصحيح 
مسلم»' وغیره من حديث أي هریرة سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يقول: «اللهم إنما محمد بشر» يغضب كما يغضب البشر» وإني قد 
اتتخذت عندك عهدًا لم تخلفنيه فأیما مؤمن آذیته أو سَببنه أو جلدته 
فاجعلها له كفارة وفربة تُقرّبه بها إليك يوم القيامة). وفي رواية: «فأيّ 
المسلمین آذیته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة .... 


وفيه" نحوه من حديث عائشة ومن حديث جابر» وجاء في هذا الباب 
عن غير هؤلاء» وحديث أبي هريرة في «صحيح البخاري»" مختصرًا. 

ولم یکن صلی الله عليه وآله ومسلم سبًابًا ولا شتامًا ولا لعَانّاء ولا کان 
الغضب يخرجه عن الحق» وإٍنما کان كما تنه ربّه عز وجل بقوله: ]٠۳/١[‏ 
وك لعل حي عَظِیمٍ) [القل: ]٤‏ وقوله تعالی: ولو ُت هَطَّا عَليظ ألمَلّبٍ 


آذ نقضوا ْول [آل عمران: ]٠۹‏ وقوله عز وجل: قد جاءڪڪم رسوا 


رو ر r‏ 


ر 2 2 2 ص ت It‏ 7 
قن شيڪم عرز عليه ماعَبَِر حرش کم بازیت رو 


.)۲۹٠١( )١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» .)٠١٤١٠١(‏ والرواية الأخرى عند مسلم 
أيصًا. 

(۲) حدیث عائشة رقم )۲٠۰۰(‏ وحدیث جابر .)۲٦۰۲(‏ 

.T11) ( 
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رجيم € [التوبة: ۸ وإنما کان یری من بعض الناس ما يضرهم في دینهم 
E E TR‏ صلی الله عليه 
وآله وسلم ذلك وینکره» فیقول: «ما له تربت یمینه»' ونحو ذلك مما یکون 
المقصود به إظهار كراهية ما وقع من المدعو عليه وشدة الإنكار لذلك. 
وكأنه - والله أعلم - أطلق على ذلك سبًا وشتمًا على سبيل التجوز بجامع 
الإيذاء. فأما اللعن فلعله وقع الدعاء به نادرًا عند شدة الإنكار. ومن الحكمة 
في ذلك إعلام الناس أن ما يقع منه صلى الله عليه وآله وسلم عند الإنكار 
كثيرًا ما يكون على وجه إظهار الإنكار والتأديب» لا على وجه الحكم. وفي 
مجموع الأمرين حكمة أخرى» وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد 
علم من طباع أكثر الناس أن أحدهم إذا غضب جرى على لسانه من السب 
والشتم واللعن والطعن ما لو ثل عنه بعد سكون غضبه لقال: لم أقصد 
ذلك ولكن سبقني لساني» أو لم أقصد حقيقته ولكني غضبت. فأراد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه أمته على هذا الأصل ليستقر في أذهانهم 
فلا يحملوا ما يصدر عن الناس من ذلك حال الغضب على ظاهره جزمًا. 
وكان حذيفة ربما يذكر بعض ما اتفق من كلمات النبي صلى الله عليه 
Gg O‏ 
عنهماء وذكر هذا الحديث"". وسئل بعض الصحابة - وهو أبو الطفيل 


(۱) بهذا اللفظ أخرجه آبو یعلی »)٤۲۲۰(‏ وأخرجه أبو داود )۱۸١(‏ وأحمد(۱۲١۱۸۲)‏ 
وغيرهما بلفظ: «تربت يداه» من حديث المغيرة بن شعبة» وأخرجه أحمد 
(۱۲۱۰۹) بلفظ: «تربت جبینه» من حدیث انس بن مالك. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۷۲۱) وأبو داود .)٤٦0۹٩(‏ 


A۸ 


عامر بن واثلة عن شيء من ذلك فأراد أن يخبر» وكانت امرأته تسمع» 
فذكرنه بهذا الحديث» فكفً'. فكذلك ينبغي لأهل العلم أن لا ينقلوا 
كلمات العلماء عند الغضب» وأن يراعوا فيما تقل منها هذا الأصل. 

بل قد يقال: لو فُرض أن العالم قصد عند غضبه الحكم لكان ينبغي أن 
لا يعتدٌ بذلك حُكّمًا. ففي «الصحيحين» ٠"‏ وغير هما عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم آنه قال: «لا يقضينْ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان» لفظ البخاري. 
والحكم في العلماء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبر وع شد مما يحتاج 
إليه الحكم في كثير من الخصومات. فقد تكون الخصومة في عشرة دراهم» 
فلا يخشى من الحكم فيها عند الغضب إلا تفويت عشرة ]٠٤ /١[‏ دراهم. فأما 
الحكم على العالم والراوي» فيخشى منه تفويت علم كثير» وأحاديث كثيرة» 
ولو لم یکن إلا حدیثا واحدًا لكان عظيمًا. 

وممايخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم: مايقصد به الموعظة 
والنصيحة. وذلك كأن يبلغ العالِمَ عن صاحبه ما يكرهه له» فيذمه في وجهه 
أو بحضرة من يبلغه» رجاء أن يكف عما كرهه له. وربما يأتي بعبارة ليست 
بكذب» ولكنها خشنة موحشةء يقصد الإبلاغ في النصيحة» ككلمات الثوري 
في الحسن بن صالح بن حي" وربما يكون الأمر الذي أنكره أمرًا لا بس 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ١ ٠۹(‏ وقال الهيثمي في «المجمع: (۸/ :)٤۷۹‏ 
ا ا 


(۲) البخاري )۷۱٥۸(‏ ومسلم )۱۷١۷(‏ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب): (۲/ .)۲۸١‏ 


۸۹ 


به» بل قد یکون خیرًا» ولکن یخشی آن جر إلى ما یکره» كالدخول على 
السلطان» وولاية أموال اليتامى» وولاية القضاءء والإكثار من الفتوى. وقد 
يكون أمرّا مذمومًاء وصاحبه معذور» ولكن الناصح يحب لصاحبه أن يعاود 
النظر أو يحتال أو يخفي ذاك الأمر. وقد يكون المقصود نصيحة الناس لئلا 
يقعوا في ذلك الأمر؛ إذ قد يكون لمن وقع منه أولا عذر ولكن يخشى أن 
يتبعه الناس فيه غير معذورين. ومن هذا: كلمات التنفير التي تقدمت الإشارة 
لها الفضل اللا 

وقد يتسمّح العالم فيما يحكيه على غير جهة الحكم» فيستند إلى مالو 
أراد الحكم لم يستند إليه» كحكاية منقطعة» وخبر من لا يعد خبره حجة» 
وقرينة لا تكفي لبناء الحكم ونحو ذلك. وقد جاء عن إياس بن معاوية 
التابعي المشهور بالعقل والذكاء والفضل أنه قال: «لا تنظر إلى عمل العالم» 
ولكن سله يصدقك)". وكلام العالم إذا لم يكن بقصد الرواية» أو 
الفتوى» أو الحكم -داخل في جملة عمله الذي ينبغي أن لا ينظر إليه. 
وليس معنى ذلك أنه قد يعمل ما ينافي العدالةء ولكن قد يكون له عذر خفي» 
وقد يترص فيما لا ينافي العدالة» وقد لا يتحفظ ويتثبت» كما يتحفظ 
ويتثبت في الرواية والفتوى والحكم. 

هذاء والعارف المتشبت المتحرّي للحق لا يخفى عليه إن شاء الله 
ا اک ان و هات N‏ 


.)٠۹ تقدمت الإشارة إلى ذلك وغیره (ص‌۱۳-‎ )١( 
للمزي.‎ )٠۸/١( انظر «تهذيب الكمال»:‎ )۲( 


۹٩۰ 


وأن ما كان من هذا الضرب» فحقه أن لا يُعتدً به على المتكلّم فيه ولاعلى 
المتكلّم. والله الموفق. 

الوجه الثاني: ما يصدر على وجه الحكم فهذا إنما يُخشى فيه الخطاً. 
وأئمة الحديث عارفون» ]٠١ /١[‏ متبحرون» متيقظون يتحرٌّزون من الخطاً 
جهدهم» لکنهم متفاوتون في ذلك. ومهما بلغ الحاكم من التحري فإنه لا 
يبلغ أن تكون أحكامه كلها مطابقة لما في نفس الأمر. فقد تسمع رجلا يخبر 
بخبر» ثم تمضي مدة» فترى أن الذي سمعت منه هو فلان» وأن الخبر الذي 
سمعته منه هو كيت وكيت» وأن معناه كذاء وأن ذاك المعنى باطل» وأن 
المخبر تعمد الإخبار بالباطل» وأنه لم يكن له عذر» وأن مشل ذلك يوجب 
الجرح. فمن المحتمل أن يشتبه عليك رجل بآخر» فترى أن المخبر فلانء 
وإنما هو غيره. وآن يشتبه عليك خبر بآخر» إنما سمعت من فلان خبرًا آخر» 
فأما هذا الخبر فإنما سمعته من غيره. وأن تخطيء في فهم المعنى» أو في 
ظن أنه باطل» أو أن المخبر تعمّد» أو أنه لم يكن له عذر» أو أن مثل ذلك 
يوجب الجرح» إلى غير ذلك. 

وغالب الأحكام إنماتبنى على غلبة الظن» والظن قد يخطى» والظنون 
تتفاوت. فمن الظنون المعتد بها: ما له ضابط شرعي» كخبر الثقة. ومنها: ما 
ضابطه أن تطمئن إليه نفس العارف المتوقي المتثبت بحيث يجزم بالإخبار 
بمقتضاه طيْبَ النفس منشرح الصدر. [والنفوس تختلف في المعرفة والتوقي 
والتثبّت]" فمن الناس من يغتر بالظن الضعيف» فيجزم. وهذا هو الذي يطعن 


)۱( ما بين المعکوفین استدركناه من «تعزيز الطليعة» (ص‌۷۹١).‏ 


۹۱ 


أئمة الحديث في حفظه وضبطه» فيقولون: «يحدث على التوهم - كثير الوهم - 
كثير الخطأً- يهم - يخطى». ومنهم المعتدل» ومنهم البالغ التثّت. 

كان في اليمن في قضاء الحُجَّرية قاض كان يجتمع إليه أهل العلم 
ويتذاكرون» وكنت أحضر مع أخي» فلاحظت أن ذلك القاضي - مع أنه أعلم 
الجماعة فيما أرى - لا يكاد يجزم في مسألةء وإنما يقول: «في حفظي كذاء 
في ذهني كذا» ونحو ذلك. فعلمت أنه ألزم نفسه تلك العادة حتى فيما يجزم 
به» حتى إذا اتفق أن أخطأً كان عذره بغاية الوضوح. 

وفي ثقات المحدّثين من هو أبلغ تحرَيّا من هذا ولكنهم يعلمون أن 
الحجة إنما تقوم بالجزم فكانوا يجزمون فيما لا يرون للشك فيه مدخاا 
ويقفون عن الجزم لأدنى احتمال. 

روي أن شعبة سأل أيوب السختيانى عن حديث فقال: أشك فيه. فقال 
فاخت إل مغ 

وقال النضر بن شميل عن شعبة: لأن أسمع من ابن عون حديثا يقول 
فيه: «أظن أني سمعته» أحبٌ إلى من أن أسمع من ثقة غيره يقول: قد 
سمعت". وعن شعبة قال: «شك ابن عون وسليمان التيمي يقين»““. 

وذكر يعقوبٌ بن سفيان حمادَ بن زيد» فقال: معروف بأنه يقصر في 


(۱) (ط): «مع» خطاً. 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب»: (۱/ .)٤۹‏ 
)۳( «الجرح والتعديل»: /٠١(‏ 7۱. 
)٤6(‏ «تهذيب التهذيب»: .)١۷١ /٤(‏ 


۹۲ 


الأسانيدء ويوقف المرفوع» ]١١/١[‏ كثير الشك بتوقيه» وكان جليلا. لم يكن 
له كتاب يرجع إليه» فكان أحياتًا يذكر فيرفع الحديث» وأحيائًا يهاب 


ا قال پو طاهر السآفي: با اا 
التزسي عن الخطيب فقال: «جبلء لا يسأل عن مثلهء ما رأينا مثله. وما سألته 
عن شيء فأجاب في الحال إلا يرجع إلى كتابه». 


وإذا سبق إلى نفس الإنسان أمر - وإن كان ضعيمًا عنده ثم اطلع على 
ما يحتمل موافقة ذلك السابق ويحتمل خلافه» فإنه يترجح في نفسه مايوافق 
السابق» وقد يقوّى ذلك في النفس جداوإن كان ضعيفا. وهكذا إذا كانت 
نفس الإنسان تهوى أمرًّا فاطلع على ما يحتمل مايوافقه وما يخالفه» فإن 
نفسه تميل إلى مايوافق هواها. والعقل كثيرًّا ما يحتاج عند النظر في 
المحتملات والمتعارضات إلى استفتاء النفس لمعرفة الراجح عندها. وربما 
يشتبه على اللإنسان ما تقضى به نفسه بمايقضى به عقله. فالنفس بمنزلة 
المحامي عند ما تميل إليه» ثم قد تكون هي الشاهد وهي الحاك. 

والعالم إذا سخط على صاحبه» فإنما يكون سخطه لأمر ينكره فيسبق 
إلى النفس ذاك الإنكار» وتهوى ما يناسبه» ثم تتبع ما يشاكله» وتميل عند 
الاحتمال والتعارض إلى ما يوافقه. فلا يمن أن يقوّى عند العالم جرح مَن 


(1) «تهذيب التهذیب): (۳/ .)١١‏ 
(۲) «كتاب الأربعين» (ص۳۷٥)‏ لعلي بن المفضل» و«السير): .)٠٥۷١ /٠۸(‏ 
۳ 


هو ساخط عليه لأمرء لولا السخط لَعلِمَ أنه لايُوجب الجرح. وأئمة 
الحديث متثبتون» ولكنهم غير معصومين عن الخطاً. 

وأهل العلم يمثلون لجرح الساخط بكلام النسائي في أحمد بن صالح. 
ولًَّا ذكر ابن الصلاح ذلك في «المقدمة»" عقبه بقوله: اقلت الان 
إمام حجة في الجرح والتعديل» وإذا تيب مثله إلى مثل هذا كان وجهه أن 
عين السخط تبدي مساوئ» لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها 
بحجاب السّخط. لا أن ذلك يقع من مثله تعمَّدًا لقدح يعلم بطلانّه». 

وهذاحق واضح» إذلو حمل على التعمّد سقطت عدالة الجارح» 
والفرض أنه ثابت العدالة. هذاء وكل ما يُخشى في الذمٌ والجرح يخشى 
مثله في الثناء والتعديل. فقد يكون الرجل ضعيفا في الرواية» لكنه صالح في 
دینه» كأبان بن أبي عياش» أو غيور على السنة كمؤمّل بن إسماعيل» أو فقيه 
كمحمد بن أبي ليلى؛ فتجد أهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء» 
غير قاصدين الحكم ]٥۷/١[‏ له بالثقة في روايته. وقد يرى العالم أن الناس 
بالغوا في الطعن» فيبالغ هو في المدح» كمايروى عن حماد بن سلمة أنه 
دير له طعن شعبة في أبان بن أبي عياش» فقال: أبان خير من شعبة(. 

وقد يكون العالم واد لصاحبه» فيأتي فيه نحو ما تقدم» فيأتي بكلمات 
الثناء التي لا يقصد بها الحكم» ولاسيما عند الغضب» كأن تسمع رجلا يذمٌ 
صديقك أو شيخك أو إمامك» فإن الغضب قد يدعو إلى المبالغة في إطراء 


(۱) انظره في «تهذیب التهذیب)»: (۱/ ۳۷). 


(۲) (ص۳۹۱). 
(۳) «من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه» (ص )٤١‏ لابن شاهين: 


۹٤ 


من ذمه» وكذلك يقابل كلمات التنفير بكلمات”' الترغيب. وكذلك تجد 
الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويُحسن به الظن أسرع منه إلى تعديل 
غيره. واحتمال التسّمّح في الثناء أقرب من احتماله في الذم» فإن العالم . 
يمنعه من التسمّح في الذمٌ الخوفٌ على دينه للا يكون غيبة» والخوف على 
عرضه» فان من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمه. 

ومن دعاالناس إلى ذه نموه بالحق وبالباطل 


ومع هذا كله» فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب» وإنما يحتاج 
إلى التثبت والتأمل فيمن جاء فيه تعديل وجرح. ولا يسوغ ترجيح التعديل 
مطلمًا بأن الجارح كان ساخطًا على المجروح» ولا ترجيح الجرح مطلقا بأن 
المعدّل كان صديقا له» وإنما يستدل بالسخط والصداقة على قَرّة احتمال 
الخطأ إذا كان محتماا. فأما إذا لزم من اطراح الجرح أو التعديل نسبة مَن 
صَدَر منه ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد الباطل أو الغلط الفاحش الذي 
يندر وقوع مثله مِنْ مثله» فهذا يحتاج إلى بية أخرى» لا يكفي فيه إثبات أنه 
کان ساغطاا ر ها 

وفي «لسان الميزان» (ج١‏ ص٦‏ 0)1: 

«و ممن ينبغي أن يوتف في قبول قوله في الجرح: من کان ينه وبين مَن 


(۱) الأصل: «كلمات»[ن]. 

(۲) من أبيات في «الأغاني»: »)٠١١ /٠١(‏ وهو في «رسائل الجاحظ): »)٠١ /١(‏ 
و«الحماسة البصرية» )۸0٤(‏ ونيب لغير واحد. 

.)۲۱۲/ )۳( 


۹0 


جرحه عداوة» سببُها الاختلاف في الاعتقاد. فإن الحاذق إذا تأمل كَلْبَ أبي 
إسحاق الجوزجاني لهل الكوفة رأى العجب! وذلك لشدة انحرافه في 
النضب» وشهرة أهلها بالتشيع. فتراه لا يتوقف في جرح مَن ذَكره منهم 
بلسان لق وعبارة طلّقة» حتى إنه أخذ يلين مغل الأعمش وأبي نعيم 
وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثلّه 
أو أكبرٌ منه» [۸/۱] فوتّق رجلا ضعفه فل التوثيق. 

ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه 
من غلاة الشيعة بل تب إلى الرفض» فيتأنّى في جرحه لأهل الشام؛ للعداوة 
البينة في الاعتقاد. ويلتحق بذلك مايكون سببه المنافسة في المراتب» 
ك ا نارن لاضنو ا 0 رغ و خا 
ينبغي أن يتأنّی فيه ويأمّل». 

أقول: قول ابن حجر: «ينبخي أن يتوقف» مقصوده - كما لا يخفى - 
التوقف على وجه التأني والتروّي والتأمل. وقوله: «فهذا إذا عارضه مثله ... 
قبل التوثيق e E‏ 
الجارح a‏ تعمَدٍِ الحكم بالباطلء أو الغلط الفاحش الذي 
يندر وقوعه. فأما إذا لزم شيء من هذاء فلا محيص عن قبول الجرح» إلا أن 
تقوم بينة واضحة تثبت تلك النسبة. 

وقد تبعت كثيرًا من كلام الجوزجاني في المتشيّعين» فلم أجده 


)١(‏ (ط): «ذلقة». والمثبت من «اللسان». 
(۲) من «اللسان»ء وهو ساقط من الطبعة القديمة التى ينقل منها المؤلف. 


۹٦ 


متجاورًا الحدً. وإنما الرجل - لما فيه من التب -يرى التشيّع مذهبًا سيئًاء 


وبدعة ضلالة» وزيغا عن الحق وخذلاتًا؛ فيطلق على المتشيعين ما يقتضيه 
اعتقاده» كقوله: «زائغ عن القصد - سيى المذهب»» ونحو ذلك. 

وكلامه في الأعمش ليس فيه جرح» بل هو توثيق» وإنما فيه ذم بالتشي 
والگدلسن: وهذا أمر متفق عليه: أن الأعمش كان يتشيّع ويدلّس» وربما دلس 
عن الضعفاء» وربما كان في ذلك ما ينكر. وهكذا كلامه في أبي نعيم. فأما 
عبید الله بن موسى فقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره بأشد من كلام 
الجوزجاني. 

وتكلم الجوزجاني في عاصم بن ضصَمرة. وقد تكلم فيه ابن المبارك 
وغيره» واستنكروا من حديثه ما استنكره الجوزجاني. راجع «سنن البيهقي» 
(ج۳ ص٠ .)١‏ غاية الأمر أن الجوزجاني هول» وعلى كل حال فلم يخرج 
من كلام آهل العلم. وكأن ابن حجر توهُم أن الجوزجاني في كلامه في 
عاصم' ير حَسْوّا في ارتغاء). وهذا تخيّل لا يُلتفت إليه. 

وقال الجوزجاني في يونس بن خباب: «کذاب مفتر»". ويونس ون 
وثقه ابن معين» فقد قال البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي مع ما 


(1) انظر كلام الجوزجاني في «الشجرة؛ (ص٤۳- )٤١‏ وتعقب الحافظ في «التهذيب»: 
/٥(‏ 60). 

)۲( اير حسرًا في ارتغاء» مثل يضرب لمن بُظهر أمرّا وهو يريد خلافه. انظر (مجمع 
الأمشال٤:(١/ )٠٠١‏ ولافصل المقال» (ص٠۷).‏ يريد أن الحافظ توهُم أن 
الجوزجاني أراد اتهام عاصم بالكذب وإن لم يفصح في كلامه بذلك. 

.)٥°ص(‎ )۳( 


۹۷ 


عرف عنه: اليس بثقة). واتفقواعلى غلو يونس» ونقلواعنه أنه قال: إن 
عثمان بن عفان قتل ابنتي النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ ونه روی حدیث 
سؤال القبر ثم قال: ههنا كلمة أخفاها الناصبة. قيل له: ماهي؟ قال: إنه 
ليسأل في قبره: مَن وليّك؟ فإن ]٥۹/۱1[‏ قال: علي نجا! فكيف لا يعذر 
الجوزجاني مع تَصبه أن يعتقد في مثل هذا أنه كذاب مفتر؟ 

وأشدٌ ما رأيته للجوزجاني ما تقدم عنه في القاعدة الثالشة من قوله: 
(اومنهم زائغ عن الحق ...“'. وقد تقبل ابن حجر ذلك» على ما فهمه من 
معناه» وعظمه» كمامرًء وذكر نحو ذلك في «لسان الميزان» نفسه (ج١‏ 
ص١١)".‏ وإني لأعجب من الحافظ ابن حجر رحمه الله يوافق 
الجوزجاني على ما فهمه من ذلك» ويعظمه» مع ما فيه من الشدة والشذوذ- 
كما تقدم - ويشتع عليه ههنا ويهوّل فيماهو أخف من ذلك بكثير عندما 
در اوا الان 


HE FF 


.)۷٦ص(‎ )۱( 
.)۰€6/( )( 


۹۸ 


-٥‏ هل يشترط تفسير الجرح؟ 

الأولى: المجمل وهو ما لم يبيّن فيه السبب كقول الجارح: «ليس 
بعدل»» «فاسق). ومنه - على ما ذكره الخطيب في «الكفاية» (ص۸٠۱)‏ عن 
القاضى أبى الطيب الطبري -: قول أئمة الحديث: (ضعيف)»» أو ليس 
بشىء). وزاد الخطيب قو لهم: اليس بثقة). 

الثانية: مبيّن السبب» ومثّل له بعض الفقهاء بقول الجارح: «زان»» 
«(سارق)» «(فاذف). 

ووراء ذلك درجات بحسب احتمال الخلل وعدمه. فقوله: «(فلان 
قاذف» قد يحتمل الخلل من جهة أن يكون الجارح أخطاً في ظنه أن الواقع 
ذف ومن هة اال أن يكون المرهى فقا للق دق وشن جهة 
جهة أن يكون إنما سمع رجلا آخر يقذف فتوهُم أنه الذي سمّاه» ومن جهة 
احتمال أن يكون المجروح إنما كان يحكي القذف عن غيره أو يفرض أن 
نها حلاف الطاهن ولكن قد قوق الفغارض جد افغلب غل الظن أن 
هناك خللا وإن لم يتبين. 

واختلف أهل العلم في الدرجة الأو لى - وهي الجرح المجمل -إذا 
صدر من العارف بأسباب الجرح» فمنهم من قال: يجب العمل به» ومنهم 
من قال: لا يعمل به؛ لأن الناس اختلفوا في أشياء يراها بعضهم فسقا ولا 

۹۹ 


یوافقه غیره. 

وفصّل الخطيبٌ - فيما نقله عنه العراقى والسخاوي - قال: «إن كان 
الذي يرجع إليه [ في الجرح] عدلًا مرضيًا في اعتقاده وأفعاله» عارفًا بصفة 
العدالة والجرح ]٠١/١[‏ وأسبابهماء عالما باخحتلاف الفقهاء في أحكام ذلك؛ 
قبل قوله فیمن جَرّحه مجملاء ولا يُسأل عن سیبه»". یرید أنه إذا کان عارقا 
باختلاف الفقهاءء فالظاهر أنه لا يجرَح إلا بماهو جرح باتفاقهم. 

وأقول: لا بد من الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي» وبين ما إذا 
كان هناك ما يخالف الجرح» وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه. فأما الشاهد فله 
ثلاث أحوال: 

الأول أن یکون('' قد ٹہ ثبتت عدالته في قضية سابقة وقضى بها القاضي» 
ثم جرح في قضية أخرى. 

الثانية: : أن لا يون قد خت ثبتت عدالته» ولکن سئل عنه عارفوه» فمنهم من 
عدّله» ومنهم من جَرّحه. 


الثالثة : آن لا یکون قد ثبتت ثبتت عدالته» وسئل عنه عارفوه» فجرّحه بعضهم» 
وسكت الباقون. 


(1) انظر «شرح العراقي للألفية» (ص١١٠)»‏ وافتح المغيیث): (۲/ ۲۸). 

)۲( كلام الخطيب في «الكفاية» (ص٠١٠).‏ وما بين المعكوفين منه ومن المصادر التي 
عزا إليها المؤلف. 

() (ط): «تكون» وكذا في الموضع الثاني. والصواب بالياء كما في الموضع الثالث. 


۰۰ 


فأما الثالئة: فإن كان القاضي لا يقبل شهادة من لم يعدّل» فأي فائدة في 
استفسار الجارح؟ وإن كان يقبلها فلضعفها يكفي الجرح المجمل. 

وآما الثانية: فقد يكثر الجارحون فيغلب على الظن صحة جرحهم وإن 
أجملواء وقد لا تحصل غابة الظن إلا بالدرجة الثانية من الجرح وهي بيان 
السبب» وقد لا تحصل إلا بأزيد منها مما مر بيانه. وإذا كان القاضي متمكنًا 
من الاستفسار لحضور الجارح عنده» أو فَرْبه منه» فينبغي أن يستوفيه على 
كل حال؛ لأنه كلما كان أقوى كان أثبت للحجة وأذفع للتهمة. 

وآما الأو لى: فينبغي أن لا يكفي فيها جرح مجمل ولو مع بيان السبب» 

وأما الراوي فحاله مخالفة للشاهد فيما نحن فيه من أوجه: 

الأول: أن الذين تكلّموا في الرواة أئمة أجلّةء والغالب فيمن يجرح 
الشاهد أن لا يكون بتلك الدرجة ولا مايقاربها. 

الثاني: أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب الحكّام» وقد قال 
الفقهاء: إن المنصوب لجرح الشهود يكتفى منه بالجرح المجمل. 

الثالث: أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد كمامرء والذين 
جرحواالرواة1/١1]يكثر‏ في كلامهم الإإجمال» وأن لا يستفسرهم 
يتلقون كلماتهم ویحتجون بها. 

وبعد أن اختار ابن الصلاح اشتراط بيان السبب قال: «ولقائل أن يقول: 


۱۰۱ 


إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة 
الحديث ... وقلمايتعرّضون [فيها] لبيان السبب» بل يقتصرون على ... 
«فلان ضعيف)» و«فلان ليس بشيء) ونحو ذلك .... فاشتراط بیان الت 
يفضي إلى تعطيل ذلك» وس باب الجرح في الأغلب الأكشر. وجوابه: أن 
ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به» فقد اعتمدناه في أن توقمنا 
عن قبول حديث مَّن قالوا فيه مثل ذلك بناءً على أن ذلك أوقع عندنا فيهم 
ريبة قويةٌ يوب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحْثِ عن 
حاله وجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه» ولم نتوقف؛ كالذين احتج بهم صاحبا 
a‏ ۱ ۴ . : 3 

«الصحيحين» وغيره أ ممن مسّهم مشل هذاالجرح من غيرهم. فافهم 
ذلك» فإنه مَخاَص حسره)(٩).‏ 

وتبعه النووي في «التقريب»" و«اشرح صحيح مسلم»“ ولفظه 
هناك: «على مذهب من اشترط في الجرح التفسيرً نقول: فائدة الجرح فيمن 
جُرحَ مطلقا أن يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح ...». 

وذكر العراقي في «ألفيته» و«شرحها»“ بعض الذين شار ابن الصلاح 
إلى أن صاحبي «الصحيحين» احتجًا بهم وقد جُرحواء» فذكر ممن روى له 
البخاري: عكرمة مو لى ابن عباس» وعمرو بن مرزوق الباهلي» وممن روى 
)١(‏ فى «المقدمة): «(وغيرهما». 
(۲) «مقدمة ابن الصلاح» (ص‌۹-۱۰۸٠٠).‏ 
(۳) (۱/ ۱-۳۹۰٣۳-مع‏ تدریب الراوي). 


.)1۲/( )( 
.)۱٤۹ -۱٤۸ص(‎ )٥( 


1۰۲ 


له مسلم: سويد بن سعيد. وهؤلاء قد سبق جرحهم ممن قبل صاحبي 
«الصحيح)» وكذلك سبق تعديلهم أيصًا. فهذا يدل أن التوقف الذي ذكره 
ابن الصلاح والنووي یشمل من اختلف فیه» فعدّله بعضهم» وجَرَّحه غیره 
جرحاغير مفسر. وسياق كلامهمايقتضي ذلك بل الظاهر أن هذاهو 
المقصود؛ فإن مَن لم يعدّل نصا أو حكمًا ولم يُجرح يجب التوقف عن 
الاحتجاج به» ومن لم يعدّل وجُرح جرحًا مجملا فالأمر فيه أشدَ من التوقف 
والارتیاب. 

فالتحقيق: أن الجرح المجمل يثبت به جرځ من لم يعدّل نصا ولا 
حكمًا» ويوجب التوقف فيمن قد عدّل» حتى يسفر البحث عما يقتضي قبوله 
أو ردّه. وسيأتي تفصيل ذلك إن ا 


3 3 e e 


(۱) ( ص۱۲۹ وما بعدها). 


٦].‏ - كيف البحث عن أحوال الرواة؟ 


مَّن حب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل عن حال رجل وقع في 

الأول: إذا وجد تر جمة بمثل ذاك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك 
الترجمة هي لذاك الرجل» فإن الأسماء كثيرًاماتشتبه» ويقع الغلط 
والمغالطة فيهاء كمايأتى في الأمر الرابع. وراجع «الطليعة» (ص١١-‏ 
E‏ 


الشاني: ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تيسّر له 
ليتحقق أن ما فيها ثاإبت عن مؤلف الكتاب. راجع «الطليعة» (ص١٠-‏ 
0۹ 


الثالث: إذا وجد في التر جمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض 
الأئمةء فلينظر: أثابتة هي عن ذاك الإمام أم لا؟ راجع «الطليعة» (ص۷۸- 
US‏ 

الراإبع: ليستشبت أن تلك الكلمة قيلت فى صاحب التر جمةء فإن 
الأسماء تتشابه. وقد يقول المحدّث كلمة في راو» فيظنها السامع في آخر» 
ويحكيها كذلك. وقد يحكيها السامع فيمن قيلت فيه» ويخطئ بعض من 


05 ی 2 من طعا 
(۲) (ص۳۹- .)٤۷‏ 
5 ۹ 


بعده فیحملها على آخر. 

ففي الرواة: [المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن 
عياش المخزومي» و]' المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام 
الحرّامي» والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي. حكى عباس 
الذوري ؟ عن بى بن مين وى الأرل وتضعيف الالت: وک ° 
ابن آبي حاتم“ عن الدوري عن ابن معين توڻيق الثاني» ووهمه المزي. 
ووثق أبو داود الثالث وضكَّف الأول» فذكِرّت له حكاية الدوري عن ابن 

٦1 TS 
. معین فقال: غلط عباس‎ 

وفي الرواة: محمد بن ثابت البناني» و محمد بن ثابت العبدي 

۶ 4 ۶ ۷ f. 3 

وغيرهما. فحكى ابن أبي حاتم" عن ابن أبي خيثمة» عن ابن معين أنه قال 
في الأول: «ليس بقوي .٠...‏ وذكر ابن حجر أن الذي في «تاريخ ابن ابي 


(1) إضافة لازمة يدل عليها كلام المؤلف بعدها في الإشارة إلى ترتيب الأسماء» ولعلها 
سقطت أثناء الطبع ظنا من الطابع أنها تكرار وليس كذلك. 

(۲( في «التاریخ» ٩۲۸(‏ و٩).‏ 

(۳) (ط): افحکی). 

() في «الجرح والتعدیل۲: (۸/ .)۲۲١‏ 

.)۱۹۹ /۷( في «تهذیب الکمال»:‎ )٥( 

(0) انظر «تهذيب الكمال»: (۷/ ۱۹۹)» ولم أجده في سؤالاته المطبوعة. 

.)۲۱۷ /۷( في «الجرح والتعدیل»:‎ (Vv) 

(۸) فی (تهذیب التهذیب»: (۹/ ۸۳). 


1۰0 


خيثمة) حكاية تلك المقالة في الشاني. وحكى عثمان الدارمي' عن ابن 
معين في الثاني أنه ليس به بأس. وحكى معاوية بن صالح عن ابن معين أنه 
ينكر على الثاني [۱/ ]٦۳‏ حديث واحد. وحکی لاور غر اتن من 
أنه ضعَّف الثاني» وقال الدوري: «فقلت له: ليس قد قلت مرة: ليس به 
باس؟ قال: ما قلت هذا قط». 

وفي الرواة: عمر بن نافع مولى ابن عمر» وعمر بن نافع الثقفي. حكى 
© في تر جمة الأول عن ابن معين أنه قال: «ليس حديثه بشيء» 
فزعم ابن حجر أن ابن معين إنما قالها في الثاني. 

وفي الرواة: عثمان البتّي» وعثمان البُرّي. حكى الدوريّ عن ابن 
معين في الأول: «ثقة). وحكى معاوية بن صالح عنه فيه: (ضعيف». قال 
النسائي: «وهذاعندي خطأء ولعله أراد عثمان البرّي». 


ابن عدي 


وفي الرواة: أبو الأشهب جعفر بن حيّان» وأبو الأشهب جعفر بن 
الحارث. وثق اللإمام أحمد الأولء فحكى ابن شاهين ذلك في الثانيء كما 


(۱) في «تاریخه» (صض‌٣۲۱).‏ 

(۲) کما فی «تهذیب التهذیب»: (۹/ .)۸٩‏ 

)۳( في «تاریخه» .)٤0۳۷(‏ 

() في «الکامل»:(٥/١٤).‏ 

(٥(‏ فى «التهذيب» -€44/V):‏ 0°( . ونقل التوهيم عن الذهبي. انظر «الميزان): 
0/9 

() في «تاریخه» (۳۹۸۲). 

(۷) كما في «التهذیب»: (۷/ )٠٠١٤١ -٠١١‏ ونقل قول النسائي من كتاب «الكنى». 


۱۰٩ 


في نبذة من كلامه طبعت مع «تاريخ ران وف جااة الثاني» 
فحكى ابن الجوزي" كلماتهم في تر جمة الأول. 

وفي الرواة أحمد بن صالح ابن الطبري الحافظ وأحمد بن صالح 
الشمومي. حكى النسائي" عن معاوية بن صالح عن ابن معين كلامًا عد 
النسائي في الأول» فذكر ابن حبان““: إنما قاله ابن معين في الثاني . 

وفي الرواة: معاذ بن رفاعة الأنصاري» ومُعان بن رفاعة السلامي. نقل 
الناس عن الدوريّ أنه حكى عن ابن معين أنه قال في الثاني وهو معان: 


«ضعيف». ونقل أبو الفتح الأزدي عن عباس أنه حكى عن ابن معين أنه 
قال فی الأول وهو معاد: (ضعيف). فکأنه تصحف على الأزةئ: 


وفي الرواة: القاسم العمري» وهو ابن عبد الله بن عمر بن حفص؛ 


)١(‏ (ص٤١٥٠)‏ وانظر تعليق المؤلف هناك بما يقضي بتوهيم السهمي. 

)۲( في «الضعفاء والمتروكين): .)٠۷١ /١(‏ ونه عليه الحافظ في «التهمذيب): 
(۸4/۲). 

(۳) ذكره الحافظ في «التهذيب): .)٤١/١(‏ 

.)۲١ -۲ ٤ /۸( في «الثقات):‎ )€( 

0 انظر «تاریخه» )١۱۳١(‏ وتصحفت فيه «معان» إلى «معاذ» مع أن أحد قرّاء النسخة 
قد كتب فوقها (معان) على الصواب. وانظر «الكامل»: /٦(‏ ١)ء‏ و«الضعفاء»: (6/ ) 
للعقيلي» و« تهذيب الکمال»: (۷/ »)۱٤۹‏ و«تهذيب التهذيب):(١٠/٠١۲).‏ 

.)۱۹۰ /۱۰( نقله الحافظ في «التهذیب):‎ )٦( 

(۷( في «تاریخه) (ص‌۱۹۳). 


1¥ 


انه قال: «قاسم المعمري كذاب خبيث». قال الدارمي: «وليس كماقال 
يحيى. والمعمري قد وثقه قتيبة. أما العمري فكبه الأمام أحمد وقال 
الدوري' عن ابن معين: «(ضعيف لیس بشيء). فیشبه أن یکون ابن معين 
إنما قال: قاسم ]٦٤4/١[‏ العمري كذاب خبيث» فكتبها عثمان الدارمي» ثم 


اا في كتابه» فاشتبه عليه» فقرأها: «قاسم المعمري .٠...‏ 

وفي الرواة: إبراهيم بن أبي حَرَّة» وإبراهيم بن أبي حبَّة. روى ابن ابي 
حاتم" من طريق عثمان الدارمي عن" ابن معين توثيق الثاني. ومن تدبّر 
التر جمتين كاد يجزم بأن هذا غلط على ابن معين» وأنه إنما وبق الأول. 

وحكى أبو داود الطيالسي قصة لأبي الزبير محمد بن مسلم بن تَذْرُس 
المكي“ء وحكى هو عن شعبة قصَةٌ نحو تلك لمحمد بن الزبير التميمي 
اللضرى ‏ واخ أن كرون الطيالسي وهم في أحدهما. 

وذكر ابن أبي خيثمة في كلامه في فطر بن خليفة ما لفظه: اسمعت 
فطبة بين العلاء يقول: تركت فطراء لأنه روي أحادنت فيها إزراء على 
نان 


(۱)( في «تاریخه) .)٨۸7(‏ 

)۲( في «الجرح والتعدیل): (۲/ ٩٩٦‏ و١۹٤(‏ والرواية في «تاريخ الدارمي»: (ص۷۳). 
(۳) في (ط): «على). 

(6) انظر «تهذیب التهذیب»: (۹/ .)٤٤١‏ 

.)١١۷ /۹( انظر «تهذیب التهذیب»:‎ )٥( 

(0) انظر «تهذیب التهذیب): (۸/ .)١٠۲‏ 


1٩۸ 


وذكر هو في كلامه في فُضيل بن عياض: «(سمعت فّطبة بن العلاء 
یقول: ترکت حديث فضيل» لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان»'. 

وأخشى أن تكون كلمة فطبة إنما هي في «فطر»» فحكاها ابن أبي خيثمة 
مرة على الصواب» ثم تصحفت عليه «فطر» ب«فضيل» فحكاها في فضيل بن 
عياض. 

وحكى محمد بن وصاح القرطبي أنه سأل ابن معين عن الشافعي فقال: 
«ليس بثقة)". فحكاها ابن وصاح في الشافعي الإمام» فزعم بعض المغاربة 
أن ابن معين إنما قالها في أبي عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز 
الأعمى المشهور بالشافعي» فإنه كان ببغداد» وابن وضًاح لقي ابن معين 
ببغداد» فكأنه سأل ابن معين عن الشافعيٌ - يريد ابن وضاح الإمام - فظنٌ ابن 
معين أنه يريد أبا عبد الرحمن لأنه كان حيًا معهما في البلد. وفي تر جمة 
والد أبي عبد الرحمن من «التهذيب»"' أن ابن معين قال: «.. ما أعرفه» 
وهو والد الشافعي الأعمى». 

الخامس: إذا رأى في التر جمة «وتقه فلان)» أو «ضعَفه فلان»» أو که 
فلان» فليبحث عن عبارة فلان» فقد لا يكون قال: «هو ثقة» أو «هو ضعيف»»› 


(۱)( انظر «تهذیب التهذیب»: (۸/ .)۲۹۰٩‏ 

(۲( انظر «جامع بيان العلم٤:‏ (۲/ (١١١٠١ -١١٠١١‏ لابن عبد البرء و«تهذيب التهذيب): 
.)۳١/۹(‏ وانظر رسالة المؤلف «تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري» 
(ص۳۲ فما بعدها»ء وتر جمة الشافعي في كتابنا هذا رقم (۱۸۹). 

.(9/۱۱( )۳( 


۹ 


۰ 


أو هو كذاب). ففي «مقدمة الفتح“' في تر جمة إبراهيم بن سويد بن 
حيّان المدني: «وثقه ابن معين وأبو زرعة).[١/١٠]‏ والذي في تر جمته من 
«التهذيب»"': «قال أبو زرعة: ليس به بأس». 


وفي «المقدمة" في تر جمة إبراهيم بن المنذر الحزامي: «وثقه ابن 
معين ٠...‏ والنسائى). والذي فى تر جمته من «التهذيب»: «قال عثمان 
الدارمي: رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب» 
ظننتها المغازي. وقال النسائي: ليس به بأس». 

وفى «الميزان» و«اللسان» فى تر جمة معبد بن جمعة: «كذبه أبو زرعة 


الكَنّى». وليس في عبارة أبي زرعة الكَّى ما يعطي هذاء بل فيها أنه ثقة في 


الحديث. وقد شرحت ذلك في تر جمة معبد من قسم التراجه. 
السادس: أصحاب الكتب كثيرًا ما يتصرفون فى عبارات الأئمة بقصد 


الاختصار» أو غيره؛ وربما يخل ذلك بالمعنى» فينبغي أن يراجع عدة كتب» 
فإذا وجد اختلافا بحث عن العبارة الأصلية ليبنى عليها. 


(۱) (ص۳۸۸). 

.)۲1/۱( )۲( 

() (ص۳۸۸). 

.)11۷/۱( )6( 

.)۱١٤/۸( و«اللسان»:‎ .)۲٦١ /۰( «المیزان»:‎ )( 

(0) انظر عبارته في «سؤالات حمزة السهمي» (۳1۹)» و«تاريخ جرجان» (ص٥۷٤).‏ 
(۷) رقم .)۲٤۸(‏ 


11۰ 


السابع: قال ابن حجر في «لسان الميزان» (ج۱ ص۱۷)': «وينبغي أن 
يتأمل أيصًا أقوال المزكين ومخارجها ... فمن ذلك أن الدوريّ قال: [شئل 
ابن معين عن محمد بن إسحاق فقال: ثقة» فحکی غیره]" عن ابن معين أنه 
سئل عن ابن" إسحاق» وموسى بن عبيدة الرَبّذي: أيهما أحب إليك؟ 
فقال: ابن إسحاق ثقة. وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق 
وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك: يونس» أو عقيل؟ 
فقال: عقیل لا بأس به» وهو یرید تفضلیه على يونس. وسئل عن عقيل» 
ورَمْعة بن صالح» فقال: عقيل ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف 
السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح* والتعديل 


٦ TA e 2‏ 
ممن وثق رجلا في وقت» وجرّحه في وقت آخر (٠...‏ 


أقول: وكذلك ما حكوا من كلام مالك في ابن إسحاق"» إذا كيت 
القصة على وجهها تبن أن كلمة مالك فلتةٌ لسان عند سورة غضب, لا يقصد 
بها الحكم. وكذلك ما حكوه عن ابن معين أنه قال لشجاع بن الوليد: «يا 


(۱) (۳/۱(. 
(۲) مابينهما ساقط من (ط) والاستدراك من «اللسان». 
(۳) سقطت من (ط) وهي ثابتة في «اللسان». 
() في «اللسان - المحققة): «على حكم...٠.‏ 
)٥(‏ في «اللسان - المحققة): «كلام أئمة أهل الجرح...٠.‏ 
() في مقدمة «رجال البخاري» للباجي باب في هذا المعنى. [المؤلف]. 
(۷) انظر «تهذیب التهذیب»: (۹/ .)٤١‏ 
1۱۱ 


كذاب». فحملها ابن حجر على المزاے. 

ومما يدخل في هذا أنهم قد يضعّفون الرجل بالنسبة إلى بعض شيوخه» 
أو إلى بعض الرواة ]1١/١[‏ عنه» أو بالنسبة إلى ما رواه من حفظه» أو بالنسبة 
إلى ما رواه بعد اختلاطه؛ وهو عندهم ثقة فيما عدا ذلك. فإسماعيل بن 
عیاش ضعَفوه فیما روی عن غير الشاميين". وزهير بن محمد ضعَفوه فيما 
رواه عنه الشاميون". وجماعة آخرون ضكفوهم في بعض شيوخهم أو 
فیما رووه بعد الاختلاط . 

ثم قد يُحكى التضعيف مطلقاء فيتوهُم أنهم ضعفوا ذلك الرجل في كل 
شيء. ويقع نحو هذا في التوثيق. راجع تر جمة عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود). قال أحمد مرة: ثقة. وكذا قال ابن معين. ثم 
بن كل مهما رة أنه الط : وزاد ابن معين» فبيّن أنه كان كثير الغلط عن 
بعض شيو خه» غير صحيح الحديث عنهم. 

ومن ذلك أن المحدّث قد يُسأل عن رجل» فيحكم عليه بحسب ما 
عرف من مجموع حاله. ثم قد يسمع له حدیثاء فیحکم عليه حکمًا یمیل فيه 
إلى حاله في ذاك الحديث. ثم قد يسمع له حديتًا آحر» فیحکم عليه حکمًا 
يميسل فيه إلى حاله في هذا الحديث الشاني. فيظهر بين كلامه في هذه 


(۱) في «هدی الساري» (ص۰۹٤).‏ 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب): (۱/ .)١۲ ٤‏ 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب»: (۳/ .)۳٤۹‏ 

.)۲۱۲ -۲۱۰ /1( انظر «تهذیب التهذیب):‎ )٤( 


1۱۲ 


المواضع بعض الاختلاف. وقع مثل هذا للدارقطني في «سننه»' وغيرهاء 
وترى بعض الأمثلة في تر جمة الدارقطني من قسم التراجم". وقد ينقل 
الحكم الثاني أوالثالث وحده فيتوهم أنه حكم مُطْلق. 

الثامن: ينبغي أن يبْحَّث عن معرفة الجارح أو المعدّل بمن جرّحه أو 
عدّله» فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له 
وتمكنت معرفتهم به» بل قد يتكلم أحدُهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه 
مجلسًا واحدًا أو حديثًا واحدًا» وفیمن عاصره ولم یلقه ولکنه بلغه شيء من 
حدیثه» وفیمن کان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين ذا بلغه شيء من حديثه» 
ومنهم من يجاوز ذلك. 

فابن حبان قد یذکر فی «الثقات» من یجد البخاری سماه فی «تاریخه) 
من القدماء وإن لم يعرف ماروی» وعمّن روی» ومن روی عنه. ولکن ابن 
حبان یشدد» وربما تعنت فیمن وجد فی روایته ما استنکره» وإن کان الرجل 
معروفا مکثرًا. والعجلی قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماءء وكذلك 

وابن معين والنسائي وآخرون غير هما يوٹقون مَن کان من التابعين أو 
أتباعهم» إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛ بأن يكون له فيما يروي متابع أو 


)۱( كما في (۱/ ٦۲‏ و۳/ (۱۳١‏ عند ذکر إبراهیم بن أبي یحیی» و(۱/ ۳۲۰ و٤/۹1٩)‏ 
عند ذكر إسحاق بن أبي فروة... وغير ذلك. 
(۲( رقم .)۱٦٤(‏ 


1۱۳ 


شاهد')» وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث ]٦۷/١[‏ 
واحد. فممن وثقه ابن معين ِن هذا الضرب: الأسقع بن الأسلي» 
والحَگّم بن عبد الله البلوي» ووهب بن جابر الحيواني وآخرون. و ممن وثقه 
النسائيّ: رافع بن إسحاق» وزهير بن الأقمر» وسعد بن سمرة وآخرون. 

وقد روى العوام بن حَوشب» عن الأسود بن مسعود» عن حنظلة بن 
خويلد» عن عبد الله بن عَمرو بن العاص حديثا". ولايُعرف الأسود 
وحنظلة إلا في تلك الرواية» فوتّقهما ابن معين". وروى همام» عن قتادة 
عن قدامة بن وَبّرة» عن سمرة بن جندب حديثا. ولا يعرف قدامة إلا في 
هذه الرواية» فوتّقه ابن معين*» مع أن الحديث غريب وله علل أخرى 
راجع «سنن البيهقي» (ج۳ ص۸٤۲).‏ 

ومن الأئمة من لا يوق مَّن تقدّمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون 
مستقيمة» وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت مَلَّكة لذاك الراوي. 
وهذاكله يدل على أن جل اعتماد فى التوتيى والجرح نما هو على بر 
حديث الراوي. وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة 


)١(‏ (ط): «مشاهد» خطأً. 

(۲) الحدیث اخرجه أحمد (10۳۸. 1۹4۲۹)» والنسائی فی «الکبری» »)۸٤۹۸(‏ 
وغیرهما. 

)۳( کما فی روایة الدارمی ( ص۹٦‏ و۸۸). 

)۱۳۷۲( والنسائی‎ »)٠٠١ ٤ ۰۱۰٥۳( الحدیث آخرجه أاحمد (۲۰۰۸۷)» وأبو داود‎ )٤( 
وغيرهم.‎ 

)٥(‏ في رواية الدارمي (ص‌۱۹۱). 

E 


حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. نص على ذلك في «الثقات)'. وذكره 

ابن حجر في «لسان الميزان» (ج٠‏ ص٤ ")١‏ واستغربه. ولو تدبّر لوجد 

كثيرًا من الأئمة يبنون عليه» فإذا تع أحدّهم أحاديث الراوي» فوجدها 

مستقيمة تدل على صدق وضبط, ولَّم يبلغه ما يوجب طعتًا في دينه= وتّقه» 

ورہما تجاوز بعضهم هذا كما سلف" وربما يبني بعضهم على هذا حتی في 

أهل عصره. 
وکان ابن معين ٳذا لقي في رحلته شیځًا فسمع منه مجلسًاء أو ورد بغداد 

شيخ فسمع منه مجلسًاء فرأى تلك الأحاديث مستقيمة» ثم سئل عن الشيخ= 

وتقه. وقد يتفق أن يكون الشيخ دجالًا استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة» 

زكرن قدا ول ا ا 

ابن معين عن محمد بن كثير القرشي الكوفي» فقال: « ما کان [1۸/۱] به 

ASENO OE‏ الشيخ 

.)۳-۱۱/۱( )۱( 

.)۰4-۲۰۸/۱( )۲( 

(۳) يشير إلى ابن حبان» فإنه قد يوثق الرجال بإيراده إياه في الكتاب المذكور «الثقات» 
مع أنه لا يعرفه. ويؤيد ذلك أنني رأيته قال في بعض المتر جمين عنده: «لا أعرفه» 
ولا أعرف أباه»! وعلى مثل هذا التوثيق أقام كتابه «الصحيح» المعروف به» فاحفظ 
هذاء فإنه مهم» لم يتنبه له إلا أهل التحقيق في هذا العلم الشريف» منهم المصنف 
رحمه الله وجزاه خيرًاء كما تقدم (وانظر كلامه الآتي في آخر الصفحة التالية: الأمر 
التاسع) وقد بسطت القول في هذه المسألة في «الرد على التعقيب الحثيث» (ص۱۸ - 
۱) فلیراجع. [ن]. 

(6) «سؤالاته» (ص۸۸۷). وانظر «تراجم منتخبة» رقم (۲۹۷) للمؤلف. 
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روى هذا فهو كذاب» وإلا فإني رأيت الشيخ مستقيمًا). وقال ابن معين في 
محمد بن القاسم الأسدي: او ت ودا 
«أحاديثه موضوعة). وقال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون» أحاديشه 
E‏ 

وهكذايقع في التضعيف» ربما يجرح أحدهم الراوي لحديث واحد 
اک وقد لفان 

ورد ابن معين مصر» فدخل على عبد الله بن [عبد]اأحكم» فسمعه 
يقول: حدثني فلان وفلان وفلان. وعد جماعة روى عنهم قصة. فقال ابن 
معين: «حدثك بعص هؤلاء بجمیعه وبعصّهم ببعضه؟) فقال: لاء حدثني 
جمیعهم بجمیعه)» فراجعه» فصر . فقام یحیی» وقال للناس: «یکذب»". 

ويظهر لي أن عبد الله إنما أراد أن كلا منهم حدَثه ببعض القصةء » فجمع 
ألفاظهم. وهي قصة في شأن عمر بن عبد العزيز» ليست بحديث» فظن 


بى أن مراد أن كلا متهم خدته بالقصة بتمامها على وجهها» » فكدّبه في 
ذلك. وقد أساء الساجىٌ إذ اقتصر فى تر جمة عبد الله على قوله: «كذبه ابن 


(۱) هذه رواية ابن أبي خيثمة عنه» نقلها عنه ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
)٠ /(‏ وغيره. وهذه من مفردات ابن أبي خيثمة عن يحيى» فكل الرواة عن يحيى 
على تضعيفه بل تكذيبه؛ ففي رواية الدوري :)۳٠۸۲(‏ «دكر محمد بن القاسم... فلم 
يرضه؟» و في رواية ابن الجنيد :)٥١٤(‏ «ليس بشيء)» وفي رواية ابن محرز (۳): 
«لیس بشيء» کان یکذب» قد سمعت منه». 

() انظر «تهذیب التهذیب»: (۹/ .)٤٠۷‏ 

(۳) (تهذیب التهذیب»: /٥(‏ ۲۸۹- ۲۹۰). 


1۱1١ 


O 
وبلغ ابن معين أن أحمد بن الأزهر النيسابوري يحدّث عن عبد الرزاق‎ 

بحديث استنكره يحيى» فقال: «من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدّث 
عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟» وكان أحمد بن الأزهر حاضرًاء فقام فقال: 
«هو ذا أنا. فتبشّم يحيى» وقال: «أما إنك لست بكذاب ...»". 

وقال ابن عمار في إبراهيم بن طهمان: «(ضعيف مضطرب الحديث» 
فبلغ ذلك صالح بن محمد الحافظ الملقب جَرّرة» فقال: «ابن عمار من ين 
يعرف إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة... والغلط فيه من 
E‏ 

التاسع: ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه 
مستعيتًا على ذلك بتتبع كلامه في الرواةء واختلاف الرواية عنه في بعضهم» 
مع مقارنة کلامه بكلام غيره. 


فقد عرفنا في الأمر السابق“ رأيّ بعض من يوثق المجاهيل من 


(1) فائدة عن كتاب الساجي: قال ابن القطان في «بيان الوهم والإأيهام):(٥/ :)٤٠٠١‏ 
«كان لابن حزم اعتناء بكتاب أبي يحيى الساجي ‏ أي الضعفاء - حتى اختصره 
ورتّبه على الحروف» وشاع اختصاره المذكور نبلو وکان في كتاب الساجي تخليط 
لم يأبّه له ابن حزم حين الاختصارء فجرٌ لغيره الخطا» اه. 

(۲) انظر «تهذيب التهذيب): .)١١ /١(‏ 

(۳) انظر «تهذيب التهذيب»: .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ ( ص۱۱۳ وما بعدها). 
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القدماء إذا وَجَد حديت الراوي منهم مستقيمًاء ولو كان حديثًا واحدًا لم يروه 
ا فإن شعت فاجعل ]1۹/١[‏ هذا رأيًا لأولئك 
الأئمة کابن معین» وإن شئت فاجعله اصطلاحا في كلمة «ثقة»» كأن يراد بها 
استقامة ما بلغ الموثّ من حديث الراوي» لا الحكم للراوي نفسه بأنه في 
نفسه بتلك المنزلة. 

وقد اختلف كلام ابن معين في جماعةء يولق أحدهم تارة ويضعفه 
أخرى. منهم: إسماعيل بن زكريا الخلقاني» وأشعث بن سوّار» والجرًّاح بن 
مليح الرؤاسي» وحَرْب بن أبي العاليةء والحسن بن يحيى الحُسّني» 
والزبير بن سعيد» وزهير بن محمد التميمي» وزيد بن جِبّان الرقي» وسَلم 
a aE‏ 
عقيل ابو عقيل» وعبد الله بن عمر بن حه حفص العمري» وعبد الله بن واقد أبو 
قتادة الحراني» وعبد الواحد بن غياث» وعبيد الله بن عبد الرحمن بن 
موهب» وعتبة بن ابي حکيم» وغيرهم. 

وجاء عنه توثيق جماعة ضعَفهم الأكثرون. منهم: تمام بن نجيح» 
ودَرّاج بن سمعان» والربيع بن حبيب الملاح» وعّاد بن كثير الرملي» 
ومسلم بن خالد الرّنجي» ومسلمة بن علقمة» وموسى بن يعقوب الرَمْعي» 
ومؤمّل بن إسماعيل» ويحيى بن عبد الحميد الجمّاني. وهذا يشعر بأن ابن 


(۱) (ط): «جرير» تصحيف. انظر «تهذيب التهذيب»: (۲/ ١۲۲)»ء‏ و«تاريخ الدوري» 
(۲۷۰). 
(۲( سقطت من (ط). وتر جمته في «الجرح والتعدیل»: .)١٤ /٥(‏ 


11۸ 


معين كان ربما يطلق كلمة «ثقة)» لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد 
الكذب. 

وقد يقول ابن معين في الراوي مرة: «(ليس بثقة)» ومرة: : «ثقة» أو: «لا 
منظور» ونوح بن جابر). وربما يقول في الراوي: «ليس بثقة) ويوثقه غيره. 

2 2 

(راجع تراجم عاصم بن علي» وفلیح بن سلیمان» وابنه محمد بن فلیح» 
و محمد بن كثير العبدي». وهذا قد يشعر بأن ابن معين قد يطلق كلمة «ليس 
بثقة» على معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه: «ثقة ثقة» على المعنى المشهور 
لكلمة «ثقة). 

فأما استعمال كلمة «ثقة) على ما هو دون معناها المشهور,» فيدل عليه - 
مع ما تقدم - أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف. قال أبو زرعة في 
عمر بن عطاء بن وَرّاز: «ثقة لين»'. وقال العجلي' في القاسم أبي 
عبد الرحمن الشامى: o‏ . وقال ابن سعد في 
a RR E N E‏ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: «اليس به بأس» وهو ضعيف»“). وقد ذكروا 


(1) «الجرح والتعديل: )١١١/١(‏ في إحدى النسخ» وعنهانقل الحافظ المزي: 
»)۳۷٦ /(‏ والحافظ: .)٤/۷(‏ 

)۲( تصحف في (ط) إلى: «الكعبي)» وانظر عبارة العجلي في «الثقات): (۲/ ۲١٠۲)ء‏ 
و«التهذيب»: (۸/ ۲). 

(۳) «الطبقات الکبری»: (۹/ ۲۸۹). 


() رواية الدوري )٥٩۷٥(‏ وفيه: «وفيه ضعف). 


۱۱4 


أن ابن معين يطلق كلمة: «ليس به بأس» بمعنى «ثقة»). وقال يعقوب بن 
شيبة في ابن انعم هذا: (ضعيف الحديث» وهو ثقة صدوق»[١/١٠۷]‏ رجل 


صالح». وفي الربيع بن صبيح: «صالح صدوق ثقة» ضعيف جدا)". 


وراجع تراجم إسحاق بن يحيى بن طلحة» وإسرائيل بن يونس» 
وسفیان بن حسين» وعبد الله بن عمر بن جعفر بن عاصم» وعبد الأاعلى بن 
عامر اللعلبي» وعبد السلام بن حرب» وعلىّ بن زيد بن جدعان» 
و محمد بن مسلم بن تدرُس» ومؤمّل بن إسماعیل» ویحیی بن يمان. 


وقال يعقوب بن سفيان في أجْلّح: «ثقة» حديثه e‏ وفي 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: «ثقة عدلء فی حديثه بعض المقال» 
لين الحديث عندهم»(). 


وأما كلمة «ليس بثقة» فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها في 
جماعة» منهم صالح مولى التوأمة» وشعبة مولى ابن عباس. وفي تر جمة 
مالك من «تقدمة الجرح والتعديل“" لابن أبي حاتم عن يحيى القطان أنه 
سأل مالكًا عن صالح هذاء فقال: «لم يكن من القَرّاء». وسأله عن شعبة هذا 


(۱) انظر علوم الحديث» (ص٤١١)‏ لابن الصلاح. 

(۲) «تاریخ بغداد»: (۱۰/ ۲۱۷). 

(۳) «تهذیب الکمال»: (۲/ .)٤٦۳‏ 

(6) «تهذیب التهذیب»: (۱/ .)٠۹۰‏ 

)٥(‏ «المعرفة والتاریخ): (۳/ )۹٤‏ ليعقوب بن سفيان. 

(7) (ص۲۳) وفيه كلامه على شعبة» أما كلامه في صالح مولى التوأمة ففي «تهذيب 
التهذيب»: .)٤٠٠٥ /٤(‏ 
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فقال: لم يكن من القراء». فأما صالح فأثنى عليه أحمد وابن معين وذكر آنه 
اخحتلط بأخرة» وأن مالكًا إنما أدركه بعد الاختلاط. وأما شعبة مولى ابن 
عباس فقال أحمد: «ما أرى به بأسّا». وكذا قال ابن معين. وقال البخاري: 
يتكلم فيه مالك ويحتمل منه». قال ابن حجر '': «قال أبو الحسن ابن 
القطان الفاسى: قوله: «(ويحتمل منه). يعنى من شعبة» وليس هو ممن يترك 
حديثه. قال: ومالك لم يضعّفه» وإنما شح عليه بلفظة ثقة. قلت: هذا التأويل 
غير شائع» بل لفظة: «ليس بثقة» في الأاصطلاح توجب الضعف الشديد. وقد 
قال ابن حبان: روی عن ابن عباس ما لا أصل له حتی کأنه ابن عباس آخر). 


أقول: ابن حِبّان كثيرًا ما يهول مثل هذا التهويل في غير محلَّه» كما يأتي 
في تر جمته وتر جمة محمد بن الفضل من قسم التراجم. وكلمة: اليس 
بثقة» حقيقتها اللغوية نفيٌ أن يكون بحيث يقال له: «ثقة). ولا مانع من 
استعمالها بهذا المعنى» وقد ذكرها الخطيب في«الكفاية»" في أمثلة 
الجرح غير المفسر. واقتصار مالك في رواية يحيى القطان على قوله: «لم 
يكن من القراء» يشعر بأنه أراد هذا المعنى. نعم» إذا قيل: اليس بثقة ولا 
مأمون» تعن الجرح الشديد. وإن اقتصر على «ليس بثقة» فالمتبادر جرح 
شديد» ولكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها اشتعملت في المعنى الآخر حولت 
عليه. 
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(۱) «التهذیب): .)۳٤١ /٤(‏ 
(۲) برقم (۲۰۰ و۲۲۸). 
(۳) (ص۱۱۱- ۱۱۲). 


وهكذاكلمة: «ثقة)» معناها المعروف: التوثيق التام» ]۷١/١[‏ فلا 
تصرف عنه إلا بدليل» إما قرينة لفظية كقول يعقوب: «(ضعيف الحديث وهو 
وا و اة العاقة و ا حال قرا او دل عا اة 
آخری عن قائلها» كما مر في الأمر السابع عن «لسان الميزان)» أو عن غير 
ولاسيّما إذا كانوا هم الأكثر. 

فتدبّر ما تقدّم» وقابلّه بما قاله الكوثري في «الترحيب» (ص١١)‏ قال: 
«وکم من راو يوق ولا یحتح به» کما في کلام يعقوب الفسوي. بل کم ممن 
و ا ق ا ا ا 
مأمون الثفة سفان وشة): 

وعلى الاأستاذ مؤاخذات: 


الأو لى: أنه ذكر هذا في معرض الاعتذارء وأنا لم أناقشه فيما قام الدليل 


الثانية: أن كلمة يعقوب التي أشار إليها هي قوله: «كتبت عن ألف شيخ 
وكسر» كلهم ثقات» ما أحد منهم أتخذه عند الله حجة» إلا أحمد بن صالح 
بمصر» وأحمد بن حنبل بالعراق»'. أوردتها في «الطليعة» (ص٠۲)‏ إلى 
قوله: «ثقات». ذكرت ذلك من جملة الشواهد على أن شيخ يعقوب في ذاك 
السند هو أحمد بن الخايل الموثق» لا أحمد بن الخليل المجروح» فزعم 
الأستاذ في «الترحيب» أنني اقتصرت على أول العبارة» لأوهم أن شيخ 
يعقوب في ذاك السند ثقة يحتج به! وهذا كماترى: 


(1) في «المعرفة والتاريخ»: (11/۳(. 


۲۲ 


أولا: لأن سياق كلامي هناك واضح في أني إنما أردت تعيين شيخ 
يعقوب» فأما الاحتجاج وعدمه فلا ذكر له هناك. 

ثانيًا: لأن بقية عبارة يعقوب لا تعطي أن شيوخه كلهم غير الأحمدين لا 
يحتج بأحد منهم في الرواية. كيف وفيهم أئمة أجلة قد احتج براويتهم 
الأحمدان أنفسهماء بل قام الإجماع على ذلك؟ وإنما أراد يعقوب بالحجة 
عند الله من يؤخذ بروایته ورأیه وقوله وسیرته. 

الثالشة: أن كلمة ابن مهدي لا توافق مقصود الأستاذ فإنها تعطي 
بظاهرها أن كلمة «ثقة» إنما تطلق على أعلى الدرجات كشعبة وسفيان. ومع 
العلم بأن ابن مهدي و جميع الأئمة يحتجون برواية عدد لا يحصون ممن 
هم دون شعبة وسفیان بکثیر» فکلمته تلك تعطی بظاهر ها أن من [۷۲/۱] کان 
دون شعبة وسفيان فإنه وإن كان عدلا ضابطًا تقوم الحجة بروايته فلا يقال 
له: «ثقة)» بل يقال: «(صدوق» ونحوها. وأين هذامن مقصود الأستاذ؟ 

الرابعة: أن كلمة ابن مهدي بظاهرها منتقدة من وجهين: 

الأول: أنه وكافة الأئمة قبله وبعده يطلقون كلمة «ثقة» على العدل 
الضابط» وإن كان دون شعبة وسفيان بكثير. 

الشاني: أن أبا حَلدة قد قال فيه يزيد بن رُرّيع والنسائي وابن سعد 
والعجلي والدارقطني: «ثقة). وقال ابن عبد البر: «(هو ثقة عند جميعهم› 
وکلام ابن مهدي لا معنی له فى اختيار الألفاظ». 

وأصل القصة: أن ابن مهدي كان يحدّث فقال: «حدثنا أو خلدة». فقال 
له رجل: «كان ثقة؟» فأجاب ابن مهدي بما مر. فيظهر لي: أن السائل فخم 

۲۳ 


كلمة: «ثقة)» ورفع يده وشدهاء بحيث فهم ابن مهدي أنه يريد أعلى 
الدرجات» فأجابه بحسب ذلك. فقوله: «الثقة شعبة وسفيان» أراد به الثقة 
الكامل الذي هو أعلى الدرجات. وذلك لا ينفي أن يقال في مَن دون شعبة 
وسفيان: «ثقة» على المعنى المعروف. وهذا بحمد الله تعالى ظاهر» وإن لم 
أر مَّن نبّه عليه. 

وقريب منه أن المرُوذي' قال: «قلت لأحمد بن حنبل: 
عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: ما تقول؟ إنماالثقة يحيى القطان». وقد 
ولق أحمد مئات من الرواة يعلم أنهم دون يحبى القطان بكثير. 

الخامسة: أن قيام الدليل على إطلاق بعضهم في بعض المواضع كلمة: 
«ثقة» ‏ كما قدمت أنا أمثلته - لا يسوّغ أن تحمل على ذلك المعنى حيث لا 
دلیل. 


العاشر: إا" جاء في الراوي جرح وتعديل فينبغي البحث عن ذاتِ 
بين الراوي وجارحه أو معدله من نُفرة أو محبة. وقد مر إيضاح ذلك في 
القاعدة الرابعة("'. 
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(۱) في «سؤالاته لأحمد» .)٤۸(‏ 
(۲) الأصل: «إذ». [ن]. 
(۳) ( ص ۸۷- ۹۸). 


۲€ 


]۷٣/[‏ ۷- إذااجتمع جرح وتعديل فبايهما يعمل؟ 

قد ينقل في راو جرح وتعديل» ولكننا إذا بحثنا بمقتضى القاعدة السابقة 
سقط أحدهماء أو تبين أنه إنما أريد به ما لا يخالف الآخرء فهاتان الصورتان 
خارجتان عن هذه القاعدة. فأما إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان» 
فالمشهور في ذلك قضيتان: 

الأولى: أن الجرح إذا لم يبيّن سببه فالعمل على التعديل. وهذاإنما 
يطرد في الشاهد» لأن معدّله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله» ولأن 
شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة» ولأن القاضي يستفسر الجارح كما 
یجب؛ فإذا أبی أن يفسر کان إباؤه موهتا لجرحه. . 

فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته» وقد يكون 
الجر ما الال لاحر فاسى ا وافعدل مطل و المد غير 
خبير بحال الراوي» وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه. وذلك كمالو 
قال مالك في مدني: «هو فاسق)» ثم جاء ابن معين فقال: (هو ثقة). وقد 
يكون المعدّل إنمااجتمع بالراوي مدة يسيرة» فعدّله بناء على أنه رأى 
أحاديثه مستقيمة؛ والجارح من أهل بلد الراوي 


وذلك کمالو حج راز فاجتمع به ابن معین پېغداد» فسمع منه 
مجلسًا» » فوثقه» ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه: :ليس بثقة 
aS‏ 
Su O‏ 
1Y0‏ 


من احتماله في الآخر» وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع. والناظر في 
اا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنيع الأئمة» كما إذا 
وجدنا البخاري ومسلمًا قد احتجًا أو أحدّهما براو سبق ممن قبلهما فيه 
جرح غير مفشّر» فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبا وقس على ذلك. وهذا 
تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة' عن ابن الصلاح وغيره. لكن ينبغي 
النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل» فقد يحتَجّان أو أحدهما بالراوي 
في شيءَ دون شيء» وقد لا یحتجان به» ونما پخرٌجان له ما توبع عليه. ومن 
تتبع ذلك وأنعى فيه النظر علم آنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتةء 
]بل يحملانه على أمر خاص» أو على لين في الراوي لا يحطه عن 
الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطاء أو فيما توبع عليه ونحو ذلك. راجع 
الفصل التاسع من «مقدمة فتح الباري»'. 

القضية الثانية: أن الجرح إذا كان مفسّرًاء فالعمل عليه. وهذه القضية 
يعرف ما فيها بمعرفة دليلهاء وهو ما ذكره الخطيب في «الكفاية» 
(ص٥٠٠)"‏ قال: «والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد 
علمه» ويصدق المعدّل» ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء 
وتفردتٌ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبارٌ المعدّل عن العدالة الظاهرة 
ب دی فون الجارے: 


(۱) (ص۳-۹۹١۱).‏ 
(۲) ( ص٤۳۸‏ وما بعدها). 
(۳) (ص٥۱۰-‏ ۱۰۷). 


ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي» ولم يخرجه بذلك عن 
کونه عدلا. ومتی لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تکذیب له ونقض 
لعدالته» وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك». 

أقول: ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على 
التعديل» بل يظهر مما تقدم عنه في القاعدة الخامسة' من قبول الجرح 
المجمل إذا كان الجارح عارقا بالأسباب واختلاف العلماء أن الجارح إذا 
كان كذلك فَدّم جرځه الذي لم ين سببه على التعدیل» لکن جماعة من أهل 
العلم قيدوا الج رح الذي يقدّم على التعديل بأن يكون مفْسَرًا. والدليل 
المذكور يرشد إلى الصواب» فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف: 
ليس بعدل»» أو «فاسق»» أو «(ضعيف)»» أو ا بشیء)» أو «ليس بثقة)» 
ل ا و عو ت ر ن ا ر 
يحتمل أن يكون جهلّ» أو غفل» أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه؟ أو ليس 
ee Ss‏ 

فإن بين السبب فقال مثلا: «قاذف»» أو قال المحدث: «كذاب»» أو 
يدعي السماع ممن لم يسمع منه)ء أفليس إذا كان المتكلَّم فيه راويًا قد لا 
يكون المتكلّم قصد الجرحَء وإنما هي فلتة لسان عند ثورة" غضب» أو 
كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب؟ أو لم يختلف الناس في بعض 
الكلمات أَقَذْفٌ هي أم لا؟ حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في 
بعضها. أو ليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجر 


(۱) ( ص .)۱١*‏ 
(۲) كذا فى (ط)» وفى الصفحة الآتية: «سورة» وهو الأشبه. 


1۷ 


أو قرينة واهية كما في قصة الإفك؟ وقد يستند المحدّث إلى خبر واحد يراه 
ثقة» وهو عند غيره غير ثقة. أو ليس قد يبني المحدّث كلمة: «كذاب»» أو 
لايضع الحديث»» أو «يدعي السماع ممن لم يسمع منه» على اجتهاد يحتمل 
الخطا؟ فإن فصّل الجارح القذف ]۷٠/١[‏ أفليس قديكون الققذف 
لمستحقه؟ أو ليس قد يكون فلتة لسان عند سورة غضب» كماوقع من 
محمد بن الزبيرء أو من أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرٌس على ما رواه 
أبو داود الطيالسي عن شعبة» وكما وقع من أبي حصين عثمان بن عاصم 
فيما ذكره وكيع وإن كانت الحكاية منقطعة؟. 

إذا تدبرت هذا علمتَ أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث 
يكون الجرح ميسّنًا مفسّرًا مثبتًا مشرو حًا بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة 
الجارح إلى تعمد الكذب» ويظهر أن المعدّل لو وقف عليه لماعدل. فما 
كان هكذاء فلا ريب أن العمل فيه على الجرح» وإن كثر المعدّلون. وأماما 
دون ذلك فعلى ما تقدم في القضية الأو لى. 


¥ ¥ ¥ KF 


(۱) .انظر ما سبق (ص۸١۱).‏ 
(۲) انظرها في «تهذيب التهذيب»: (۷/ .)۱١١۷‏ 


1۲۸ 


۸- - قو لهم: من ثب نبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا ... 


قال البخاري في «جزء القراءة»': «والذي يُذكر عن مالك في ابن 
إسحاق لا يكاد يبين... ولو صح... فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه 
بشيء واحد» ولا يتهمه في الأمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذرعن 
محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش» وقد أكثر عنهما في 
«الموطأ»» وهما مما يحتج بحديثهما. ولم ينج كثير من الناس من كلام 
بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي» وكلام 
الشعبي في عكرمة» وفيمن كان قبلهم» وتأويل بعضهم في العرض والنفس. 
ولم يلتفت آهل العلم في هذا النحو إلا ببيانٍ وحجة» ولم يسقط عدالتهم إلا 
ببرهان" وحجة ... وقال بعص أهل المدينة: إن الذي يذكر عن هشام بن 
عروة قال: كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي؟ لو صح عن هشام جائز أن 
تكتب إليه ... وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب» وهشام لم يشهد). 

وفي «فتح المغيث» للسخاوي (ص٠۱۳)"‏ عن محمد بن نصر 
المروزي: «كل رجل ثبتت ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبيّن ذلك 
بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحة). 


وفي تر جمة عكرمة من «مقدمة فتح الباري» ٠‏ عن ابن جرير: من 


(۱) (ص٣۳-‏ ۳۷). 
)(٠‏ فی «الجزءا: «بہرهان ثابت». 
)۳( )۲/°(. 
)٤(‏ (ص۲۹٤).‏ 


۲۹ 


ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح» وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان 
لمولاه: ]۷٦/١[‏ لا تكذب علىً»» وما أشبهه من القول الذي له وجوه 
وتصاريف ومعان غير الذي وجُهه إليه أهل الغباوة». 

وقال ابن عبد البر'“: «الصحيح في هذا الباب: أن مَّن صحت عدالته» 
وثبتت في العلم أمانته"" وبانت ثقته وعنايته بالعلم؛ لم يُلتفت فيه إلى قول 
أحد إلا أن يأتي في جرحته ببيّنة عادلة تصح بها جرحته على طريق 
الشهادات والعمل فيها" من المشاهدة والمعاينة». 

قال السخاوي في «فتح المغيث»“: «.. ليس المراد إقامة بينة على 
جرحه» بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما يستند إليه الشاهد في شهادتهء 
وهو المشاهدة ونحوها). 

قد يقال: إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به 
والعمل بحسبه على الجرح» فهذا إنما يكثر في الشهود. وإن كان المراد 
بثبوتها حصول تعديل على أي حال كان» فهذا لا وجه له. فقد تقدم في 
القاعدة السادسة* مايعلم منه أن التعديل يتفاوت» ويحتمل كثير منه 
الخلل» كما يحتمله الجرح الذي لم شرح كل الشرح» أو أشد. ومن تتبع 


)۱( في «جامع بیان العلم): .)٠٠۹۳/۲(‏ 

)۲( كذا في الطبعة التي نقل منها المؤلف» و في المحققة و«فتح المغيث): «إمامته). 
(۳) في «فتح المغيث؟: «بما فيها). 

.("*/) (0 

)٥(‏ ( ص٤١۱‏ وما بعدها). 


۳۰ 


صنيع أهل العلم تبين له نهم كثيرًا ما يقدّمون الجرح الذي لم يشرح كل 
الشرح على التوثيقء كما في حال إبراهيم بن أبي يحيى والواقدي وغيرهما. 
وكثيرًا ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يدركوه وقد سبق أن عدله 
معدل أو أكثر» ولم يسبق أن جرحه أحد. 

فأقول: الذي يتحرر أن للعدالة جهتين: 

الأولى: استقامة السيرة. وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة يظهر' 
فيمن تظهر عدالته» ويعدّل تعديلا معتمدًاء وتمضي مدة» ثم يجرح. فأما ما 
عدا ذلك فالمدار على الترجيح» وقد مر في القاعدة السابقة. 

الحهة الثانية: استقامة الرواية. وهذا يثبت عند المحدّث بتتبعه أحاديت 
الراوي» واعتبارهاء وتَبيْنٍ أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من 
آهل الصدق والأمانة. وهذا لا يتيسر لأهل عصرناء لكن إذا كان القادحون 
في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه» بحيث ظهر أن ما عدا ذلك 
من حديثه مستقيم» فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث؛ فإذا تبين أن لها 
مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روايته. 

وقد حاولت العمل بهذا[۷۷/۱] في بعض الآتين في قسم التراجم 
كالحارث بن عمير والهيثم بن جميل". فأما ما عدا هذاء فإننا نحتاج إلى 
الترجيح» فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في 
«(صحيحه»؛ لظهور أن البخاري إنمااحتح به بعد أن تتبع أحاديثه وسَبَرها 


)١(‏ (ط): «تظهر». 
(۲) انظر رقم ٦۸(‏ و۳٣۲).‏ 


۱۳۱ 


وتبين له استقامتها. وقد علمنا مكانة البخاري» وسعة اطلاعه» ونفوذ نظره» 
وشدة احتياطه في (صحيحه». وقس على ذلك» وراجع ما تقدم في القواعد 
الشابقة. واه المرفق: 

هذا وقد تعرَّض ابن السبكي في تر جمة أحمد بن صالح من «طبقات 
الشافعية»' لهذه القاعدةء وزاد فيها فقال: «فنقول مثلا: لا يُلتفت إلى كلام 
ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشافعي» والنسائي في أحمد بن 
صالح؛ لأن هؤلاء أئمة مشهورون» صار الجارح لهم كالاتي بخبر غريب لو 
صح لتوفرت الدواعي على نقله» وكان القاطع قائمًا على كذبه ... ومعنا 
أصلان نستصحبهما إلى أن نتيقن خلافهما: أصل عدالة الإمام المجروح 
... وأصل عدالة الجارح ... فلا نلتفت إلى جرحه» ولا نجرحه بجرحه. 
فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات ... فنحن نقبل قول ابن معين ... ولا 
نقبل قوله في الشافعي» ولو فسّر وأتى بألف إيضاح؛ لقيام القاطع على أنه 
غير مجن بالنسبة إليه». 

أقول: هول على عادته» والإنصاف أن الشافعي لم يكن معصومًاء ولم 
يقم القاطم اليقينيّ على أنه لم يقع منه ما إذا وقع من الرجل صح أن يُجرح 
به. ولم يكن الشافعي طول عمره في جميع أحواله لا يزال بحضرته جم 
غفير» تقضي العادة حتمًا بأنه لو وقع منه شيء مما ذكر لتوفرت الدواعي على 
نقله. نعم» لو فرضنا أن الجارح ذكر أمرًا يصح أن يقال فيه: لو وقع لتوفرت 
الدواعي على نقله تواترًّاء ولم يكن ذلك» فإنه لايقبل منه. ولو أن السبكي 


.( -4/۲( )۱( 


۳۲ 


ترك أن يفرض ما لم يقع» واعتنى بما وقع في الأمثلة التي ذكرهاء وبين 
وجوهها؛ لأجاد وأفاد. وقد تعرضت لما وقفت عليه من ذلك في تراجم 
أولئك الثلاثة من قسم التراجم'» ولله الحمد. 


HE ¥ 3F 


(۱) انظر الأرقام (۱۸۳ و۱۸۹ و٠۲)‏ مالك والشافعي» وأحمد بن صالح. 


۲۳ 


[۷۸/۱] ۹- مباحث في الاتصال والانقطاع 


المبحث الأول: في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره 
ولم ثبت لقاؤه له. 


ذكر مسلم في مقدمة «(صحيحه»' عن بعض آهل عصره: آنه َر ط أن 
يثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة» فإن لم یثبت لم يحکم لما یرویه عنه 
بالاتصال. وذكرواأن الذي كَرَّط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن 
المديني". وحكى مسلم إجماعَ أهل العلم سَلَمَّا وحَلَمَّا على الاكتفاء 
بالمعاصرة وعدم التدليس» وألزم مخالقه أن لا يَحكم بالاتصال فيما لم 
يصح فيه الراوي بالسماع» وإن ثبت اللقاء في الجملة» ولم يكن الراوي 
مدلسا. 

وتوضيح هذا الإلزام: أنه كما أن الراوي الذي [لم]" يعرف ويشتهر 
بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك» فكذلك الراوي 
الذي لم يُعرَف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من 
ذلك. فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأولء 
فليو به في الثاني. وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول. 

أجاب النووي ٠‏ بما إيضاحه: أن رواية غير المدلس بتلك الصيغة عمن 


(o-۸ /۱( )1( 

(۲) انظر «الإکمال»: (۱/ )۱۹٤‏ للقاضی عیاض. وعنه نقله غالب من بَعده. 
(۳) سقطت من (ط). 

0( في «شرح مسلم): (۱۲۸/۱). 


۳۴٤ 


قد لقيه وسمع منه» الظاهر منها السماع» والاستقراء يدل أنهم إنما يطلقون 
ذلك في السماع إلا المدلس. 

أقول: فمَسْلم يقول: الحال هكذا أيصًا في رواية غير المدلس عمن 
عاصره. والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضًا عند الجمهورء 
ومن لم يطلق عليها ذلك لفظًا لا ينكر أنها تدليس في المعنى» بل هي قبح 
عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه. 

هذاء وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنمايكون 
تدليسًا إذا كان على وجه الإيهام. ويوافقه ما في «الكفاية» للخطيب 
(ص۷٥).‏ 

ودر مسلم' أمثلة فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن قد 
سمعوا منه» ولم تعد تدليسًا ولا عدوا مدلسين. و محمل ذلك أن الظن بمن 
وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإيهام» وأنهم اعتمدواعلى قرائن خاصة 
كانت قائمة عند إطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع. وقد 
كنت بسطت ذلك» ثم رأيت هذا المقام يضيق عنه. ولا يخالف ذلك ما 
ذكروه عن [۱/ ۷۹] الشافعي أن التدليس يثبت بمرة"» لأنا نقول: هذا ا 
ولكن محلّه حيث تكون تلك المرة تدليسًا بأن تكون بقصد الإيهام. والأمثلة 
التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك» بدليل إجماعهم على أن أولئك الذين 
وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين. 


.)۳١ -۳۳ /۱( فی مقدمة (صحیحه):‎ )١( 
انظر «الرسالة» (ص۳"۷۹) للشافعى.‎ )۲( 


0 


وزعم النووي في شرح صحیح مسلم»' أنه لا يحكم على مسلم بأنه 
عمل في «صحيحه» بقوله المذكور. وهذا سهو من النووي» فقد ذكر مسلم 
في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم صرح فيها بالسماع ولاعلِم 
اللقاءء وأنها صحاح عند هل العلم» ثم أخرج منها في أثناء صحيحه) تسعة 
عشر حديثا كما ذكره النووي نفسه» ومنها ستة في «(صحيح البخاري» كما 
ذكره النووي أيضًا. 


هذاء ولم يجيبوا عن تلك الأحاديث إلا بأن نفيّ مسلم العلمَ باللقاء لا 
يستلزم عدم علم غيره. وهذا ليس بجواب عن تصحيح مسلم لهاء وإنماهو 
جواب عن قوله: إنهاعند آهل العلم صحاح. وقد دفعه بعض علماء 
العصر"' بأنه لا يكفي في الرد على مسلم» مع العلم بسعة اطلاعه. 

أقول: قد كان على المجيبين أن يتتبعوا طرق تلك الأحاديث وأحوال 
رواتهاء وعلى الأقل كان يجب أن يعتنوا بالستة التي في «صحيح البخاري». 
وكنتٌ أظنهم قد بحثواء فلم يظفروا بما هو صريح في رد دعوى مسل 
فاضطروا إلى الاكتفاء بذاك الجواب الإإجمالي. ثم إنني بحثتٌ» فوجدت 
تلك الستة قد ثبت فيها اللقاء» بل ثبت في بعضها السماع» بل في (صحيح 
مسلم» نفسه التصريح بالسماع في حديث منها". وسبحان من لا يضل ولا 


.)۱٤/( )1( 


)۲( لعله يقصد اللىشيخ شبير العثماني في كتابه «(فتح الملهم بشرح صحيح مسلم): ` 
٠٠۹/1(‏ و١١٤).‏ فإنه أشار إلى مثل ذلك. 


(۳) للمؤلف بحث في الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط = 
۳١‏ 


ا وآما بقية الأحاديث» فمنها ما يثبت فيه السماع واللقاء فقط» ومنها ما 


وزعم بعص علماء العصر؟ أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنماهو 
لما يخرْجه في «صحيحه» لا للصحة في الجملة. كذاقال» وفي كلام 
البخاري على الأحاديث في عدَة من كتبه ك «جزء القراءة» وغيره مايدفع 
هذا. والله الموفق. 

المبحث الشاني: في ضبط المعاصرة المعتد بهاعلى قول مسلم. 
ضصَبَطها مسلم بقوله: کل رجل ثقة روی عن مثله حديثاء وجائ ممکن له 
لقاؤه والسماعٌ منه لکونهما کانا في عصر واحد ...). وجمعّه بین «جائز 
وممكن» يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب ]۸٠/١[‏ في العادة 
والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك. والمعنى يوكد هذاء فإنه قد ثبت 
أن الصيغة بحسب العُرف - ولاسيما عرف المحدّثين وما جرى عليه عملهم _ 
ظاهرة في السماع. فهذا الظهور يحتاج إلى دافع» فمتى لم يعلم اللقاءء فإن 


= العلم باللقاء» وهو ضمن هذه الموسوعة - الرسائل الحديثية. وللمؤلف أيصًا ببحث 
في مسألة اشتراط العلم باللقاء عَقده على صورة مناظرة بين فريقين. انظره في آخر 
رسالة «عمارة القبور في الإسلام ‏ المسودة» (ص .)٠٠۸ -۹٤‏ واختصره في 
«المبيّضة) ( ص ٩٩۹-۹۳‏ ). 

)۱٦۹/١( وقد ذكر ذلك قديمًا الحافظ ابن كثير في «اخحتصار علوم الحديث»‎ )١( 
والبلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص۸١٠). ورذه الحافظ ابسن حجر في‎ 
فما بعدها) وأطال.‎ ٥۹١ /۲( «النکت)۲:‎ 


(۲) «الصحیح): (۲۹/۱- ۰). 


۳۷ 


کان مع ذلك مستبعداء الظاهر عدمه» فلا وجه للحمل على السماع؛ لأن 
ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة. وقد يكون الراوي عد ظهورَ عدم 
اللقاء قرينة على أنه لم يرد بالصيغة السماع. وإن احتمل اللقاء احتمالا لا 
يتر جح أحد طرفيه» فظهور الصيغة لا معارض له. فأما إذا كان وقوع اللقاء 
ظاهرًا بيتاء فلا محيص عن الحكم بالاتصال» وذلك كمدني روی عن عمر»› 
ولم بعلم لقاؤه له نصًاء لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر بخمس عشرة سنة 
مثلاء فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطبة عمر في المسجد مرارًا. 

فأما إذا كان الأمر أقوى من هذاء كرواية قيس بن سعد المكي عن 
عمرو بن دينارء فإنه يُحكم باللقاء حتمًا. والحكم به في ذلك آثبت بكثير من 
الحكم به لشاميّ روى عن يمانٍِ» لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح 
بالسماع. وانظر ما يأتي في الفقهيات في مسألة القضاء بالشاهد واليميء(. 

المبحث الثالث: لا يكفي احتمال المعاصرة» لكن إذا كان الشيخ غير 
مسكّى» ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال. وذلك فيما إذا جاءت 
الرواية عن فلان التابعي «عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه واله 
وسلم..» ونحو ذلك. راجع «فتح المغيث» (ص۲٦)'.‏ 

والفرق بين التسمية والإبهام: أن ظاهر الصيغة السماع. والثقة إذا 
استعملها في غير السماع ينصب قرينة» فالمدلس يعتدّ بأنه قد عرف منه 


.(Tor/Y) (1) 
.(IVA/۱) (¥) 


۳۸ 


التدليس قرينة. وأما غيره فإذا سمّى شيخًاء ولم يثبت عندنا معاصرته له» فمن 
المحتمل أنه كان معروفًا عند أصحابه أنه لم يدركه» فاعتد بعلمهم بذلك 
قرينة. وأهل العلم كثيرًا ما ينقلون في تر جمة الراوي بيان من حدّث عنهم 
ولم يلقهم» بل أفردوا ذلك بالتصنيف ك«مراسيل ابن ابي حاتم» وغيره» ولم 
يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته» فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة. 

فأما إذا أبهم» فلم يسكًء فهذا الاحتمال منتف؛ لأن أصحاب ذاك التابعي 
لم يعرفوا عينَ ذلك الصحابي» فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم یلقه؟ 
ففي هذا تنتفي القرينةء وإذا انتفت ظهر السماع» وإلا لزم التدليس» والفرض 
عدمّه. هذا ما ظهر لي» وعندي فيه توقف. 

1 المبحث الرابع: اشتراط العلم باللقاء أو بالمعاصرة» إنما هو 
بالنظر إلى من فصدت الرواية عنه. فأما من كر عَرَّصاء فالظاهر أنه يكفي فيه 
الاحتمال. فإذا كان غير مسمَّى فالأمر أوضح» لما مر في المبحث السابق» 
وذلك كما في حديث «الصحيحين»' من طريق عبد العزيز بن صهيب 
قال: سأل رجل أنس بن مالك: ما سمعتَ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يذكر في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم...» لفظ مسلم. 
ولفظ البخاري: «سئل أنس عن الثوم» فقال: قال النبي صلى الله عليه...٠‏ 
عبد العزيز معروف بصحبة أنس» ولا ندري مَّن السائل؟ 


ومن ذلك ما في (صحيح مسل من طريق حنظلة قال: (اسمعت 


.)٥٦۲( ومسلم‎ »)۸٥7( البخاري‎ (۱) 
.)% )( 


۳۹ 


عكرمة بن خالد يحدث طاوسًا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ 
فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه .٠...‏ وأخرجه البخاري من 
طريق حنظلة: «عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه.... 


وقد يأتي شبه هذاء ويكون المبهم هو الراوي نفسه» وإنما كنى عن نفسه 
لغرض؛ كحديث «الصحيحين»" عن معاذة: «أن امرأة قالت لعائشة: 
أتجري إ[خدانا صلا تها إذا طهر ت ؟ فقالت؛ أحرورتة أتت؟ ...لط 
البخاري. وفي «الفتى»(): ت عة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة 
الراوية. أخرجه الإسماعيلي من طريقه» وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره 
عن معاذة()». 

أقول: في «صحيح مسلم من طريق يزيد الرشك: «عن معاذة أن 
امرأة سألّت .٠...‏ ومن طريق عاصم عن معاذة قالت: «سألتٌ عائشة 
فقلت::.: 


وقد يجيء نحو ذلك» والراوي لم يشهد القصة» ولكنه سمعها بتمامها 


.(A) (1) 

() البخاري (۳۲۱)» ومسلم .)۳۳٣(‏ 
(۳) (ط): «أيجزي» والمثبت من البخاري. 
(TY -£۱/۱) (4)‏ 
(06) (ط): «قتادة» تصحيف. 


(7) (۳/ 1۷ و1۹). 


ممن قصد الرواية عنه؛ كما فى حديث البخاري' من طريق علقمة قال: 
«(کنا بحمص» فقراً ابن مسعود سورة یوسف» فقال رجل: ما هکذا نزلت('! 
فقال: قرات على رسول الله صلی الله عليه .٠...‏ ورواه مسلم" من وجه 
آخر عن علقمة: «عن عبد الله قال. كنت بحمص» فقال لي بعض القوم:اقراً 
عليناء فقرأت عليهم قال: فقال لي رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت .٠...‏ 

فإن لم يكن التصرف من الرواة» فالجمع بين الروايتين: أن علقمة كان 
مع عبد الله بن مسعود بحمص» ولكنه لم يشهد القصة» وإنماسمعها من 
عبد اللّه؛ ولما كان المقصود الرواية عنه هو ]۸۲/١[‏ عبد الله لم يلتفت إلى ما 
وقع في الرواية الأولى من إيهام شهود علقمة للقصة. وهكذاما في قول 
معاذة: «أن امرأة سألّت ...» من إيهام أن السائلة غيرهاء فإن مشل ذلك لا 
یضع حکمًا ولا یرفعه. 

والس في حمل تلك الأمثلة على السماع ما قدمناه. ومن شك في هذا 
لزمه أن يشك في اتصال قول ثقَة غير مدلس قد عرف بصحبة ابن المبارك: 
«طار غراب» فقال ابن المبارك ٠...‏ أو «(هبت ریح»› فقال ابن المبارك »٠...‏ 
وهذا لا سبيل إليه» فكذا ذاك. والله الموفق. 

المبحث الخامس: اشتهر في هذا الباب «العنعنة)» مع أن كلمة «(عن» 


.)٥۰۰۱( )۱( 
فى البخاري: «أنزلت».‎ )۲( 
.(A*1) (T) 


كما لو قال هكّام: «حدثنا قتادة عن أنس» فكلمة اعن» من لفظ همام لأنها 
متعلقة بكلمة «حدثنا)» وهي من قول همَام. ولأنه ليس من عادتهم أن يبتدئ 
الشيخ فيقول: « عن فلان» وإنمايقول: حدثنا أو أخبرنا أو قال أو ذَكر أو نحو 
ذلك. وقد يبتدئ فيقول: «فلان ..» كماترى بعض أمثلة ذلك فى بحث 
التدليس من «فتح المغيث»' وغيره. ولهذا يكشر في كتب الحديث إثبات 
«قال» في أثناء الإسناد قبل «حدثنا» و«أخبرنا). وذلك في نحو قول 
البخاري: «حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد). 
وكثيرًّا ما تحدّف» فيزيدها الشزاح أو قرّاء الحديث» ولا تلبت قبل كلمة 
«عن). وتصفح إن شئت «شرح القسطلاني على صحيح البخاري» فبهذا 
يتضح أنه في قول همام: «حدثنا قتادة عن أنس» لا يُدرّى كيف قال قتادة» 
فقد یکون قال: «حدثنی أنس)» أو «قال أنس»» أو «حدث أنس»» أو «ذكر 
أنس»» أو «سمعت أنسًا)» أو غير ذلك من الصْيَع التي تصرح بسماعه من 
س أو تحتمله. لکن لا يحتمل أن يكون قال: «بلغنى عن أنس»» إذلو قال 
هكذا لزم همامًا أن يحكي لفظه أو معناه كأن يقول: «حدثني قتادة عمن بلغه 
عن أنس»» وإلا كان همام مدلْسًا تدليس التسوية» وهو قبيح جداء وإن خف 
أمره في هذا المشال؛ لما يأتي في قسم التراجم في تر جمة الحجاج بن 
ر۳( 


والمقصودهناآنه لو قال راو لم يعرف بتدليس التسوية: «حدثني 


(۱) (۱۲/۱). 
)۲( رقم (۷۱). 


€۲ 


عبد العزيز بن صهيب عن أنس» كان متصلاء لثبوت لقاء عبد العزيز لأنس 
وأنه غير مدلڵس» مع أننا لا ندري كيف قال ]۸۳/١[‏ عبد العزيز» فقد يكون 
قال: «قال أنس»» أو «ذكر أنس»» أو «حدّث أنس)»» أو ابتدأ فقال: «أنس». 
فالحمل على السماع في العنعنة يستلزم الحمل على السماع في هذه الصيغ 
وما أشهها: وقد ضر حرا ذلك كا تراه في فت المغيتة (ص ۹> 
وغیره. 

وما ذكروه" من الخلاف في كلمة «أن» إنماهو في نحو أن يجيء 
«عن عبد العزيز أن أنسّا سأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم». ومعلوم ن 
عبد العزيز لم يدرك ذلك. ومن حمّله على السماع إنما مال إلى أن الظاهر 
أن عبد العزيز سمع القصة من أنس» فكأنه قال: «حدثني أنس أنه سأل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم... وفي هذا المثال لا مزيّة لكلمة «أن»» بل لو قال 
عبد العزيز: «سأل أنس النبيٌ صلى الله عليه..» لكان هذا كقوله: عن 
عبد العزيز أن أنسًا سأل .٠...‏ بل إن كلمة «أن» في المثال ليست من لفظ 
عبد العزيز» وإنما هي من لفظ الراوي عنه» فقوله: «حدثني عبد العزيز أن 
أنسّا سأل» إنما تقديره: «حدثني عبد العزيز بأن أنسًا سأل»» وقديكون 
عبد العزيز قال: «سأل أنس»» وقد يكون قال غير ذلك. والله أعلم. 

انتهى القسم الأول ويليه القسم الثاني في التراجم. 

0 کس 


(۱) (۱۹۷-۱۹1/۱1). 
(۲) انظر «فتح المغیٹث): (۱/ ۱۹۷- ۱۹۸). 


€۳ 


في التراجمر 


القسم الثاني 
فى الاجم 

أسوق في هذا القسم على الحروف -تراجم الأئمة والرواة الذين 
تكلم فيهم الأستاذ في «التأنيب)» وربما ذكرت غيرَهم لاقتضاء الحال. 
فأذكر فى كل تر جمة كلام الأستاذ وما له وما عليه متحرَيًا إن شاء الله تعالى 
الحقّ. فما لم أنسبه من أقوال أئمة الجرح والتعديل إلى كتاب فهو من 
«تهذيب التهذيب» أو «لسان الميزان»'ء وعادةٌ مؤلفهما أن لا يجزم بالنقل 
فيما لم يثبت عند" فإن تبين لي خلاف ذلك بهت عليه؛ وما عدا ذلك 
فإنى أسمَّى الكتاب وأبيّن الجلد والصفحة غالبًا إن كان مطبوعًا. وأعوذ بالله 
من شر نفسى وسيّى عملى» وأسأله التوفيق» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

۱- آبان بن سفيان. 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]٤۲۰1۳۹۹‏ «... علي بن حرب» حدثنا 
بان بن سفیان» حدثنا حماد بن زید.... 

قال الأستاذ في «التأنيب» (ص۳١۱):‏ «في سنده آبان بن سفیان» قال ابن 
)١(‏ رجعنا إلى هذين الكتابين لمزيد التوثق» ولم نعز إليهما بالجزء والصفحة اكتفاءً 


بإشارة المؤلف هذه إلا إن وجدنا فرقًا أو بدت ملاحظة. 
(۲) وانظر كتابنا هذا /١(‏ 1۹۳)» و«تنزيه الإمام الشافعي» (ص -۳٠۳١‏ ضمن الرسائل 


الحديثية) للمؤلف. 
(۳) انظر التنبيه الآتي في الصفحة التالية حاشية رقم (۲) من كلام الشيخ الألباني رحمه 
ال تال 


1۷ 


حبان: يروي عن الثقات أشياءَ موضوعة. وقال الدارقطني: متروك). 

أقول: في «الميزان» و«اللسان»' ذكر رجلين يقال لكل منهما: أبان بن 
سفيان. أحدهما بصريّ نزل الموصل من بلاد الجزيرة» روى عن أبي هلال 
محمد بن سُليم البصري. قال فيه الدارقطني: «جَّرّري متروك). والشاني 
مقدسيٰ» روى عن الفضيل بن عياض وعبيد الله بن عمر. روى عنه 
محمد بن غالب الأنطاكي. قال فيه ابن حبان: «روى أشياء موضوعة» وأورد 
له حديثين وقال: «هذان موضوعان». وناقشه الذهبيٌ في «الميزان)» ثم 
استظهر الذهبيّ أن الرجلين واحد. وذكر ابن حجر أن التاتي فرق بينهما. 

أقول: والفرق هو الظاهر. فأما الذي في سند الخطيب فإن كان غير 
هذين فلا نعرفه» وإن كان أحدهما فالظاهر أنه الأول؛ فإن حماد بن زيد 
بصري من طبقة محمد بن سليم» وعلي بن حرب موصلي. والله أعلم. 

۴ [1/] إبراهيم بن بشار الرمادي. 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ...«:)]٤٠٥[ ۳۸٩‏ إبراهیم بن بشار 


(1) «المیزان»: (۱/ ۷- ۸)» و«اللسان): (۱/ ۲۲۲ .)۲۲٤‏ 
() كذاالأصل» وكذا في «التأنيب». والظاهر أنهماينقلان عن نسخة غير النسخة 
المتداولة اليوم من «التاريخ» الطبعة الأولى سنة ٠١٤١۹‏ بمصرء فإن الرواية فيها 
)٠79(‏ وكذلك الأرقام في سائر التراجم الآتية تختلف عن الواقع في هذه 
الطبعةء فزد على كل رقم نحو عشرة تجد الرواية فيها إن شاء الله. وسبب هذا 
التفاوت بين النسخ - فيما بلغني - أن هذا الجزء الثالث عشر من «التاريخ» لما نزل 
إلى السوق واطلع عليه بعض المتعصبين لأبي حنيفة رحمه الله هالهم ما جاء في 
: ر , 
تر جمته من طعون رواها الخطيب بأسانيده» فكلف الشيخ الكوثري بالتعليق عليهاء - 


۱۸ 


الرمادي» حدثنا سفيان بن عيينة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۸۲): «عنه يقول ابن أبي حاتم: أنبآنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل فيما كتب إلى قال: سمعت أبي وذكر إبراهيم بن بشار الرمادي فقال: كان 
يحضر معنا عند سفيان» ثم يملي على الناس ما سمعوه من سفيان» وربما أملى عليهم 
ما لم يسمعوا- كأنه يعيّر الألفاظ» فتكون زيادة ليس في الحديث - فقلت له: ألا 

e i‏ معين: «ليس بشيء» ولم یکتب عند سفیان» وکان يملي 
على الناس مالم يقله سفيان». وقال النسائي: «ليس بالقوي». وقال 
أبو حاتم: «(صدوق». وقال أبو عوانة في «صحيحه): «ثقة من كبار أصحاب 
ابن عي عيينة وممن سمع منه قديمً) . وقال الحاكم: ((زة ثقة مأمون من الطبقة 
الأو لى من أصحاب أبن عيينة) . وقال یحیی ر بن الفضل: «کان والله قة). 
وقال ابن حبان فى «الثقات»': «كان متقنًا ضابطًاء صَحب ابن عيينة سنين 
كثيرة» وسمع أحادیثه مرارًا... ولقد حدثنا بو خليفةء ثنا إبراهيم بن بشار 


= ففعل؛ وأعيد طبع الجزء مع التعليقات المذكورة. [ن]. 
نقول: من أجل هذا أضفنا رقم الصفحة من الطبعة المتداولة اليوم بين معكوفين [ ] 
بعد رقم الصفحة التي أحال إليها المؤلف والكوثري. ثم رجعنا للطبعة الجديدة التي 
-حققها د. بشار عوّاد للتثبّت» وقيّدنا ما وجدناه من فروق أو فوائد فيها. وقول الشيخ 
الألباني: إن الذي علق على هذا الجزء الكوثري ليس بدقيق» بل الذي علق لجنة من 
علماء الأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر. انظر «الترحيب» (ص -۳١ ١‏ مع التأنيب). 

.(V -۷۲/۸) (1) 

(۲( كذاء وهو كذلك في النسخة الخطية التي ينقل منها المؤلف وفي «التهذيب). ووقع 
في مطبوعة «الثقات» عن نسخة خرى: «واحد» تابع للجملة قبلها... 


۱۹ 


الرمادي قال: حدثنا سفيان بمكة وعّادان» وبين السماعين أربعون سنة. 
سمعت أحمد بن زنجويه يقول: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي 
یقول: سمعت یحیی بن معین يقول: کان الحمَيدي لا یکتب عند سفيان بن 
عيينةء وإبراهيم بن بشار أحفظهما». 

أقول: يتحصّل من مجموع ماذكر أن إبراهيم كان قد سمع من 
سفیان بن عُيينة قدیمًّاء ثم کان يحضر مجالسه» فربما حدّث سفيانٌ ببعض 
تلك الأحاديث» فربما أبدل كلمة بأخرى أو نحو ذلك -على ماهو معروف 
من عادة سفيان في الرواية بالمعنى - وكان بعض الحاضرين لا يتمكّنون من 
الحفظ أو الكتابة وقت السماع» فإذا فرغ المجلس رغبوا إلى إبراهيم فيملي 
عليهم ذاك المجلس» فربما أملى عليهم كما حفظ سابقاء ويكون في ذلك 
لفاظ مغايرة للاألفاظ التي عبر بها سفيان في ذاك المجلس. فذاك ]۸٦/١[‏ 
الذي أنكره عليه أحمد ويحيى. 

وقد يقال: إن كان إبراهيم لم يشعر بالاختلاف» فالخَطْب سهل» وإن 
شعر به فغايته أن يكون استساغ للجماعة أن يذهب أحدهم فيروي عن سفيان 
کما حدّث سفیان قديمًاء وإن کان هو إنما سمعه بتغيير ما في الألفاظ؛ كما 
ساغ لسفيان أن يروي ما سمعه تارة كما سمعه» وتارة بتغيير ما في الألفاظ؛ 
بل هذا أسوغ» فإن اللفظين كلاهما صحيح عن سفيان. 

وبا لجملة فهذا توسَعٌ في الرواية بالمعنى لا يوجب جرحًا. وظاهر قول 
أحمد: «كأنه يغير الألفاظ» أنه جوز أن إبراهيم يغْيّر الألفاظ من عنده» وذلك 
آشد. وهکذا ما پروی عن ابن معین أنه قال في إبراهیم: «رأیته ينظر في کتاب 
- وابن عيينة يقرأً- ولا يغيّر شيئاء ليس معه ألواح ولا دواة). فالكتاب الذي 


۱0۰ 


كان ينظر فيه سماعه القديم من ابن عيينة» فكان يعيد سماعه ليتثبت. وقد 
عَرّف عادة ابن عيينة في الرواية بالمعنى» فلم يكن يلتفت إلى اختلاف بعض 
الألفاظ» ولعله لو رأى اختلافًا معنويًا لراجع ابن عيينة إما في المجلس وإما 
بعده. 

وقد جاء عن يحيى القطان أنه ذكر لابن عيينة ما قديقع في حديثه من 
الاختلاف» فقال ابن عيينة: «عليك بالسماع الأول» فإني قد سئمت». كما في 
«فتح ال ن وی «التمذيب»: ازال اجن کاں 
سفيان الذي يروي عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة. يعني: مما 
يغرب عنه» وکان مکثرًا عنه). 

أقول: وح لمن لازم مثل ابن عيينة في كثرة حديشه عشرات السنين أن 
یکون عنده عنه ما ليس عند غيره ممن صحبه مدة قليلة. 

نعم قال البخاري في إبراهيم: «يهم في الشيء بعد الشيء» وهو 
صدوق). وأورد له حديتًا رواه ابن عيينة مرفوعًا» وغيره يرويه عن ابن عيينة 
مرساا). قال ابن عدي: «لا أعلم انكر عليه إلا هذاالحديث الذي ذكره 
البخاري» وباقي حديثه مستقيم» وهو عندنا من أهل الصدق». 


.(۸7/0 )۱( 

.)۱°۹4/۱( )۲( 

.)۲۷۷ /١( :٤ريبکلا «التاريخ‎ (۳) 
.)١٤١١ المصدرنفسه:(۲/‎ )( 
.)۲۹۷ /۱(:٤لماکلا«‎ )٥( 
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آقول: فان کان وَهم في هذاء فهو وهم يسير في جانب ما روی. فالرجل 
ثقة ربما وَهم. والسلام. 

هذاء وقد توبع إبراهيم على الرواية التي ساقها الخطيب» وذكر الأستاذ 
نفسه متابعة عليٌ ابن المديني له. غاية الأمر أن بين اللفظين اختلافًا ماء وجهه 
أن ابن عيينة قال مرة كما ذكره إبراهيم» ومرة كما ذكره ابن المديني. راجع 
(ص٤) ٠‏ والله أعلم. 

۳- [/۸۷] إبراهيم بن الحجاج. 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)]1٤۱١1۳۹۲‏ «... الحسن بن سفيان عن 
إبراهيم بن الحجاج عن حماد"؟ بن زيد...». 

قال الأستاذ (ص٤٩):‏ «قدري» ففي قبول قوله في أئمة السنة وقفة). 

أقول: في تر جمة إبراهيم بن الحجاج السامي من «تهذيب المزي»(“ 
آنه يروي عن حماد بن زيد» وروي عنه الحسن بن سفيان. وکذا في تر جمة 
إبراهيم بن الحجاج النيلي؟» وكلاهما موتّق. ولم أجد نسبة أحدهما إلى 
القدرء وليس كل بصريّ قدريّاء ولا غالبهم قدرية؛ بل غالبهم غير قدرية كما 


)۱( الظاهر أن الإحالة على النسخة التي بخط المؤلف» ولعل الإحالة على ما سبق في 
أول الکتاب (ص۱۳- .)٠٤١‏ 

)۲( نص «التاريخ»: «فرئ على الحسن بن سفيان حدثكم إبراهيم بن الحجاج حدثنا 
حماد...٠.‏ 

.)7/( ۳ 

.)/( )6( 


\o۲ 


يأتي في تر جمة طلق بن حبيب'. وعلى فرض أن الرجل قدري» فلم يكن 
ا و ی وی واوا کا می 


القواعد". والله الموفق. 

-٤‏ إبراهيم بن راشد الأََمِيّ. 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ :)]٤۳۲[ ٤٨1‏ «... إبراهيم بن راشد الأدميّ 
قال: سمعت أبا ربيعة فهد" بن عوف...». 

قال الأستاذ (ص۹١۱١):‏ «المتهم عند ابن عدي» كما ذكره الذهبي». 

أقول: تعقبه ابن حجر في «اللسان»؟ قال: «لم ر في «کامل ابن عدي» 
تر جمته». وقد قال ابن أبي حاتم: (صدوق). وذكره ابن حبان في «الثقات) 
وقال: «(كان من جلساء يحيى بن معين). وفي تر جمة علي بن صالح 
الأنماطي من «الميزان»*“ حديث ساقه الذهبي من طريق أبي نعيم 
الأصبهاني: «آنا عمر بن شاهين» ثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني» ثنا 
إبراهيم بن راشد الأدمي» ثنا علي بن صالح الأنماطي...» استنكره الذهبي 
وقال: «المتهم بوضعه علي» فإن الرواة ثقات سواه». تعقبه ابن حجر في 


(۱) رقم (۱۱۴). 

(۲) (۱/ ۷۱ فمابعدها). 

(۳( في «التاريخ): «(محمد) تحريف» ووقع على الصواب في الطبعة المحققة: 
.)١٦١ /٠١(‏ وانظر التر جمة رقم (۱۷۷) من هذا الكتاب. 

.(YVA/1) (©0 

.)0۳/0 )0( 


o 


«اللسان» بأن عليّا ذكره ابن حبان في «الثقات»" وقال: «مستقيم 
الحديث». قال ابن حجر: «وينظر فيمن دون صاحب التر جمة). 

أقول: أخاف أن يكون هذا من بلايا الإإجازة» فإن أبا نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني ربماتكون له إجازة عامة من شيخ» ثم يسمع الشيء 
ويرويه رجل عن ذاك الشيخ» فيرويه أبو نعيم عن الشيخ نفسه بلفظ «أخبرنا) 
على اصطلاحه في الإجازة ‏ كما يأتي شرحه في تر جمته" - فيكون البلاء 
في هذا الحديث من الرجل الذي بين أبي نعيم وابن شاهين» ويبراً غيره. 
والله أعلم. 

٠‏ إبراهيم بن سعيد الجوهري. 

راجع «الطليعة» (ص٦٦‏ - 0)٩۸‏ . 

قال الأستاذ ]۸۸/١[‏ في: «التر حيب» (ص*٠):‏ «لا يتصور من مثل ابن الشاعر 
أن يقع فيه» من غير أن يتكرر ذلك منه». 

أقول: أما كلمة حجاج فلا تقتضي إلا مرة واحدة» وأما قول ابن خراش: 
«وكان حجاج يقع فيه»» فإن عنى تلك الكلمة فقد بان حالها. وإن عناها 
وغيرهاء فالوقيعة في الإنسان معناها مطلق الذم» كأن يكون قال مرة تلك 
الكلمة» وقال مرة: «لم يكن بالذكي»» وقال أخرى: «مغرم بالكتابة عن كل 


.,)00۰/0( )۱( 
.(6V1-€¥° /۸) (¥) 
.)۲۲( رقم‎ )۳( 

.)٥۱ -٥۰٩ص(‎ )٤( 


أحد ليقال: مكثر» ونحو ذلك من الکلمات التی لا توجب جرحًا. 
ثم مال الأستاذ إلى الإنصاف» فذكر أنه يجب الذب عن إبراهيم بن 
سعيد» ولكنه جعل الحَمّل على عبد الرحمن بن خراش» وستأتي 


E 


-٦‏ إبراهیم بن شماس. 
في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]1٤٤٩[ ٤۱٤‏ «... إبراهیم بن شماس يقول: 
٤ 3 2‏ َء 

كنت مع ابن المبارك في الثغرء فقال: لئن رجعت [من هذه]" لأخرجن أبا 
حنيفة من كتبي». وفيه بعد ذلك: «... إبراهيم بن شماس يقول: سمعت ابن 
المبارك يقول: اضربوا على حديث أبي حنيفة. 

قال الأستاذ (ص١١٠):‏ «إبراهيم بن شماس ذلك المتعبد الغازي... على علو 
طبقته لم يُخرج عنه أحدمن أصحاب الأصول الستة... بطل مغوار 
متعبد متعصب... ملءَ إهابه التعصب» على زهده). 

أقول: أما العبادة والزهد والجهاد والبطولةء فنعم. وأما التعصّب» فإنما 
وصفه به بعض مَن لم يدرکه» وهو الإدريسي الذي ولد بعد إبراهيم بأكثر من 
مائة سنةء وإنما قال: «كان شجاعًا بطلا ثقة ثبتّا متعصبًا لأهل السنة». 

فأما الذين أدركوه فإنما وصفوه بالسنة. قال الإمام أحمد: «كان صاحب 
سنة). وقال أحمد EE‏ «(کان صاحب سنة وجماعة» كتب العلم» 


)١(‏ لم نجد تر جمة مفردة لابن خراش» فلعل المؤلف ذهل عن إفرادها. 
(۲) من «التاريخ؟. 
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وجالس الناس» ورأیت إسحاق بن إبراهیم [ابن راهویه] يعظم من شأنه 
ويحرّضنا على الكتابة عنه». 

وممن روى عنه: الإمام أحمد» وأبو زرعة» والبخاري في غير 
«الصحيح»» وأحمد لا يروي إلاعن ثقة عنده» كمايأتي في تر جمة 
محمد بن أعَين'. وأبو رُرعة من عادته أن لا يروي إلا عن ثقةء كما في 
«السان الميزان» (ج۲ ص١١٤).‏ والبخاري نحو ذلك» كما يأتي في 
تر جمة أحمد بن عبد الله ]۸۹/١[‏ أبو عبد الرحمن". و الدارقطني 
وابن حبان وغيرهما. وتحريض ابن راهويه على الكتابة عنه ا على مکانته 
في الصدق والثبت» وقال ابن حبان في «الثقات»: «كان متقتًا... سمعت 
عمر بن محمد البحيري يقول: سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: 
سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت ابن المبارك يقرا كتابًا على الناس في 
الثغر» فلما مر على ذكر أبي حنيفة قال: اضربوا عليه. وهو آخر كتاب قرأً 
على الناس ثم مات». 

فأما عدم إخراج البخاري عنه في «(صحيحه» فكألّه إنما لقيه مرة» فإن 
إبراهيم كان دائبًا في الجهاد» فلم يسمع منه البخاري ما يحتاج إلى إخراجه 
في «الصحيح»» وقد أدرك البخاري مَن هو أكبر من إبراهيم وأعلى إسنادًا. 


.)۱۹٤( رقم‎ )۱( 

.(41/( (۳) 

(۳) رقم (۲۳). وهکذاوقع في (ط): «أبو». 
.(V* ~14 /۸( (0‏ 


۱0٩١ 


وكم من ثقة ثبت لم يتفق أن يُخرج عنه البخاري في «(صحيحه»» وأخرج 
عمن هو دونه بکثیر. 

فأما بقية الستةء فأبو داود ولد سنة ۲٠۲‏ فقد أدرك إبراهيم» فإن إبراهيم 
استشهد سنة ۲۲٠١‏ ولكن لعلّه لم يلقه» وإنما روى في مسائل مالك عن 
رجل عنه على ما يظهر من «التهذيب». وقد سمع أبو داود جماعة ممن هو 
أكبر وأعلى إسنادًا من إبراهيم. ومسلم ولد سنة ٠٠١ ٤‏ والباقون بعد ذلك. 

وجامعو الكتب الستة يتحرّون علو الإسناد والاختصار» ولا ينزلون إلا 
لحاجة. والرواية عن إبراهيم قليلةء لاشتغاله بالجهادء ولأنه لم يعمّر حتى 
يحتاج إليه. وقد روى عنه مَن هو أجل من أصحاب الكتب الستة» كما مرً. 


وقد ساق الأستاذ فى تعليقه على «(شروط الأئمة»" كلامًا طويلا فيه ما 
فيه» وقال في أواخره: «ومن ظن أن ثقات الرواة هم رواة الستة فقط» فقد ظن 
باطلا. وجرد الحافظ العلامة قاسم بن قطلوبغا الثقات من غير رجال الستة 
في مؤلف حافل يبلغ أربع مجلدات». 


(1) كذاء والذي في «تهذيب الكمال»: »)١٠١ /١(‏ و«تهذيب التهذيب»:(۱/ )١١۷‏ 
الرمز قبل اسمه ب «ل» فق» و«ل» هو رمز مسائل أبي داود للإمام أحمد. وقد صرح 
المزي بذلك في آخر التر جمة بقوله: «روى له أبو داود في كتاب المسائل في باب 
زيادة الإيمان ونقصانه». وانظر كتاب «المسائل» ( ص٤٦۳‏ - )٠١‏ روى عن الإمام 
أحمد عنه ثلاث مسائل» ولعل المؤلف ذهل إلى رمز (كد) وهو علامة ما أخرجه أبو 
داود في مسند حديث مالك بن أنس. والله أعلم. 

(۲) «شروط الأئمة الخمسة» (ص۳٦- .)٠٤‏ 


oV 


فأما المخالفة في المذهب والتعصْب للسنةء فلا يخدش في الرواية» 
كما مر في القواعد'. 

بقي أن الأستاذ قال بعد ما تقدم: «ويقضي على مختَلّقات الخصوم في هذا 
الكتاب كثرةٌ رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة في «المسانيد السبعة عشر» له... فأنى 
تصح رواية ضرب ابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة!). 

أقول: الأستاذ يتذرّع بهذا إلى الطعن في جماعة من الثقات الأثبات: 
إبراهيم وغيره كما يأتي في تراجمهم. وذلك يضطرنا إلى مناقشته هناء 
فأقول: 

1 1 المسانيد السبعة عشر لأبي حنيفة» منها ما جامعه مجروح» وما 
كان جامعه ثقة ففي أسانيده إلى ابن المبارك مجروح أو أكثر» وماعساه 
يصح إلى ابن المبارك لا يصح حَمْله على أنه مما حدّث به ابن المبارك 
قديمًاء فإنه لا يلزم من تركه الرواية عن أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة 
أن لا يروي الناس عنه ما سمعوه قبل ذلك» ولا سيما الذين لم يحضروا أمره 
بالضرب أولم يعملوا به» والله المستعان. 

۷- إبراهيم بن أبي الليث. 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]٤٤۷[ ٤۱۷‏ «... إبراهيم ن آبي اللينث 
قال: سمعت الأشجعي غير مرة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص٠٠١):‏ «... عنه يقول ابن معين: لو اختلف إليه ثمانون كلهم 
(۱) (۷۱/۱فمابعدها). 

(۲) كذا في (ط)! ولا يستقيم المعنى» وتصح العبارة بحذف «ل©. 
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قل شنضور بن المعتمر ماكان إلا كذابا. وكذبه غير واحدة. 


أقول: تر جمة إبراهيم هذا في «تاريخ بغداد» (جا ص۱۹۱). فأما هذه 
الكلمة التي ذكرها الأستاذء فإنما رواها الخطيب من طريق أحمد بن 
محمد بن القاسم بن محرز'» وتر جمة ابن محرز هذا في «تاريخ بغداد) 
(ج ١‏ ص ۸۳) ليس فيها تعريف بحاله وإنما فيها: يروي عن يحیى بن معين. 
حدث عنه [عبد الله بن] جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي». وكلمة 
ابن الدّورقي المذكورة في «اللسان»" و«التعجيل" هي في قصة طويلة 
رواها الخطيب من طريق أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ. 
والأزدي اتهموه» ونحتاج إلى الاعتذار عن ابن حجر في جزمه بها مع نها 
من طريتق الأزدي. وما في «اللسان» تبعًا لأصله"' أن ابن معين قال في 
إبراهيم: «ثقةء لكنه أحمق) إنما رواها الخطيب من طريق بكر بن سهل عن 
عبد الخالق بن منصور» عن ابن معين. وبكر بن سهل هذاإن كانهو 
الدمياطي المترجّم في «الميزان» و«اللسان» - كما بنيت عليه في «الطليعة) 
(ص۷۸) وتأتي الإشارة إليه في تر جمة الحسن بن الربي ع ففيه كلام 


)١(‏ انظر امعرفة الرجال» )۳١١(‏ لابن محرز. 

.(V/۱) (¥) 

„(Vo VT /1) (F) 

)٤(‏ يعني وقد تقرر أن ابن حجر لا يجزم إلا بما ثبت عنده. 
)٥(‏ آي «المیزان»: (۱/ .)٥٤‏ 

.)٦*ص(‎ )1( 

.)۷٥( رقم‎ (¥) 
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مانت وها الخطب ر ل وعدا الو ل من ي ف د هه كان و 
ثم أساء القول فيه بعد» وذمّه ذمًا شديدًا). 

والذي يتلخص من مجموع كلامهم: أنهم لم ينقمواعليه شيئا في 
سيرته» وأنه كانت عنده أصول الأشجعى التى لا شك فيهاء وكان يذكر أنه 
سمعها من الأشجعي إلا مواضع كان يعترف أنه لم يسمعها. فقَصّده الأئمة: 
أحمد» ويحيى» وابن المديني» وغيرهم؛ يسمعون منه كتب الأشجعي. 
[۱/ 1۹۱ فکانوا يسمعون منه» ثم حدث بأحاديث عن هشيم وشريك وغیر هما 
من حفظه» فاستنكروا من روايته عن أولئك الشيوخ أحاديث تفرد بها عنه 
وكان عندهم أنها مما تفرد به غير أولئك الشيوخ. 

منها: حديث رواه عن هشيم» عن يعلي بن عطاء. وکان عندهم أنه من 
أفراد حماد بن سلمة عن يعلى. فتوقف فيه أحمد لهذا الحديث» حتى بان له 
أن غير حماد قد حدّث به. وعدّره أحمدٌ فى بقية الأحاديث. 

وأما ابن معين فشدّد عليه» وتبعه جماعة. واختلف عن ابن المدينى؛ 
فقیل: لم یزل یحدّث عنه حتی مات. وقیل: بل كف بأخرة. وقال أبو حاتم: 
كان أحمد يُجْيل القول فيه» وكان يحيى بن معين يحمل عليه» وعبيد الله 
القواريري (وهو ثقة عندهم من رجال الصحيحين) أحب إلى منه»(. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»". وقال أبو داود عن ابن معين: «أفسد نفسه 


(۲) لم أجده في المطبوع منهء والمؤلف اعتمد على عزو الحافظ في «اللسان» 
و التعجيل؟» فلجلها كانت فى تسةه 
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في خحمسة أحاديث» فذكرها. قال ابن حجر في «التعجيل»': «وهذاعندي 
أعْدَل الأقوال فيه». ۰ 

أقول: قد ظهرت عدالة الرجل أولاء ثم عرضت تلك الأحاديث 
فاختلفوا فيهاء فمنهم مَن عَذّره» ومنهم من رماه بسرقتها. فالذي ينبغي: 
التوقفُ عن سائر ما رواه عن غير الأشجعي» وقبولٌ ما رواه عن الأشجعي» 
فإن ذلك من أصول الأشجعي باعترافهم جميعًاء ولم ينكروا منها شيئًا. 
وأحسب أن رواية الإمام أحمد وابنه عبد الله عن إبراهيم» إنماهي مما رواه 
من كتب الأشجعي. وقد يكون هذا ري الأستاذ الكوثري» فقد احتج 
(ص4۹): «حدثنا... قال حدثني إبراهيم ابن أبي الليث قال حدثني الأشجعي...٠.‏ 
فأما روايته هنا فهي عن الأشجعي» لكنها حكاية لا يظهر أنها كانت من 
أصول الأشجعي. والله أعلم. 

۸- إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر أبو إسحاق الفزاري. 

في «تاريخ بخداد» (۱۳/ :)]۳۷٦1۳۷۳‏ (... سمعت أبا إسحاق 
الفزاري يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس 
واحد. قال إبليس: يا رب» وقال أبو بكر الصديق: يا رب...». 

قال الأستاذ (ص :)٤ ٠‏ «الفزاري كان يطلق لسانه في أبي حنيفة ويعاديه» من 
جهة أنه كان أفتى أخاه على موازرة إبراهيم القائم في عهد المنصورء فقتل في 
الحرب... وحكم شهادة العدو في مذهب الشافعي... معروف... ويقول أبن سعد 
(۱) (۱/ ۷). 
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فى «الطبقات الكبرى»:[١/4۲]‏ كان كثير الغلط فى حديثه. ويقول ابن قتيبة فى 
«المعارف»: إنه كان كثير الغلط فى حديثه. ومثله فى «افهرست محمد بن إسحاق 
النديم». لكن ذلاقة لسانه في أبي حنيفة وأصحابه نفعته في رواج رواياته بين 
أصحاب الأغراض... مع أن الواجب فيمن كان كثير الخطاً في حديثه الإعراض عن 
انفراداته.... 

وقال الأستاذ (ص١۷):‏ «سامح الله أبا إسحاق الفزاري كأنه ققد اتزانه من فَقد 
الرشيدء كما تجد ذلك في «تقدمة الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم.... غاية ما فعل 
أبو حنيفة أن أفتى أخاه بما أراه الله حين استفتاه». 

وقال الأستاذ (ص"۷): «إنما شأنه في السير والمغازي» ولم يكن ابن سعد 
يرضاه فيهاء ويذكره بكثرة الخلط» واإبن سعد ذلك الإمام الكبير في السير 
والمغازي.... 

وقال (ص۷۷): «قال ابن سعد فى الفزاري: كان ثقة فاضلا صاحب سنة 
وغزو» کثیر الخطأً فی حدیثه». 

أقول: مدار كلام الأستاذ في أبي إسحاق على أمرين: 

الأول: قوله: إنه كان يعادي أبا حنيفة لإفتائه أخاه بالخروج» فخرج» 

الثانى: كثرة الخطاً. 

فأما العداوة فيحاول الأستاذ أن يجعلها عداوة دنيوية لأجل الفتوى» مع 


أن ذكر الفتوى لم يقع إلا في رواية درت في «تاریخ بخداد» (۱۳/ ۳۸٤‏ 
[۷) في سندها يزيد بن يوسف الشامي» فتكلم الأستاذ فيها (ص *۷): 


1۹1۲ 


متروك). 

والكلام فيه أكثر من ذلك» حتی قال ابن شاهين في الا 0 : «قال 
ابن معین: کان كذابًا». وقال ابن حبان: «كان سيئ الحفظ» كثير الوهم» يرفع 
الاحتجاج بأفراده»". 

فهذه الرواية ساقطة» والثابت رواية أخرى في «تاريخ بغداد» 
(/۳۹۸]) فيها عن أبي إسحاق: «قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي 
بالبصرة» فركبت لأنظر في تركته» فلقيت آبا حنيفة فقال لي: من ين آقبلت؟ 
وأين أردت؟ فأخبرته آني أقبلت من المَصيصة وأردت اا [۹۳/۱] لي فل 
مع إبراهيم» فقال أبو حنيفة: لو أنك فيلت مع أخيك كان خيرّالك من 
المكان الذي جئت منه.... 

وهناك رواية ثالثة في «تقدمة الجرح والتعديل“" هي التي وقع فيها ما 
أشار إليه الأستاذ من إطلاق اللسان. وفي إسنادها نظر» ولا ذكر فيها 
للفتوی» ولو صحت لكانت آدلڵ على عدم الفتوى. 

فالحاصل أن الثابت آن أبا إسحاق بلغه قت أخيه مع إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن الخارج على المنصور,» فقَدِم فلقي أبا حنيفة» فسأله 


(۱( (ص۱۹۸). 


(۲( «المجروحين)٤:‏ (۳/ .)٠١١‏ وما بين المعكوفين منه. 
.(A€/) (©)‏ 
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أبو حنيفةء فأجابه أنه جاء من المَصيصة - الثغر الذي كان أبو إسحاق يرابط 
فيه لجهاد الروم ودفعهم عن بلاد الإسلام - فقال أبو حنيفة: «لو أنك فيلت 
مع أخيك كان خيرًا لك من المكان الذي جئت منه». 


ومن المعلوم أن أبا إسحاق حَبَس نفسَّه غالب عمره على المرابطة في 
الثغر» والتعرّض للشهادة صباح مساء» فلم يكن ليغكّه قتل أخيه إلا لكونه في 
فتنة» ولا لينقم على من رضي بقتل أخيه إلا لرضاه بما يراه فتنة» ولا ليستعظم 
قول من قال له: «لو نك قتلت مع أخيك...» إلا لمافيه من تفضيل قتال 
الما في غير كنهه عنده على الرباط والجهاد ودفع الكفار عن بلاد 
الإسلام. 

فهذا وغيره - مما يوجد في الروايات الأخرى» منها الرواية التي تقدمت 
أول التر جمة - هو الذي أَحْمَّظ أبا إسحاق على أبي حنيفة. فإن بلغ ذلك أن 
يسمّى عداوة» فهي عداوة دينية» لا تَر بها الرواية بإجماعهم» كما تقدم في 
القواع؛. وسواء أكان الصواب استحسان الخروج مع إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن وتفضيله على الجهاد والرباط كما رى أبو حنيفة» أم 
خلافه كما كان يعتقده أبو إسحاق؟ فإن أبا إسحاق إما مصيب مشكور» وإما 
مخطی مأجور. ولا بأس بالإشارة إلى وجهتي النظر: 

كان أبو حنيفة يستحبَّ أو يوجب الخروج على خلفاء بني العباس لما 
ظهر منهم من الظلم» ويرى قتالهم خيرًا من قتال الكفار؛ وأبو إسحاق ينكر 


.)۷/ )1( 
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ذلك. وكان أهل العلم مختلفين في ذلك» فمَنْ كان يرى الخروج يراه من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالحق» ومن کان يكرهه يرى أنه 
لس e‏ وتفريق لكلمتهم» وتشتيت لجماعتهم» وتمزیق 
لوحدتهم» وشغل لهم بقتل بعضهم بعصًا؛ فتَهِنْ قوتهم وتقوى شوكة 
عدوهم» وتتعطل د وم فيستو لي عليها ]۹4/١[‏ الكفار ويقتلون من فيها 

RT‏ لر وف س از ن الین رن ج 
الفشل المخزي لهم جميعًا. 

وقد جرب المسلمون الخروج» فلم يروا منه إلا الشرّ. خرج الناس على 
عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحق» ثم خرج أهل الجمل يرى رؤساؤهم 
ومعظّمهم" أنهم إنما يطلبون الحقء فكانت ثمرة ذلك بعد اللَتيا والقي أن 
انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية. ثم اضطر الحسين بن علي 
إلى ما اضطر إليه» فكانت تلك المأساة» ثم حرج أهل المدينة فكانت وقعة 
الحَرّة ثم حرج القَرّاء مع ابن الأشعث فماذا كان؟ ثم كانت قضية زيد بن 
علىّ» وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبراً من أبي بكر وعمر»› 
فاًبی» فخذلوه» فکان ما كان. ثم خرجوا مع بني العباس فنشأت دولتهم التي 
رأى أبو حنيفة الخروج عليها. واحتشد الروافض مع إبراهيم الذي رأى 
أبو حنيفة الخروج معه» ولو كتب له النصر لاستولى الروافض على دولته» 
فيعود أبو حنيفة يفتي بوجوب الخروج عليهم! 


(۱) كذا في (ط) وربما کانت: «ومعظموهم». 
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مغرؤفة: والمحققون يجمغون بين ذلك بأ [ذ غلب غلى الظن أن ماينشاً 
عن الخروح من المفاسد أخف جدًا مما يغلب على الظن أنه يندفع به» جاز 
الخروج وإلافلا. وهذاالنظر قد يختلف فيه المجتهدان» وأولاهما 
بالصواب من اعتبر بالتاريخ» وكان كثيرَ المخالطة للناس» والمباشرة 
للحروب» والمعرفة بأحوال الثغور» وهكذا كان أبو إسحاق. 

وأما حال أبي إسحاق في الروايةء فنبدا بتلك الكلمة: «كثير الخطأً في 
حديثه». هذه الكلمة نقلها الأستاذ عن ابن سعد وابن قتيبة» وابن النديم. 
فأقول: ابن قتيبة وابن النديم لا شأن لهما بمعرفة الرواية والخطأً والصواب 
فيها وأحوال الرواة ومراتبهم. E a a‏ 
والأدب. وابن النديم رافضيّ ورّاق» فنه معرفة أسماء ء الكتب التي كان ينجر 
فيها؛ وإنما أخذا تلك الكلمة من ابن سعد. 


واإبن سعد هو محمد بن سعد بن منيع كاتب الواقدي» روى 
الخطيب' في تر جمته: أن مصعبًا الزبيري قال لابن معين: «حدثنا ابن سعد 
الكاتب بكذا وكذا» فقال ابن معين: «كذب»).[١/١۹]‏ واعتذر الخطيب عن 
ذه الكلمة وقال: مةه عدا مهن آهل الحدالة و ديه يدل جلى 
صدقه..٠.‏ وقال أبو حاتم: «يصدق»'. 

ووقاة ان سعد سشعة ١ ١‏ فق دادر كة أاضخات الكت الس إوراكا 
واضخًاء وهو مقیم ببغداد حیث کانوايتردّدون» وهو مُكثر من الحديث 
(1) (۲۱/0"(. 
(۲) «الجرح والتعدیل۲: (۷/ .)۲١۲‏ 
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ly‏ لم بُخرجوا عنه شیئًاء إلا أن أبا داود 
الطيالسي أنه ا ER A‏ 
لیست بحدیث ولا أثر» ولا ترفع حکمًا ولا تضعه. 

والأستاذ كثيرًا ما يتشبّث في التليين بعدم إخراج أصحاب الكتب الستة 
سعد فلا مظنة للعذر إلا أنهم رغبواعنه. 

وأظن الأستاذ آول من منح ابن سعد لقب: «الإمام)» ولم يقتصر عليه 
بل قال: «الإمام الكبيرا» وتغاضى الأستاذ عن قول ابن سعد في بي حنيفة» 
فإنه ذکره فى موضعين من (الطبقات» (ج1 ص٦ ")۲٥‏ و(ج ۷ قسم ۲ 
ص1۷ ٤)‏ وقال في كلا الموضعين: «وكان ضعيمًا في الحديث» ولم يقرن 
هذه الكلمة بثىء مما قرن به كلمته في أبي إسحاق» فلم يقل: «ثقة)» ولا 
«فاضل)» ولا (صاحب سنة»! 

ومع ذلك فليس ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات 
رجاله في حدٌ أن يُقبّل منه تليينْ مَنْ ّنه غيرٌه» على أنه في کشر كلامه إنما 


.)۲٥( رقم‎ )۱( 

(۲) هذه العبارة ذكرها المزي في «تحفة الأشراف): »)۲۷١/۸(‏ و« تهذيب الكمال؟: 
»)4٩ /0(‏ وليست في سنن أبي داود) عند حديث قبيصة .)٤١٤(‏ 

۰ .(44/۸) (۳( 

.)۲/۹( )( 
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يتابع شيخه الواقدي» والواقدي تالف. وفي «مقدمة الفتح»' في تر جمة 
عبد الرحمن بن شريح: «شذ ابن سعد فقال: منكر الحديث. ولم يلتفت 
أحد إلى ابن سعد في هذاء فإن مادته من الواقدي في الغالب» والواقدي 
لیس بمعتمد» . وفيها( تر جمة محارب بن دثار: «قال أبن سعد: ل 
يحتجون به . قلت: ل کے الات کل کو ات شغد 
الواقدي». وفيه في تر جمة نافع کن ع الى فد قان 
تضعيف ابن سعد فيه نظر» لاعتماده على الواقدي». 

وقد رد الأستاذ (ص۸١١)‏ قول إمام النقاد على ابن المدينى فى أبى 
حنيفة: «روى خمسين حديثا أخطأ فيها». فقال الأستاذ: «لم يذكر وجه تخطته 
مفسّر). 

وذكر (ص۸١٠)‏ قول ابن ابي داود: «إن أبا حنيفة أخطا فى نصف 
أحاديثه». فقال الأستاذ: «فلا نشتغل بالرد على هذا الكلام المرسل منه جزافًا من 
غير أن يبيّن ما هو خطؤه» وفي أي حديث كان ذلك الخطا». 

وذكر الأستاذ (ص٠٩)‏ قول ابن حبان في أبى حنيفة: «كان أجل فى 
نفسه من أن یكذب» ولکن لم يكن الحدیث شأنه» فکان يروي فیخطئ من 
(۱) (ص۱۷٤).‏ 


.)٤٤۳ص(‎ )۲( 

.)٤٤۷ص(‎ )۳( 

0( عزا الكوثري هذا النقل إلى «الضعفاء» لابن حبان» ولم أجد في تر جمته في 
«المجروحين): (۳/ )١١‏ هذه العبارة بهذا النص بل بنحوها. 
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حيث لا يعلم» ويقلب الإسناد من حيث لا يفهم. حدّث بمقدار مائتي 
حديث أصاب منها في أربعة أحاديث, والباقية إما قَلَّبَ إسنادها أو غير 
متنها). فأجاب الأستاذ جوابًا إجمالبًا يأتي مع النظر فيه في تر جمة ابن 
ان إن شاع انه 

يدفع الأستاذ هذه النصوص وأضعافها بأنها لم تفسّر» ويتشبث في 
الغص من أبي إسحاق بتلك الفخارة النيئة «كثير الخطأً في حديثه» محاولا 
أن ينطح بها ذلك الجبل الشامخ! وإذ قد تحطمت تلك الفخارة على رأس 
حاملهاء فلنذكر تقريظ الأئمة لأبي إسحاق': 

أما ثقته» فقال ابن معين: «ثقة ثقة). وقال أبو حاتم: «الثقة المأمون 
الإمام». وقال النسائي: «ثقة مأمون أحد الأئمة». ووثقه جماعة غير هؤلاء 
ل في «الصحيحين» وبقية الستة 


ارده وتال می اه ن اد ایی :راي اس a‏ 
n‏ 
وأما معرفته بالسير» فقال ابن عيينة: «(ما ينبخي آن یکون رجل آبصر 
بالسير (وفى نسخة: بالسنن) منه». وقال الخليلى: «أبو إسحاق يقتدى به 
(1) رقم (۲۰۰). 


(۲) من «تقدمة الجرح والتعديل»[١/٠۲۸]‏ لابن أبي حاتم و«تذكرة الحفاظ» 
[۲۷۳/۱] الذھبی و«تهذيب التهذيب»[١/‏ ۱ ٥].المۇلف].‏ 
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وهو صاحب «كتاب السير». نظر فيه الشافعي وأملى كتابًا على ترتيبه 
ورَضيه). وقال الحميدي: «قال لي الشافعي: لم يصتف أحد في السير 
مثله). 

وأما إمامته وفضله» فقال سفيان بن عيينة: «كان إمامًا». وقال أيصًا: 
«والله ما رأيت /١[‏ ۹۷] أحدًا أقدّمه عليه». وقال الفضيل بن عياض: «ربما 
اشتقت إلى المَصيصة» وما بي فضل الرباط» بل لأرى أبا إسحاق». وقال 
أبو داود الطيالسى: «مات أبو إسحاق القزاري وليس على وجه الأرض 
أفضل منه). وقال عبد اإرحمن بن مهدي: «إذا رأيت شاميًا يحب الأوزاعي 
وأبا إسحاق فاطمئنٌْ إليه» كانا إمامين في السنة). وقال أبو أسامة: (اسمعت 
فضيل بن عياض يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم وإلى 
جنبه فرجة» فذهبت لأجلس» فقال: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري». 

والثناء على أبي إسحاق كثير» وفي هذا كفاية. 

فهؤلاء الأئمة ونظراؤهم الراضون عن أبي إسحاق والموافقون 
والمثنون عليه هم الذين سماهم الأستاذ فيماتقدم من عبارته «(أصحاب 
الأغراض». 

وقال الأستاذ (ص٦٠)‏ فى شأن أبى إسحاق: «حاله فى عِلّمه كما علمت» وإنما 
وقعت ذلاقة لسانه في الوقوع الا مرن اعات ع کر سی ب 
الوقوع في خصومهم بألسنة ناس آخرين» فرفعوه إلى غير مرتبته»! 

أقول: إذا كان هؤلاء ساخطين على أبي حنيفة هذا السخط الذي يصوره 
الأستاذء فليت شعري من بقي غيرهم من أئمة الدين يسوغ أن يقال: إنه راض 
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عن أبي حنيفة؟ وهل بقي إلا سير وعوّير» وثالث ما فيه خير ! 

وقال الأستاذ (ص۷۷): «قال الحافظ (؟) ابن أبي العوام: حدثني... سمعت 
إسماعيل بن داود يقول: كان عبد الله بن المبارك يذكر عن أبي حنيفة» فكانوا إذا 
e BOE E e‏ 
يذكر أبو إسحاق الفزاري أبا حنيفة بسوء حتى يخرج ابن المبارك). 

ا 6 ا ا ت کن الان 
صاحبه» وخسن اعتقاده فيه. ولو كان ابن المبارك يرى أن أبا إسحاق يكذب 
على أبي حنيفة» ويحکي عنه ما لم یکن» ویتکلم فيه بالهوی؛ ما ساغ لابن 
الا ان کت 

وإن تعجب فعجب ما في التعليق على صفحة (۳۸۷) من المجلد 
(۱۳) من «تاريخ بغداد»'» ونص ذلك: «أبو إسحاق الفزاري منكر 
الحديث» وهذان الخبران من مناكيره». أما إني لا أكاد أصدّق أن مثل هذا 
يقع في مصر تحت سمع الأزهر وبصره! وقريب من هذا ما يأتي في [۱/ ۹۸[ 
ترجمة صالح بن أحمد") فإن القضية التي كشفت عنها في «الطليعة» 
(ص۱۲)"' يعتذر عنها الأستاذ في «الترحیب») بأنه قد سبقته إليها اللجنة 


)١(‏ لم نجد هذا التعليق في الطبعة الثانية من التاريخ» وقد تقدم (ص١۳۷)‏ في التعليق 
قوله: «وفي الروايتين أبو إسحاق الفزاري» وهو منكر الحديث). وجاء في (ص٠ )٤ ٠‏ 
قوله: «في هذه الروايات أبو إسحاق الفزاري» وقد تقدّم القول في ضعفه». 

(۲) رقم (۱۰۹). 

.)۱۱-١ (ص‎ )۳( 

)٤(‏ (ص۳۲۱- مع التأنيب). 
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الأزهرية. والله المستعان. 
24 إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحاق المزكي النيسابوري. 


في «تاريخ بغخداد» :)]۳۹۸1۳۸١ /٠۳(‏ «أخبرنا الحسن بن أبي بكر» 
أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري» حدثنا محمد بن 
المسيت:): 

قال الأسستاذ (ص١۷):‏ «لم يكن البرقاني يرضا» وتفصيل أحواله عند 
الخطيب». 

أقول: قال الخطيب في «التاريخ“ (7/ ...«:)٦۸‏ وكان ثقة ثبتًا مكثرًا 
مواصلا للحج... وكان عند البرقاني عنه سَمَط أو سَمَّطان» ولم يخرج عنه 
في «(صحيحه» شيئًاء فسألته عن ذلك» فقال: حديثه كثير الغرائب» وفي نفسي 
منه شيء» فلذاك لم أرو عنه في «الصحيح». فلما حصلت بنيسابور في 
رحلتي إليها سألت أهلها... فأثنوا عليه أحسن الثناء» وذكروه أجمل الذكر. 
ثم لمارجعت إلى بغداد ذكرت ذلك للبرقاني فقال: قد أخرجت في 
«الصحيح» أحاديث كثيرة بنزول» وأعَلَّم نها عندي بعلو عن أبي إسحاق 
المزكي» إلا أني لا أقدر على إخراجها؛ لكبر السن» وضعف البصر» و 
وقوفي على خطي لِدِقته» أو كما قال». 

أقول: فزال ما كان في نفس البرقاني من المزكي» وعاد فَرضِيّه. وكانت 
نيسابور في ذاك العصر دار الحديث. وحكى الخطيب عن الحاكم قال: 
«كان إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي من العْبّاد المجتهدين... غقدله 
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الا علا مار وه اسرد الاس واللحة ورك ف لك 
السنة. وكنا نعدٌ في مجلسه أربعة عشر محدئًاء متهم آبو العباس الأصم» 
وأبو عبد الله بن الأخرم» وأبو عبد الله الصفار» و محمد بن صالح» 
وأقرانهم». 

وكثرة الغرائب إنماتضر الراوي فى أحد حالين: 

الأو لى: أن تكون مع غرابتها منكرةٌ عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة. 

الثانية: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب. 

ففي الحال الأو لى: تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه» لظهور براءة 
من فوقه عنها. و في الحال الثانية: يقال: من أين له هذه الغرائب الكشيرة مع 
قلة طلبه؟ فيتهم بسرقة الحديث كما [۹4/۱] قال ابن تُمير في أبي هشام 
الرقاعی: گان أضعفا طلا و اکر تا غراتت». وغفاظ نیښسابو ر کانوا 
يعرفون صاحبهم بكثرة الطلب والحرص عليه وطول الرحلة وكثرة 
الحديث» ولام ذلك كشرة الغرائب. وعرفوه مع ذلك بالأمانة والفضل 
والتّْت» فلم يشگوا فیه» وهم أعرف به ولل رج اراي ای د م 

١-إبراهيم‏ بن يعقوب آبو إسحاق الجورّجاني. 

قال الأستاذ (ص :)١١٠ ١‏ «في كتاب «الجرح والتعديل): أخبرنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني -فيما كتب إلى عن أبي عبد الرحمن المقري قال: كان أبو حنيفة 
يحدّثناء فإذا فرغ من الحديث قال: هذا الذي سمعتم كله ريح وأباطيل. ثم قال: أخبرنا 


(۱) انظر «الجرح والتعدیل): (۸/ .)١۲۹‏ 
¥۳ 


إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني - فيما كتب إلى حدثني إسحاق بن راهويه قال: 
سمعت جريرًا يقول: قال محمد بن جابر اليمامي: سرق أبو حنيفة كتب حماد مني». 

ثم قال الأستاذ: «وابن أبي حاتم من أعرف الناس أن الجوزجاني منحرف عن 
آهل الكوفة» حتى استقَرٌ قول أهل النقد فيه على أنه لا يُقبل له قول في أهل الكوفة. 
وکان ناصبیًا خبیثا حريزي المذهب. أخرجت جارية له فروجة لتذبحها فلم تجد من 
يذبحهاء فقال: سبحان الله! فروجة لا يوجد من يذبحهاء وعليٌ يبح في ضحوة نيفا 
وعشرين ألف مسلم. فمثل هذا الخبيث يصدَقه ذلك التقي في أبي حنيفة). 

أقول: أما الحكاية الأولى» فقد عرف عن أبي حنيفة أنه يترك العمل 
بكثير من الأحاديث» كما يأتي في قسم الفقهيات إن شاء الله تعالى'. 
والحنفية - ومنهم الأستاذ -يعتذرون عن ذلك بماهو معروف. وأما تركه 
العمل بكثير من الآثار عن الصحابة والتابعين فواضح» فأيٌ مانع أن يحدّث 
بأشياء من ذلك» ثم يقول تلك الكلمة؟ وأما الحكاية الثانية فيأتي النظر فيها 
في تر جمة محمد بن جابر إن شاء الله تعالى(٩.‏ 

وأما الجوزجاني فحافظ كبير متقن عارف» وّقه تلميذه النسائي جامع 
«خحصائص علي» وقائل تلك الكلمات في معاوية» ووثقه آخرون. فأما ميل 
الجوزجاني إلى النَضب» فقال ابن حبان في «الثقات»: «كان حَريزيّ 
المذهب ولم يكن بداعية» وكان صلبًا في السنة... إلا أنه ]٠٠١/١[‏ من 
صلابته ربما کان یتعدّی طورَه٤.‏ وقال ابن عدي: «کان شدید الميل إلى 
(YTVINEVN ENYA VV TY ° 1/۲) (1)‏ 


.)۱۹٩( رقم‎ (۲( 
(AI /۸A) (FP) 
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مذهب أهل دمشق في الميل على عليً»'. وليس في هذا ما ين درجته في 
اليل: 

فأماقهة الفزوجة فقال ابن حجر ف انتيب اهديب :فال 
السلمي عن الدارقطني بعد أن ذكر توثيقه: لكن فيه انحراف عن علي» اجتمع 
غلى بابه أصحاب الحديث» فأخرجت جارية له فروجة...٠.‏ فالسلمي هو 
ص ٤١‏ ۳)۱ تکلموا فيه حتی رموه بوضع الحديث. والدارقطني إنماولد 
بعد وفاة الجوزجاني ببضع وأربعين سنةء وإنما سمع الحكاية على ما في 
(معجم البلدان» (جوزچانان)) من عبد الله بن أحمد بن در ولابن 
عدبّس ترجمة في «تاریخ بغداد» (ج٩‏ ص٤۳۸)‏ و«تهذيب تاريخ ابن 
عساکر» (ج ۷ ص۲۸۸) ليس فيهما ما بين حاله» فهو مجهول الحال» فلا 
تقوم بخبره حجة. وفوق ذلك فتلك الكلمة ليست بالصريحة في البغخض»› 
فقد يقولها من يرى أن فعل على عليه السلام كان خلاف الأولىء أو أنه 
اجتهد فأخطاً. 

وفي «تهذیب التهذیب» (ج ۱۰ ص‌۳۹۱) عن ميمون بن مهران قال: 
«(كنت أفصّل عليًا على عثمان» فقال عمر بن عبد العزيز: أيهما أحبَ إليك: 
)١(‏ «الكامل»: .)٠١ /١(‏ وفيه: «في التحامل على...٠.‏ 
(۲) (۱41/۱). 
(۳( (4۲/۷). 


.(IAT/Y) (€) 
.)٦۱ /۲۷( وانظر أصله:‎ )٥( 
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رجل أسرعَ في المال أو رجل أسرعَ في كذا- يعني الدماء؟ - قال: فرجعتُ 
وقلت: لا أعود). وهذا بيّن في أن عمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران كانا 
يريان فعل علي حلاف الأو لى أو خطاً فى الاجتهاد. ولا يعد مثل هذانصبًاء 
إذ لا يستلزم البغض» بل لا ينافي الحبّ. وقد كره كثير من أهل العلم معاملة 
أبي بكر الصديق لمانعي الزكاة معاملة المرتدين ورأوا أنه أخطأ» وهم مع 
ذلك یحبونه ویفضلونه. 

فأما حط الجوزجاني على أهل الكوفة» فخاص بمن كان شيعيًا يہغذ 
بعض الصحابة أو يكون ممن ُن به ذلك» وليس أبو حنيفة كذلك. ثم قد 
تقدم في القاعدة الرابعة من قسم القواعد' النظر فى حط الجوزجانى على 
الشيعة» واتضح آنه لا يجاوز الح وليس فيه ما يسوّغ اتهامه بتعمَّد الحكم 
بالباطل» أو يخدش في روايته ما فيه غ منهم أو طعن فيهم. وتوثيق أهل 
العلم له يدفع ذلك البتةء كما تقدم في القواعد. والله الموفق. 

١-أحمد‏ بن إبراهيم. 

راجع «الطليعة» (ص١۳-‏ 0)۳۲. 

وقع في «الطل لطليعة» (ص١):[١/١١٠]‏ «وذكر سماعه من شريك». 
اعترَصها الأستاذ في «الترحيب»"' بأنه ليس فى «تهذيب التهذيب» ذكر 


(1) (4۸-۹7/۱). 
(۲) (ص۲۱- ۲۲). 
(۳) (ص۳۲۹). 
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ذلك. وصدق الأستاذء وقع الوهم في «الطليعة» لسبب الاختصار» وصواب 
العبارة هكذا: «ذكر الخطيب سماعه من شريك» وذكر المزي فى «التهذيب» 
شریکا في شيو خه). 

ثم ذكر الأستاذ أنه لا يحتج بالخطيب فيما هو متهم فيه. 

وأقول: قد تقدم في القواعد الكلام في التهمة('“ء رال ج غا 
كل حال» على أن نص الخطيب على سماع أحمد بن إبراهيم من شريك إنما 
وقع في تر جمة أحمد بن إبراهيم"'» حيث لا عين لذكر أبي حنيفة ولا أثرء 
وبين تلك التر جمة وتر جمة أبى حنيفة تسعة مجلدات» والخطيب لايعلم 
الغيب! ولو علمه لن على السماع عند تلك الحكاية نفسها. وكأن َم 
الأستاذ فى «الترحيب» أن يقال: قد أجاب» لا أن يقال: لعله قد أصاب! 

اخم بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي. 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]1٤۳۸[ ٤۱۱‏ «أخبرنا بشری بن عبد الله 
الرومى» ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص :)١ ٤١‏ «(مختلط فاحش الاختلاط....٠.‏ 

أقول: قضية الاختلاط ذكرها الخطيب في «التاريخ» (ج ٤‏ ص ۷) قال: 
«حدثت عن أبي الحسن بن الفرات....» وذكرها الذهبي في «الميزان»(" 


(۱) (۱/ ۹ فمابعدها). 
.)٥/( )۲(‏ 
.(AA-AY/1) (FT)‏ 
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عن ابن الصلاح قال: «اختل في آخر عمره حتی کان لا يعرف شيئًا مما يقرأ 
عليه. ذكر هذا أبو الحسن بن الفرات». والظاهر أن ابن الصلاح إنما أخذ 
ذلك مما ذكره الخطيب» ولا ندري من حدّث الخطيب» ومع الجهالة به لا 
تثبت القصة» لكن ابن حجر شدّها بأن الخطيب حكى في تر جمة أحمد بن 
أحمد السّيبي أنه قال: «قدمت بغداد» وأبو بكر بن مالك حي.... فقال لنا ابن 
الفرضي: لا تذهبواإلى ابن مالك فإنه قد ضَعُف واختل» ومنعت ابني 
السماع منه). وهذه الحكاية في «التاريخ» (ج٤‏ ص٤)»ء‏ لكن ليس فيها ما في 
تلك المنقطعة مما يقتضي فحش الاختلاط» وقد قال الذهبي في «الميزان» 
بعد ذكر الحكاية الأو لى: «فهذاالقول غل وإسراف». 

1 آقول: ويدل على أنه غلو وإسراف: أن المشاهير من أئمة النقد 
في ذلك العصرء كالدارقطني والحاكم والبرقاني» لم يذكروا اختلاطًا ولا 


ا 


وقد غمزه بعضهم بشيء آخر. قال الخطيب: «كان بعض كتبه غرق» 
فاستحدث نسخها من کتاب لم یکن فيه سماعه» فغمزه الناس؛ إلا آنا لم نر 
أحداامتنع من الرواية عنه» ولا ترك الاحتجاج به. وقدروى عنه من 
المتقدمين الدارقطني وابن شاهين... سمعت أبا بكر البرقاني سئل عن ابن 
مالك فقال: كان شيحًا صالحًا... ثم غرقت قطعة من كتبه بعد ذلك فنسَحَها 
من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه» فغمزوه لأجل ذلك» وإلا فهو ثقة»). 
قال الخطيب: «وحدثني البرقاني قال: كنت شديد التنقير عن حال ابن 
مالك تى ثبت عدي آنه درق لا بشك فی سماعة ر إ تما كان فيه به 
فلما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق شيء من كتبه» فنسخ بَدَل ماغرق من 


۷۸ 


کتاب لم یکن فيه سماعه». 

أقول: أجاب ابن الجوزي في «المنتظم» (ج۷ ص 1۳) عن هذا بقوله: 
ال هدا ل عله نه رر ا رن تاك الب فاو فت ئت عليه 
وعورض بها أصله» وقد روى عنه الأئمة كالدارقطني وابن شاهين والبرقاني 
وأبي نعيم والحاكم»'. 

" » ٩ ۰ “nk 

أقول: وقال الحاكم: :) ثقة مأمون». وتّسخه ماغرق من کتبه من كتاب 
ليس عليه سماعه يحتمل ما قال ابن الجوزي» ويحتمل أن يكون ذاك الكتاب 
كان أصل ثقَة آخر كان رفيقه في السماع» فعرف مطابقته لأصله. والمدار 
على الثقة بصحة النسخة» وقد ثبت أن الرجل فى نفسه ثقة مأمون. وتلك 
الحكاية تحتمل ما لا ينافي ذلك» فكان هو الظاهر. 

ولا أدري متى كان غرق القطيعة بالماء الأسود» وقد فتشت أخبار 
السنين في «المنتظم» فلم أره ذكر غرقًا بالماء الأسود"» وإنما ذكر أنه في 
شهر رمضان سنة ۳٠۷‏ غرق بعض المحال منها قطيعة أم جعفر. فإن كان 
ذلك هو المراد» فإنما كان قبل وفاة القطيعي بنحو سنة واحدة» وقد سمع 


.)۳۹۱ /۱۰( وبنحوه أجاب الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية):‎ )١( 

(۲) ذكر الخطيب في «التاريخ): /١(‏ ١۷ء‏ والجديدة )۳۸١/١‏ قال: «حدثني علي بن 
المُحَسّن» قال: قال لي القاضي أبو بكر بن أبي موسى الهاشمي: اق ای ھن ف 
وجاء الماء الأسود فهدم طاقات باب الكوفةء ودَتَمل المدينة فهدم دورَناء فخَرَّجنا 
إلى المَرّصل وذلك فى سني َيف وثلائين وثلاث مثة» وأقمنا بالمؤصل سنين عدة 
ثم عدا إلى بغداد فسكنًا طاقات العكَيّ؛. 
وعليه فيكون هذا الغرق قد وقع قبل وفاة القطيعي بثلاثين سنة. 
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الناس منه الكتب كلها قبل ذلك مرارًاء وأخذت منها عدة نسخ. 

والذین ذکروا الاستنساخ لم یذکروا أنه روی مما استنسخه[۱۰۳/۱]» 
ولو علموا ذلك لذكروه؛ لأنه أبين في التليين وأبلغ في التحذير. وليس من 
لازم الاستنساخ أن يروي عما استنسخه» ولا أن يعزم على ذلك؛ وكأنهم إنما 
ذكروا ذلك في حياته لاحتمال أن يروي بعد ذلك عمااستنسخه. وقد قال 
الخطيب في «الكفاية» (ص۹١٠٠):‏ «ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة» 
وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مخمزء فتوقف عن الاحتجاج بخبره 
وإن لم يكن الذي سمعه موجبًا لردٌ الحديث ولا مسقطًا للعدالة. ويرى 
السامع أن مافعله هو الأولى؛ رجاءَ إن كان الراوي حيًا أن يحمله على 
ENE NMC‏ 
فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز. ومنهم من يرى أن من الاحتياط 
للدين إشاعة ما شيع من الأمر المكروه الذي لايوجب إسقاط العدالة 
بانفراده» حتی ينظر هل [له] من أخوات ونظائر...٠.‏ 

فلما ذكروا في حياة القطيعي أنه تغْيّر» وأنه استنسخ من كتاب ليس عليه 
سماعه» کان هذا على وجه الاحتیاط ثم لما لم يذکروا في حیاته ولا بعد 
فوته آنه لحدت بعد تیر شدید او احدت مما استن همی کاب لن فل 
سماعه» ولا استنكروا له رواية واحدة» وأجمعواعلى الاحتجاج به كما 
تقدم= تبن بیانًا واضحًا آنه لم یکن منه ما يخدش في الاحتجاج به. 

هذاء وكتب اللإمام أحمد ك «المسند» و«الزهد» كانت نسخها مشهورة 
متداولة قد رواها غير القطيعي» وإنمااعتنوا بالقطيعي واشتهرت رواية 
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الكتب من طريقه لعلو السند. ويأتي لهذامزيد في تر جمة الحسن بن 
علي بن المُذهب”. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۳-أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم. 
في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]۳۷٠1۳1۹‏ «أخبرنا محمد بن أحمد بن 
رزق» أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم [الختلي] قال: 


قال الأستاذ (ص۳۲): «فابن رزق... وأقل ما يقال فى شيخه أنه متعصب أعمى 
البصيرة). 


Sa Ce 
صالحا ديْتا مكثرّا ثقة ثبّاء كتب عنه الدارقطني. ثم نقل عن ابن أبي الفوارس‎ 
قال: «توفي أو بكر بن سلم. .. سنة ۳1۹ وكان ثمَة).‎ 

1 والخطيب يروي بهذا السند من مصنفات الأبّار» وكذلك 
يروي عن الحسن ب بن الحسين ابن دوما» عن ابن سلم» »عن الاأبار. فکل ما 
آسنده عن هذين عن ابن سلم عن الأَبّار» فهو ثابت عن الأَبّار حتمًاء لا شأن 
لهولاء الثلاثة ابن رزق وابن دوما وابن سلم فيه» فإن كانت تبعة فعلى الاأبًار» 


حمته ۲ 
وستأتي تر جمته 2 


)۱( رقم (۷۸). 
(۲( رقم (۲۷). 


۱۸۱ 


٤-أحمد‏ بن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي الحافظ 
الرخال صاحب أحمد ابن حنبل: 

في تاريخ بغخداد» ...:)]٤٤۸[ 1۱۸ /١۳(‏ أحمد بن الحسن 
الترمذي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول.... 

قال الأستاذ (ص۳١١):‏ «وأحمد بن الحسن الترمذي من أصحاب أحمد لا 
يقل تعصَبًا من عبد الله بن أحمد» وإن روى عنه البخاري حديثا واحدًا في المغازي. 
وکم بين رجال البخاري من يؤخذڏ عنه شيء دون شيء٤.‏ 

أقول: هذا الرجل معروف بالحفظ والمعرفة. أثنى عليه أبو حاتم وابن 
خزيمة» وهما ممن روی عنه. وروی عنه أبو رُرعة» ومن عادته أن لا يروي 
إلا عن ثقة كما في «لسان الميزان» (ج۲ ص٦١٤)'.‏ ولم يذكر بشيء من 
التعصب» لكن كونه من أصحاب أحمد وروى عنه تلك الكلمة كافي عند 
الأستاذ لرميه بشدة التعصب. وقد تقدم تحقيق حكم التعصّب في 
القواعد. 

أما قلة رواية البخاري عنهء فلأنه من أقرانه» والبخاري كغيره من الأأئمة 
يتحرّى علو الإسنادء فلا يكاد يروي في «الصحيح» عمن هو أكبر منه بقليلء 
فضلا عن أقرانه؛ إلا ما أعوزه أن يجده عند مَنْ هو في طبقة كبار شيوخه. 
وإذا كان الرجل بحيث يؤخذ عنه الحديث في «الصحيح» فلأن تُؤخذ عنه 
الحكايات أولى. 


.(41/۳) (1( 
.(AA-AY/۱) (¥) 
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٥-أحمد‏ بن الحسن بن خيرون. 

قال الأستاذ (ص١"):‏ «تكلم الحافظ أبو الفضل بن طاهر في أحمد بن 
ال ال رو ا رون الى كان او ال ع روا اا 
الخطيب سلَّم إليه كتبه» فاحترقت تلك الكتب في بيت هذا الوصي» وبينها نسخة 
الخطيب من «تاريخ بغداد» حتى روى الناس «تاريخ الخطيب» من نسخة ابن 
خيرون لا عن [خط] الخطيب» وبََرّا فيها زيادات على ما كانوا سمعوه من الخطيب 
فقالوا: إن ابن خيرون هو الذي زادها ۱1/ ]٠٠١‏ حتى رمى أبو الفضل [ابن طاهر]") 
المقدسي ابن خيرون بكل سوء؛ وإن لم يعجب ذلك الذهبي» وقد نقل في «ميزان 
الاعتدال» عن ابن الجوزي أنه قال: سمعت مشايخنا يقولون: إن الخطيب أوصى 
[إلى] ابن خيرون أن يزيد وْرّيقات في «تاريخه» وكان لا يحب أن تظهر منه في 
حياته. فبذلك تعلم أن الزيادة فيه لا شك فيهاء لكن هناك رواية نها كانت بوصية من . 
الخطيب» فتكون تبعة الزيادة على عاتق المؤلف نفسه؛ أو الزائد هو ابن خيرون» 
فيسقط ابن خيرون من مرتبة أن يكون مقبول الرواية على رأي بي الفضل [ابن 
طاهر] المقدسي. .. ومن الغريب أن المثالب الشنيعة المتعلقة بأبي حنيفة في «تاريخ 
الخطيب» لم ثل إلا بعد أن تحتف عالمالملوك الملك المعظّم عيسى الأيوبي» 
ولذلك کان هو ول من رد عليها عليها. ولو ذاعت المثالب قبل ذلك لما تأخر العلماء من 
الرد علبها» كما فعلرامع عبد لغار الخدادي راين الجويني ري حامد ارسي 
وغيرهم. وسبط ابن الجوزي رد على الخطيب أيصًا في عصر الملك المعظم...» 

أقول: ابن خيرون ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» (ج۸ ص۸۷) وقال: 
(روی عنه أبو بكر الخطيب» وحدًّثنا عنه أشياخناء وكان من الثقات. وشهد 


)١(‏ من «التأنيب» وكذا ما سيأتى إلا ما نبّهت على أنه من المؤلف نفسه. 
(۲) «ابن طاهر» من زيادات المؤلف وكذا في الموضع الثاني. 
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عند أبي عبد الله الدامغاني [قاضي القضاة الحنفي المشهور]' ثم صار 
أميتًا له». 

وفي «تذكرة الحفاظ» (ج٤‏ ص۷): «ذكره السمعاني فقال: ثقة عدل 
متقن واسع الرواية... سمعت عبد الوهاب بن خيرون يقول: مارُئيّ مثل 
أبي الفضل بن خيرون» لو ذكرت كتبه وأجزاءه التي سمعهايقول لك عمن 
سمع وباي طریق سمع» وکان يذكر الشیخ ومایرویه وماینفرد به.... قال 
أبو طاهر السلفي: كان كيحبى بن معين في وقته...» وقد ذكرت في «ميزان 
الاعتدال» کلام ابن طاهر فیه بکلام مردود» وأنه کان يلحق بخطه أشياء في 
«تاريخ الخطيب»» وبيتًا أن الخطيب أذن له في ذلك. وأما خطه فمشهورء 
وهو بمنزلة الحواشي» فکان ماذا؟». 


وفي «الميزان»": «أحمد بن الحسن بن خيرون أبو الفضل الثقة 
الثبت محدث بغداد. تکلم فیه ابن طاهر بقول زائف" سمج» فقال: حدثني 
ابن مرزوق» حدثني عبد المحسن بن محمد قال: سألني ابن خيرون أن 
اخ إليه الجزء الخامس من «تاريخ الخطيب» فحملته إليه» فردّه [علىً] 
1 وقد أَلحَىّ فيه في ترجمة محمد بن علي رجلّين لم يذكرهما 
الوا ل في تر جمة قاضي القضاة الدامغاني [الحنفي]: «کان 


)١(‏ المعكوفان من المؤلف. 
() (4/۱). 
(۳) في «الميزان»: «زيف». 
)٤(‏ المعكوفان من المؤلف. 
A٤‏ 


رها عفيقًا». وقال ابن الجوزي: قد كنت أسمع من مشايخنا أن الخطيب أمر 
ابن خيرون أن يلح ورّيقات في كتابه ما أحبً الخطيبٌ أن تظهر عنه. 
قلت: وكتابته لذلك كالحاشية» وخطه معروف لا يلتبس بخط الخطيب أبدًا» 
وما زال الفضلاء يفعلون ذلك. وهو أوثق من ابن طاهر بكثير» بل هو ثقة 
مطلقا...٠.‏ 

أقول: «تاريخ الخطيب» رئ عليه في حياته» ورواه جماعة. ويظهر انها 
ٍ 
أخذت منه عدة نسخ في حياة الخطيب» على ما جرت به عادة المثرين من 
طلبة العم والخهدين مني أن يتخ كل مهم الات قل أن سمه 
على الشیخ» ثم يسمع في كتاب نفسه ويصحح نسخته. وکثیر متهم يستنسخ 
قبل كل مجلس القطعة التي يتوقع أن تُقَرأً في ذلك المجلس إلى أن يتم 
الكتاب. 

وعبد المحسن الذي روى ابن طاهر من طريقه ذكر الزيادة هو 
عبد المحسن بن محمد الشيحي. وفي تر جمته من «المنتظم» (ج٩‏ 
ص٠ :)٠١‏ «أكثر عن أبي بكر الخطيب بصور» وأهدى إليه الخطيب «تاريخ 
بغداد» بخطه» وقال: لو کان عندي أعرٌ منه لأهديته له». ومن الواضح أن 
الخطيب لا يهدي نسخته الوحيدة من تاريخه الجليل ويبقى بلا نسخة 
فلا بد أن تكون عنده نسخة أخرى. ومن البيّن أن العالم لا يزال يحتاج إلى 
الزيادة في تآليفه» فلعله زاد في النسخة التي بقيت عنده أشياء لم تكن في 
النسخة التي أهداها لعبد المحسن. فإذا كانت هذه النسخة الأخيرة صارت 
لابن خيرون - كما يقول الأستاذ - فطلب ابن خيرون من عبد المحسن أن 
يبعث إليه بالجزء الخامس من نسخته» فألْحَق ما ألْحَق؟ فإن كان ألحق على 
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أنه من الكتاب» فإنما ألحق ذلك من نسخة الخطيب الأخيرة» وإن كان إنما 
كتب حاشية كما قال الذهبي فالأمر أوضح. 

وا دة الا ساد ان کت الطب ارقت عند اين يرون لا 
أتحققه. نعم» ذكروا احتراقاء ولكن لم أجد نصا على أن نسخة الخطيب من 
«تاريخه» احترقت» ولا أن الناس إنما رووا «التاريخ» بعد ذلك عن نسخة 
لابن خيرون لا عن خط الخطيب؛ بل هذا باطل حتمًا. وقد علمتَ أنه كان 
عند عبد المحسن نسخة أخرى بخط الخطيب» ولا بد أن تكون عند غيره 
سخ مما صح على نسخة الخطيب عند القراءة عليه. وقد روى جماعة 
منهم ابن الجوزي» وأبو ]٠١۷/١[‏ اليْمْن الكندي أستاذ الملك المعظم» 
وخلیله سبط ابن الجوزي «تاريخ بخداد» عن أبي منصور عبد الرحمن بن 
محمد القزاز يقول: «أخبرنا الخطيب» أو نحو ذلك. وفي تر جمته من 
«المنتظم» (ج ٠٠‏ ص٠4):‏ «سَمّعه أبوه وعمُه الكشير» وكان صحيح 
السماع). ولا بد أن تكون عنده نسخة أخرى سمع فيها من الخطيب وإلا 
لطعنوا فيه بأنه يروي مما لیس عليه سماعه. 

ثم رأيت في «معجم الأدباء» (ج٤‏ ص۳۸)': «قال السمعاني: لما 
رجعت إلى خراسان حصل لي «تاريخ الخطيب» بخط شجاع بن فارس 
الذهلي [الحافظ الثبت] الأصل الذي كتبه بخطه لأبي غالب محمد بن 
عبد الواحد القزاز» وعلى وجه كل واحد من الأجزاء: سماع لأبي غالب 
ولابنه أبي منصور عبد الرحمن...». 


(۱) (۱/ ۳۹۰- دار الغرب). 


1۸١ 


فهذه النسخة كتبها ذاك الحافظ الثبت بخطه» وسمع فيها القزاز وولده 
على الخطيب» وصْححت على نسخته. ولا أدري أكانت عند الابن نسخة 
أخرى مما سمع على الخطيب فكان يروي منهاء أم كان قد استنسخ من هذه 
التي بخط شجاع الذهلي نسخة أخرى قوبلت على الأصل» وكتب العلماء 
شهادتهم بذلك ونقلوا سماعه إلى نسخته الجديدة» وباع الأصل حتى صار 
لابن السمعاني. وعلى كل حال فالنسخة التي كانت عند القزاز صحيحة عن 
الخطيب» ولا شأن لها بنسخة عبد المحسن» ولا بالنسخة التي كانت عند 
ابن خيرون» ولا بنسخة ابن خيرون. ونسختا ابن الجوزي والكندي أستاذ 
المعظم مأخوذتان عن نسخة القزاز» ونسختا سبط ابن الجوزي والمعظم 
تيع لذلك» وكان المعظم ملكا مسلطًا متعصَبًاء وصاحبه سبط ابن الجوزي 
جوالا متفانيًا في هواه» وهما أول من رد على الخطيب كما ذكر الأستاذ 
ولعلهما قد وقفا على عدة نسخ أخرى» فلو عرفا أن بين النسخ اختلافا في 
الموضع الذي ردا عليه؛ لما سكتاعن بيان ذلك. 

فأما سكوت من قبلهما من علماء الحنفية عن الردٌ على الخطيب مع 
ردهم على غيره» فلأنهم أعقل منهما ومن الأستاذ» إنما ردوا على رسائل 
صغيرة ة من شأنها أن تشيع وتذيع. فاما ما ف ا وع م ار ا 
فرأوا أنه مدفون فی کتاب کہیں لا قف عليه إلا الأفرات فتكلّف الجواب 
إنما هو سعيٌ في انتشار ذلك واشتهاره» فعلموا أن السكوت أسلم. ولما 
خالفهم [١/۰۸١]الأستاذ‏ وقع فيما تراه» وعلى أهلها تجني براقش! 


وقد ذکر ابن عساکر نسختین آخریین انظر «تاریخ دمشق! (ج۱ ص٥٤‏ - 
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وقد حَقر الأستاذٌ ابن خيرون» وعظّم ابن طاهر والملكَ عيسى. فأما 
محمد بن طاهر فتر جمته في «الميزان» والسانه»(١)‏ و«المنتظم» (ج٩‏ 
ص۷١٠(‏ ويأتي له ذكر في تر جمة الخطيب. ومن طالع ذلك اتا 
يعتمده الأستاذ علم أن ابن طاهر لو وقع في إسناد حكاية فيها غص من أبي 
حنيفة أو أحد أصحابه لحطً الأستاذ عليه أشنع حط ولعله لا يتحاشى عن 
تكفيره» فضلا عن تفسيقه. وأما الملك عيسى فحسبك أن تتتبع ما يحكيه عنه 
خليله“؟ في المجلد الأخير من تاريخه «مرآة الزمان» في مواضع متعددة» 
ويمنعني من نقل ذلك هنا أنه كان له مشاهد في قتال الكفار» ونه حكي عنه 
ما يدل على محافظته على الصلاة حتى في مرض موته. والله أعلم. 

١‏ ایل بن خالد الكرماني. 


في «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۷۸) « محمد بن إسماعيل التمار الرقي قال: 


(۱) ذكر ابن عساكر روايته عن رجلين كل منهما عن الخطيب ثم قال: «كذا في النسختين 
من تاريخ بغداد...٠.‏ ووقع هناك «في الشيخين» وهو خطأ ظاهر. وفي «تذكرة 
الحفاظ» )١١ /٤(‏ في تر جمة أبي بكر السمعاني أنه سمع «تاريخ بغداد» من أبي 
محمد بن الأبنوسى. وأبو محمد من الرواة عن الخطيب. [المؤلف]. 

)۲( «المیزان): (۵/ ۳۳)» و«اللسان»: (۷/ .)۲٠١‏ 

.)۲١( رقم‎ )۳( 

)٤(‏ يعني سبط ابن الجوزي. 


A۸ 


حدثني أحمد بن خالد الكرماني قال: سمعت المُمَدّمي بالبصرة يقول: قال 
الشافعي...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۱۸): «الكرماني مجهول). 

أقول: وأنا أيضًا لم أظفر له بتر جمة ولا خبر إلا في هذه الرواية» أو ذكره 
في شيوخ التمار""» لكن مشل هذا لا يسوغ لأمثالنا أن يقول: «مجهول». 
وراجع «الطليعة» (ص٦۸-‏ ۸ 

۷- أحمد بن الخليل. 

راجع «الطليعة» (ص٠۲-‏ ۲۲)"» وماتقدم في القواعد أواخر 
القاعدة السادسة0).(١)‏ 


في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ...:)]٤0١[ ٤۲١‏ أحمد بن سعد بن أبي 
حدیثه) . 


(۱) في «تاریخ بغداد»: (۲/ .)٤٥‏ 

.)۷۷ -٦٦ص(‎ )۲( 

.)٠١ (ص۱۳-‎ )۳( 

.)۲۲/۱( (0 

.]٠٠۹ أحمد بن بي خيثمة زهير بن حرب: يأتي في تر جمة صالح بن أحمد[رقم‎ )٥( 
[المؤلف]‎ 


۱۸۹ 


٠1‏ ]قال الأستاذ (ص۱1۸): «كثير الوهم وكثير الاضطراب في مسائله» 
مع مخالفة روايته هذه لرواية الثقات عن ابن معين» ويبدو عليه أنه غير ثقة» حيث 
یخالف ثقات أصحاب ابن معین فيما يرویه عنه في أبي حنيفة وأصحابه». 

أقول: ممن روی عن أحمد هذا: السات وقال: «لابأس به». وأبو داود 
وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده كما في «تهذيب التهذيب» في تر جمة 
الحسين بن علي بن السود وتر جمة داود بن أمية. وبقي بن مخلد وهو لا 
يروي إلا عن ثقة عنده» كما فی ترجف انید هدا من هدب اديت : 

فأما كثرة وهمه وكثرة اضطرابه في مسائله فلم أعرفه» وكان على الأستاذ 
أن ينقل ذلك عمن يُعتدّ بقوله» أو يذكر عدة أمثلة لما زعمه. وقد رد الأستاذ 
قول إمام النقاد علي ابن المديني في أبي حنيفة: «أخطا في خمسين حديثا» 
بأانه لم يفصل ذلك» كما سلف مع نظائره في تر جمة إبراهيم بن محمد بن 
الحارث"» فكيف يطمع الأستاذ أن نقبل من مثله هذه المجازفة؟ 

وأمادعوى مخالفة روايته هذه لروايات الثقات عن أبن معين» 

الأول: المطالبة بتثبيت تلك الروايات. 


الثاني: أنه - كما يعلم الأستاذ - قد جاءت عن ابن معين روايات آخرى 


(۸١/۳ ۰۳٤٤/۲ )۱(‏ على التوالي. 
() (۱/°). 
(۳) رقم (۸). 


۱۹۰ 


في التليين لعلها أثبت من روايات التوثيق. 

الثالث: أن ابن معين كثيرًّا ما تختلف أقواله» وربما يطلق الكلمة يريد 
بها معنى غير المشهور» كما سلف في القواعد في القاعدة السادسة('. 

الرابع: أن كلمة «لا تكتب حديثه» ليست بصريحة في الجرح» فقد 
يكون ابن معين - مع علمه برأي غيره من المحدثين _عَلِم أن أحمد قد 
استكثر من سماع الحديث» ويمكنه أن يشتغل بما هو أنفع له من تتبع 
أحاديث أبى حنيفة. 

وعلى كل حال فأحمد هذا قد قبله الأئمة واحتجوا به» ولم يطعن فيه 
أحد منهم. والله الموفق. 

۱۰/۱1-٩۹‏ ] أحمد بن سلمان النجّاد. 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ ۳۹۳1۳۸۳]): «أخبرنا محمد بن عبد الله 
[ابن] أبان الهيتي» حدثنا أحمد بن سلمان النجّاد» حدثنا عبد الله...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص٠٠):‏ «يقول فيه الدارقطني: يحدّث من كتاب غيره بما لم 
يكن في أصوله». 

وفي «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۲۹1٤۰ ٤‏ خبر آخر من طريق النجًاد. 


فقال الأستاذ (ص١٠١٠):‏ «والنجاد ممن يروي عما ليس عليه سماعه» كما نص 
على ذلك الدارقطني» كما في )۱١١ /٤(‏ من «تاريخ الخطيب). وليس قول 


.)1۲° -۱۱۸/۱( )۱( 


۱۹۱ 


الدارقطني فيه: قد حدّث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله» 
مما يُزال بلعل ولعل». 

أقول: لفظ الدارقطني: «حدّث...٠»‏ كما في «تاريخ بغداد» في الموضع 
الذي أحال عليه الأستاف وهكذا في «تذكرة الحفاظ» وفي «الميزان» 
و#اللسانا ‏ وهذوالكلمة دق رة و اة كا حماها عة الخظ إذ 
قال: «كان قد كف بصره في آخر عمره» فلعل بعض طلبة الحديث قرأ عليه 
ما ذكر الدارقطني»؛ بخلاف ما نسبه الأستاذ إلى الدارقطني أنه قال: «(يحدّث 
من کتاب غيره...» «( ممن يروي عما لیس عليه سماعه)» فإن هاتین العبارتین 
تعطيان أن ذلك کان من شأنه» تکرر منه مرارًا! 


وقد تصرف الأستاذ مشل هذا التصرف وأشد منه في مواضع» راجع 
«الطليعة» (ص ٦٦‏ - ۷۲)"ء ويعتذر الأستاذ فى «الترحيب» (ص١١)‏ بقوله: 
«وأما مراعاة حرفية الجرح فغير ميسورة كل وقت» وكفى بالاحتفاظ بجوهر 
المعنى». 

أقول: على القارئ أن يراجع تلك الأمثلة في «الطليعة» ليتبين له هل 
احتفظ الأستاذ بجوهر المعنى؟ ولا أدري ما الذي عسّر عليه المراعاة؟ ألعله 
کان بعيدا عن الکتب» فلم يتيسر له مراجعتهاء وإنما اعتمد على حفظه؟ أو لا 
يحق لي أن أقول: إن الذي عسّر عليه ذلك هو أنه رأى كلمات الأئمة التى 


)٤۷١ /١( و«اللسان»:‎ .)٠١١ /١( «تذكرة الحفاظ): (۳/ 1۸ ۸)ء و«الميزان»:‎ )١( 
.)١١ وكلام الدارقطني في «سؤالات السلمي» (رقم‎ 
(o٤ - ٥۰ (ص‎ (۲( 
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تصرف فيها ذاك التصرُف لا تشفي غيظه ولا تفي بغرضه» فاضطْرٌ إلى ما وقع 
منه. ويدل على هذا أني لم أر كلمة واحدة من كلمات التليين في الذين يريد 
جرحهم تصرف فيهاء فجاءت عبارته خف من أصلهاء بل رأيته يحافظ على 
حرفية الجرح حيث يراه شافيًا لغيظه» ]١١١/١[‏ كما يأتي في التر جمة رقم 
(۲۳) وغيرها! وعلى هذايكون اعتذاره المذكور اعتراقًا بما قلته في 
«الطليعة» (ص٦٦)'.‏ 


وقول الأستاذ: «مما يُزال بلعل ولعل» يريد به قول الخطيب: «.. فلعل 
بعض الطلبة...». وقد مر. ولولا شدة غيظ الأستاذ على المحدثين لاكتفى 
بنص عبارة الدارقطني وعبارة الخطيب قائلا: فعلى هذا ينبغي التّت فيما 
يرويه عن النجادمَن لم يكن في عصره معروفا بالتيقظ وراوي تينك 
الحكايتين عن النجاد هو محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال فيه 
الخطيب: «... وكان مفلا مع خلوّه عن علم الحديث...٠.‏ وإذا كانت هذه 
نهایته فما عسی أن تکون بدايته؟ فلا يمن أن يكون سمع تينك الحكايتين 
من النجاد في ذاك المجلس الذي حدث فيه النجاد من كتاب غيره بما ليس 
في اصوله. 

أقول: لو كان الأستاذ يكفكف من نفسه لاكتفى بهذا أو نحوه. فإذا قيل 
له: القضية النادرة لا يعد بها في حمل غيرها عليهاء وإنما الحمل على 
الغالب؛ فقد يمكنه أن ينازع في هذا. أما آنا فأقول: إنما قال الدارقطني: «بما 


.)٥٩ص(‎ )۱( 
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لم یکن في أصوله»» ولم يقل: «بما لم يكن من حديثه» أو نحو ذلك فدل 
هذا على احتمال أن يكون ما حدّث به من ذلك الكتاب كان من حديثه أو 
روایته» ون لم یکن في أصوله. وذلك کان یکون سمع شيئًا فحفظه» ولم 
يشبته في أصله» ثم رآه في کتاب غیره کما حفظه» فحدّث به. أو یکون حضر 
سماع ثقة غيره في كتاب» ولم يثبت اسمه فيه» ثم رأى ذلك الكتاب وهو 
ائ مط فا ت م ها کان جد و کن ل ا 2 و 
أصل له به» ثم رأى نسخة موثوقًا بها منه» فحدّث منها. 

نعم» كان المبالغون في التحفظ في ذاك العصر لا يحدّث أحدهم إلا بما 
في أصوله» حتى إذا طولب أبرز أصله. ولا ريب أن هذا أحوط وأحزم» لكنه 
لا يتحتم جرح من أخل بذلك» إذا كانت قد ثبتت عدالته وأمانته وتيقظه» 
وكان ما وقع منه محتملا لوجه صحيح. وقد قال أبو علي ابن الصواف: 
كان اتجاد ما الي ا لن وم ف دة فقال ك وف 
فيقول: أحبٌ أن أمشي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حافيًا. وقال أبو إسحاق الطبري: «كان النجاد يصوم الدهر» ويفطر كل ليلة 
غل رغ ورل مته هة فاا كان ليله اة تصدى ذلك 1 ١‏ 
الرغيف» وأكل تلك اللقم التي استفضلها». وكان ابن رزقويه يقول: «النجاد 
ابن صاعدنا». قال الخطيب: «عنى بذلك أن النجاد في كثرة حديثه واتساع 
طرقه وأصناف فوائده لمن سمع منه كابن صاعد لأصحابه» إذ كل واحدمن 
الرجلين كان واحد وقته». وقال الخطيب: «كان صدوقًا عارفاء صنف كتابًا 
كبيرًا في السنن» وكان له بجامع المنصور حلقة قبل الجمعة للفتوى» وحلقة 


۱۹٤ 


بعدها للإملاء». هكذا في «تذكرة الحفاظ» (ج٠‏ ص .')۸٠‏ وقال الذهبي 
أول التر جمة: «النجاد الإمام الحافظ الفقيه شيخ العلماء ببخداد». 

وقد روى عنه الأئمة كالدارقطني وابن شاهين والحاكم - وأكثرَ عنه في 
الشستدر وابن منده وابن مردویه وغیرهم» ولم ینکر عليه حدیث واحد. 
الثقة تثبت بأقل من هذاء ومن ثب ET‏ 
واضحة لا احتمال فيهاء كما تقدم في القواعد"'. والله الموفق 


Ty اخ‎ 

في «تاريخ بغداد» (۸/ ...٠:)٤۲۲‏ أحمد بن صالح» حدثنا عنبسة بن خالد 
ابن أبي النجادء حدثنايونس يعني ابن يزيد _قال: رأيت أبا حنيفة عند 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وكان مجهود أبي حنيفة أن يفهم ما يقول ربيعة). 

قال الأستاذ في حاشية (ص۱۷۳): «أحمد بن صالح مختلف فيه». 

أقول: اقتصارك في صدد القدح في الرواية على قولك في الراوي: 
«مختلف فيه» ظاهر في آنه لم يتبين لك رجحان أحد الوجهين. والأستاذ 
يعلم إجماع أهل العلم على رد كلام الموهن لأحمد بن صالح هذاء حتى 
نصوا على ذلك في متون المصطلح. قال العراقي في «ألفيته»(“: 
وربما كلام الججارح E‏ في آحمد س صالح 


.)٥۰٦ -٥۰۲ /۱٥( وانظر «السیر):‎ »)۸٦۸ /۳( )۱( 
.)۳-۹4/1( )۲( 

(۳) (ط): «زید» تصحیف› وهو يونس بن يزيد الأيلي. 
)٤(‏ (ص۱۸۳). 


1۹0 


وس ب , و 2 E‏ و هه و 
فربماكان ل جرح ڪي ي غطی عليه السّخط حي پس رج 

وقد لجأ الأستاذ إلى هذه القاعدة» وزاد عليها وبالغ» واتخذها عكازة 
يتوكاً عليها في رد كلام كثير من الأكابر» وتخطى ذلك إلى رد روايتهي 
وتعداه إلى الطعن فيهم. 

فأما ابن الطبرئ» فر تفه الجتهور وعظم ا شاه وقال السات :ا هة 
ولا مأمون» ترکه [۱۱۳/۱] محمد بن یحیی» ورماه یحیی بالکذب). وبين 
أحمد بن صالح كذاب يتفلسف». وأنكر عليه أحاديث زعم أنه تفرد بها أو 
خالف. 

فأما قوله: «غير ثقة ولا مأمون» فمبنية على مابعدها. وأما قوله: «تركه 
محمد بن يحیی» فوهم» فإن رواية محمد بن يحیى عن أحمد بن صالح 
موجودة. وقال ابن عدي: «حدث عنه البخاري والذهلى [ محمد بن يحيی] 
واعتمادهما عليه في كثير من حديث الحجاز». وكأن الذهلي لماسمع منه 
النسائيّ لم يحدثه عن أحمد بن صالح» فظن النسائي أنه تركه. ولعله إنما لم 
يحدثه عنه لأنه كان حبّا» ورأى الذهلي أن النسائي كغيره من طلبة الحديث 
إنما يرغبون في العوالي. وأما رواية معاوية بن صالح عن ابن معين» فقد قال 
البخاري في أحمد بن صالح ابن الطبري: «ثقة صدوق» وما رأيت أحدا 
يتكلم فيه بحجة» كان أحمد بن حنبل وعلي [ابن المديني] وابن نمير وغيرهم 
یشون آحمد بن صالح» وکان یحیی [بن معين] يقول: سلوا أحمد فإنه أثبت. 


فإن كان هناك وهم في النقل» فالظاهر أنه في رواية معاوية؛ لأن 
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البخاري أثبت منه» ولموافقة سائر الأئمة. وإن كان ليحيى قولان» فالذي 
رواه البخاري هو المعتمد لموافقة سائر الأئمة. ورَعَم ابن حبان أن أحمد بن 
ّ 

صالح الذي كذبه ابن معين رجل آخر غير ابن الطبري يقال له الأشمومي 
كان يكون بمكة. ويقوي ذلك ما رواه الببخاري من تشیت ابن معين لابن 
في القواعد في أوائل القاعدة السادسة' أمثلة للخطأً الذي يوقع فيه تشابه 
الأسماء. وأما الأحاديث التى انتقدها النسائى على ابن الطبري فقد أجاب 
عنها ابن عدي" وراجع ما تقدم في القواعد القاعدة الرابعة. 

١-أحمد‏ بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو تُعيم الأصبهاني 
الحافظ. 

في تاريخ بغداد» (۱۳/ :)۳۲١‏ «أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا 
أبو أحمد الغطريفى...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۱۷): «قد أخرج رحلة منسوبة إلى الإمام الشافعي رضي الله 
عنه في «حلية الأولياء» بسند فيه أحمد بن موسى النجار» وعبد الله بن محمد 
أيضا ما يترتب على ذلك من اغترار جهلة أهل مذهبه بذكره الخبر المذكور وسعيهم 
في الفتنة سعي الموتور في الثأر. نسأل الله الصون.[١/١٠۱]‏ ومن المعروف أن عادة 


(۱) (0°۹4-1°6/۱). 
(۲) فی «الکامل): (۱/ ۱۸۰- .)۱۸٤‏ 
(۳) (۱/ ۸۷ فما بعدها). 
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أبي نعيم سوق الأخبار الكاذبة بأسانيده بدون تنبيه على كذبها. وهو أيصًا ممن 
يسوق ما يرويه بإجازة فقط مع ما سمعه في مساق واحد ويقول في الاڻنين: حدئنا. 
وهذا تخلیط فاحش» ولیس جرح ابن منده فيه مما يتغاضی عنه بهوى الذهبي». 

آقول: أما الرحلة» فباطلة بذلك السياق حتمًاء وهل ته أبو نعيم 
لبطلانها؟ الله أعلم. 


وأما سياقه في مؤلفاته الأخبار والروايات الواهية التي ينبغي الحكم 
على كثير منها بالوضع» فمعروف. ولم ينفرد بذلك» بل كثير من آهل عصره 
ومَنْ بعدهم شاركوه في ذلك ولاسيّما في كتب الفضائل والمناقب» ومنها 
مناقب الشافعي ومناقب أبي حنيفة. ثم يجيء من بعدهم» فيحذفون 
الأسانيد ويقتصرون على النسبة إلى تلك الكتب'» وكثيرًا ما يتركون هذه 
النسبة أيصا كما في «الإحياء» وغيره. وفي «فتح المغيث» ( ص٦‏ ۲)۱۰ في 
الكلام على رواية الموضوع: «لا يبرا من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار 
على إيراد إسناده بذلك» لعدم الأمن من المحذور به» وإن صتعه أكثر 
المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهل جرا خصوصًا 
الطبراني» وأبو نعيم» وابن منده» فإنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا 
أنهم برئوا من عهدته... قال شيخنا: وكأن ذكر الإإسناد عندهم من جملة 
البيان...». 


(1)( بعده في (ط): «وكثيرًا ما يتركون هذه النسبة إلى تلك الكتب» وهو تكرار وانتقال 
نظر. 
(۲) (۲۹۹/۱). وكلام الحافظ في «النکت): (۲/ .)٦۳۸‏ 


14۸ 


أقول: مدار التشديد في هذا على الحديث الصحيح: «مَنْ حدّث عني 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»'. ومن تدبّر علم أنه إنمايكون 
کاذبًا علی آحد وجهین: 

الأول: أن يرسل ذاك الحديث جازمًا كأن يقول: «قال النبي بيا...٠.‏ 

الا يكون ظاهر حاله في تحديثه أن ذاك الخبر عنده صدق» أو 
محتمل أن یکون صدتًاء فیکون موهمًا خلاف الواقع» فیکون بالنظر إلى ذاك 
الإيهام كاذبًا. وقد عَلمنا أن قول مَّن صَحِب آنسًا: «قال آنس...» موهم بل 
مفهم إفهامًا تقوم به الحجة أنه سمع ذلك من آنس» إلا أن يكون مدلسًا 
معروقا بالتدلیس. فإذا کان معروفًا بالتدلیس فقال فيما لم يسمعه من أنس: 
«قال آنس...“ لم یکن کاذبًا ولا مجروحًاء وإنما یلام على شرهه ویُذگر 
بعادته لمَعْرّف» فلا تحمل على عادة غيره. وذلك أنه لماعرف بالتدليس لم 
یکن ظاهر حاله أنه لا يقول: [۱/ ]٠٠١‏ «قال أنس...٠‏ إلا فيما سمعه من أنس» 
وبذلك زال الإفهام والإيهام» فزال الكذب. فهكذا وأو لى منه مَنْ عرف بأنه 
لحرصه على الجمع والإكثار والإغراب وعلو الإسناد يروي ماسمعه من 
أخبار وإن كان باطلا ولا يبيّن» فإنه إذا عرف بذلك لم يكن ظاهر حاله أنه لا 
يحدّث غير مبيّن إلا بما هو عنده صدق» أو محتمل للصدق. فزال الإيهام» 
فزال الكذب» فلا يجرح ولكن يلام على سره ويکر بعادته لتعرف. وکما 


)۱( أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه» وأحمد (۲۰۱۹۳)» وابن ماجه (۳۹)» وابن حبان 
(۲۹) من حديث سمرة بن جندب» وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة أخرجه 
أحمد (۸١۱۸۳)ء‏ ومسلم في المقدمة» والترمذي .)۲٦٦۲(‏ ومن حديث علي 
رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه (۳۸)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» .)۹٠۳(‏ 
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يكفي المدلس أن يعرف عادكه أهلٌ العلم وإن جهلها غيرهم» فكذلك هذاء 
لأن الفرض على غير العلماء مراجعة العلماء؛ على أن العامة يشعرون في 
الجملة بمايدفع اغترارهم الذي هول به الأستاذء ولذلك كثيرًامانسمعهم 
إذا ذكر لهم حديث قالوا: هل هو في البخاري؟ 

فعلى هذانقول في أبي نعيم ومن جرى مجراه: إن احتمل أنهم 
لانهماكهم في الجمع لم يشعروا ببطلان ما وقع في روايتهم من الأباطيل» 
فعذرهم ظاهر. وهو نهم لم يحدّثوا بما يرون أنه كذب» وإنما يلامون على 
تقصيرهم في الانتقاد والانتقاء. وإن كانوا شعروا ببطلان بعض ذلك فقد 
عرفت عادتهم» فلم یکن في ظاهر حالهم ما وجب الإیهام؛ فلا إیهام فلا 
كذب. فإن اغترٌ ببعض ما ذكروه مَن قد عرف عادتهم من العلماء بالرواية 
فعليه التبعة» أو من لم يعرف عادتهم ممن ليس من العلماء بالرواية قن 
تقصيره أتي» إذ كان الفرض عليه مراجعة العلماء بالرواية. ولذلك لم يجرح 
أهل العلم أبا نعيم وأشباهه» بل اقتصروا على لومهم والتعريف بعادتهم. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

قول الأستاذ: (وهو ممن يسوق ما يرويه بإجازة فقط مع ما سمعه في مساق 
واحد» ويقول في الاثنین: حدثنا». 

أقول: يشير إلى ما في «تذكرة الحفاظ)': «قال يحيى بن منده 
الحافظ: سمعت أبا الحسين القاضي يقول: سمعت عبد العزيز التحْسّبي 
E E‏ بن أبي أسامة» بتمامه من ابن 


خلاد» فحدث به کله»). 
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أقول: عقب هذا في «التذكرة): «قال ابن النجار: وهم [النخشبي] في 
هذاء فنا ]١١١/١[‏ رأيت نسخة الكتاب عتيقة» وعليها خط أبي نعيم يقول: 


سمع مني فلان إلى آخر سماعي في هذا المسند من ابن خلاد» فلعله روی 
باقيه بال جازة). 

أقول: وقول النخشبي «فحدّث» إنما تعطي أن أبا نعيم حدّث السامعين 
عنه» لا أنه ذکر في کل حديث من «المسند» أن ابن خلاد حدّثه. وابن منده 
ومن فوقه من خصوم أبي نعيم» كانت بين الفريقين تُمْرة شديدة كما يأتي» فلا 
يقبل ما قالوه فيه مما يطرقه الاحتمال» على ما سلف في القواعد. 

بقي أمران: أحدهما: يتعلق برواية أبي نعيم لجزء محمد بن عاص 
ويكفي في هذا ما أوضحه الذهبي في «تذكرة الحفاظ». 

الثاني: قال الذهبي: «قال الخطيب: قد رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل 
فيها. منها: أنه يقول في الإجازة: أخبرناء من غير أن يبيّن». قال الذهبي: 
«فهذا ربما فعله نادرًاء فإني رأيته كثيرًا ما يقول: كتب إلى جعفر الخلديء 
وكتب إلي أبو العباس الأصم» وأنا أبو الميمون بن راشد في كتابه. لكني 
رأيته يقول: أنا عبد الله بن جعفر فيما رئ عليه فالظاهر أن هذا إجازة). 

وفي «فتح المغيث» للسخاوي (ص۲۲۲)" عن شيخه ابن حجر أن 
هذا اصطلاح لأبي نعيم قد صرح به فقال: إذا قلت: «أخبرنا» على الإطلاق 


/١( )١(‏ ۸۷ فما بعدها) القاعدة الرابعة. 
(۲) (۳/ 1۰40). 
(‘A -*V/۲) (YF)‏ 


من غير أن أذكر فيه إجازة» أو كتابة» أو كتب إلى» أو أذن لي= فهو إجازة؛ 
أو: «حدثنا فهو سماع. قال ابن حجر: «ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في 
«(مستخرجه على علوم الحديث للحاكم» عدة أحاديث رواهاعن الحاكم 
بلفظ الإخبار مطلقاء وقال في آخر الكتاب: الذي رويته عن الحاكم 
بالإجازة...). 

أقول: وإذ قد عرف اصطلاحه فلا حرج» ولكن من أقسام الإجازة: 
الإجازة العامة» بأن يجيز الشيخ للطالب جميع مروياته» أو جميع علومه» 
فينبغي التثبت في روايات العاملين بهذه الإجازة. فإذا ثبت في أحدهم أنه لا 
يروي بها إلا ما ثبت عنده قطعًا أنه من مرويات المجيز» فهذا ممن يوثق بما 
رواه بالإجازة. وإن بان لنا أو احتمل عندنا أن الرجل قد يروي بتلك اللإجازة 
مايسمع ثقة عنده يحدّث به عن المجيز» فينبغي أن يتوقف فيما رواه 
بالإجازة؛ لأنه بمنزلة قوله: ]۱۱١/١[‏ حدثني ثقة عندي. وإن بان لنا في رجل 
أنه قد يروي بتلك الإجازة ما يسمع غير ثقة يحدّث به عن المجيز» فالتوقف 
في المروي أوجب» فأما الراوي فهو بمنزلة المدلس عن غير الثقات. فإن 
كان قد عرف بذلك فذاك» وإلا فهو على يدي عدل. 

وإذاتقرّرهذافقدرأيت في «تاریخ بغداد» (ج۸ ص٥٤۳):‏ «أخبرنا 
أبو نعيم الحافظ» أخبرنا جعفر الخُلدي في كتابه قال: سألت خير 


(۱) «على يدي عدل» كناية عن الضعف والسقوط. قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب): (۹/ :)٠٤١‏ «قوله: «على يدي عدل» معناه قرب من الهلاك» وهذامثل 
للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه «عَدّل» فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا 
بهلاکه غالبًا» ذكره ابن قتيبة وغيره» وظن بعضهم أنه من ألفاظ التوثيق فلم يصب» اه. 
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الشاج.... فذكر قصة غريبة» ثم قال الخطيب: «قلت: جعفر الخلدي ثقة» 
هن ا اة طا ا ابم ال قد ااا ر فد كان ادى 
كتب إلى أبي نعيم يجيز له رواية جميع علومه» وكتب أبو نعيم هذه الحكاية 
عن أبي الحسن بن مِقسّم عن الخلدي» ورواها عن الخلدي نفسه إجازة» 
وكان ابن مقسم غير ثقة. والله أعلم». 

أقول: فقول ان نعیم: «أخبرنا ۱ لڅلدي في کتابه) راد به أن | لخلدي 
كتب إليه بإجازته له جميع علومه» فأما القصة فإنما سمعها من ابن مقسم عن 
الخلدي» وابن مقسم غير ثقة. فهذا شد ما يقدح به في بي نعيم» لکن لعله 
- وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم - تر جمته في «تاريخ بغداد) 
(ج٤‏ ص۹ )٤۲‏ وفيها: «حدثنا عنه أبو نعيم الحافظ» و محمد بن عمر... 
وكان يظهر النسك والصلاح» ولم يكن في الحديث بثقة). وقد تكلم 
الدارقطني وغيره في ابن مقسم. والله المستعان. 

والحق أن أبا نعيم وضع من نفسه ومن کتبه» فجزاؤه ن لا يعتد بشيء 
من مروياته إلا ما صرح فيه بالسماع الواضح» كقوله في الحكاية المارة ول 
التر جمة: «حدثنا أبو أحمد الغطريفى». بخلاف ما استدل به الأستاذ 
(ص۷١٠٠)‏ وفيه عن أبي نعيم: «أخبرني القاضي محمد بن عمر وأذن لي». 
فإن هذه الصيغة ممايستعمله أبو نعيم في الإجازة» ومع ذلك فالقاضي 
م بن عر هوا لای مکل ف 


ولکن كما أن لأ بي نعيم اصطلاحًا خاصًا فى صيغة «أخبرنا»» فكذلك 


۳ 


للأستاذ اصطلاح خاص في كلمتي «العقل» و«التواتر»؛ وإنما الفرق أن أبا 
نعيم بيّن اصطلاحه» والأستاذ لم [۱۱۸/۱] يبيّن» بل يعامل ما يطلق عليه تينك 
الكلمتين كما ينبغي أن يعامل به العقل والتواتر بمعناهما المعروف» فيحتج 
بما يوافق ذلك» وإن كان سنده ساقطًا؛ ويرد ما يخالفه وإن كان بغاية القوة. 
فإذا رأى أن مخالفيه يظلمونه» فلا يقبلون منه ذلك» استحل أن يكيل لهم 
الكيل الذي كشفت عنه في «الطليعة). والله المستعان. 

وأما كلام ابن منده في أبي نعيم» فقد مر بعضّه وتبيّن حاله. ولن يکون 
باقيه إلا طعتا في العقيدة» أو من كلمات النفرة والتنفير» أو ما لا يتحصّل منه 
- إذا ثظر فيه كما ينبغي على ما سلف في القواعد - ما يبت به الجرح؛ إذقد 
عرف الناس آنه كان بين آل منده وأبي نعيم اختلاف في العقيدة» جر إلى 
عداوة شخصية شديدة؛ وعند الأستاذ: أن الحق فيما اختلف فيه الفريقان مع 
أي نعيم. 

وقد ذكر الذهبي في «التذكرة» (ج ٠‏ ص۳۷۷)'“ عن السَلفي: (سمعت 
محمد بن عبد الجبار الفرساني: حضرت مجلس أبي بكر بن أبي علي 
المعدل في صعَّري» فلما فرغ من إملائه قال إنسان: من أراد أن يحضر 
مجلس أبي نعيم فليقم» وكان مهجورًا في ذلك الوقت بسبب المذهب» 
وكان بين الحنابلة والأشعرية تعصب زائد يودي إلى فتنة وقال وقيل 
وصداع= فقام إلى ذلك الرجل أصحابٌ الحديث بسكاكين الأقلام» وكاد أن 


و 


يقتل). 
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والذهبي معروف بالميل إلى الحنابلة فهواه مع ابن منده» فلم يكن 
للأستاذ أن ينسبه إلى عكس ذلك. 


۲-أحمد بن عبد الله الأصبهانى. 


قال الأستاذ (ص٠١٠)‏ في طعنه في عبد الله بن حنبل وستأتي تر جمته إن 
شاء الله: «مثله لا يصدّق في أبي حنيفةء وقد بُلي فيه الكذب (!) وقد روى علي بن 
حَمْشاذ- وأنت تعرف منزلته في العلم - أنه سمع أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
یقول: أتیت عبد الله بن [أحمد بن]" حنبل فقال: أين كنت؟ فقلت: في مجلس 
الكديمي» فقال: لا تذهب إلى ذاك فإنه كذاب. فلما كان في بعض الأيام مررت به 
فإذا عبد الله يكتب عنه! فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قلت: لا تكتب عن هذا فإنه 
کذاب؟ قال: فأومأ بيده إلى فيه أن اشکت. فلمافرغ وقام من عنده قلت: يا أبا 
عبد الرحمن آليس قلت: لا تكتب عنه؟ قال: إنما أردت بهذا أن لا يجيء الصبيان 
فيصيروا معنا في الإسناد واحدًا. اه . 

وإن سعی [۱/ ۱۹[ الخطيب في إعلاله في (۳/ )٤۳۹‏ بأن يقول: إن أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني مجهول. كيف وهو من ثقات شيوخ ابن حمشاذ» مترجم في 
تاريخ أصفهان» لأبي نعيم؟ وليس ابن حمشاذ الحافظ الثقة ممن يروي عن 
المجاهيل» ولا هو ممن يعوّل على من لا يعوّل عليه. وإن تجاهله الخطيب لحاجة 
في النفس» فليس ذلك بضائره». 

أقول: في هذا الكلام أمور: 

الأول: قوله في عبد الله بن أحمد: «وقد بلي فيه الكذب». ثم ساق القصة 


(۱)( رقم (۱۸ .)١‏ 
(۲) من «التأنيب». 


لإأثبات ذلك» وستعلم مَن الكاذب! 

الثاني: قوله: «قد روى علي بن حَمْشاذ» بصيغة الجزم والتحقيق مع أنه 
إنما أخذ الحكاية من «تاريخ الخطيب»» وإنما قال الخطيب: «حدثت عن 
ابي نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: سمعت علي بن 
حمشاذ يقول...٠.‏ فلم يذكر الخطيب من حدّثه» فكيف يجزم الأستاذ 
ویحقق؟ 

فإن قيل: إن الخطيب أعل القصة بالأصبهاني» فدلّ ذلك على ثقة 
ال و ا 

قلت: ليس هذا بلازم» فقد لا يكون الخطيب وثق بمن حدّثه حت الثقة 
ولكن رأى إعلال الحكاية بالأصبهاني كافيًا. ومع ذلك فقد ذكر الأستاذ 
(ص٦١)‏ قول الجمّاني: سمعت عشرة كلهم ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة 
يقول: القرآن مخلوق. فقال الأستاذ: «قول الراوي: سمعت الثقةء يعد كرواية 
عن مجهول» وكذا الثقات». فهل يستثني الأستاذ أبا بكر الخطيب من هذه 
القاعدة» ويزيد فيرى أنه إذا لم يسم شيخه وأشار إلى أنه لم يتهمه ثبت بذلك 
ثقةٌ شيخه؛ فتقوم الحجة بقول الخطيب:«حدّثت عن فلان»» ولا تقوم بقول 
غيره:«حدثني عشرة كلهم ثقات»؟! 

الثالث: قوله: «بأن يقول [الخطيب]: إن أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
مجهول). 

ونما فال الت وولف كان عد اهن احا اف من آن كدت 
من هو عنده صادق» ويحتجٌ بماحكى عنه هذا الأصبهاني. وفي هذه 


۲۰٦ 


الحكاية نظر من جهته». وليس في العبارة كلمة «مجهول» ولا هي صريحة 
في معناها؛ إذ يحتمل أن يكون الخطيب عرف الأصبهاني بالضعف» 
ویحتمل أنه لم یعرفه» ولکن استدل بنكارة حکایته على ضعفه. ولا يلزم من 
عدم معرفته له أن يجزم بآنه مجهول» فإن المتحري مثل الخطيب 
لا يطلق كلمة: «مجهول» إلا فيمن يئس من أن يعرفه هو أو غيره من أهل 
العلم في عصره» وإذا لم ييأس فإنمايقول: «لا أعرفه). ومن لم يراع هذا 
وقع فيماوقع فيه الأستاذ في مواضع تقدمت أمثلة منها في «الطليعة) 
( ص٦۸‏ -4۳). 

الرابع: قوله: «کيف وهو من ثقات شيوخ ابن حمشاذ). لا أضايق الأستاذ 
في إطلاقه أن هذا الرجل من شيوخ ابن حمشاذء وإن لم يعرف لابن حمشاذ 
عنه إلا هذه الحكاية» إن صح أن ابن حمشاذ حكاها؛ ولا في جزمه بذلك مع 
ما مر في الأمر الثاني. وإنما النظر في جزمه بأن هذا الرجل من الثقات» فمن 
أين لك ذلك؟ أنقلا؟ فلماذا لم يذكره؟ أم اجتهادًا؟ فما حجته؟ أم مجازفة؟ 
فالله حسیبه. 

والذي يظهر - إن كان ابن حمشاذ حكى هذه الحكاية _ أن الأصبهاني 
أصغر منه. فإن كان ابن حمشاذ - كما يأتي يروي فیکثر عن عبد الله بن 
أحمد وعن الكديمي» وسماعه منهما ببغداد كما هو ظاهر» فلو سمع 
الحكاية حين كان ببغداد أو قبل ذلك لكان الظاهر أن يستثبت عبد الله بن 
أحمد» ولو فعل لحكى ذلك مع الحكاية. فدل هذا على آنه إن كان حكاها 


.)۷۲ -٦٦ص(‎ )۱( 


فإنما سمعها بعد ذلك كأن هذا الأصبهاني زعم له أنه دخل بغداد بعد 
وجری له ما حکاه. 

الخامس: قوله: «مترجم في «تاريخ أصبهان؛ لأبي نعيم» قد ذكرت هذا في 
«الطليعة» (ص ٩۲‏ - ۹4۳)' وقلت هناك: «كذا قال! وقد فتشت «تاريخ أبي 
نعيم) فوجدت فيه ممن يقال له: (أحمد بن عبد الله) جماعة ليس في 
تر جمة واحد منهم ما يشعر بأنه هذاء وفوق ذلك فجميعهم غير مُوتقين». 
فتحامى الأستاذ في «التر حيب» التعرّض لذاك الموضع البتة! 

السادس: قوله: «وليس ابن حمشاذ ممن يروي عن المجاهيل ولاهو ممن 
یعول على مَّن لا يعوٌل عليه». 

إن أراد بالتعويل الاعتمادء فمن أين عرف أن ابن حمشاذ اعتمد على 
تلك الحكاية؟ وها نحن نجده يروي عن عبد الله بن أحمدء وعن الكُديمي. 
فمن روایته عن عبد الله في «الممستدرك» (ج١‏ 13ص1۳ وا۳۰ 
و٤)»‏ و(ج۲ ص۹٦۱(‏ و(ج ۳ ص۰۲۱۹ و۱۲٦)‏ وغیرها. ومن روایته 
مالکد في «المستدرك (ج۱ ص1۸)ء (ج ۳ ص٦١٥)»‏ ولج ٤‏ 
ص۳١)»‏ وغير ذلك. 

وإن أراد بالتعويل مطلق الروايةء أي: أن ابن حَمْشاذ لايروي إلاعن 
ثقة» فمن أين عرف ذلك؟ وقد وجدنا ابن حمشاذيروي عن جماعة ممن 
يكذبهم الأستاذ ظلمًاء فمنهم أحمد بن علي الأبّار كما في «المستدرك» 
(ج١‏ ص۳۳ و۲۲۷). ومنهم محمد بن عثمان بن أبي شيبة كما في 


(۱) (ص 1 ووقع في (ط): «مما يقال» والمثبت من «الطليعة» وهي بخط المؤلف. 
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«المستدرك» (ج ۳۲ ص١٤٠١‏ و١۳۹).‏ وكذلك يروي عن جماعة تكلموا فيهم 
والعمل على التوثيق» كالحارث بن أبي أسامةء وابراهیم بن دیزیل؛ 
والحسن بن علي المخمري. وعن جماعة متكلّم فيهم» كالديمي وقد مر 
و محمد بن منده الأصبهاني كما في «المستدرك» (ج١‏ ص )۳٣۹۹‏ و(ج۲ 
ص ۳۱۹)ء و(ج۳ ص۱۰۷ و۰۷٥)»‏ و(ج٤‏ ص۹۳٥)»‏ وقد کذبوا محمد بن 
منده هذاء راجع «لسان الميزان» (ج٥‏ ص۳۹۳)'» وعليٌ بن صقر 
السكري كما في «المستدرك» (ج١‏ ص١٤۲)»‏ وراجع «لسان الميزان» (ج٤‏ 
ص٣۲۳)")»‏ وعبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير كما في «المستدرك» 
(ج٠‏ ص۱۸۷)»ء وراجع «لسان الميزان» (ج٣‏ ص۲٦۲("‏ وهناك: «قال 
الدارقطني: متروك). ولم يذكر في التر جمة ما يخالف ذلك وإسحاق بن 
إبراهيم بن سنين كما في «المستدرك» (ج ٣‏ ص )۲٠٠‏ وراجع «لسان 
الميزان» (ج٠‏ ص۸٤‏ )7ء وجنید بن حكيم الدقاق كما في «المستدرك» 
(ج ۳ ص١١)»‏ و محمد بن المغيرة السكري كما في «المستدرك» (ج۲ 
ص۳٩۰‏ و۰۱۸۹ و ۳۳۰ و۸٤‏ و١٤‏ ٥)ء‏ وراجع «لسان الميزان» (ج ٥‏ 
ص٦۳۸(‏ . 


ولعل ابن حمشاذ قد روى عمن هو أضعف من هؤلاء» فتجنب الحاكم 


.)٥/۷( )۱( 
.)001/0( )۲( 
.(€66/0 )۳( 
.(/۲( )( 
.)01£/۷( )( 


الرواية عن ابن حمشاذ عنهم في «المستدرك على الصحيحين). فابن 
حمشاذ كغالب محدّثي عصره» يروي عن الثقات وعن الضعفاء الأحاديث 
النبويةء فما بالك بالحكايات! 
السابع قوله: «وإن تجاهله الخطيب لحاجة في النفس» فليس ذلك بضائره». 
الظاهر أنه يعني ابن حمشاذء ولا أدري من أين أخذ أن الخطيب تجاهل 
ابن حمشاذ؟ إن كان أراد أن الخطيب تجاهل أن ابن حمشاذ لا يروي إلاعن 


غ » 


ثقة» فقد علمت ما فيه . وإن كان [۱۲۲/۱] أراد أنه لم يوردله ترجمة في 
«التاريخ» فليس على شرطه» وإنما التزم أن يذكر من الغرباء من دخل بغداد 
وحدّث بهاء ولا دلیل على أن ابن حمشاذ حدّث ببغداد. 

فليتدبر العاقل: هل يسوغ لعالم يصفه أصحابه - أو قل: يصف نفسه - 
بما في و «التأنيب): «الإمام الفقيه المحدّث والحجة الثقة المحقق 
العلامة)» أن يقم على تکذیب رل الله بن ٠‏ أحمد بن جل الإمام ان الإمام 
في الحق حقاء محتجًا في زعمه بهذه الحكاية؛ ثم بلط هذا الفخليط مع 
التخاليط الآخرى مما ترى الكشف عن بعضه في «الطليعة)» وفي مواضع 
أخر في هذا الكتاب؟ أو أن يرمي مثل أبي بكر الخطيب فيما قاله في هذه 
الحكاية بأنه: «لحاجة فى النفس»» ولا يلتفت إلى ما فى نفسه! 
۳- أحمد بن عبد الله أبو عبد الر حمن العكى (؟). 

في «تاريخ بغخداد» (۱۳/ ...:)]٤۳١[ ٤01‏ الأبّار حدثنا أحمد بن 


عبد الله العكي أبو عبد الرحمن  ¿‏ وسمعت منه بمرو قال: : حدتنا 


مصعب بن خارجة بن مصعب سمعت حمادا...) 
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قال الأستاذ (ص۱۲۷): «أحمد بن عبد الله هو الفرياناني المروزي» قال 
أبو نعيم:مشهور بالوضع. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: يروي عن 
الفضيل وعبد الله بن المبارك وغيرهما المناكير. وقال الدارقطني: متروك الحديث. 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس في حديشهم» وعن الأثبات ما لم يحدًثوا 
به. وقال ابن السمعاني: وكان ممن يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم» وكان 
محمد بن علي الحافظ سيى الرأي فيه). ثم قال: «الصواب: العتكي» كما في 
«أنساب ابن السمعاني»). 

أقول: ذكره ابن السمعاني في (الفرياناني)'» ووقع في النسخة: 
«العتكي الهاشمي»" كذاء والهاشمي لا يجتمع في حق النسب مع العتكي 
ولا مع العكي» وليس في «الميزان» ولا «اللسان»" آنه هاشمي ولا عتکي 
ولا عكي» وليس فيهما ولا في «الأنساب» أنه يروي عن مصعب بن خارجة 
ولا أنه يروي عنه الأبّار؛ لكن لم أجد غيره يصلح أن يكون هو الواقع في 
السندء فالظاهر أنه هو. ومما قاله ابن السمعاني أن (فريانان) خربت قال: 
«اوبقي قبر أبي عبد الرحمن بها يزوره الناس ويدورون حوله» رُرْته غير 
مرة). قال: «وسئل أحمد بن سيار عنه» فقال: لا سبيل إليه». 


وهذا يدل أن الرجل كان له شهرة وصيت في تلك الجهات» وقد روى 


(۱) «الآنساب): (۹/ ۲۹۳). 

(۲) في مطبوعة «الأنساب» قال محققه إنه لم يستطع قراءة هذه الكلمة فأسقطها من 
النص. 

(۳) «المیزان»: (۱/ ۱۰۸)» و«اللسان»: .)۱۹٩/6(‏ 

)٤(‏ (ط): «عن» خطاً. 
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عنه الحسن بن سفيان وغيره كما فى «الميزان»» وقال الذهبى: «(وقد رأيت 
البخاري يروي عنه فی کتانت «(الضعغفاء)). 


أقول: في باب الإمام ينهض بالركعتين من «جامع الترمذي»: «قال 
محمد بن إسماعيل [البخاري]: ابن أبي ليلى هو صدوق» ولا أروي عنه» 
لأنه لا يدري صحیح حدیثه من سقیمه» وکل من کان مثل هذا فلا أروي عنه 
شيئًا». والبخاري لم يدرك ابن أبي ليلى» فقوله: «لا أروي عنه» أي: بواسطة. 
وقوله: «وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئًا» يتناول الرواية بواسطة 
وبلا واسطةء وإذا لم يرو عمن كان كذلك بواسطة فان لا يروي عنه بلا 
واسطة أو لى؛ لأن المعروف عن أكثر المتحفظين أنهم إنما يتقون الرواية عن 
الضعفاء بلا واسطة» وكثيرًا ما يروون عن متقدمي الضعفاء بواسطة. 

وهذه الحكاية تقتضي أن يكون البخاري لم يرو عن أحدإلا وهو يرى 
نه یمکنه تمییز صحیح حدیثه من سقيمه. وهذا يقتضي أن يكون الراوي على 
الأقل صدوقا في الأصلء فإن الكذاب لايمكن أن يعرف صحيح حديثه. 

فإن قيل: قد يعرف بموافقته الثقات. قلت: قد لا يكون سَمع» وإنما 
سرق من بعض أولئك الثقات. ولو اعتدّ البخاري بموافقة الثقات لروى عن 
ابن بي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمةء فإن ابن أبي ليلى عند البخاري وغيره 
صدوق» وقد وافق الثقات في کثير من أحاديثه» ولكنه عند البخاري کثير 
الغلط بحيث لا يمن غلطّه حتى فيما وافق عليه الثقات. وقريب منه من 
عرف بقبول التلقین» فانه قد يلقن من أحادیث شیوخه ما حدّثوا به ولکنه لم 


(1) عقب حديث .)۳١٤(‏ وما بين المعكوفين بعده من المؤلف. 
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يسمعه منهم. وهكذا من يحدّث على التوهُم فإنه قد يسمع من أقرانه عن 
شیوخه» ثم يتوهم آنه سمعها من شیوخه» فيرو يها عنهم. 

فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا 
تحصل بمجرد موافقة الثقات» وإنما تحصل بأحد أمرين: 

إما أن يكون الراوي ثقة ثبتّاء فيعرف صحيح حديثه بتحديثه. وإما أن 
يكون صدوقا يغلط» ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى» كأن 
یکون له أصول جيدة» وکن یکون غلطه خاصًا بجھة کیحی بن عبد الله بن 
بکیر روی عنه ]۱۲١/١[‏ البخاري» وقال في «التاريخ الصغير»'“:«ما روى 
يحيى [بن عبد الله] بن بكير عن هل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه» ونحو 
ذلك. 

فإن قيل: قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي 
إلا ما هو عنده صحيح» فإنه إن كان يروي ما لايرى صحته فاي فائدة في 
تركه الرواية عمن لا يدري صحيَ حدیثه من سقیمه؟ لکن كيف تصح هذه 
القضية مع أن في كتب البخاري غير «الصحيح» أحاديث غير صحيحة 
وکثیر منها یحکم هو نفسه بعدم صحتها؟ 

قلت: أما ما به على عدم صحته» فالخطب فيه سهل. وذلك بان ْمَل 
كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج» فلا 
يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته. ويبقى النظر فيما عدا ذلك» وقد 


(۱)( لم أجده في المطبوع منه» وهو مطبوع باسم «الأوسط» على الصحيح. والنص في 
«تهذیب التهذیب»: /۱۱١(‏ ۲۳۸) والمؤلف صادر عنه. 
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يقال: إنه إذا رأى أن الراوي لايعرف صحيح حديثه من سقيمه ركه البتة 
ليعرف الناس ضعفَّه مطلقًاء وإذا رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من 
سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما 
في یحیی بن بكير. وأما غير ذلك فإنه يروي ماعَرّف صحته وما قاربه أو 
أشبهه مبيتًا الواقع بالقول أو الحال. والله أعلم. 

والمقصود هنا أن رواية البخاري عن الفرياناني تدل أنه كان عنده 
صدوقا في الأصل. وقد لقيه البخاري» فهو أعرف به ممن بعده. وقد تيد 
ذلك بأن الرجل كان مشهورًا في تلك الجهة بالخير والصلاح كمامرً. وأن 
أحمد بن سیار على جلالته لما سئل عنه قال: «لا سبیل إلیه»» کأنه یرید أنه لا 
ee Eg aD E ss SCE LAS‏ 
أن آكر الین مرا نة ل رموه سد الكدذب. فأما أبو نعيم فمتأخر» وقد 
تتبعنا كلام من تقدمه فلم نجد فيه ما تحصل به النسبة إلى الوضع فكيف 
الشهرة؟ 

هذاء والحكاية التي ذكرها الخطيب عن أحمد بن عبد الله ليست من 
طريق البخاري» وإنما هي من طريتق الأَبّار» والأَبًار ناقل لا ناقد. ولكن 
الأستاذ لم يقنع بتوهين تلك الحكاية» بل قال: «ومن يعوّل على الوضاع لا 
يكون إلا من طراز الأبّار المأجور». ولا يبعد أن يكون أراد التعريض بالبخاري» 
وما أوهن رأَيًا يضطر الجَدٍل النحرير في الدفاع عنه إلى الطعن في مثل 
البخاري! 


]ا فأما الأبّار» فهو أحمد بن علي بن مسلم حافظ فاضل تأتي 


1٤ 


تر جمته'. وقول الأستاذ: «المأجور» كلمة فاجرة مبنية على خيال كاذب» 
وسوء ظن صدّقه الأستاذ على عادته! حاصل ذلك الخيال: أن الأستاذ زعم 
أن الحافظ الفاضل دَعَلَّج بن أحمد السجُزي - وستأتي تر جمته" _ كان 
يصل الأَبّار بالمال الوافر» فكان الأبّار يجمع الروايات الموافقة لهوى 
دَعلج. وسيأتي في تر جمة الأبّار ما يتضح به أنه ليس هناك أي دلالة على أن 
دعلجًا وصل الأبّار بمَلْس واحد. وهَّبْ آنه ثبت آنه وصله بمال کثیرء فمشل 
ذلك لا يسرّغ اتهام ذينك الحافظين تهمة ماء فضا عن هذه التهمة الخبيشة. 
كيف وقد ثبتت عدالتهما وفضلهماء وکانا من أول عمرهماإلى آخره على 
مذهب واحد» وهو مذهب أهل الحديث المعروف؟ 

أفرأيت إذا ثبت أن بعض تجار الحنفية يَصل الأستاذء أيحل لمخالفي 
الأستاذ أن يطلقوا عليه تلك الكلمة؟ هذا مع أن بين الرجلين بُعْدَ المشرقينء 
وكذلك بين صنيعيهما. فالأبًار لم يزد على رواية ما سمع» والأستاذ يتصرف 
التصرفات التي ترى الكشف عن بعضها في «الطليعة» وهذا الكتاب. وإنما 
يحق أن يسمّى مأجورًا مَّن يأتي ما يرى أنه مخالف للدين والشرف والمروءة 
طمعًا في المال ونحوه. بلى» إن الأبّار لمأجور أجرًّا عظيمًا إن شاء الله تعالى 
على صدقه وخسن قصده ونیل الکوثري من عرضه! 

٤-أحمد‏ بن عبد الرحمن بن الجارود. 


ذكر الأستاذ (ص١أ٠٠)‏ رواية للخطيب من طريق عبد الله بن محمد بن 


)۱( رقم (۲۷). 
)۲( رقم .)٩۰(‏ 


10 


جعفر» وستأتي تر جمته"» ثم قال: «وقد فعل مشل ذلك في أحمد بن 
عبد الرحمن بن الجارود الرَفّى الذي كذبه هو...». 

اقول كدت الجطب اخمد هدا ورزر ف غر و اي حا 
السفيانانء وابن جريج» وابن المبارك وغيرهم من الأئمة عن الكلبي مع 
اشتهاره بالکذب» وفي تر جمته من «المیزان»": «یعلی بن عبید قال: قال 
الثوري: اتقوا الكلبي» فقيل: فإنك تروي عنه»ء قال: أنا أعرفُ صدقّه من 
کذبه). 

٥-أحمد‏ بن عُبيد بن ناصح أبو عصيدة النحوي. 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۷۸[۳۷۳]): «أحمد بن عبيد ثنا طاهر بن 
محمد...). 

قال الأستاذ (ص١٤):‏ «فلم يكن بعمدة» كما ذكره ]۱١١/١[‏ الذهبى فى تر جمة 
عبد الملك الأصمعى من «الميزان». وقال الخطيب (۲/ :)٠٠١‏ «قال ابن عدي: 
يحدث بمناكير. وقال أبو أحمد [الحاكم الكبير]: لا يتابع في جل حديثه». 

أقول: لفظ ابن عدي على ما فى «تهذيب التهذيب»: «حدّث عن 
لاحي و محمد بن مفب بتاك :قال ان حي «قال الحاكم 


(۱)( رقم (۱۳۰). 
)¥( )0/(. 
.)٠١ /( )۴(‏ ونصه في «الكامل٤: :)۱۸۸/١(‏ «يحدّث عن الأصمعى ومحمد بن 


مصعب ما لا یحدث به غیره). 


۲۱١ 


أبو عبد الله: هو إمام في النحوء وقد سكت مشايخنا عن الرواية عنه» وقال 
ابن حبان في «الثقات»': «رېما خالف». وقال ابن عدي: هو عندي من 
أهل الصدق». 

اران ون و غ 9 
ويّهم؛ مع احتمال أن يكون البلاء في کثیر من مناكیره من محمد بن 
مصعب» فإنه ضعيف يروي المناکیر» واتهمه بعضهم. 

فأما الأصمعي فثقة. ويأتي إن شاء الله تعالى في تر جمته كر 
الحديث الذي أورده الأزدي من طريق أحمد بن عبيد هذا عن الأصمعي» 
واستنكره هو وغيره» فأجاب الذهبي بأن أحمد بن عبيد ليس بعمدة. فأخذها 
الأستاذ هناء وأعرض عنها عندما احتاج إلى الكلام في الأصمعي! والله 


المستعان. 
يد بن على بن ثابت أبو بکر الخطيب البغدادى» مؤلف 
«تاريخ یغداد»(۳). 


قال ابن الجوزي في «المنتظم» (ج۸ ص۲۹۷): «كان أبو بكر الخطيب 
قديمًا على مذهب أحمد بن حنبل» فمال عليه أصحابنا [الحنابلة] لما رأوا 


.(€۳/A) (1)‏ 
() رقم .)۱٤٩(‏ 
(۴) اطلعت بعد كتابة هذه الترجمة وغيرها ببضع سنين على تر جمة للخطيب بقلم 
الدكتور يوسف العش» أجاد فيهاء فاستفدت منها فائدتين سألحقهما في موضعهما 
وأنبه على ذلك. [المؤلف]. 
1۷ 


من ميله إلى المبتدعة وآذوه» فانتقل إلى مذهب الشافعي». 

أقول: أقدّم النظر في عقيدة الخطيب. 

E 
بقوله : «قلت: مذهب الخطيب في الصفات أنها نمر کا ا2 ت صرح‎ 
۳ بذلك في تصانيفه»'. فاعترضه ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (ج‎ 
صن 0۳ بقوله: : «قلت: هذا مذهب الأشعري ... وللأشعري قول آخر‎ 
بالتأويل».‎ 

أقول: الذي شهره المتعمُمَون عن الأشعري التأويل» وإن كان آخر 
مصنفاته «كتاب ]٠١۷ /١[‏ الإبانة» أعلن فيه اعتماده مذهب الإمام أحمد 
وأهل الحديث. فالقائل: إن الخطيب كان يذهب مذهب الأشعري أَوْهَّم أنه 
كان من المتأوّلين» ولم يزد الذهبي على دفع هذا اللإيهام ولكن ابن السبكي 
لغلوه شديد العقوق لأستاذه الذهبي. 

وقد نقل الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج۳ ص۱۹")" فصلا من كلام 
الخطيب فى الاعتقاد؟ ينفى عنه التأويل والتعطيل. قال الخطيب: «أما 
الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف: 


)١(‏ الزاعم هو عبد العزيز الكتاني» ذكره الذهبي ف فی «السیر): (۱۸/ ۲۷۷) وتعقبه بنحو 
ما ذكره المؤلف. والمؤلف ينقل ا ا ا کا ای 

(T/0 (1) 

(1€ -۱1£/۳) (۳) 

)٤(‏ كلام الخطيب هذا محفوظ في بعض مجاميع الظاهرية. [ن]. 


1۸ 


إثباتهاء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية"' والتشبيه عنها. وقد نفاها 
قوم فأبطلوا ما أثبته الله. وحققها قوم من المثبتين» فخرجوا بذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف. والفصل إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين 
الأمرين.... 

ويظهر أن ابن الجوزي أمْيَل إلى المبتدعة من الخطيب. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص1۸)': «وأما 
الانتساب» فانتسابٌ الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد خصوصًا وسائر 
أئمة الحديث عمومًا ظاهر مشهور في كتبهم كلها. وما في كتب الأشعري 
مما يوجد مخالمًا للإمام أحمد وغيره من الأئمة» فيوجد في كلام كثير من 
المنتسبين إلى أحمد- كأبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي» 
وصدقة بن الحسين» وأمثالهم - ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من قول 
الأشعري وأئمة أصحابه». 

وإذ قد بان أن عقيدة الخطيب كانت مباينة لعقائد المبتدعة» فلننظر في 
انتقاله عن مذهب أحمد في الفروع. 

الظاهر أن معنى أنه كان على مذهب أحمد: أن والده وأهله كانوا على 
مذهب أحمد وأنه هو انتقل إلى مذهب الشافعي في صغره زمان طلبه 


)١(‏ مراده كغيره: نف الكيفية المدركة بالعقول كما جاء عن ربيعة الرأي ومالك 
وغيرهما: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول». وليس المراد نفي أن يكون 
في نفس الأمر كيفية» كيف وذلك من لوازم الوجود؟ [المؤلف]. 
)۲( (ص۱۷٥- ١۱۸‏ - ط المنهاج). 
11۹ 


العلم. فما الباعث له على الانتقال؟ يقول ابن الجوزي:[٠/۱۲۸]‏ إن ذلك 
لميل الحنابلة عليه وإيذائهم له. فلماذا آذوه؟ يقول ابن الجوزي: ا 
من ميله إلى المبتدعة. قد تقدم إثبات أن عقيدة الخطيب كانت مباينة لعقائد 
المبتدعةء وذلك ينفي أن يكون ميه إليهم رغبةً منه في بدعتهم أو موافقةً 
عليهاء فما معنى الميل؟ وما الباعث عليه؟ 

كان الحنابلة في ذاك العصر ينفرون بحق من كل مَن يقال: إنه أشعري 
أو معتز لي» وينفرون عن الحنفية والمالكية والشافعية لشيوع البدعة فيهم. 
وكان كثير من الحنابلة يبالغون في النفرة ممن نفروا عنه» فلا يكادون يروون 
عنه إذا كان من أهل الرواية» ولا يأخذون عنه غير ذلك من العلوم؛ وإذا روا 
الطالب الحنبلي يتردد إلى حنفي أو مالكي أو شافعي سخطواعليه. وقد ذكر 
ابن الجوزي نفسه في «المنتظم» (ج۹ ص۳٠۲)‏ عن أبي الوفاء بن عقيل 
الحنبلي قال: «وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من 
العلماءء وكان ذلك يحرمني علمًا نافعًا). وتقدم' في تر جمة أحمد بن 
عبد الله أبي نعيم الأصبهاني ما لفظه: «قال إنسان: من أراد أن يحضر مجلس 
أبي نعيم فليفعل - وكان مهجورًا في ذلك الوقت بسبب المذهب» وكان بين 
الحنابلة والأشعرية تعصب زائد يؤدي إلى فتنة وقال وقيل وصداع - فقام 
إلى ذلك الرجل أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام» وكاد أن يقتل». مع أن 
مجلس أبي نعيم إنما كان لسماع الحديثء» لا للدعوة إلى الأشعرية. 

وقد قال ابن الجوزي في «المنتظم» (ج۸ ص۷٠۲)‏ في وصف 


(۱) (رقم ۲۲). والنص من «تذكرة الحفاظ» كما سبق. 


° 


الخطيب: : (كان حريصًا على علم الحديث» وكان يمشي ذ في الطريق وفي يده 
جزء يطالعه». وقال قبل ذلك بورقة: «أول ما سمع الحديث في سنة ۲ ٤٠‏ 
وهو ابن إحدى عشرة سنة... وأكتّرّ من السماع من البغداديين» ورحل إلى 
البصرة» ثم إلى نیسابور» ڈ ئم إلى أصبهان» ودخل في طریقه همذان والجہال» 
ثم عاد إلى بغدادء وخرج إلى الشام وسمع بدمشق وصور» ووصل إلى 
مكة... وقراً (صحيح البخاري» على كريمة... في خمسة أيام». 

أقول: : فحرصه على تحصيل العلم وولوعه به هو الذي کان يحمله على 
أن يقصد كل من عرف بالعلم مهما كان مذهبه وعقيدته» وكان الحنابلة إذ 
ذاك يخافون عليه بح أن يقع في البدعة» وإذ كانت تهممّه تَضطرًّه إلى 
الانطلاق في مخالفتهم» وغيرتهم تضطرهم إلى المبالغة في كقّه= بلغ 
[۱ االأمر إلى الإيذاء. وكان- وهو حنبلي - لا يرجو من غيرهم أن 
يعطف عليه» ويحميه» وينتصر له؛ فاحتاج أن يتحول إلى مذهب الشافعي» 
ليحميه الشافعيون» ولا يعارضوه في الاختلاف إلى من شاء من أهل العلم 
مهما كان مذهبه وعقيدته؛ لأن الشافعية لم يكونوا يضيقون في ذلك» مع 
أنهم إنما استفادوا الخطيب» فهم أشدّ مسامحة له. وهذاء وإن نفعه من جهة 
الظفر بأنصار أقوياء يتمكن في حمايتهم من طلب العلم كيف شاء» لكن من 
شأنه أن يزيد حن الحنابلة عليه وغيظّهم منه. وكانت بغداد مقر الحنابلة 
وأكثر العامة معهم» والعامة كما لا يخفى إذا اتصل بهم السخط على رجل 
تسنارغوا لی إيذاته وتالا 

قال الكوثري في «التأنيب» (ص١١):‏ «وفي «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي: 
وقال ابن طاهر: جاء جماعة من الحنابلة يوم الجمعة إلى حلقة الخطيب بجامع 


۲۲١ 


المنصورء فناولوا حَدَنّا صبيحَ الوجه دينارًاء وقالوا له: قف بإزائه ساعة وناوله هذه 
الرقعة. فناوله الصبيٌ وإذا فيها (ما ذكره السبط مما لا حاجة إلى ذكره هنا) ثم قال: 
وكانوا يعطون السقاء قطعة يوم الجمعة > فکان يقف من بعيد بإزائه» ويميل رس 
E‏ » فتتلف الأجزاء . وکانوا یطينون عليه باب 
داره في الليلء فربما احتاج إلى الغخسل لصلاة الفجر» فتفوته...٠‏ 

قال الكوثري: «وفى ذلك عبر من ناحية الخطيب وأحوال الحنابلة في آن 
واحد». 

iG 2‏ ا 
الجملة ماتقدم عن ابن الجوزي. وكذلك يوافق ما في «تذكرة الحفاظ» 
(ج۳ ص۳"۱۸)" عن الحافظ المؤتَمَن الساجي: «تحاملت الحنابلة على 
الخطيب حتى مال إلى ما مال إليه». 

وابن الجوزي نفسه يتألم آخر عمره من أصحابه الحنابلة حتى قال في 
«المنتظم» (ج ٠٠‏ ص۳٣٠۲)‏ بعد أن ذكر تسليم المدرسة إليه وحضور الاأکابر 
وإلقاء الدرس: «وكان يومًا مشهودًا لم ير مثله» ودخل على قلوب آهل 
المذهب غم عظيم». وزاد سبطه في «المرآة» عنه: «لأنهم حسدوني». قال 
السبط: «وكان جدّي يقول: والله لولا أحمد والوزير ابن هبيرة لانتقلت عن 
المذهب» فإني لو كنت حنفيًا أو شافعيًا لحملني القوم على رؤوسهم». 


.(YTT T/1) (۱) 
.(11€/۳( (۲) 


۲۲ 


وليس السبط بعمدةء لكن عبارة «المنتظم» تشعر بصحة الزيادة. هذا 
حال ]٠١١/١[‏ ابن الجوزي في آخر عمره» فأما الخطيب فإنه كان انتقاله في 
حداف ليتمكن من طب الع لا لحمل على الرؤوس: وكات كلام ابن 
الجوزي هذا مما جرَأً السبط على الانتقال إلى مذهب أبي حنيفة تقرَبًا إلى 
الملك عيسى بن أبي بكر الأيوبي. وقد دافع عنه صاحب «الذيل» على كتابه 
«المرآة» - كما في «لسان الميزان»" - بقوله: «وعندي أنه لم يتتقل عن 
مذهبه إلا في الصورة الظاهرة). وهذاالعذر يدفع احتمال أن يكون انتقل 
تديتاء ويعين أنه إنما انتقل لأجل الدنيا. 

فصل 

قد علمت بعض ما كان يلقاه الخطيب من إيذاء العامة حتى في الجامع 
وقت إملاء الحديث» وفي بیته إذ کانوا یطیُنون عليه بابه» فیځولون بینه وبين 
شهود الجماعة. عاش الخطيب في هذاالوسط إلى أن ناهز الستين من 
عمره» وأولئك المؤذون يتعاقبونه نهارًا ولآ يتمتّون أن يقفوا له على زلّة» أو 
يعثرواله على عثرة» فيشيعوها ويذيعوهاء ويدونها خصومه في كتبهم 
وتواريخهم» لكنه لم يكن من ذلك شيء. أفليس في هذا الدلالة القاطعة على 
نزاهة الخطيب وطهارة سيرته؟ 

اللّمم إلا أن في #معجم الأدباء؛ لیاقوت (ج٤ ١)۲۹‏ عن ابن 
السمعاني عن عبد العزيز النخشبي آنه قال في «(معجم شيوخه): (ومنهم 


.)٥70 /۸( )۱1( 
.)۳۹۱-۳۹۰/۱( )۲( 


Y۳ 


أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب... حافظ قَهم» ولكنه كان يهم 
بشرب الخمر. كنت كلما لقيته بدأني بالسلام» فلقيته في بعض الأيام» فلم 
يسل غل رلفيته فيه الغبر فلا جاز عت لحقني بعض أصحابنا وقال 
لي: لقت أبا بكر الخطيب سكران؟ فقلت له: قد لقيته متغيرًا» واستنكرتُ 
حاله» ولم أعلم أنه سكران. ولعله قد تاب إن شاء الله تعالى». قال ابن 
السمعاني: «ولم يذكر عن" الخطيب رحمه الله هذا إلا النخشبي» مع أني 
لحقت جماعة كثيرة من أصحابه». 

أقول: النخشبي لم يكن من أهل بغداد» وإنما دخلها في رحلته. وابن 
السمعاني تخل بغداد [۱/ ۱۳۱[ تخل وجمع ارا لها» ولقي ماغل 
يحصّون من موافقي الخطيب ومخالفيه وأصدقائه وأعدائه من المتشبتين 
والمجازفين. ومعروف في العادة أنه لا يشرب المسكر فيتغير» ثم يخرج 
يجول في الشوارع إلا من صار شرب المسكر عادةً له» لا يبالي أن يطلع 
عليها الناس» وإذا صار عادة استمرً زمائًا. فلو كانت هذه حال الخطيب لما 
خفيت على جميع أهل بغداد» وفيهم من أعداء الخطيب جماعة يراقبون 
خرکاته وسکناته» ویطبنون عليه باب دازه باللیل» ویعط شون إلى أن بظفروا 
له بعثرة ليذيعوهاء فيشتفوا بدلا مما يسيئون به إلى أنفسهم وإلى من ينتسبون 
إليه أكثر من إساءتهم إلى الخطيب. 


وفي ذلك مع ظاهر سياق عبارة النخشبى أنه إنما أخذ التهمة من 


(۱) (ط): «من» ولعله كذلك في طبعة المؤلف» والتصحيح من الطبعة الجديدة. 
(۲) (ط): «دخحل» تحريف والسياق يقتضى ما أثبت. 


Y€ 


القصة' التى حكاها. وحاصلها: أنه كان يعرف من عادة الخطيب أنه إذا لقيه 
بده بالسلام» حتی لقيه مرة» فلم یداه بالسلام. والظاهر أن الننخشبي بدأهو 
بالسلام» فردً عليه الخطيب» ولم ينبسط إليه؛ فإن النخشبي من هل العلم» فلم 
يكن ليترك السلام معتذرًا بأن الخطيب ا الظاهر أن النخشبي 
أصغر من الخطيب وإن مات قبله» والسنة أن الأصغر أو لى ن يبتدئ بالسلام. 
واز سل على الحا بر غل ى لف ف ادل غا ود 
فاستنكر النخشبى من الخطيب أنه لم يبدأه بالسلام» ولا انبسط إليه على 
عادته» فعدٌّ ذلك شبة تير ومعلوم أن الإنسان قد يعرض له ما تضيق به نفسه 
من َم و غم» أو تفکير في حل مشکل» أو تکدر خاطر من سماع مکروه أو 
إيذاء مؤذ؛ فيقصر عما جرت به عادته من الانبساط وحسن الخلق. 

والنخشبي يقول: «لحقني بعض أصحابنا وقال لي: لقيتَ الخطيب 
سكران؟» أحسبه يعني بقوله: «أصحابنا الحنابلة. فكأنه لقي الخطيب بعض 
العامة الذين يتعاقبون الخطيب ويؤذونه كما سلف» وكأنه آذى الخطيب 
وأسمعه المكروه» فأعرض الخطيب وتغافل متكدَرّاء وأسرع في المشي» 
فمرٌ بالنخشبي - وهو حديث عهد بسماع المكروه من بعض أصحابه - فلم 
ينبسط إليه» وكذلك صنع باللاحق. فهذا هو شبه التغير الذي رآه النخشبی» 
وهو السكر الذي أطلقه ذلك اللاحق"'. هذا كله دفع للاحتمال» فأما 


)١(‏ (ط): «الفقيه» تحريف. 
(۲) هذا إذا كانت كلمتا «لقى» و«لحق» فى عبارة النخشبى على ظاهر هماء وإلا فيحتمل 
أن ذلك اللاحق هو المؤذي نفسه. [المؤلف]. 


Yo 


الثبوت الشرعي فلا حط ]٠١١ /١[‏ لتلك الحكاية فيه بحال(. 
فصل 

بعد أن قضى الخطيب قريبًا من ستين سنة على الحال التي تقدمت من 
الانهماك في العلم ليلا ونهارًاء حتى كان يمشي في الطريق وبيده جزء 
يطالعه» وفي تلك الصيانة والنزاهة التي أعجز بها أولئك المؤذين» فلم 
يعثروا له على عثرة= خرج من بخداد في أيام الفتن» وقصد دمشق وأقام بها. 
وكانت إذ ذاك تحت ولاية العبيديين الرافضة الباطنية» ولكن كانوا يتظاهرون 
بعدم التعرْض لعلماء السنةء فاستمرّ الخطيب على أعماله العلمية إلى أن بلغ 
عمره خمسًا وستين سنة. وحينئذ أمر أمير دمشق من جهة العبيديين الرافضة 
الباطنية بالقبض على الخطيب ونفيه عن دمشق. فأما مؤرخ دمشق الحافظ 
الثبت ابن عساكر فقال: «سعى بالخطيب حسين الدميني إلى أمير الجيوش» 
وقال: هو ناصبي يروي فضائل الصحابة والعباس في جامع دمشق). 

فهذا سبب واضح لنفي الخطيب» فإن العبيديين رافضة باطنية يكفّرون 
الصحابة والعباس» ويسرفون في بخضهم» ويرون في نشر فضائل الصحابة 
والعباس على رؤوس الاأشهاد بجامع دمشق تحديا لهم» وتنفيرًا عنهم» 
ودعوة إلى الخروج عليهم» ودعاية لخصومهم بني العباس الذين كانوا 
ينازعونهم الخلافة ويقاتلونهم عليها. 

وأما ابن طاهر - وما أدراك ما ابن طاهر -فحکكى سببًا آخر» وقبل أن 


)١(‏ ولا حاجة بنا هنا إلى نحو مايأتي في تر جمة الحسن بن [أحمد بن] إبراهيم رقم 
().[المۇلف]. 


۲٢ 


أشرحه أذكر شينًا من حال ابن طاهر. يقول ابن الجوزي في تر جمة ابن طاهر 
من «المنتظم» (ج٩‏ ص۱۷۸): «... فمن أثنى عليه فلأجل حفظه للحديث» 
وإلا فالجرح أولى به. ذكره بو سعد ابن السمعاني وانتصر له بغير حجة بعد 
أن قال: سألت شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحى عن محمد بن طاهرء فأساء 
الثناء عليه» وكان سى الرأي فيه» وقال: سمعت أبا الفضل محمد بن ناصر 
يقول: محمد بن طاهر لايُحتج به» صتف كتابًا في جواز النظر إلى المزده 
وأورد فيه حكاية عن یحی [۱/ ۱۳۳] بن معين قال: رأيت جاريةٌ بمصر مليحة 
صلى الله عليهاء فقيل له: تصلي عليها؟ فقال صلى الله عليها وعلى كل مليح! 
ٹم قال: کان يذهب مذهب الإباحة. قال ابن السمعانى: وذكره أبو عبد الله 
انتتصر له ابن السمعاني فقال: لعله قد تاب. فواعجبًا ممن سيرته'' قبيحة 
فيترك الذمٌ لصاحبها لجواز أن يكون قد تاب! ما أبله هذا المنتصر! 

ويدلٌ على صحة ما قاله ابن ناصر من أنه كان يذهب مذهب الإباحة: ما 
أنبأنا به أو المعمر المبازك بن أخمد الأنصاري قال:أنشدنا أبو الفضل 
دع التصوف والزهد الذي اشتغلت به جوارح أقوام من الاس 


وع على دير داريافإن به‌الرْ رُهبان مابين سيس وماس 
فاشرَّب معتقة من كف كافرة تسقيك خمرّين من لحظ ومن کاس 


(۱) وقع في (ط) و«المنتظم: «سيره»ء فلعل الصواب ما أثبت. وفي العبارة خلل ماء 


YY 


ثم استوع رل الأوتار من رمَا مهفهّفٍ لحظه أمَّى من الماس» 

وذكره الذهبى فى «تذكرة الحفاظ) /٤(‏ 0)۳۷ وذ عنه. قال: 
«الرجل مسلم» معظّم للآثار» وإنما كان يرى إباحة السماع [يعني سماع 
الظاهرية» فهو منهم). وذكر ثناء جماعة عليه» وله تر جمة في «السان 
الميزان»". والمقصود أن ابن طاهر كان له ولوع بالجمال وتعلْق به 
وتسمح فيه» وإن لم يخرجه إن شاء الله تعالى إلى مايوجب الفسق. وإنما 
ذکرته هناء لأن له أثْرٌا على حكايته الاتية» كما سترى. 


في «تذكرة الحفاظ» (ج٠‏ ص۳۱۸): «قال ابن طاهر في «المتثور): 
أخبرنا مكي الرملي [صوابه الرَمَيلي] قال: كان سبب خروج الخطيب من 
دمشق أنه كان يختلف إليه صب مليح» فتكلم فيه الناس» وكان أمير البلد 
رافف ا ما جل دل شي فك الخ فام اخ رط ان 
يأخذ الخطيب بالليل ويقتله» وكان سنَيًاء فقصده تلك الليلة في جماعته» 
فأخذه» وقال له بما أمر به ثم قال: لا أجد لك حيلة إلا أنك تفر نّا وتهجم 
دار الشريف ابن أبي الحسن العلوي... ففعل ذلك. فأرسل الأمير إلى 
الشريف أن يبعث به فقال له: أيها ]٠١١ /١[‏ الأمير... ليس في قتله مصلحة... 
أری أن تخر جه من بلدك. فأمر بإخراجه» فذهب إلى صورء وأقام بها مدة». 


.(1۲٤6/0 )1( 
.)۲۱-۲۱۱/۷( )۲( 
.(11£1/۳( (۳( 


Y۸ 


وذکر ياقوت في «معجم الأدباء» (ج٤‏ ص٤‏ )عن ابن طاهر نحو 
ذلك وفيه: «... كان يختلف إليه صب مليح الوجه - قد سماه مكيٌ» وأنا 
نبت عن ذکره ). 


أقول: قد عرفت ابن طاهر. فأما مكي الرميلي الذي حكى ابن طاهر 
القصة عنه» فحافظ فاضل شافعي كالخطيب» ومن تلامذة الخطيب 
الط له. تر جمته في «تذكرة الحفاظ» (ج٤‏ ص۲۲)"» و«الطبقات 
الشافعية» (ج٤‏ ص٠۲)".‏ وذكروا أنه سمع من الخطيب بصور» ثم سمع 
منه ببغداد كما يعلم من «تر جمة الخطیب)» وکان مبجْلا للخطیب. روی ابن 
عساكر عنه أنه رأى في المنام لما كانوا يقرؤون على الخطيب «تاريخه» 
ببغداد أنه حضر مجلس الخطيب لقراءة التاريخ على العادة» فرأى رجلا لم 
يعرفه» فسأل عنه» فقيل له: هذا رسول الله بي جاء ليسمع «التاريخ». انظر 
الرؤيا مبسوطة في «طبقات الشافعية» (ج۳ ص ٤)٠١‏ وذكرها الذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» ج ص ۲ قال: «قال غیث الأرْمَنازي: قال مکي 
الرميلي: كنت ببخداد نائمًا في ليلة ثشاني عشر في ربيع الأول سنة ثلاث 
وستين» فرأيت كأنا عند الخطيب لقراءة «تاريخه» على العادة...». 


.(“4۳/۱( )۱( 
.(۲4/6( )( 
(TTY |0) (F) 

.(1/( )( 
.)۱٤٥ /۳( (ە)‎ 


۲۲4 


ويؤخذ مما تقدَّم أن الرميلي لم يلق الخطيب إلا بعد خروج الخطيب 
من دمشق» فلم يحضر الرميلي ذلك الخروج» فهل أخبره الخطيب بسبب 
إخراجه؟ 

قد عرفنا الخطيب» وعرفنا الرميلي» وعرفنا ابن طاهر؛ فما الذي يتوقع 
من الخطیب بعد شیخوخته؟ وما الذي یتوقع ن یخبر به عماجری له؟ وما 
الذي يتوقع أن يخبر به الرميلي عن أستاذه المبجّل؟ وما الذي يتوقع من ابن 
طاهر؟ 

أما السؤال الأول: فالعادةٌ قاضية أن العالم الفاضل المستغرق في 
العلم» الذي قضى عامة عمره في صيانة ونزاهة» يمتنع أن يعرض له بعد 
شيخوخته داء العلاقة بالصبيان. 

وأما الثاني: فمن عرف الخطيب ونزاهته وصيانته وعقله وتحفظه» علم 
امتناع آن یخبر في شیخوخته بما یشینه سینا مُررِيًا. 

[1] وأما الثالث: فيبعد جدًا أن يحكي الرميلي ما يشين أستاذه 
الذي يبجله ذاك التبجيل. 

وأما الرابع: فقد طهر الله ابن طاهر من اختلاق الكذب» ولكن لا مانع 
٣‏ 2 ۰ ٍ و‌ ۳ 
أن يسمع حكاية لها علاقة ما بالجمال الذي كان مولعا به متسمَحًا في شانه» 
فتصطبغ في نفسه صبغة تناسب هواه» فيحكيها بتلك الصبغة على وجه 
الرواية بالمعنى. فعسى أن يكون بعض أعداء الخطيب فى دمشق لما سعوا 
به إلى ذاك الأمير الرافضى -على ما تقذّم عن ابن عساكر ‏ توقّف؛ لأن أكثر 
أهل الشام أهل سنةء ويخشى أن يعلموا أنه تعرّض للخطيب لأجل 


۰ 


المذهب» ففكر أولئك السعاة فى حيلة» فرأوا في طلبة العلم الذين كانوا 
یختلفون إلى الخطیب فتی صبیًاء فتکلموا بين الناس بان فى اختلاف مثله 
إلى الخطيب ريبةء وربما اختلقوا ما يوقع الريبة عند بعض الناس» ثم قالوا 
للام تاخ الطب عل انك إن خد دة اله الي فد فحد ت بها 
الناسي: 

فإذا كانت الواقعة هكذا فهي معقولةء فقد يقع مثلها لأفضل الناس› 
ويُخبر بوقوعها له أعقل الناس وأحزمهم إذا كان يعلم أن معرفتهم بحاله 
تحجزهم عن أن يتخرّصوا منها ما يكره» ويحكي وقوعها لأستاذه بر الناس 
وأوفاهم» لکن ابن طاهر لما سمعها اصطبغت في فهمه ثم في حفظه ثم في 
عبارته بميله وهواه ورأيه الذي أف فيه. ويؤيد هذا أن الرميلي لما حكى 
القصة سكّى ذاك الفتى ولم ير في ذكر اسمه غضاضة عليه» فلما حكاها ابن 
طاهر لم يسمّه» بل قال: «قد سماه مكي وأنا نبت عن ذکره»؛ لأن لونها عند 
ابن طاهر غير لونها عند مکي. ولم يحتج ابن طاهر إلى تسميته كما احتاج 
إلى ذكر وقوع القصة للخطيب لتكون شاهدًا لابن طاهر على مايميل إليه» 
كما استشهد بما حكاه عن ابن معين من قصة الجارية. 

فتدبرْ ما تقدّم» ثم استمعْ لسبط ابن الجوزي وتصرفه! قال الذهبي في 
«الميزان»: «يوسف بن فِزغلي الواعظ المؤرّخ شمس الدين 
.)۱٤٥/( )۱(‏ 
(۲( (ط): «فرغلي» تصحيف» انظر في ضبطه «الأعلام»: )۲٤٦/۸(‏ للزركلي» وحاشية 


الجواهر المضية (۲/ ١٤٤)ء‏ وتر جمته فيها: .)٠٠١ -٦۳١ /٤(‏ وقزْغلي لفظ تركي 
معناه «ابن البنت». 


۲۳۱ 


أبو المظفر سبط ابن الجوزي. وک ا ا 
فتراه يأتي فيه بمناكير الحكايات» وما أظنه بثقة فيما ينقله بل يَجْيفُ 
ویجازف. ثم إنه ترفض وله في ذلك مؤلف. .. قال الشيخ محيي الدين....: 
لما بلغ جي موت سبط ابن الجوزي قال: لا رحمه الله! کان رافضبًا. قلت: 
كان بارعا في الوعظ ومدرسًا للحنفية». 

[۳/1] آقول: قد تقدم أنه كان حنبليًا» ثم تحتف في الصورة الظاهرة 
على ما قاله ميل مرآنه»؛ لأجل الحظوة عند الملك عيسى بن أبي 
بكر بن أيوب» الذي يلقبه الكوثري: اعالم الملوك الملك المعظّم» . فإن 
هذا الملك كان أهله شافعيةء فتحتفَ وتعصَبَ. قال فيه الملا على القاري 
الحنفي ‏ كما في «الفوائد البهية في مناقب الحنفية» (ص١١٠)‏ _: «كان 
متغاليًا في التعصب لمذهب أبي حنيفة. قال له والده يومًا: كيف اخترتَ 
مذهب أبي حنيفةء وأهلك كلهم شافعية؟ فقال: أترغبون عن أن يكون فيكم 
رجل واحد مسلم!». 

وهذا الملك قد أثنى عليه خليله السَبْط في «المرآة)» ومع ذلك ذگرَه في 
مواضع متفرقة بفظائع. وقد سبق له ذكر في تر جمة أحمد بن الحسن بن 
خیرون"» وذکرت المانع من تتبّع هفواته. ) 


فأما السبط» فقد مر عن الذهبي ماعلمت» ومن طالع «المرآة» علم 


(۱)( يعني اليافعي في «ذيل مرآة الزمان» :4/0- (r‏ 
)۲( رقم .)۱١(‏ 
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CS CS 
ا لنفسه. ويظهر من «المرآة» ما يوافق قول صاحب «الذيل عليها» أنه‎ 
إنما تحتف في الصورة الظاهرة . وكذلك لا يظهر منها آنه رافضي» فكأنه إنما‎ 
أف كتابه في الترفض  تقربًا إلى بغض الرافضة من أصحاب الدنيا. فهذا‎ 
المجازف اتصل بالملك عيسى» وقد عرفت بعص حاله في التعصب»‎ 
فتحتف السبطً إرضاء لهء وألّف كل منهما ردًا على الخطيب» كمامرٌ في‎ 
تر جمة أحمد بن الحسن بن خيرون. وحاول السَبّط التقرْبَ إلى عيسى بذمٌ‎ 
الخطيب» وذكر حكاية ابن طاهرء فزاد فيها.‎ 

قال الأستاذ (ص۲١):‏ «قال سبط ابن الجوزي فى «مرآة الزمان»: قال 
محمد بن طاهر المقدسي: لما هرب الخطيب من بغداد عند دخول البساسيري إليها 
قدم دمشّ» فصحبه حَدَتُّ او ا ا ا ر رو 
حتى بلغ والي المدينة - وكان من قبل المصريين شيعيا - فأمر صاحبَ الشرطة 
بالقبض على الخطيب وقتله» وكان صاحب الشرطة سيا فنهجم عليه» فرأى الصبي 
عنده» وهما في خلوة» فقال للخطيب: قد أمر الوالي بقتلك» وقد رحمتك... 
فأخرجوه فمضى إلى صُورء واشتد غرامه بذلك الصبي» فقال فيه الأشعار فمن 
شعره...). 

فيقال لهذا الجانف المجازف: توفي ابن طاهر قبل أن يولد جدك فمن 
أين لك هذه الحكاية عنه على هذا اللون؟ قد حكاها غيرك عن ابن طاهرء 
حتى ياقوت مع شدة غرامه بالحكايات ]۱۳۷/١[‏ الفاجرة حتى في تر جمة 
الكسائي» فلم يذكروا فيها ما ذكرت. بل نقلها خليلك الملك عيسى في «رده 
على الخطيب» (ص۲۷۷) من خط ابن طاهر كما قال ولم يذكر هذه 


۳ 


الزيادة ولا ما يشير إليها. استفدت هذه من تر جمة الخطيب للدكتور يوسف 
اثر (. 

وكانت القصة وابن طاهر في سن تسع سنين» ولم يكن بدمشق» فممّن 
سمع الحكاية؟ لم يسمعها على هذا الوجه من مكي الرميلي» فإنه حكى ما 
سمعه من مکي على غير هذاء وقد تقدم حال مكيّ بمايُعْلّم أنه يمتنع أن 
يحكيها على هذا الوجه أو مايقرب منه» مع أن مكيًا لم يشهد القصة» فممن 
سمعها؟ وفي قل من هذامايتضح به نكارة القصة على هذاالوجه 
وبطلانها. ولو كان السبط ثقة لاتجه الحملٌ على ابن طاهر وتثبيت مجازفته 
لکن حال السَبْط کما علمت» وقد حکاها غیره عن ابن طاهر على وجه بُغتفر 
في الجملة» فالحمل على السّبط. 

أما الأشعار المنسوبة إلى الخطيب» فلا أدري مايصح منها. وماوؤجد 
منها بخطه قد يكون لغيره» وماعسى أن يكون له فذاك على عادة العلماء 
الذين أخذوا بحظٌ من الأدب؛ يقول أحدهم الأبيات على طراز ماعُرف من 
شعراء زمانه» کماینقل عن ابن سریج وغیره. 

وما في «معجم الأدباء»" عن أبي العز ابن كادش لايُعباً به. ترجمة 
ابن كادش في «لسان الميزان» (ج٠‏ ص۲۱۸)"' وفيها عن ابن النجار: 
«کان مخلّطًا دابا لا يُحتج بمثله». وتکلم فيه ابن ناصر وغیره. وذکر ابن 
(۱) انظر تر جمته في «الأعلام»: (۸/ ٠-۲۳۰‏ ١١۲)ء‏ وقال: إن الفصيح في (العمش) ضمّ 

العين لكن الدارج كسرها. 


)۳۹٤ /۱( )۲(‏ وهي أبيات من الشعر نقلها عن الخطيب. 
.(o"/۱) (¥)‏ 
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عساکر أن ابن کاش أخبره أنه وضع حديثا في فضل أبي بكر وتبجُح بذلك 
قائلا: «بالله ليس فعلت جيدًا؟». 


فقد اتضح بحمد اله عز وجل سلامة الخطيب في عقيدته» ونزاهته في 
ى e‏ 


ومن المضحك المبكي صنيع الأستاذ الكوثري يقول (ص*٠٠)‏ في 
الخطيب: «على سوء سلود نسب إليه» ويجعله في عداد أمثال أبي نواس في هُجر 
القول وسوء الفعل». ويقول (ص٠١):‏ «إذا فماذا يكون حاله حينما اقترف ذلك 
الذنب في دمشق)» ويورد عن سبط ابن الجوزي القصة محتجًا بها وي 
قال ذلك رى كاد اة ف الحكن بن زياد اللز لري الذي كه 
1ابن معين وابن تُمير وأبو داود وأبو ثور ويعقوب بن سفيان 
وغيرهم» وقال صالح بن محمد الحافظ الملقب جَزرة: اليس بشيء» لا هو 
محمود عند أصحابنا ولا عند أصحابهم» يتهم بداء سوء» وليس في الحديث 
بشيء). وفي «لسان الميزان» (ج۲ ص۲۰۹): «قال آبو داود عن 
الحسن بن علي الحُلواني: رأيت اللؤلؤي قبل غلامًا وهو ساجد.... وقال 
أحمد بن سليمان الرهاوي: «رأيته يومًا في الصلاة» وغلام أمرد إلى جانبه 
في الصف› فلما سجد مد يده إلى خد الخلام فقرّصه» ا ا 
والرهاوي كلهم من الحفاظ الثقات الأثبات= فيض الأستاذ من هذا ويوج 


.)64/۳( )۱( 
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ويقول (ص۱۸۸): «والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار استهانتهم بأمر القذف 
الشنيع هكذا فيما لا يتصور قيام الحجة فيه» مع علمهم بحكم الله في القَدَفة؛ ولا 
يكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل». 

يقول هذاء ثم يرمي الخطيب بما رماه» ويصرح أو يكاد» مع أن القصة - 
ولو كما حكاها سبط ابن الجوزي - ليس فيها ما هو ظاهر في التقبيل» فضلا 
عن غيره» ومع علمه بحال سبط ابن الجوزي وحال ابن طاهر» وأن السبط 
لم يدرك ابن طاهر ولم يذكر سنده إليه» وأن ابن طاهر لم يدرك القصة» ولا 
ذكر في رواية السبط مَن أخبره بهاء وأن الرميلي الذي ذكر ابن طاهر القصة 
عنه على الوجه المذكور في «تذكرة الحفاظ» لم يشهد القصة» ولم يذكر 
عمن أخذهاء ومع طعن الأستاذ في الرميلي إذ قال (ص١١١):‏ «تجد بينهم من 
يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضر مجلس إقراء الخطيب لتاريخه.... ولا 
يكون منشاً ذلك إلا رقة الدين والنفاق الكمين»! 

فليتدبر القارى: أيهما أو لى بأن يكون قذفا شرعيًاء أكلمات الأستاذ بانًا 
على ما ليس بشيء» أم قول صالح بن محمد الحافظ المبني على ماسمعه 
من الناس من اتهامهم اللؤلؤي: «يتهم بداء سوء»» وإخبار الحافظين 
الآخرين بما شاهداه من اللؤلؤي في حال سجوده من التقبيل وقرص الخد! 
وأيهما أو لى بأن يكون استهانة بأمر القذف الشنيع فيما لا يتصور قيام الحجة 
فيه مع العلم بحكم الله في القَذَّفة! وأيّهما أولى وأحق بأن يقال فيه: «لا 
يكون ذلك إلا من قلة الدين واختلال العقل»! 

وكذلك الرّميلي الحافظ الفاضل ليس يترتب على صدقه فيما حكى ما 
تقوم به حجة ]۱۳۹/١[‏ شرعية على أن «تاريخ الخطيب» كله حق» فأيّ حجة 


۲۳٢ 


أو شبهة تبعد أن يكون صادقًا فيما حكى؟ فمن الأو لى برقة الدين والنفاق 
الكمين! 

قال ابن الجوزي في «المنتظم» (ج۸ ا دان دد جملة من 
قدرَّ الرجل وما هٌى له مما لم يتهياً لمن كان أحفظ منه كالدارقطني وغيره. 
وقد روي لناعن أبى الحسين ابن الطيوري أنه قال: أكثر كتب الخطيب 
مستفادة من كتب الصُوري ابتدأ بها). قال ابن الجوزي: «وقد يضع الإنسان 
طريقًا فيْسْلّك وما قصًّر الخطیب على كل حال». 

أقول: لم يسم ابن الجوزي من حكى له ذاك القول عن ابن الطيوري. 
وابن الطيوري هذاهو المبارك بن عبد الجبار» وثقه جماعة» وكذبه 
المؤتمن الساجى الحافظ. والصوري هو محمد بن عبد الله الساحلي» 
تر جمته في «التذكرة) (ج۳ ص۲۹۳ )۱ء وفيها: أن مولده سنة ست أو سبع 
عشرة سنة. ومع حفظه ففي التذكرة» (ج ۳ ص۲۹۸)" في تر جمة أبي 
نصر السجُزي المتوفى سنة :٤٤ ٤‏ «قال ابن طاهر: سألت الحافظ أبا إسحاق 
الحبًال عن أبي نصر السجزي والصوري: أيهما أحفظ؟ فقال: كان السجزي 


.(11€/۳( )( 
.(1۱۱۹/۳( )۳( 
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أحفظ من خمسين مثل الصوري». وفي «التذكرة» (ج۳ ص٤۱‏ ۳): «قال 
ابن ماكو لا: كان أبو بكر الخطيب آخر الأعيان ممن شاهدناه معرفة وحفظًا 
وإتقانًا وضبطًا لحدیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وتفنتًا في علله 
وأسانیده» وعلمًا بصحیحه وغریبه وفَرده ومنکره ومطروحه. ثم قال: ولم 
يكن للبخداديين بعد الدارقطني مثله» وسألت الصوري عن الخطيب وأبي 
نصر السَجزي» فصل الخطيبَ تفضيلا بينّا٠.‏ وقد علمتَ أن الصوري توفي 
سنة ٤٤١‏ أي: قبل وفاة الخطيب باثنتين وعشرين سنة» ووفاة السجزي سنة 
٤‏ وابن طاهر لقي الحبّال سنة ٤١١‏ كما في «التذكرة» (ج٣‏ 
ص۳٦‏ ۳). فتفضيل الحبًال بين السجزي والصوري کان بعد موتهماء فهو 
بحسب ما انتهى إليه أمرهما. وأما تفضيل الصوري ]٠٤١ /١[‏ بين الخطيب 
والسجزي ففي حياتهماء لكن أحدهما وهو السجزي كان في أواخر عمره» 
والآخر وهو الخطيب في وسط عمره؛ لأن الصوري مات سنة ٤٤١‏ كمام 
فالسؤال منه وجوابه يكون قبل ذلك. فإذا فرضنا أنه قبل ذلك بشهر مثا 
چ کان س الفا وکر این اک لا دو غو هه اد مه 2 
كان قبل وفاة السجزي بنحو ثلاث سنين» وقبل وفاة الخطيب بنحو اثنتين 
وعشرين سنة. 

فيخرج مما تقدم أن الخطيب _ باعتراف الصوري كان قبل موته 
بائنتين وعشرين سنة بحيث فصل تفضياًا نّا على مَنْ هو بحكم الحبّال 


)۱( ( ۴۷ ووقع في (ط): (ج۱) خطأً. 
(Y)‏ (114€/۳(. 
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أحفظ من خمسين مثل الصّوري» فما عسى أن يكون بلغ بعد ذلك؟ 

وإذا كانت النسبة بينهما هي هذه» فما معنى ما حكي عن ابن الطيوري؟ 
هل معناه أن الصوري ابتدأ في أكثر الكتب التي تنسب إلى الخطيب ولم يتم 
شيًا منها؟ يقول ابن السمعاني: إن مؤلفات الخطيب ستة وخمسون مصنفا. 
فهل ابتداً الصوري في عمل ثلاثين مصنمًا أو نحوها ولم يتم شيا منها؟ فإن 
کان أَتمّ شيئًا منها أو قارب» أو على الأقل كتب منه كراسة مثلاء فقد كان ابن 
الطيوري من أخص الناس بالصوري - كما يؤخذ من «لسان الميزان» (ج © 
ص ٠)٠٠‏ - أفلم يكن عنده شيء من ابتداءات الصوري» فيّبرزه للناس 
تصديقا لقوله؟ 


ولعل أصل الحكاية على ما يؤخذ من «معجم الأدباء»": أن الكتب 
التتي كانت في ملك الصوري صار جملة منها بعد موته إلى الخطيب» 
فاستفاد منها الخطيب. لكن قد علمنا أن الخطيب لا يكاد يورد شيًا إلا 
بأسانيده المعروفة» ومَن تدبّر مؤلفاته علم أنها من مشكاة واحدة أوائلها 
وأواخرها. 

هذاء وفي رواية عن ابن الطيوري أن الصوري كان ترك كتبه عند خت 
له بصور» وأن الخطيب أخذها عند خروجه إلى الشام (كأنه يعني: عند 


() (60۳/7(. 
.(TAA- FAV /۱) (¥)‏ | 
)۳( وعلق الذهبي على الخبر بقوله: «ما الخطيبٌ بمفتقر إلى الصوري» هو أحفظ وأوسع 

رحلة وحديثا ومعرفة). «السیر»: .)۲۲۸/۱١(‏ 
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دخوله صور» وذلك بعد إقامته بدمشیق). 


واحتج الدكتور' بهذا على بطلان زعم ابن الطيوري من أصله لأن 
أكثر كتب الخطيب ثبت تأليفه لها قبل خروجه إلى الشام - وذكر دليل ذلك 
-» وبأن الصوري آقام"' ببغداد نيقا وعشرين سنة وبها مات» فكيف يُعقل أن 


 /۱[‏ فصل 

قال ابن الجوزي في «المنتظم» (ج۸ ص۷٦۲)‏ بعد أن ذكر ميل 

الحنابلة على الخطيب حتى انتقل عن مذهبهم ما لفظه: «وتعصّب في 
تصانيفه عليهم» فرمز إلى ذمهم» وصرّح بقدر ما أمكنه. فقال في تر جمة 
اجك بن حنبل: سيد المحدثين)» وفي تر جمة الشافعي: «تاج الفقهاء»» 
فلم يذكر أحمد بالفقه. وقال في تر جمة حسين الكرابيسى أنه قال عن أحمد: 
أي شيء نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا: لفظنا بالقرآن ا قال: بدعة. وإن 
قلنا: غير مخلوق» قال: بدعة. وله دسائس في ذمهم» من ذلك: أنه ذكر 
مهناً بن يحيى... ومال الخطيب على أبي الحسن [عبد العزيز بن الحارث] 
التميمي... ومال الخطيب على أبي [عبد الله] عبیدالله بن[ محمد بن] 
بطة... ومال الخطيب على أبي علي [الحسن بن علي] ابن المُذهب. وكان 
في الخطيب شيثان: أحدهما: الجري على عادة عوامٌ المحدثين في الجرح 
والتعديل» فإنهم يجرحون بما ليس بجرح؛ وذلك لقلة فهمهم. والثاني: 


e E EE OS )۱( 
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التعصب على مذهب أحمد وأصحابه.... 

أقول: رحمك الله يا أبا الفرج! لا أدري» أجاوزتَ الحدٌ في غبطة 
الخطيب على مصنفاته التي نت عيال عليها - كما يظهر من مقابلة كتبك 
بكتبه - فدعتك نفسك إلى التشعيث منه والتجني عليه؟ أم أردت التقرب إلى 
أصحابك الذين دحل في قلوبهم من يومك المشهود الذي لم ير مثله غم 
عظيم؟ أم كنت أنت المتصف بما ترمي به المحدثين من قلة الفهم؟ 

أما ما قاله الخطيب في تر جمتي أحمد والشافعي» فلفظه في المطبوع 
(ج٤‏ ص١١٤)‏ في تر جمة أحمد: «... إمام المحدثين» الناصر للدين» 
والمناضل عن السنةء والصابر في المحنة...). وفي آخر التر جمة (ج٤‏ 
ص۲۳٤):‏ «قد ذكرنا مناقب أبي عبد الله أحمد بن حنبل مستقصاة في كتاب 
أفردناه لهاء فلذلك اقتصرنا في هذا الكتاب على ما أوردناه منها). وعبارته 
في تر جمة الشافعي (ج۲ ص٦ :)١‏ «... زين الفقهاء» وتاج العلماء...٠.‏ 

فعلى هذاللشافعية أن يعاتبوا الخطيب قائلين: لم تذكر الشافعي 
بالحدیث» فإن كنت لا تراه مُحدَنًا فقد سلبته أعظم الفضائل» ولزم ]٠٤١/١[‏ 
من ذلك سلبّه الفقة والعلمَ الذي يعتد به» وإن كنت تراه محدَنًا فقد جعلتَ 
أحمد إمامًا له أو سيدا للمحدثين مطلقاء فشمل ذلك الفقهاء منهم» فلزم أن 
يكون إمام الفقهاء أو سيَدَهم مطلقا. ومع ذلك لم تذكر الشافعيّ بنصرة 
الدين» ولا النضال عن السنة» فأما قولك: «زين الفقهاء وتاج العلماء» فلا 
يدفع ما تقدم» لأن المتزين أفضل من الزينةء ولابس التاج أفضل من التاج. 

والصواب: أن المناقشة في مثل هذا ليست من دأب المحصّلين» وإنما 


۲٤1 


الحاصل أن المترجم يتحرّى في صدر التر جمة أشهر الصفات. فأحمد 
لتبحره في معرفة الحديث و تجرّده لنصر السنة كان أشهر بذلك منه بالفقه 
والشافعي لتجرده للفقه كان أشهر به. 

وأما قضية الكرابيسي» فإن الخطيب روى بسنده في تر جمته (ج۸ 
ص٤٠)‏ عن يحيى بن معين أنه: «قيل له: إن حسينًا الكرابيسي يتكلم في 
اح E‏ 
«ومَنْ حسين الكرابيسي لعنه الله. ك 
ذكر روايات عن أحمد في تبديع الكرابيسي والتحذیر منه. ڈ ثم ذكر قصة فيها 
غص الكرابيسي من فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وأن رجلا رأى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم یکدّب الکرابیسی 

فالخطيب ذكر تلك الكلمة لفائدتين: الأو لى: تفسير ما تقدّم إجماله من 
أن الكرابيسي كان يتكلم في أحمد ليتبين أنه كلام فارغ. الثانية: زيادة 
التشنيع على الكرابيسي. فمن توهم أن الخطيب حاول انتقاص أحمد فهو 
كمن يتوهم أن ذكره القصة التي فيها غص الكرابيسي من فضل علي بن أبي 
طالب محاولةً من الخطيب لانتقاص علي! واب الجوزي يرمي الخطيب 
وعامة المحدثين بقلة الفهم» وهذه حاله! 


وأما ما زعمه ابن الجوزي من ميل الخطيب على مهنا والجماعة الذين 
سماهم» فقد آفردت لكل منهم تر جمة تأتي فى موضعها إن شاء الله تعالىء» 
وتتضح براءة الخطيب مما تخيله ابن الجوزي. 
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الثناء عليهم. فإن ساغ أن يُرمى بالتعصب على الحنابلة لذكره القدح في 
أفراد منهم» فليشغ رميُه بالتعصب لهم لتوثيقه أضعاف أضعاف أولئك 
وليسغ رميه بالتعصب على الشافعية لذكره القدح في كثير منهم. وقد 
.مر قريبًا ما ذکره في الکرابيسي» وهكذا حال بقية المذاهب. فهل 
يسوغ أن يقال: إن الخطيب كان يتعصب لأهل مذهب وعليهم؟ فإن قيل: بل 
ينظر في كلامه. قلت: فستراه في التراجم. 
فصل 
قال ابن الجوزي': «وقد ذكر في «كتاب الجهر» آحاديث يعلم نها لا 
تصح» و في «كتاب القنوت» أيصا. وذكر في مسألة صوم يوم الغيم حديثا 
يدري أنه موضوع» فاحتجٌ به ولم يذكر عليه شيتًا. وقد صح عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم آنه قال: امن روی حديًا یری أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين»". 


وذكر الكوثري فى «التأنيب» (ص١٠)‏ عبارات أخرى لابن الجوزي 
تشتمل على زيادة» فذكر مما أخرجه الخطيب في «كتاب الجهر بالبسملة): 
«مثل حدیث عبد الله بن زياد بن سمعان» وقد أ جمعواعلى ترك حدیثه» قال 
مالك: کان كذابًا. ومثل حديث حفص بن سليمان» قال أحمد: هو متروك 


٠٤٦٤ /١( في كتاب «المنتظم): (۲۹۸/۸- ۲۹۹)» وكذلك في «التحقيق):‎ )١( 
.(VV /۲ 
تقدم تخریجه (ص‌۱۹۹).‎ )۲( 


€۳ 


الحديث». و مما يتعلق باكتاب القنوت): «ما أخرجه عن دينار بن عبد الله 
عن انس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة 
وقاحة عظيمة» وعصبية باردة» وقلة دين؛ لأنه يعلم أنه باطل» قال ابن حبان: 
دينار يروي عن أنس آثارًا موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل 
القدح فيه». 

أقول: الحواب من أوجه: 

الأول: أن الخطيب إن كان قَصّد بجَمْع تلك الرسائل جمع ما ورد في 
الباب فلا احتجاج. وإن كان قصد الاحتجاج» فبمجموع ما أورده ا 


حدیث على حدَة. 


الثاني: أننا عرفنا من ابن الجوزي تسرْعَّه في الحكم بالوضع والبطلان 
وترى إنكار هل العلم عليه في كتب المصطلح في بحث «الموضوع»(. 

الفالتا انان جملة ما أورده في «الموضوعات» وحدهاأكثر من 
ثلاثين حديثًا رواها[۱44/۱]الإمام أحمد في «مسنده»» ولعله أورد فى 
«الأحاديث الواهية» أضعاف ذلك» فيقال له: إن كنت ترى أنه خفى على 
الإمام أحمد ما علمته من كون تلك الأحاديث موضوعة أو باطلةء فما نرا 
أحسنتَ الثناء عليه» وعلى ذلك فالخطيب أولى أن يخفى عليه. وإن كنت 


(۱) انظر «علوم الحديث» (ص۹۹) لابن الصلاح» و«النکت): (۲/ (A0 -۸٤۷‏ 
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ترى أن الإمام أحمدعلم أنهاموضوعة أو باطلة» ومع ذلك أثبتها في 
«(مسنده» ولم ينبّه عليهاء فكفى به أسوة للخطيب. 

الرابع: لا يلزم من رَعُم ابن الجوزي أن الحديث موضوع”'“ باطلء أن 
یکون الخطیب یری مثل رأیه. 

الخامس: قد يجوز أن يكون الحديث موضوعًا أو باطلاء ولم يتنبه 
الخطيب لذلك. 

السادس: إذا روي الحديث بسند ساقط لكنه قد رُوي بسند آخر حسن 
أو صالح أو ضعيف ضعمًا لا يقتضي الحكم ببطلانه» لم يجز الحكم ببطلان 
القن هطلقا ولا يدخل من رواه بالاستادين معا فل حديت: امن نخدت على 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»؛ لأنه لا يرى الحديث نفسه كذبًا. 
وقد يتوسع في هذاء فيلح به ما إذا كان المتن المرويّ بالسند الساقط» ولم 
رو ما افر ی لکن فد زو ماد ازى رى ها أن الة نةا 
0 و a‏ س 7 ۰ 1 8 
لأ فى نة اللفظ و شاهد هذا راز الرواىة بالمعتى. 

الأمر السابع: قوله في عبد الله بن زياد بن سمعان: «أجمعواعلى ترك 
حدیثه» فيه نظر» فقد أکثر عنه ابر" وهب ووثقه علی ما فی «(مختصر کتاب 
العلم لابن عبد البر» (ص۱۹۹)"» و مجموعٌ كلامهم فيه يدل أنه صدوق 


(۱) کذاولعله سقط «أو» كما سيأتى فى «الخامس». 
(۲) انظر صله «جامع بيان العلم وفضله»: .)١٠١١/۲(‏ 
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فی الأصل» فلا باس بإیراد حديثه فى المتابعات والشواهد'. 


1 وأما حفص» فروى عبد الله وحنبل عن أحمد: «(متروك 
الحديث». وروى عبد الله أيصًا عن أبيه: «(صالح)» وروى حنبل عن أحمد 


أیصا «ما به بأس). فیأتی فی حدیثه نحو ما مو . 


وإنماذكر الخطيب رواية هذين مع عدة روايات عن غيرهماء 
والروايات فى ذلك معروفة تراها فى «(سنن الدارقطنى»» واسنن البيهقى») 
وغيرهما. وفي ذلك آثار عن الصحابة منها الصحيح فما دونه. 


۾ 
وحديث انس النافي للجهر قد أعل بعدة علل» كما ترى ذلك في بحث 
المعلل من «تدريب الراوي»". 


وجمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية بأن الأصل عدم الجهر» ولكن 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما جهر ليعلم أصحابه» وكذلك 


(1) ترجمته في «التاريخ الكبير٤: /٥(‏ ١4)ء‏ و«الأوسط» (۷۹۸)ء و«الجرح والتعديل»: 
-٠١ /٠(‏ ١١)ء‏ و«السضعفاء»: (۲/ )٠٠ ٤‏ للعقيلي» و«الكامل): »)١١١ /٤(‏ 
وا المجروحين»: (۲/ ۷)» والسان الميزان): .)٤۹١/٤(‏ 

(۲) ترجمته في «التاريخ الكبير٤:‏ (۲/ »)۳١۳‏ و«الأوسط) (۸١١۱)ء‏ و«الجسرح 
والتعمديل»: (۳/ ٤ -١۷١‏ ۷١)ء‏ و«الضعفاء: )۲۷١ /١(‏ للعقيلي» و«الكامل): 
.(A° /۲)‏ 

ND (۳)‏ وانظر «النكت على ابن الصلاح): (۲/ )۷٠١ -۷١۳‏ للجواب 
عن بعض ما أعِل به. 

(6) في «(مجموع الفتاوی): (۲۲/ .)٤۳۷ - ٤۱۰‏ 
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أصحابه كان أحدهم ربماجهر ليعلم من ]۱٤١/١[‏ يسمعه. وفي 
«الصحيح»' عن أبي قتادة: «كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقراً في 
الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويُشوعنا الآية 
أحيانًا». وللنسائي" عن البراء: «.. فنسمع منه ا 
ة٩‏ عن اش نحوه کما في «(فتح الیارى», فإسماعه إياهم البسملة 
ال کن راا ھا رج ا اوجرا ارا ل 


فمن لم يقع له هذاالجمع» أو لم يقو عنده» وقوي عنده ما ورد في 
الجهرء فأخذ به مطلقًا كالشافعي» فلا لوم عليه. ومن احتجٌ من أتباعه بما 
ورد في الجهر بالأسانيد القويةء وألحق بها ما يوافقها مما في سنده نحو ابن 
سمعان وحفص بن سلیمان» فلا حرج عليه. 


 . 1‏ وأما حديث: «ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقنت في الصبح حتى مات فقد ورد من وجهين آخرين أو أكثر عن 


.)۷0۹( )۱( 

.)4۷۱1( )۲( 

.(o۳) (T) 

.(€0/۳( (€) 

»)۳۷١ /۲( وأحمد (۷١٠١١)ء والدارقطني:‎ »)٠٠١ /۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 
والبيهقي في «الكبرى»:‎ »)٠٤١ /١( والطلحاوي في «شرح معساني الآثار»:‎ 
وغيرهم. قال البيهقي: قال أبو عبد الله [الحاكم]: هذا إسناد صحيح‎ )۲١۱/۲( 
سنده» ثقة رواّه» والربيع بن أنس تابعي معروف. وتعقبه ابن التركماني بتضعيف أبي‎ 
= واتنقيح‎ »)1۲۷ -1۲١ /۳( جعفر عيسى بن ماهان الرازي. وانظر «البدر المنير):‎ 


Y۷ 


نس» صحح بعض الحفاظ بعصّها. وجاء نحو معناه من وجوه أخرى. راجع 
«سنن الدارقطني»» و« سنن البيهقي» . وبمجموع ذلك يقوى الحديث. وقد 
جمع ابن القيم بينه وبين ما جاء في ترك القنوت. 
a a‏ 
رواية دينار؛ لم یلزمه أن ي يبن في ذاك الموضع حال دينار» لما مر في الوجه 
yy‏ 
شتهر ذلك. وقد بين الأئمة كالثوري وابن المبارك وغير هما حال الكلبي» 
روون عنه ما لا یرونه ذبا ولا یذکرون حاله. 


13 وأما النهي عن صوم يوم الشك» فلم أعثر عليه" غير أن 
الأدلة على ذلك معروفة في «الصحيحين؛ وغيرهما. وعن الإمام أحمد في 
صوم يوم الشك إذا كان غيم رواية أنه لايصام» واختارها بعض المحققين 
من أصحابه. فعند الخطيب أن الحكم ثابت بأحاديث صحيحةء وبقية الكلام 


يعلم مما مرً. 


.)١١۳۸( و«السلسلة الضعيفة»‎ »)٤ ٤١ - ٤۳۹ /۲( :٤قيقحتلا‎ = 

.)۲۷ ٤-۲۷۳ /۱( «زادالمعاد»‎ )1( 

(۲( لعله راد حديث عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم). ذكره ابن طاهر 
في «تذكرة الموضوعات» (ص١۷)‏ نقلا عن الفيروزابادي في الخلاصة. قال 
الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص4۲): «وهو مجازفةء فإنه أخرجه أهل السنن 
وأحمد والبخاري تعليقاء وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم». وانظر «البدر 
المنیر): (۰/ -٦۹۱‏ 1۹۲). 
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وأما قول ابن الجوزي: «وقاحة عظيمة وعصبية باردة وقلة دين» فابن 

الجوزي أحوج إلى أن يجيب عنها! غفر الله للجميع. 
فصل 

في «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۷۷): «أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: 
نبنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: ثنا'؟ محمد بن إسماعيل التمار قال: 
حدثني الربيع بن سليمان" قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدًا إلا 
تمعّر وجهه» ما خلا محمد بن الحسن. أخبرنا محمد بن الحسين القطان 
قال: أنبأنا دَعَلَّج بن أحمد قال: أنبأنا أحمد بن علي الأبّار قال: حدثني 
يونس يعني ابن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول: ناظرت 
محمد بن الحسن وعليه ثياب رقاق» فجعل تنتفخ أوداجه» ويصيح حتى لم 
يبق له زر إلا انقطع. قلت: (الصواب: قال) ما كان لصاحبك أن يتكلم ولا 
كان لصاحبي أن يسكت. قال: قلت له: نشدتّك بالله هل تعلم أن صاحبي 
کان عالما بکتاب اللّه؟ قال: نعم. قال: قلت: فهل کان عالما بحدیث رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: أفما كان عاقلا؟ قال: 
نعم. قلت: فهل كان صاحبك جاهلا بکتاب الله؟ قال: نعم. قلت: وبما جاء 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قلت: أو کان" عاقلا؟ 
قال: نعم. قال: قلت: صاحبي فيه ثلاث خصال لا يستقيم لأحد أن يكون 


(1) كذا في (ط) وفي «التاريخ»: «أنبأنا». 
() «بن سليمان؛ ليست في «التاريخ». 
(۳) (ط): «وكان» والمثبت من «التاريخ». 


۲۹ 


قاضيًا إلا بهن - أو كلامًا هذا معناه -). 

قال الأستاذ (ص٠۱۸)‏ في جملة الكلام على الحكاية الثانية في شأن تغير 
محمد بن الحسن:[١/۹٤۱]‏ هذا خلاف ما صح عنه في «انتقاء ابن عبد البر 
ص٤‏ ۲» وخلاف ما ثبت عن الشافعي بطرق أنه لم ير من لا يتخير عند المناظرة 
سواه). 

أقول: الذي في «الانتقاء» في تلك الصفحة': «حدثنا خلف بن قاسم 
ا ل و sS‏ 
سفيان بن سعيد قالا: نا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: ذاكرت 
محمد بن الحسن يومًاء فدار بيني وبینه کلام واختلاف» حتی جعلت أنظر 
إلى أوداجه تدر" وتنقطع أزرارٌه» فكان فيما قلت له يومئذ: نشدنّك بالل 
هل تعلم أن صاحبنا - يعني مالکًا - كان عالما بكتاب اله؟ قال: اللهم نعم 
قلت: وعالمًا باختلاف أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ قال: 
اللهم نعم». فالاختلاف بين الروايتين بالنسبة إلى تعر محمد اختلاف يسير» 
لا تکاد تخلو عن مثله حکاية تُروی من وجهین مختلفین. 

أما قول الأستاذ: (وخلاف ماثبت عن الشافعي بطرق...» فقد قدّم 
ی ا ی 
الأمنتاذ: فو یری انان ی جه جمته". ولا منافاة» بل معنی قوله: 


(۱) (ص ٥۷‏ - المحققة). 
(۲) (ط): «تدور» تحريف» والمثبت من «الانتقاء). 
(۳) لم يَذكر في الكتاب إلا محمد بن إسماعيل الترمذي أبا إسماعیل رقم (۱۹۳). 
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اف ت اا ت ول ایو ت کشا و کل 
مناظرة. فقوله: «ما خلا محمد بن الحسن» يصح أن يراد آنه لم يكن يتمعر 
وجهه في كل مناظرة» فلا ينافي ذلك أنه تغير في مناظرة واحدة مثلا. 

ئم ذكر الأستاذ بقية القصة ثم قال: «لا أدري متى كان أبو حنيفة أو مالك 
قاضبًا... 

أقول: هذاهين» فان من لازم أهلية القضاء أهلية الاجتهاد. 

ثم قال : «وتلك العبارة لم ترد في رواية من الروايات أصلاء بل هذه تغيير من 
الخطيب حتمًاء وقد زاد في الآخر: «أو كلامًا هذا معناه» ليتمكن من التملص من 
تبعة هذا التحريف الشنيع حينما يهتك ستر وجهه بأن قيل له: استقصينا طرق تلك 
الحكاية من طريق يونس بن عبد الأعلى وغيره استقصاءً لا مزيد عليه» فلم نجد 
تلك العبارة في شىء منهاء فتكون نت يرت وبدلت! فيجيب الخطيب قائلا: ما 
اع ا ي وو ا ا ق 
هذا المحرّف المنحرف: أفليس في روايتك: «ما كان ]٠٠١ /١[‏ لصاحبك أن يتكلم 
ولا كان لصاحبي أن يسكت»؟» فكيف تتصور أن يُوجب محمد بن الحسن الكلام 
والإفتاءَ على من هو جاهل بكتاب الله وسنة رسوله» ويحرّم ذلك على العالم بهماء 
فيكون مع الخبر ما يبطله؛ على أن من اطلع على كتب محمد بن الحسن... عَلم 
علم اليقين منزلة صاحبه عنده من معرفة الكتاب والسنة). 

أقول: قولك: «لم ترد في رواية من الروايات أصلا» إن أردت الإطلاق» 
فهذه مجازفة» فإن كثيرًّا من كتب الحديث - فضلا عن كتب الحكايات - 
منها ما قد فقدء ومنها ما لبس في متناول الأيدي. وحسبك أنك ادعيت 
الاستقصاء ء الذي لا مزيد عليه» ومع ذلك فاتك في كلامك أثبّت ثبت الطرق» 
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وهي رواية ابن ابي حاتم عن ابن عبد الحكم» وهي في موضعين من كتاب 
اتقدمة الجرح والتعديل»' الذي نقلت عنه في غير موضع» منها ما مر في 
تر جمة إبراهيم بن محمد بن الحارث'. وفي «تهذيب التهذيب»" في 
تر جمة مالك التنبيه عليهاء وهو في متناول يدك كل وقت. وهذالفظ ابن أبي 
حاتم: «(حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي 
يقول: قال لي محمد بن الحسن: أيهما أعلم بالقرآن“: صاحبنا أو 
صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس. قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. 
قلت: فأنشدك الله» من أعلم بالقرآن: صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم 
يعني: مالكا. قلت: فأنشدل الله» مَّن أعلم بالسنة: صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: 
اللهم صاحبكم. قلت: فأنشدل الله مَن أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم والمتقدمين: صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. 
قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا على واحدمن 
هذه الأشياء؛ فمن لم يعرف الأصول» فعلى أي شيء يقيس؟». 

فاتت الأستاذ مع زعمه أنه استقصى استقصاءً لا مزيد عليه هذه 
الرواية» مع أن في تر جمة مالك من «تهذيب التهذيب»: «وقال ابن أبي 
حاتم: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول:...٠.‏ 
نعم» نقل الأستاذ متنَّ هذه الرواية عن كتاب لم تسد فيه ولا شير إلى 


.(\۳-۱۲€/1( )1( 

(۲) (رقم ۸). 

.(A/۱°) (F) 

)٤(‏ «بالقرآن» كذا وقع في هذه الرواية» وفي الرواية الأولى بدونهاء ولعلها الأشبه. 
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إسنادها فقال: «ولفظ أبي' إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء» 
(ص۲٤)‏ بدون سند: قال الشافعي...». 

وذكر الأستاذ رواية ابن عبد الحكم من وجهين آخرين: 

الأول: عن (ص۲۳)" من «انتقاء ابن عبد البر» من طريق «إبراهيم بن 
نصر سمعت محمد بن ]٠١١/١[‏ عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت 
الشافعي يقول: قال لي محمد بن الحسن: صاحبنا أعلم» أم صاحبكم؟ - 
يعني با حنيفة ومالکًا وما کان على صاحبکم أن یتکلم» وما کان على 
صاحبنا أن يسكت» قال: فغضبت» وقلت: نشدتك الله» من كان أعلم بسنة 
رسول : مالك أو أبو حنيفة؟ قال: مالك» لكن صاحبنا أفَيّس. فقلت: 
نعم» ومالك آعلم بکتاب الله تعالی وناسخه ومنسوخه وسنة رسول الله لا 
من أبي حنيفة» فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسوله كان أولى بالكلام». 


الثاني: عن «مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص۹۸٤)‏ من طريق محمد بن 
يحيى بن آدم الجوهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: 
سمعت الشافعي يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول: صاحبنا أعلم» أم 
صاحبكم؟ قلت: تريد المكابرة أم اللإنصاف؟ قال: بل الإنصاف. قلت: فما 
الحجة عندكم؟ قال: الكتاب وال جماع والسنة والقياس. قال: قلت: 
أنشدك, أصاحبنا أعلم بكتاب الله» آم صاحبكم؟ قال: إذ نشدتني بالل 


(1) (ط): «ابن آبي» خطاء وهو على الصواب في «التأنيب». 
(۲) (ص٥٥- .)٥۷‏ 
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فصاحبكم. قلت: فصاحبنا أعلم بسنة رسول لله یاو ام صاحبکم؟ قال: 
صاحبكم» قلت: فبقي شيء غير القياس؟ قال: لاء قلت: فنحن ندذعي القياس 
أكثر مما تدعونه» وإنما يقاس على الأصول فيعرف القياس» قال: ويريد 
بصاحبه مالك بن أنس». 


ثم نقل عن «كتاب ذم الكلام»" للهروي رواية أخرى من طريق الربيع 
عن الشافعي» وبين الألفاظ اختلاف كماهو شأن الرواية بالمعنى. ومثل 
ذلك يكثر في رواية الأحاديث النبوية» كما سترى أمثلته في «قسم الفقهيات» 
من هذا الكتاب» فما بالك بالحكايات! 

وأثبّت هذه الروايات وأولاها بأن يكون متنها هو اللفظ الذي قاله 
الشافعي: رواية ابن أبي حاتم لجلالته ولأنه أثبتّها في موضعین من کتابه بلا 
فرق» فدل ذلك أنه أثبتها في أصله عند تلقيها من ابن عبد الحكم» ثم نقلها 
بأمانتها إلى كتابه المصتّف. فأما بقية الروايات» فلم ثقيّد في كتاب إلا بعد 
زمان» بعد أن تداولها جماعة من الرواة» وذلك مظنة للتصرّف على جهة 
الرواية بالمعنى. نعم» رواية الخطيب من طريق الأبًار عن يونس مقَيّدة في 
مصتّف للأبار يرويه الخطيب بذاك السندء لكن لم يقم دليل على أن الأبًار 
أثبتها في أصله عند السماع» إلا أن رواية ابن [١/۲١٠]عبد‏ البر دلت على 
ضبط الأبّار. وإنما الظاهر أن يونس لم يكتب الحكاية عند سماعها من 
الشافعي» ولم يتقن حفظهاء فاتسع في روايتها بالمعنى واحتاط. 


.))۳° -۱۲۹4/۱( )۱( 


وإيضاح ذلك: أن القصة مبنية على المفاضلةء والمفاضلة قد يعبر عنها 
بالجمع كأن يقال: «أيهما أعلم)» وقد يعبر عنها بالتفريق كأن يقال: «أما كان 
فلان كذا؟»» ثم يقال في الآخر: «فهل كان فلان كذا؟» على الوجه الذي 
يؤدي التفضيل. فرواية ابن عبد الحكم من طرقها الثلاث - وكذا رواية الربيع 
- سلكت طريق الجمع «أيهما أعلم». أما يونس فسلك طريق التفريق» فوقع 
في روايته عند الخطيب وابن عبد البر: «هل تعلم أن صاحبي - أو صاحبنا - 
عالم...؟)» فلزم من هذا بحسب الظاهر أن يقال في المقابل: «فهل كان 
يونس أحس بالخلل فى الظاهر» فقال فى رواية الخطيب: «أو كلامًا هذا 
معناه». فأما فى رواية ابن عبد البر» فقد يكون الاقتصار من يونس لشعوره 
بعدم إتقانه للقصةء فكما أنه لأجل ذلك لما حدّث الأبّار واستوفى القصة 
قال: «أٌو كلامًا هذا معناه)» فكذلك لما حدّث محمد بن الربيع ومحمد بن 
سفيان اقتصر على أولهاء وترك ما يتبين به الخلل. 

وقد يكون - وهو الظاهر -الاقتصار من عبد البرء وذلك لأسباب: 

الأول: أن بقية الحكاية ليس من مقصوده في الموضع الذي ذكرها فيه. 

الثانى: أن ذكر بقيتها مناف لمقصوده فى «الانتقاء» من الإجمال 
والمجاملة. 

الثالث: أنه شعر أن في بقيتها خلأا بحسب الظاهر. 

أماقولى بأن الخلل بحسب الظاهر فقط» فلأن القرائن تدل أن 
المقصودبكلمة «جاهل» الجهل النسبي. وفي «(فتح المغيث» 
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(ف 0 افد لون نادن اة او خف )ولا زیون انه م 
يحتج به ولا ممن يرد إنما ذاك بالنسبة لمن فرن معه... قال عثمان الدارمي: 
سألت ابن معين عن العلاء تن عبد الرحمن عن أبيه... فقال: ليس به بأس. 
قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ قال: سعيد أوثق» والعلاء ضعيف. 
فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقاء بدليل قوله: إنه لا بأس به. 
وإنما أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري». 

وأما احتمال أن يكون الاقتصار من ابن عبد البر» فمشل ذلك جائز عند 
الجمهور في الحديث ]٠١۳/١[‏ النبوي» فكيف الحكايات! وفي «تدريب 
اراو : «قال ا يجوز حذف زيادة مشكوك فيها بلا خحلاف 
وكان مالك یفعله کثیرًا تورٌعًا». 

وأما قولي: إن التغيير من يونس» فلوجهين: 

الأول: أن رواية ابن عبد الحكم بطرقها الثلاث ورواية الربيع قد دلت 
أن القصة مطولةء وأن موضوعها المفاضلة بين مالك وأبي حنيفة» ورواية 
ابن عبد البر من طريق يونس لا تفي بذلك. 

الثاني: أن رواية ابن عبد البر قد وافقت رواية الخطيب في التغيير في 
ذكر مالك بلفظ «عالم» وذلك من يونس اتفاًا» وهو مقتض - كما تقدم - أن 
يقال في مقابله «جاهل»» فبان أن هذا أيضامن يونس. ولولا رواية ابن 
عبد البر لجاز أن يكون التغيير من الأبّارء بأن يكون لما سمع القصة لم يشبتها 
.(IYA-1¥۷/۲) (۱)‏ 
)۲( (€1/1 0(« وکلام البلقيني في کتابه « محاسن الاصطلاح؛ (ص٣۳۳- (TTY‏ 
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في أصله» ولم يُتقن حفظهاء فلما احتاج إلى ذكرها في مصنفه رواها 
بالمعنی» ولما أحس بالخلل بحسب الظاهر قال: «أو كلامًا هذا معناه). 

فأما احتمال أن يكون التغيير من الخطيب خطأء فباطل لأوجه: 

الأول: ما تقدم من الدلالة على أن التي من فوق. 

الثاني: أن الخطيب إنما يروي بذلك السند من كتاب معروف للأبار. 

الثالث: أن الخطيب لم يكن يتساهل في الرواية من حفظه. وفي «تذكرة 
الحفاظ» (ج٤‏ ص٤)':‏ «قال الحميدي: ما راجعت الخطيب في شيء إلا 
أحالنى على الكتاب» وقال: حتى أكشفه». وفى الصفحة التى تليهاعن 
السلفي: «سألت أبا الغنائم الّرْسى عن الخطيب؟ فقال: جبل لا يُسأل عن 
مثله» ما رأينا مثله» وما سألته عن شيء فأجاب في الحال إلا يرجع إلى 
کتابه). وفيها (ج۳ ص۳۱۸)" عن عبد الوارث الشيرازي: «كنا إذا سألنا 
عن شيء أجابنا بعد أيام» وإن لححنا عليه غضب» كانت له بادرة وحشة». 

الرابع: أن الخطيب يعلم عادة المحدثين في تتبع عثرات المحدّث مع 
أنه قد أوغر قلوب كثير منهم» فلو تساهل بالرواية من حفظه لما أخذه من 
مصتف معروف - كما صنع الأستاذ ذلك في مواضع معتذرًا بماتقدم في 
تر جمة أحمد بن سلمان" _ لقالوا له: هذا کتاب معروف ]٠٥٤/۱[‏ متداول» 


.\T*T/© (1) 
(1/۳) (( 
.)۱۹ (رقم‎ (۳) 
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ولیس فيه كما ذکرت. فإن قال: قد قلت: «أو كلامًا هذا معناه» قالوا: لم تين 
أن هذا من عندك. ومع ذلك فعادتك التثبت الزائد حتى إذا شئلت عن شيء 
أحلت على الكتاب» فكيف يعقل أن تتساهل فيما تثبته في مصنفك! 

هذاء وقد علمنا أن الأئمة ولوا الخطيب وبّتوه» وبالغوا في إطرائه 
ولم يعثر له المتعتتون على أدنى خلل في الرواية. وقد علمت محاولة ابن 
الجوزي الغص من الخطيب» فلم يظفر بشيء من باب الروايةء وإنما تعتَّتَ 
في أمور أخر قد مر ما فيها. فمحاولة الأستاذ أن ينسب التغيير إلى الخطيب 
وا 

قول الا ساب الین في روايتك: ما كان لصاحبك أن يتكلم... فكيف 
تتصور...). 

أقول: قد يكون هذا من جملة التغيير» ويكون الصواب في رواية ابن 
الجوزي من طريق ابن عبد الحكم': «ما كان على صاحبكم أن يتكلم». 
لكن في رواية الهروي من طريق الربيع: «قد رأيت مالكاء وسألته عن أشياء 
فما كان يحل له أن يفتي». وقد مر بيان أن كلمة «جاهلا» في رواية الخطيب 
المراد به الجهل النسبيء وحاصله أنه دون مالك في العلم بالكتاب والسنة. 

ومعروف عن آهل الرأي أنهم يؤكدون أمر الرأي والقياس» ويقولون: 
مّن كان عنده من العلم بالكتاب والسنة ما يكفيه» وكان جيْد النظر في الرأي 
والقياس كان عليه أن يفتي. ومن كان ضعيف النظر في الرأي والقياس لم 
يكن له أن يفتي» وإن كان أعلم من الأول بالكتاب والسنة. 


)١(‏ (ط): «عبد الحكيم» تحريف. 
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وقد أشار الشافعي في عدة مواضع من كتبه إلى زعم أهل العراق ضعف 
مالك في القياس. ففي «الأم» (ج٤‏ ص٦)':‏ «أرأيت من نسبتم إليه 
الضعف من أصحابنا وتعطيل النظر وقلتم: إنما يتخرّص,» فيلقي ما جاء على 
لسانه.... وفیها (ج۷ ص۷٥‏ ۲)": (فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف 
بالله: ما كان لفلان أن يفتي» لنقص عقله وجهالته؛ وما کان يحل لفلان آن 
يسكت [يعني] آخر من أهل العلم». على أن المحاجّة والملاجّة التي تبلغ 
بالحليم الوقور أن تنتفخ أوداجه وتنقطع أزراره مظنة للإسراف في القول. 

قول الأستاذ: «على أن من اطلع على كتب محمد بن الحسن...٠.‏ 

أقول: قد سلف أنه ليس في تلك الرواية ولا غيرها نفيٰ محمد أن یکول 
لأبي حنيفة علمٌ بالكتاب والسنةء وإنما في الروايات كلها أنه دون مالك في 
ذلك. فأما العلم بالسنة» فيكفي ]٠٠١ /١[‏ في الشهادة لذلك الموازنة بين ما 
روى محمد عن أبي حنيفة وما روى عن مالك. وأما العلم بالكتاب» فإن كان 
في کتب محمد ما ينافي اعترافه» فالأستاذ أحوج إلى أن يجيب عن هذا 
جوابًا معقولا. 

ولقائل أن يقول: إن محمدًا لما ضايقه الشافعي» وسأله بالله عز وجل 
وناشده إياه» وشرط عليه الإنصاف= راجع نفسه» فلم يسعه إلا الاعتراف. 
ولعله جرى في بعض كتبه على الاسترسال في الميل إلى أبي حنيفة» والحق 
إن شاء الله تعالى أنه ليس في كتب محمد ما هو صريح في منافاة اعترافه. 


.)٥۷/0( )۱(‏ 
(۲) (۲۸/۹) وما بین المعکوفین منه» وکان مکانه في (ط):(). 
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قال الأستاذ: «ملازمة الشافعي لمالك إلى وفاته لم ترد إلا في خبر منكر... 
والمعروف أنه صحبه إلى أن أتم سماع «الموطأ منه في نحو ثمانية أشهر. وأما 
محمد بن الحسن» فقد لازم مالكًا ما يزيد على ثلاث سنين» فلا يتصور أن يسأل 
محمد بن الحسن الشافعيّ عن مبلغ علم أبي حنيفة ومالك كماوقع في رواية 
الشيرازي؛ لأن أبا حنيفة لم يدركه الشافعي حتى يتحاكم في علمه إليه» وكذلك لم 
بلازم اكا أكثر من محمد بن الحسن: فالمفاضةة بين الإمامين ية ضا خا 
وصاحبكم والحالة هذه غير مستساغة». 

أقول: الذي وقع في رواية الشيرازي هو الواقع في أثبَتِ الروايات» وهي 
رواية ابن أبي حاتم التي فاتت الأستاذء مع زعمه أنه استقصى استقصاءً لا مزيد 
عليه. وكذلك هي في الوجهين الآخرين عن ابن عبد الحكم'“. والشافعي 
حجازي» فلعله عاد إلى المدينة بعد قراءته «الموطأً» وخروجه منهاء بل لعله 
تردد مرارًا. وكان الشافعي يدين أوَلا بقول مالك ويذبٌ عنه» فإن لم يكن تلقّى 
جميع ذلك منه» فقد تلقى بعضه منه وبعضه من أصحابه» ومعرفة الشافعي 
بمبلغ علم أبي حنيفة يكفي فيها نظرة في كتبه وكتب أصحابه. وسؤال محمد 
للشافعي ليس على وجه التحكيم» بل على وجه السؤال عن رأيه. والشافعي 
حجازي كمالك کان أولا يدین بقوله» ثم صار ربما خالفه مع انتسابه إليه 
وحينئذٍ وقعت القصة. وإنما كثر خلافه لمالك بعد دخوله مصرء وذلك بعد 
موت محمد بن الحسن. و محمد بن الحسن عراقيّ كأبي حنيفة» ينتتسب 
إليه» ويتبعه في أصوله» ويذبٌ عن قوله غالبا. فأي غبار على أن يقول محمد 
للشافعي: «(صاحبكم» يريد مالكاء و«صاحبنا يريد أبا حنيفة؟ 


(1) (ط): «عبد الحكيم» خطأ. 
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]٥/1[‏ هذا وقد أشار الأستاذ فيما علَقّه على «الانتقاء» لابن عبد البر 
(ص٤‏ ۲( إلى الروايات واختلافها. ثم قال: «والمخلص من ذلك: النظر في 
الأسانيدء والمقارنة بينهاء وضرب ما يروى بغير إسناد عرض الحائط). 

ثم حاول عبتا الرجوع عن هذا القضاء العدل في «التأنيب» (۱۸۳) إذ قال: 
«ولعل الصواب في الأمر هو ما حكاه القاضي أبو عاصم محمد بن أحمد العامري في 
«مبسوطه» حيث قال في كتابه المذكور: إن الشافعي سأل محمدًا: أيما أعلم: مالك أو 
بو حنیفة؟ فقال محمد: بماذا؟ قال: بکتاب لله. قال: أبو حنيفة. فقال: من أعلم بسنة 
رسول الله ي؟ فقال: أبو حنيفة أعلم بالمعاني» ومالك أهدى للألفاظ»! 
منى إن تكن حقا تكن أحسنَ المنى وإلا فقدعشنا بها زمنًا رَغدا١)‏ 

قال الخطیب )۳٦۹/۱۳(‏ بعد ذكر المناقب: «قد سقناعن أيوب 
السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبي بكر بن عياش وغيرهم 
من الأئمة أخبارًا كثيرة تتضمن تقريظ"' أبي حنيفة والمدح له والثناء عليه 

و ء 
المذكورون منهم - في أبي حنيفة خلاف ذلك». 


)١(‏ (ص٦١)‏ وتعليقات الكوثري أبقاها محقق الطبعة الجديدة الشيخ أبو غدة بعجرها 
وبجرها. 

() البيت لرجل من بني الحارث» انظر «الحماسة: (۲/ )٠٤٤‏ لأبي تمام. 

(۳) الأصل (تقريض) والتصويب من «الخطيب». [ن]. 

() (ط): «المذكورين» والمثبت من «التاريخ» بطبعتيه. 


۲١1 


فأخذ الأستاذ يتكلم على الروايات ثم يقول: «وهذا من المحفوظ عند 
الخطيب» ويشنع. 


فأقول: قال ابن حجر في «النخبة)'» وقرره السخاوي في «فتح 
المغيث» (ص۸۲)": «فإن خولف -أي: الراوي بأرجحَ منه لمزيد 
ضبط» أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات» فالراجح يقال له: 
المحفوظ» ومقابله وهو المرجوح يقال له: الشاذ). 

فالمحفوظ عندهم ما كان أرجح من مقابله» فتقد كلمة الخطيب إنما 
هي بالموازنة» فإِن بان رُجُحان ما ذکره آخیرًا صح کلامه حتی على فرض أن 
يكون الثاني ضعيقًاء فإن الضعيف أرجح من الأضعف. ولا يضرّه أن يكون 
فيما ذكره أخيرًا رواية ساقطة توافق أخرى قوية» أو ]٠١١۷/١[‏ تكون عمن لم 
يتقدم في المناقب عنه شيء. ولا یحتسب على الخطیب ولا له بما عند غيره» 
ولا يؤاخذ في أحوال الرواة بخلاف اعتقاده واجتهاده» فإن مدار صدق كلمته 
على الرجحان عنده. وقد كنت جمعت ما في التر جمة عن أيوب والسفيانين 
وبي بكر بن عياش ونظرت فيهاء ثم كرهت شرح ذلك هنا لطوله» وإِن کان 
فيه إظهار حجة الخطيب وتصديق كلمته. 


وأقتصرٌ في تر جمة الخطيب على هذا القَذر» وأدَعٌ الكلمات المفرقة في 
«التأنيب»» وسینکشف حال غالبها إن شاء الله تعالی. 


(۱) (ص۷۱-مع شرحها). 
() (۳۰/۱(. 
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۷-أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس الأبار. 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ :)۲١‏ «أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق» 
أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سَلْم الختلي» جدثنا أحمد بن على 
الأبّار...». 

قال اللأستاذ (ص۹١):‏ «والأَبًار من الرواة الذين كان دَعَلَّج التاجر يُدِرٌ عليهم 
الرزق» فيدوّنون ما يروقه للنكاية في مخالفيه في الفروع والأصول» فللأبًار قلم 
مأجور ولسان دلق في الوقيعة في أئمة أهل الحق. وكفى ما يجده القارئ في 
روايات الخطيب عنه في النيل من أبي حنيفة وأصحابه» لتعرف مبلغ عداوته 
ونحص وروا الع التحهت مدر وة عد آهل الع كت وهو يروي عن 
مجاهيل بل الكذابين في هذا الباب ما ستراه» فلا يحتاج القارئ الكريم في معرفة 
سقوط هذا الراوي إلى شيء سوی استعراض مرویاته فیمن ثبتت إمامته وأمانته» 
فكفى الله المؤمنين القتال». 

أقول: في «تذكرة الحفاظ» للذهبي (ج۲ ص۱۹۲)': «الأّار الحافظ 
الإمام أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم محدّث بخداد» يروي" عن 
مسدّد» وعلي بن الجعد» وشيبان بن فزوخ» وأمية بن بسطام» وذحيم» وخلق 
كثير. حدّث عنه دَعلّج» وأبو بكر النجّادء وأبو سهل بن زياد» والقطيعي» 
وآخرون. قال الخطيب: كان [ثقة] حافظًا متقنًّا حسن المذهب. قال جعفر 
الخلدي: كان الأَبّار أزهد الناس. استأذن أمّه في الرحلة إلى قتيبة» فلم تأذن 
له» فلما ماتت رحل إلى بلخ» وقد مات قتيبة» وکانوا یعزّونه على هذا. قلت: 
(۱) (۲/ 1۳۹) وما بين المعكوفين منه. 
(۲) في «التذكرة): «حدث». 
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وله تاریخ وتصانیف. مات يوم نصف شعبان سنة تسعين ومائتين). 


رأى الأستاذ في الرواة عن الأبّار دَعْلّج بن أحمد السجزيء 
ورآى في تر جمة دَعلح أنه كان تاجرّا كثير المال كثير الإفضال على أصحاب 
الحديث وغيرهم» وآنه أخذ عن ابن خزيمة مصنفاته وكان يفتي بقوله= 
فاستنبط الأستاذ أن دَعَلجًا كان متعصْبًا لابن خزيمة في الأصول يعني 
العقائد - وفي الفروع» وابن خزيمة عند الأستاذ مجسّم» وأبو حنيفة عنده 
E E‏ 
متعصبا على آبي حنيغة للعقيدة وللمذهب معَا! ثم استنبط الأستاذ في شاأن 
الأبار آنه جمع ما جمعّه في الخصُ من أً بي حنيفة تقر بًا إلى دعلج المُثري 
المنفق» وأن دعلجًا كان يوسع العطاء للأبّار لأجل ذلك! 

فأقول: لا يخفى على عارف بالفقه والحديث أنه يكفي في رد هذه 
التهمة أن يبيّن أن الأبّار ودَعَلجًا من الحمَاظ المعروفين» روى عنهما أئمة 
الحديث العارفون بالعدالة والروايةء ووتقوهماء وأثنواعليهما. ولم يطعن 
أحد في عدالتهما ولا روايتهماء ولم يذكر أحد دعلجًا بتعصب» بل كان 
فضله وإفضاله كلمة وفاق. ولم يذكر أحد الأبّار بحرص على الدنيا كما 
ذكروا الحارث بن آبي أسامة وعلي بن عبد العزيز البغوي وغيرهماء بل 
وصفه شيخ الزهاد وراوية أخبارهم جعفر بن محمد بن نصير الخُلْدي بأنه 
كان أزهد الناس» كما سلف. 

ومع هذا فالأبٌار کان ببغداد» وسکنى دَغلج بهاء وحصول الثروة له» وما 
عرف به من الإتفاق» وتجرذ ابن خزيمة للكلام في العقائدء وأخدٌ علج 
کتبه واتّباعه له= = كل ذلك إنما كان بعد وفاة الأبّار بمدة. فإن أقدم من سمي 

٤ 


من شيوخ الأبّار مسدّد المتوفى سنة ۲۲۸» فعليّ بن الجعد المتوفى سنة 
١‏ فأمية بن بسطام المتوفى سنة .۲۳١‏ وبذلك يظهر أن مولد الأبّار كان 
بعد سنة ۲٠١‏ وتوفي سنة ۲۹۰ كما مرً. ومولد علج سنة ۲٠۰‏ بسجستان» 
وبها نشا ثم كان يطوف البلدان لطلب العلم والتجارة. 

ويظهر أن أول دخوله بغداد كان في أواخر سنة ۲۸۲ أو أوائل التي 
تلیهاء فان على من سمع دعلج منه بېخداد - كما يؤخذ من تر جمته في 
«تذكرة الحفاظ ٤‏ _ محمد بن ربح البڙاز و محمد بن غالب تمتام» وكانت 
وفاتهما سنة ۲۸۳. وقد كان ببغداد الحارث بن أبي أسامة وهو أسن منهما 
وأعلى إسنادًا وأشهر ذكرًاء وتوفي يوم عرفة سنة ۲۸۲ ولم يذكروالدعلج 
عنه روايةء ولو آدرکه ما فاته. 

فعلى هذا أول ما لقي دعلح الأبّار سنة ۲۸۳ وسن الأبًار يومعذ نحو 
]1 سبعين سنة» وسن دعلج نحو ثلاث وعشرين سنة. ولم يكن دعلج 
حينئذ ذا ثروة ولا إنفاق» لأنه أقام بعد ذلك بمكة زمائا» وسمع بها من 
الحافظ المعمّر عالي الإسناد علي بن عبد العزيز البغخوي المتوفى سنة 
٦‏ 

وكان البغخوي بغاية الفقر حتى كان يُضطر إلى أخذ الأجرةعلى 
الحديث» ويقول - كما في «تذكرة الحفاظ» (ج۲ ص۱۷۹)"-: «يا قوم أنا 
بين الأخشبين» وإذا ذهب الحْجًاج نادى أبو قبيس فعَيقعان يقول: من بقي؟ 


(AA AAI /) (1) 
.(YT/Y) (¥) 


۲10 


فيقول: المجاورون. فيقول: أطبق!». وبقي على ذلك إلى أن مات» إذلو 
كف قبل موته» لكان الظاهر أن يذكر ذلك تلامذثّه الأجلاء» وهم كثير» ولهم 
حرص على أن يدفعوا عن شيخهم ما عيب به» فيقول واحد منهم أو أكثر: 
إنما كان يأخذ للضرورة ثم كف عن ذلك. ولو كان دعلج تلك المدة قد 
اتسعت ثروته وإنفاقه لکان جدیرًا بان يعطي شیخه ما یخلصه من انطباق 
الأخشبين والمشاحّة على الدرهم والدرهمين. 

وفي «تاریخ بغداد» (ج۸ ص ۳۹۰) قصة من سخاء دعلج» وفي آخرها 
أنه ئل عن ثروته وإنفاقه» فقال: «نشأت وحفظت القرآن وسمعت 
الحديث» وكنت أتبرزء فوافاني رجل من تجار البحر» فقال لي: أنت 
دعلج بن أحمد؟ فقلت: نعم. فقال: قد رغبتٌُ في تسليم مالي إليك لتتجر 
فيه» فما سهّل الله من فائدة فهي بينناء وما كان من جائحة كانت في أصل 
ما وسم ال ال تاجات بالف الف ورج ول رل روو رل ب 
بعد سنة يحمل إلى مثل هذاء والبضاعة تنمي» فلما كان في آخر سنة اجتمعنا 
فيها. قال لي: آنا كثير الأسفار في البحرء فإن قضى الله علي بما قضاه على 
خلقه» فهذا المال لك على أن تتصدّق منه» وتبني المساجد» وتفعل الخير». 

ففي أي سن ترى اشتهرت أمانة دعلح وديانته وحذقه بالتجارة» حتى 
يأتمنه تاج سمع به ولم يعرفه على مثل ذلك المال؟ ويكفيك النظر في 
عادات الناس» تعلم أن الرجل لا يكاد يرسخ في التجارة» ويتوفر رأس ماله» 
وتسخو نفسه بالإنفاق» إلا بعد الأربعين من عمره» فكيف إذا لاحظت أن 
دعلجًا لم يكن متجردًا للتجارة» بل كان كثير التطواف لسماع الحديث؟ 
والأبّار توفي سنة ۲۹١‏ أي: وسن دعلج ثلاثون سنةء وعاش دعلج بعده فوق 
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ستين سنة» فإنه توفي سنة +۳١١‏ والظاهر مما ذكروه من أنه أقام بمكة زمائا 
أنه لم يسكن بخداد إلا بعد وفاة [٠٠١ /١[‏ الأبّار بمدة= فبالنظر فيما تقدم يتبين 
أنه ليس هناك أدنى قرينة أن يكون دعلج وصل الأبًار بمَلْس واحد. 

أما ابن خزيمة فإنه توفى سنة ۳٠١‏ أي: بعد وفاة الأبّار بإحدى وعشرين 
سنة» وإنما تجرد للتأليف فى العقائد فى أواخر عمره. وفي «تذكرة الحفاظ» 
(ج۲ ص۲٦۲(‏ عن الحاكم عن جماعة: «لما بلغ ابن خزيمة من السن 
والرياسة والتفرّد بهما ما بلغ» كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا.. فلما ورد 
مع أبي عبد الرحمن الواعظ وقالا: هذا إمام لايسرع (؟) من الكلام 
الكلابية"'...٠.‏ ثم ذكر كلامًا فيه أن ذلك الخلاف كان بعد ضيافة عملها 
ابن خزيمة «في جمادى الأولى سنة تسع» يعني سنة ٠۳٠۹‏ وكأن ذاك 
الخلاف هو الذي دعا ابن خزيمة إلى التأليف في العقائد. وعلى كلل حال 
فالظاهر البيّن أن أخدَ دعلج كتبَ ابن خزيمة وإفتاءه بقوله إنما كان بعد وفاة 
الاار تة ٤‏ 

وإنما الثابت أن الأبّار كان ساخطًا على أبي حنيفة سخطا ماء كما يدل 
عليه جمعه ما جمع» وذلك شأن آهل الحديث في عصره كالبخاري 
.(V۲€/۲( )1(‏ 
(۲) كذا وضعها المؤلف استشكالًا للكلمة وهي في «السير): /٠١(‏ ۳۷۷): «لا شرع 

في...٠.‏ وبه يستقيم السياق. 
(۳) (ط): «الكلامية» خحطأء والمثبت من «التذكرة» و«السير». 
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ويعقوب بن سفيان وزكريا الساجي والعقيلي وغيرهم. فإن صح أن يسمّى 
ذلك عداوة وتعصبًاء فهي عداوة دينية لا ترد بها الشهادة» فكيف الرواية؟ 
وقد مر إيضاح ذلك في القواعد. 

قول الأستاذ: إن الأبّار يروي عن مجاهيل بل الكذابين». 

آقول: كل من تكلم فيه الأستاذ ممن روى عنهم الأبّار ترى تراجمهم في 
هذا الكتاب» فإن صح أن يكون منهم من هو مجهول أو كذاب» فلا اعتداد 
بروايته» ولا يضر الأبًار ذلك شيا؛ فقد روى السفيانان وابن جريج وابن 
المبارك وغيرهم عن محمد بن السائب» وهو من أشهر الناس بالكذب. 

قول الأستاذ: «فلا يحتاج القارئ الكريم...٠.‏ 

أقول: الكريم من اتقى الله عز وجل» وثبوت الإمامة والأمانة كان في 
عصر الأبّار وقبله محل النزاع» كما يعلم الأستاذ. والله أعلم. 

1۱١۱/1-۸‏ أحمد بن الفضل بن خزيمة. 

۳ 6 5 ۲ 

راجح «الطليعة» ( ص۹۱٩(‏ . وفي «معجم الأدباء» (ج٤‏ ص * ۳( ( 
عن ابن السمعاني: «والخطيب في درجة القدماء من الحفاظ والأئمة الكبار 
كيحيى بن معين وعلي ابن المديني.. وطبقتهم..٠.‏ وراجع تر جمة أحمد بن 
إبراهیم فیما مضی. 


.)7۷/( )1( 
(ص۷۱).‎ )( 
.(۳۹1/۱( (( 
.)۱١ (رقم‎ )٤( 
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. أ حمد بن كامل القاض‎ -٩ 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ٤‏ ۳۷۸1۳۷- ۳۷۹]): «آخبرنا ابن الفضل» 
أخبرنا عبد الله بن جعفر» حدثنايعقوب بن سفيان» حدثنا سليمان بن 
حرب. وأخبرنا ابن الفضل أيصًاء أخبرنا أحمد بن كامل القاضي» حدثنا 
محمد بن موسی البربري» حدثنا ابن الغلا بی» عن سليمان بن حرب...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۳٤):‏ «وأحمد بن كامل القاضي فيه يقول الدارقطني: هلكه 
العْجْب» كان متساهلا في الرواية» ربما حدّث من حفظه بما ليس عنده. كما رواه 
الخطيب)». 

أقول: ذكرت في «الطليعة» (ص14)”' أن عبارة الدارقطني كما في 
«تاريخ بغداد» وغیره: «.. بما لیس عنده في کتابه). وهذا القيد «في کتابه) 
يدفع القدح» فإنه لايلزم من عدم كون الحديث عند أحمد في كتابه أن لا 
یکون عنده فى حفظه). فلأمر ما حذف الأستاذ ذاك القيد! 

أجاب الأستاذ في «الترحيب» (ص٠١)‏ بقوله: «ليس عادة النقاد أن يقولوا لما 
ليس في كتاب الراوي: إنه عنده» فلا يكون سقوط «في كتابه» مغيرًا للمعنى ولا 
مقصودًاء فهم الناقد [يعني المعلمي] أم لم يفهم». 

أقول: لا يخفى أن الظاهر من قولهم «عنده» يتناول ما في كتابه وما في 
حفظه» وعادة النقاد جارية على هذا الظاهر. وتجد أمثلة من ذلك في 
الموافق للظاهرء كما تقدم. وكفى دليلا على ذلك تقييد الدارقطني بقوله: 


.)٥۲ص(‎ (۱) 


۲۹ 


«في كتابه». فأما القصد فالله أعلم» ولكن القرائن تدل عليه كمامر في تر جمة 
أحمد بن سلمان(. 

وعلى كل حال» فقد ثبت - كما اعترف به الأستاذ - أن كلمة الدارقطني 
فا تخلت ‏ اجید بن کامل: « ولیس عنده في کتابه» لا تنفي أن یکون عنده 
في حفظه» بل قد تثبت ذلك بمقتضى دليل الخطاب وبذلك ثبت أنه لا قدح. 
غاية الأمر أن الدارقطني رأى أنه كان الأحوط لأحمد بن كامل أن لا يحدث 
تا ن في کتابه» وإن کان يحفظه. وَرْكٌ الراوي للأحوط [۱۹۲/۱] لا يقدح 
فیه» بل إذا حاف أن یکون ترکه روايةً ما حفظه ولم يشبته في كتابه الأصل 
کتمائا للعلم وتعريضًا للضياع وجب عليه أن يرويه. وراجع ماتقدم في 
تر جمة أحمد بن جعفر بن حمدان"). 

وأما قول الدارقطني: «أهلكه العْجْب». ففسرها الدارقطني بقوله: «فإنه 
كان يختار» ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا. فقيل له: كان جريري المذهب؟ 


فقال: «بل خالفه»ء واختار لنفسه»ء وأملى كتابًا في السنن وتكلم على 


فحاصل هذا آنه لم يلتزم مذهبَ إمام معيّنء بل كان ينظر في الحجج ثم 
یختار قول من رجح قوله عنده. 


أقول: وهذا أيضصًا ليس بجرح» بل هو بالمدح أولى. وقد قال الخطيب: 


(۱) (رقم ۱۹). 
(Y)‏ (رقم ۲). 
(۴) كلام الدارقطني في سؤالات السهمي .)۱۷١(‏ 


1۷۰*۰ 


اكان من العلماء بأيام الناس والأحكام وعلوم القرآن والنحو والشعر 
وتواريخ أصحاب الحديث. قال ابن رزقویه: لم تر عيناي مثله). 

أقول: فيحق له أن ينشد: 
إن اکن افج عجیب ‏ لم يجدفوق نفه‌من مزير 

١٠-أحمد‏ بن محمد بن الحجاج أبو بكر المرُوذي. 

في «تاريخ بخداد» (۱۳/ :)]٤۳۷[ ٤١١‏ «أخبرنا البرقاني» حدثني 
محمد بن العباس أو ر ال ار حدا او الفضل جعفر بن محمد 
الصندلى - وأثنى عليه أبو عمر جدًا - حدثنى المرُوذي أبو بكر أحمدابن 
حنيفة وعمرو بن عبيد» قال: أبو حنيفة أشذ على المسلمين من عمرو بن 
عبيد؛ لأن له اأصحابًا». 

قال الأستاذ (ص١٤٠):«...‏ المروذي هو صاحب الدعوة إلى أن المقام 
المجسّمة علوّا كبيرًا... فيا سبحان الله متى كان أحمد يقول: إن عمرو بن عبيد لا 
أصحاب له» وقد امتلأت البصرة وبغداد بأصحابه وأصحاب أصحابه» وهلم جرا 
حتى أوقعوا أحمد فى تلك المحنة» وكان أحمد يترحم على أبي حنيفة ويثني عليه» 
كما سبق من الخطیب (ص۲۷")). 


(۱) البيت للمتنبي في ديوانه» (ص۲۱). 
(۲) تصحفت في (ط) إلى «الخزندار». وتصحف «أبو عمر» في «التاريخ» إلى «أبو 


۲۷1 


أقول: قد أفردت للاعتقاديات قسمًا من هذا الكتاب. والمقام المحمود 
قداختلف السلف في تفسيره» وروى ابن جرير في «تفسيره» 
(ج ۱٥‏ ص4۲): «عن مجاهد قال: یجلسه معه علی عرشه)» ثم قال: «ما 
قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا ی على عرشه» قول غير مدفوع صحته 
لا من جهة خبر ولا نظر..». وأطال في ذلك وأطاب» وقد أعطى الله رسوله 
في ليلة الإسراء ما أعطى» وقال له: #ولاأخرة خير لَك من الأول € [الضحى: 
4[ 

ولم يرد أحمد أن عمرو بن عبيد لا أصحاب له البتةء وإنما أراد أنه ليس 
له آصحاب في مثل عَلوه جاڏين في نشر شڙهم. کان عمرو غاليًا جدًّا كما 
أشرت إليه في الاعتقاديات"» ولا أعرف أحدًا ممن لقيه وتأثر بكلامه كان 
غاليًا مثله. ولا أعرف أن عمرو بن عبيد تكلم إلا في القدر والوعيد 
والمعتزلة الذين ينتسبون إليه لم يوافقوه في غلوه» ولكنهم تابعوا جهمًا في 
مسائل لم يتكلم فيها عمرو. والذين دعوا إلى المحنة كبشر المريسي وابن 
أبي دواد معروفون بآنهم من أصحاب أبي حنيفة» واشتهروا بأنهم جهمية» 
ومسألة القول بخلق القرآن ليست من مسائل عمرو بن عبيد بل هي من 
مسائل جهم. 

نعم إن المعتزلة المنتسبين إلى عمرو بن عبيد لاتّباعهم له في الجملة 
وافقوا جهما فيهاء ولعل من يقول: إن دعاة المحنة معتزلة اغترً بموافقتهم 


-٤۷ /۱١( )۱(‏ دار هجر). 
(۲) لم نجد الإشارة إليه في الاعتقاديات» وإنما سبقت فى (ص١٤).‏ 


YY 


المعتزلة في تلك القضية وقضايا أخرى تتفرع عن قول جهم. والصواب أن 
ينظر في قولهم في القَدّر والوعيد فإن كانوا لا يوافقون المعتزلة فيهماء 
وهذا هو الظاهرء فهم جهمية ولا ينبغي أن يسكّوا معتزلة. وقد كان لهم من 
إعلان ضلالتهم والدعوة إليها إلى أن جرى ما جرى ما لم يكن للمنتسبين 
إلى عمرو بن عبيد ما يقاربه. وكانوا ينسبون جهميّتهم إلى أبي حنيفة» وفي 
روایات غیرهم عنه اضطراب. وقد روى الخطيب من طريق المروذي عن 
أحمد أنه لم ثبت عنده أن أبا حنيفة قال: إن القرآن مخلوق» فكأنه قوي عنده 
عدم الثبوت» فترحم» إن صح ما رواه الخطيب (ص۲۷")؛ وقوي عنده 
الثبوت مرةًء فشدّد» والله أعلم. وعلى كل حال فصدق المرّوذي وأمانته 
وفضله كلمة وفاق قبل الأستاذ» كمايعلم من تر جمته في «تاریخ بغداد»() 
رة 

١-أحمد‏ بن محمد بن الحسين الرازي. 

يأتي مع محمود بن إسحاق”' إن شاء الله تعا لى . 

۲-أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» إمام آهل 
السنة. 

قال أحمد الدورقى:[١/٤٦۱]‏ من سمعتموه يذكر أحمدبسوء 
فاتهموه على الإسلام. ومر في تر جمة الخطيب' أن ابن معين بلغه أن 
.(EYT/0 (1)‏ 


(EY (رقم‎ (۲) 
.)۲ ٤۲ص‎ ( (") 
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الكرابيسي يتكلم في أحمد, فقال: «ومَّن حسين الكرابيسى لعنه اللّه.... وعن 
سفیان بن وکیع قال: (أ حمد علدنا محنة» من عاب انحن عندنا فهو فاسق). 
وإذا سمعت لاحم مت متنقصًا فاعلم بان ستوره ستهىڭ0) 

عرض الأستاذ في مواضع بالطعن في عقيدة الإمام أحمد وتتّع 
أصحابه وأصحابهم طاعتًا في عقيدتهم؛ ليلجئ من يقرا كتابه إلى اعتقاد 
الطعن في عقيدة أحمد نفسه. وقد أفردت البحث في العقائد بقسم خاص 
من هذا الكتاب» وهو بمثابة تتمة لتر جمة الإمام أحمد» وأققصر هنا على ما 
عدا ذلك. 

قال الأستاذ (ص٤):‏ «من تابع أحمد بن حنبل وذكره بكثرة الحديث فله ذلك» 
لكن كثرة الحديث بمجردها إذا لم تكن مقرونة بالتمحيص والغوص تكون قليلة 
الجدوى». 

أقول: نفيه عن أحمد التمحيص والغوص كذب مكشوف. فإن زعم 
الأستاذ أنه إنماأراد أن أبا حنيفة كان أبلغ في ذلك» قلنا: أما تمحيص 
الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم» والراجح من المرجوح» والناسخ من 
المنسوخ؛ فأحمد أرجح الأئمة في ذلك» لأنه أوسعهم رواية» وأعلمهم 
بأحوال الرواة وعلل الحديث» وأعلمهم بآثار الصحابة والتابعين. 


وأما تمحيص النصوص لمعرفة معانيهاء فأحمد من أحسن الأئمة 


)۱( تاريخ بخداد»: (/ ۱ وفیه: «وإذا رأیت...٠.‏ ونسبه في سير النسبلاء): 
(۲۹۹/۱۱) لمحمد بن عبد الله بن طاهر. 


V€ 


معرفةً لذلك. وهب أن غيره قد يفوقه في هذاء فإنما يمخُص الإنسان ما 
يعرفه» ويغوص فيما يَجده؛ فمن لم يبلغه النص» فاي شيء يمحص؟ وفي 

وقد تقدم في تر جمة الخطيب قول الشافعي لمحمد بن الحسن بعد 
اعتراف محمد بأن مالكًا كان أعلم بالكتاب والسنة والآثار من أبي حنيفة: 
«لم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلا على واحد من هذه الأشياء» ومن 
لم يعرف الأصول على آي شيء يقيس؟). 

وقد ذكر الأستاذ (ص۳۹١)‏ ما بقل عن الشافعي: «أبو حنيفة يضع أول 
السال خطأء ثم يقيس الكتاب كله عليها). فقال الأستاذ: «... ولأبي حنيفة 
بعض أبواب فى الفقه من هذا القبيل» ففى كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي 
وجعله أصلاء ففرّع عليه المسائل» [٠٠١ /١[‏ فأصبحت فروع هذا الكتاب غير 
مقبولة حتى رها صاحباه. وهكذا فعل فى كتاب المزارعة» حيث أخذ بقول إبراهيم 
النخعي» وجعله أصلاء ففرّع عليه الفروع...٠.‏ 

أقول: فلم ينفعه في تلك الكتب تمحيصه وغوصه» إذ لم يطلع على ما 

قال الأستاذ (ص٠۲):‏ «وأما أحمد» فدونك «مسائل أبي داود»» واإسحاق بن 
منصور الكوسج»» و«عبد الله بن أحمد)؛ فيا ترى هل يمكنك أن تقرأً صفحة منها 
على صحة اللأصول من غير أن تجابهك خطيئات في اللغة والنحو؟). 


.)۲٥۲‌ص(‎ )۱( 
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أقول: أما أنا فلم أقف على نسخة من هذه المسائل'» فإن كان الأستاذ 
وقف عليهاء فهل ما وقف عليه هو بخطوط هؤلاء الذين سماهم؟ فإن لم 
تكن بخطوطهم ولا بخطوط تلامذتهم» بل تداولها النساخ والرواة» فمن أين 
يتجه أن يعد ما فيها من خطأ هو من أحمد نفسه؟ ونحن نرى النساخ يغلطون 
كثيرًا حتى في كتابة القرآن» مع أنهم ينقلون من مصاحف واضحة الخط 
منقوطة مضبوطة. ولم أر أحدًا قبل الأستاذ حاول الطعن في عربيّة أحمد» 
ولا نسب إليه شيتًا من اللحن» كما نسب إلى غيره من الأئمة. 

فصل 

قال الأستاذ (ص١٤١):‏ «تفقه أول ما تفقه على أبي يوسف القاضي وكتب عنه 
ثلاثة قماطر من العلم» كما في أوائل «سيرة ابن سيد الناس)» و«تاريخ الخطيب» 
(VY /)‏ 

أقول: الذي في «تاريخ الخطيب» في ذاك الموضع: «... إبراهيم بن 
جابر حدثني عبد الله بن أحمد قال: كتب أبي عن أبي يوسف و محمد ثلاثة 
قماطر» فقلت له: کان ينظر فیها؟ قال: كان ربما نظر فيهاء وكان أكثر نظره في 
كتب الواقدي». وهذا لا يعطي أنه تفقه على أبي يوسف. فأما الكتابة عنه 
وعن محمد إن صحّت _ فالظاهر أنه إنما كتب عنهما مما يرويانه من 
113 الاآثار» ومع ذلك لم یرو عن أحد منهما ولا بنی على روایته حکما. 


(( وقد طبعت هذه المسائل جميعها وله الحمد» وطبع غيرها من مسائل الإمام كمسائل 
ابن هانئ» وبعض مسائل حرب الكرماني» ومسائل المرّوذي» وبعض الجامع 
للخلال. 
۷ 


وفى الحكاية أنه كان قليل النظر فى كتبهماء كثير النظر فى كتب 
الواقدي. هذا مع أنه من أسواً الناس رأيًا في الواقدي» فلم يكن ينظر في 
کتبه لیعتمد عليه بل رجاء أن یری فيها الشىء مما يهمّه» فيبحث عنه من غير 
طريق الواقدي» على حدٌ قول الله تبارك وتعالی: إن جاء د قاسقا 
فبا فوا 4 [الحجرات: ]٦‏ فلم يأمر بإلغاء حبر الفاسق إذلعله صادق» بل أمر 
oT eT‏ الالتفات إلى ماأخبربهه» 
ا 

فصل 

قال الأستاذ: «وكان يستخرج الأجوبة الدقيقة من كتب محمد بن الحسن» كما 
روى عنه إبراهيم الحربي على ما في «تاريخ الخطیب» (۲/ ۱۷۷)). 

أقول: الراوي عن إبراهيم غير موق على أن متحمدًا لمهارته في 
الحساب وشغفه بالدقة كان يفرض القضايا التي لا تكاد تقع» مما يحتاج إلى 
دقيق الحساب» فيضخم بها كتبّه. ومن عرف النصوص الشرعية وفهمَها 
وعلِمَ الأحكام فهو الفقيه» فإن عرضت واقعة يحتاج تفصيل الحكم فيها إلى 
حساب دقیق» فاستعان بحاسب» لم یکن في ذلك ما بوهم منه آنه تعلٌم الفقه 
ن الخاسي: 

ثم ذكر الأستاذ رواية أن أحمد: «كان يعيب أبا حنيفة ومذهبه). ثم قال: «يقول 
الملك المعظّم: أنا أصدّق هذا لأن أصحاب أحمد إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم 


VY 


«الجامع الکبیر» ولا عرف ما فيه» ومتى وقف على ما فيه فلا شك أنه يث 0 
مع الکبیر» ولا عرف ما فیه» ومتی 

عنك باقيّ كتب أصحاب أبي حنيفة). ثم قال الأستاذ: «ومن جهل شيئًا [أنكره 

COI,‏ عاداأه). 


1 1 أقول: هذا موضع المشل: 
اه عن اة ا ف 


لميعب أحمد كل مسألة تكلم فيها أبو حنيفة» ولا عاب المسائل 
الحسابية الدفقة آلقى ضحم بها محمد به وإن ما عاب ما براه الق 
للسنة. وهذايتحقق عند أحمد سواء أقهم أتباعه «الجامع الكبير» 
لمحمد" وهل نظر فيه وتفهّمه غيرهم من غير الحنفية؟ 

وقول الملك عيسى الذي تقدمت الإشارة إلى حاله في تر جمة 
الخطيب: «ومتى وقف على ما فيه فلا شك أنه ينكره» مجازفة. نعم» ينر 
ما فيه مما يراه مخالقا للسنة» وعسى أن يتوقف بعضهم في بعض المسائل 


الدقيقة. 


(1) سقطت من قلم المصنف رحمه الله تعالى» فاستدركتها من «التأنيب»» وقد سقطت 
منه في الموضع الآتي أيصًاء ولكنه تنبه لذلك هناك فاستدركه كمايدل عليه أثر 
الكشط» وفاته الاستدراك هنا. [ن] 

(۲) ذكره الحصري في «جمع الجواهر» ( ص۱۳۹( وأتبعه ببيت آخر هو: 

وما کنی عن أبيه إلا وتم بيب 
)۳( كذاء ولعله سقط «أم لم يفهموه». 
)٤(‏ (ط): «أن» وقد تقدمت على الصواب. 


TYA 


وقول الأستاذ: «ومن جهل شيئًا أنكره وعاداه» لا محل لهاهناء فإن 
دعوى أن أحمد كان يجهل طريق استدلال أبى حنيفة في القضايا التي رد بها 
السنة دعوى باطلة» بل أكثر الناس يفهمون ذاك الاستدلالء ويعرفون بطلانه» 
كما ستراه في قسم الفقهيات. وسترى هناك بعض مايُروى عن أبي حنيفة 
من مجابهة النصوص بتلك الكلمات التى تدل على ما تدل عليه» إن صحّت. 

قال الأستاذ: «وليس بقليل بين الفقهاء من لم يرض تدوين أقوال أحمد في 
عداد أقوال الفقهاء» باعتبار أنه محدّث غير فقيه عنده» وأنّى لغير الفقيه إبداء رأي 
متزن فى فقه الفقهاء!». ۰ 

أقول: يشير بهذا إلى أن ابن جرير لم ينقل أقوال أحمد في كتابه الذي 
أله فى «اختلاف الفقهاء). ولان عاب بهذا ابن جریر أو لی من أن يعاب به 
أحمد» ولكن عذره أنه - كمايُعْلَّم من النظر في كتابه - إنماقصد الفقهاء 
الذين كانت قد تأسست مذاهبهم رتبت كتبهم. ولم يكن هذا قد اتضح في 
مذهب أحمد» فإنه ر حمه الله لم يقصد آن یکون له مذهب ولا أتباع يعكفون 
علی قولهء وإنما کان یفتی کما یفتی غيره من العلماء» ویره أن يكتب كلامه» 
فكانت فتاواه عند موته مبعثرةً بأيدي الطلبة والمستفتين» وأدركها ابن جرير 
كذلك» وإنمارتبها و جمَعها أبو بكر الخلال» وهو أصغر من ابن جرير بعشر 
. .0( 
سین ۰ 
(۱( ولد ابن جریر سنة ۲۲٤‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ وولد الخلال سنة ۲١١‏ أو بعدها بسنة» 


۷۹ 


1 ]وقول هذا الخائب: «وأنى لغير الفقيه...» كلمة أَدَعٌ جوابها 
إلى القارئ. وفقه أحمد أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى ذكر شهادات 
K‏ .۰ ر۶ ET‏ 
الاكابر. ويخني فى ذلك قول الشافعی:«(خحرجت من بغداد» وما خلفت بها 
أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل»'. 
هذا رأي الشافعي في أحمد قبل أن يموت أحمد بنيّف وأربعين سنة. 
ذكر الأستاذ (ص۴٤٠)‏ ماروي من قول أحمد: «ما قول أبي حنيفة 
والبعر عندي إلا سواء). 
قال الأستاذ: «المصدر المضاف من ألفاظ العموم عند الفقهاء» فيكون لذلك 
اللفظ خطورة بالغة؛ لأن أبا حنيفة يعتقد فى الله تعالى ما يكون خلافه كفرًا أو بدعة 
شنيعة... فيكون امتهان قوله في المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية التى ما نازعه 
فيها أحد من المسلمين محض کفر لا یصدر عمن له دین». 
أقول: هذه مخاطرة فاجرة» و محاولة خاسرة. 
أولا: لأن من المعلوم قطعًا أن أحمد لا يمتهن الحق» وإنما روى الناس 
امتهان الحق عن غيره» كما ترى بعض ذلك في (قسم الفقهيات)» والعموم 
يحص بماهو دون هذه الدلالة بكثير. 
ثانيًا: هبه سَلم الحموم» فمعلوم أن ما في تلك الكلمة إنماهو حكمٌ على 
2 ت ۶ 
القول من حيث هو قول ذاك القائل» فلا يتعذاها إلى حيثية أخرى. 


.)٤۱۹ /٤( انظر «تاریخ بغداد»:‎ (۱( 
A۸۰ 


ثالثًا: عموم القول لا يستلزم عموم التسوية للصفات. فإذا قيل: سواء 
زي والأسد لم يُفهم منه إلا التسوية في بعض المعاني» وهي الشجاعة. 
انوه بين القول والبعر إنما هي في عدم الاعتدادء فمعنى تلك الكلمة إنما 
هو أن أحمد لا يعت بقول أبي حنيفة دلياد أو خلاقًاء كما لا يعتدٌ بالبعر مالا. 
فأما عدم اعتداده به دليلا فلا غبار عليه» ولا يقول أحد: إن قول أبي حنيفة 
دليل شرعي يلزم مَن بعده من المجتهدين الأخذ به. وأماعدم الاعتداد به 
خلاقًاء فكما قاله بعضهم في قول داود الظاهري. فلو كلف الأستاد نفسّه 
الاتزان لحمل الكلمة على عدم الاعتداد دلیاا ث ثم يقول: فإن أراد عدم 
الاعتداد بقول بي حنيفة خلافًاء فغير مسلَّم له.... 

1 هذاء وقد ثبت عمن لا يحصى من الأئمة من عظيم الثناء على 
أحمد ما لم يثنوا به على أحد من الأئمةء كمايعلم من كتاب ابن الجوزي 
و«تاریخ بغداد» وغيرهما. 

وأكتفي ههنا ببعض ما في «تهذيب التهذيب»: 

قال إبراهيم بن شمًاس: سمعت وكيع بن الجراح وحفص بن غياث 
يقولان: ما قدم الكوفة مث ذاك الفتى - يعنيان أحمد. وقال القطان: ماقدم 
علي مثل أحمد. وقال مرَة: حبر من أحبار الأمة... وقال عبد الرزاق: ما 
رآيت أفقه منه ولا أورع. وقال أبو عاصم: ما جاءنا من ثمة أحدٌ غيره يحسن 


(۱) يعني أنه لا يعت بقول الظاهريةء ذكره النووي غير مرة في كتبه» انظر «شرح مسلم»: 
(۷/ 4/9۹( 
(۲) (¥1-۷۲/۱). 


۲۸۱ 


الفقه. وقال يحيى بن آدم: أحمد إمامنا. وقال الشافعي... (قد مرً). وقال 
عبد الله [بن داود] الخْرّيبي: كان أفضل زمانه. ... وقال قتيبة: أحمد إمام 
الدنيا. وقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله.... وقال العباس بن 
الوليد بن مزيّد: قلت لأبي مُسهر: هل تعرف أحدًا يحفظ على هذه الأمة أمرَ 
ات و ا اھر ق ا خد و فال رن 
ع 

الحارث: أدخل الكيرَ» فخرج ذهبًا أحمر. وقال حجاج بن الشاعر: ما رأت 
سمعتموه يذكر أحمد بسوء» فاتهموه على الإسلام). 

۴۳-آحمد بن سعيد بن عقدة. 

في تاریخ بغداد» (۱۳/ ...۱:)]٤١١ -٤0۲1۳۸۷‏ أحمد بسن 
[ محمد بن]" سعيد الكو في حدثنا... عن بشر بن مفضل قال: قلت لأبي 
حنيفة: نافع عن ابن عمر أن النبي َة قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا». 
قال: هذارجز. قلت: قتادة عن أنس أن يهوديًا رضخ رأس جارية بين 
حجرین» فرضخ الب ية رأسه بين حجرين. قال: هذيان». 

وفیه (۱۳/ :)]٤١١[ ٤١۳‏ «عبد الله ب المارك قال: ن نط فن 
«كتاب الحيل» لأبي حنيفة أحلّ ما حرم الله وحرّم ما أحل الله». 

قال الأستاذ (ص۷۸): «وأحمد بن سعيد فى السند هو ابن عَقَدة الكوفى» 


وقال (ص۲١۱):‏ «حاول بعض الكذابين رواية «كتاب الحيل» عن أبي 


(۱( زيادة من «التاريخ». 
YAY‏ 


حنيفة... وهو أبو الطيب محمد بن الحسين... وقد قال مطيّن: إن محمد بن 
الحسين هذا كذاب بن كذاب. وأقرّه ]۱۷١ /١[‏ ابن عقدة... وقد قوّى ابن عدي أمر 
ابن عقدة ورد على الذين تكلموا فيه» بل قال السيوطي:... من كبار الحفاظ وتّقه 
الناس» وما ضعَفه إلا عصري متعصب). 

أقول: مانقله عن السيوطي مجازفة. ولم أر في «الميزان» 
و«اللسان» مانسبه إلى ابن عدي . وابن عقدة لا نزاع في سعة حفظه 
ومعرفته. قال البرقاني: «قلت للدارقطني: أيش أكثر ما في نفسك من ابن 
عقدة؟ قال: الإكثار بالمناكير». وفي «الميزان»: «قرأت بخط يوسف بن 
أحمد الشيرازي: سئل الدارقطني عن ابن عقدة» فقال: لم يكن في الدين 
بالقوي» وأكذب من يتهمه بالوضع» إنما بلاؤه هذه الوجادات). وفيه: «قال 
ابن عدي: سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتديّن با لحديث» 
لأنه كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب» يسوي لهم نسحا ويأمرهم أن 
يرووهاء ثم يرویها عنهم» . وفي «اللسان»“: «وقال ابن عدي أيصًا: سمعت 
با بكر الباعندي يقول : كتب إلينا ابن عقدة: قد خرج د شيخ بالكوفة عنده سخ 
الكوفيين؛ فقدمنا عليه» وقَصَذنا الشيخ› فطالبناه بالأصول» فقال: ما عندي 
أصل» إنما جاءني ابن عقدة بهذه النسخ» وقال لي: اروٍ هذه يكون لك ذكر 


(1) كلام السيوطي في «التعقبات على الموضوعات» (ص۷٥).‏ 

(۲) تر جمه ابن عدي في «الكامل»: )۲٠٠/١(‏ والذي فيه تأييد من اتهمه بتسوية النسخ 
ودفعها للشيوخ لروايتها وقد جرب هو عليه ذلك. مع ثنائه عليه بالحفظ والمعرفة. 

.(1۳۸/۱( (۳) 

.)000/1( )6( 


TAY 


ويرحل إليك أهل بغداد. قال: وسمعت ابن مُکرم یقول: کنا عند ابن 
عثمان بن سعيد في بيت» وقد وضع بين أيدينا كتبًا كثيرة» فزع ابن عقدة 
سراويله» وملأه منها سرا من الشيخ ومناء فلما خرجنا قلنا: ما هذا الذي 
تحمله؟ فقال: دعونا من ورعكم هذا!». وفيه أيضًا: «وقال ابن الهَرّواني 
(9): أراد الحضرمي أبو جعفر يعني مُطيَنّا - أن ينشر أن ابن عقدة 
كذاب» ويصتف في ذلك» فتو فی رحمه الله قبل أن يفعل». 

أقول: الذي يتحرّر من هذه النقول وغيرها أن ابن عقدة ليس بعمدة 
وفي سرقة الكتب» والأمر بالكذب» وبناء الرواية عليه= مايمنع الاعتماد 
حمید» و محمد ان 

٤-أحمد‏ بن محمد بن الصَلّْت بن المغلس الجمانى. 

وقد ينسب إلى جده وإلى أبى جده» ويقال له: أحمد بن عطية» وغير 
ذلك. آخرج الخطيب من طريقه في مناقب أبي حنيفة عدة حكايات» ثم 
آخرج عنه (۱۳/ )]٤٥١ -٤٤۹[ ٤۱۹‏ حکایتین: 


)١(‏ (ط): «لنا» تصحيف. 

(۲) كذا وضع المؤلف علامة الاستفهام شكًا في الاسم» وهو صحيح على الصواب» 
وهو محمد بن عبد الله بن الحسين أبو عبد الله القاضي الجعفي الكوفي (ت١٠٤).‏ 
تر جمته في «تاریخ بغداد»: »)٤۷۳ - ٤۷۲ /٥(‏ و«الجواهر المضيئةا: -٠۱۸١/۳(‏ 
۲۷.). وانظر ضبط (الهرواني) في «اللباب): (۳/ ۲۸۹). 

(۳) (رقم ۲۰۲ و۲۱۹). 


YA 


1 االاولی: قوله: (سمعت يحیی بن معين وهو يُسأل عن أبي 
حنيفة : : أثقةٌ هو في الحديث؟ قال: : نعم ثقة ثقة» كان والله أورع من أن 
کیا و 

الثانية: قوله: «سئل يحبى بن معين: هل حدّث سفيان عن أبي حنيفة؟ 
قال: نعم» كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه» مأمونًا على دين 
الله). 

ثم قال الخطيب: «أحمد بن الصَلّْت هو أحمد بن عطية» وكان غير 
ثمَة). 

قال الأستاذ (ص١٠٠):‏ «سبق أن تحدثتٌ عن أحمد بن الصّلْت هذا في 
هامش (ص‌۳١۳)‏ من «تاريخ الخطيب)...» 

أقول: عبارته هناك: «وعنه يقول ابن أبي خيثمة لابنه عبد الله: اكتب عن هذا 
الشيخ يأ بني» فإنه كان يكتب معنا في المجالس منذ سبعين سنة. وفي شيوخه كثرق 
وقد أخذ عنه ناس لا ييحصون من الرواة. وتحامل ابن عدي عليه كتحامله على 
البغوي» ولعل ذنبه كونه لف في مناقب النعمان. وحديث ابن جزء لم ينفرد هو 
بروايته [بل له متابع]'. والكلام في حقه طويل الذيل» ومن الغريب أنه إذا طعن 
طاعن في رجل تجد أسرابًا من ورائه يردّدون صدى الطاعن» أيّا كانت قيمة طعنه». 

أقول: أما الحكاية عن ابن أبي خيثمة» فأعادها الأستاذ في «التأنيب» 
(ص۷٥۱)‏ ثم اتبعها بقوله رها ما نيط الخطت جداءونخبلة عل ركرت 
وا و ا 


(1) مستدركة من هامش «التاريخ». 


YAO 


وقد نعي على الأستاذ في «الطليعة» (ص4۳)' أنه: ايتعارف 
المجاهیل ویحتح بروایتهم إذا كانت روایتهم توافق هواه». ‏ ثم ذکرت 
(ص۹۳) هذه الحكاية» وقلت: «كذا قال» ثم لم ي يبين مايعرف به أولئك 
الذين جهلهم الخطيب». فتعامى الأستاذ في «الترحيب» عن ذلك فلم يذكر 
فيه شينًا! فلننظر في سند هذه الحكاية أصحيح هو؟ حتى يسوغ للأستاذ أن 
جرم بعر «يقول ابن أبي خيثمة» . وماذا قال الخطيب في هذه الحكاية؟ 
أرَكِبَ کل مرکب للتخلص منها بدون جدوی؟ 

قال الخطےب (ج٤‏ ص۹٠۲):‏ «أخبرناعلي ب بن المحسن التنوخي» 
حدثني أبي» ثنا ابو بكر محمد بن ]۱۷۲/١[‏ حمدان بن الصباح النيسابوري 
بالبصرة» حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الرازي» قال: قال لي عبد الله بن 
أبي خيثمة: قال لي أبي أحمد بن أبي خيثمة: اكتب عن هذا الشيخ يا بني» 
فإنه يكتب معنا في المجالس منذ سبعين سنة ‏ يعني أبا العباس أحمد بن 
الصلت المغلّس الجمّاني» 

قال الخطيب: «قللت: لا أبيد أن تكون هذه الحكاية موضوعة وفى 
إسنادها غير واحد من المجهولين» وحالُ أحمد بن الصلت أظهر من أن يقع 
فيها الريبة). 

فلندع الجملة الأو لى والثالئة» ولننظر في الوسطى» هل جميع رجال 
السند معروفون ثقات» حتى يسوغ للأستاذ أن يعوّل بدون جدوى» وأن 
يجزم بنسبة ذاك القول إلى ابن أبي خيثمة؟ أما علي بن المحسّن وأبوه 


)۱( (ص۷۲). 


۲A٦ 


فمعروفان. فمن أبو بكر محمد بن حمدان بن الصباح النيسابوري؟ ومن 
شيخه؟ وهل يعرف لابن أبي خيثمة ابن اسمه عبد الله؟ 

أما الأول ففي «لسان الميزان» (جه ص۷٤۱)':‏ محمد بن 
حمدان بن الصباح النيسابوري عن الحسن بن محمد الرازي» وعنه 
علي بن الحسن (صوابه: المحسّن) التنوخي. قال الخطيب: مجهول». 
ولم يتعقبه بشيء. نعم» عرفنا محمد بن حمدان هذا بأنه يروي فیکٹر عن ابن 
الصلت صاحب هذه التر جمة» وعنه التنوخي. أخرج الخطيب في مناقب 
أبي حنيفة بهذا الطريق عدة حکايات منها في (ص‌۳۳۹) مرتين» وفي 
( ص وف و و ر واک 
الاستنتاج إلى القارئ. 


وأما الشاني: ففي «لسان الميزان» (ج۲ ص۳٠۲):‏ «الحسن بن 
محمد بن نصر بن عثمان بن الوليد بن مدرك الرازي أبو محمد (کذا) 
المتطيب*ء قال الحاكم: قدم نيسابور سنة ۳۳۷» وكان يحدّث عن 


.)۰6/۷( )۱( 

(۲) الذي وقع في «اللسان» بطبعاته المتعددة: «الحسن بن علي» فتصحف «المحسَن») 
إلى «الحسن). ويبدو أن الاسم انقلب على المؤلف فالثابت في «اللسان»: 
«المحسّن بن علي» وهو الذي يروي عن محمد بن حمدان كما في الأسانيد التي 
أشار إليها المؤلف» وليس ابنه «عليّ بن المحسّن». 

(۳) في (ط): « ص۳٤٤‏ وص )٤٤٥‏ خطاً. 

.)۱۱۹-۱1۸/۳( )4( 

)٥(‏ كذا في (ط) تبعا للطبعة التي ينقل منها المؤلف» وفي المحققة: «المتطبب). 


YAY 


الكديمي وأقرانه بعجائب. فمنها:...٠‏ فذكر حكايةً. قال ابن حجر: «قلت: 
هذا لا يحتمله الكُدّيمي وإن كان ضعيقًا. وروى الخطيب في «تاريخه» عن 
علي بن الحسن (كذا) بن علي التنوخي» عن أبيه» عن أبي بكر بن أحمد 
الاو الس جو مدال ازى عن د 
کد بن خمد بن آي ية اة باطلة وال فى ادها غر اة 
من المجهولين» وعنى بذلك الحسنَ بن محمد والراوي عنه». 

أقول: وللحسن هذا عجائب فى «مناقب أبى حنيفة» للموفق. 

1 وما الثالث: فلم أر أحداذكر أن لأحمد بن أبي خيثمة اتا 
اسمه عبد الله» وما سبق عن ابن حجر من جعله بدل عبد الله (محمد). فهل 
وقع في نسخته من تاريخ الخطيب «محمد)» أم وقع فيها «أبو عبد الله» وهي 
كنية محمد أم وقع فيها - كما في النسخ المطبوع عنها- «عبد الله»» ولکنه 
ظن أن الصواب «أبو عبد الله»» وأن كلمة «أبو» سقطت من الناسخ؟ الأشبه 
هذا الثالث» ولو تم هذا لنجا الثالث من الجهالة والضعف, فإن أبا عبد الله 
«تهذیب تاریخ ابن عساكر» (ج۲ ص۷٥)‏ وفيها «عبد الله)» فضعَّف ما ظنّه 
ابن حجر. هذا حال اللإسناد» فكيف ترى حال الاأستاذ! 


)١(‏ هذاالموضع والذي سبقه وقعا في الطبعة المحققة على الصواب «بن المحسن... 
(۲) وهو كذلك فى الطبعة المحققة. 


TAA 


يُعرف ابن أبي خيشمة بالتوقي عن الرواية عن الضعفاء» فضلَا عن الكتابة 
عنهم. بل عامة المحدّثين يكتبون عن كل أحد إلا أن منهم أفرادًا كانوا 
يتقون أن يرووا إلا عن ثقةء ويكتبون عن الضعفاء للمعرفة» كمامر في 
تر جمة الإمام أحمد' ين لظّره في كتب الواقدي. وأحمد بن أبي خيثمة 
وابنه محمد لو اتجه ظنْ ابن حجرء كانا مشتإلين بجمع «التاريخ»» 
والتاريخ يحتاج إلى مواد وتسامح في الرواية عن الضعفاء فلو صحت 
القضية لما كان فيها إلا شهادة ابن بي خيثمة لابن الصلت أنه كان يكتب 
م من رمان طول ويلك غلل آم آنه بالكابة ع غلی ما جرت 
عادتهم من الحرص على الكتابة عن المعمّر» ولو كان ضعيقًاء رغبة في 
العلوٌ. وعلى كل حال فليس فيها توثيق. 

قول الأستاذ: «وفي شيوخه كثرة). 

أقول: سيأتي كلام الأئمة فيه» وبه عرف أن من كان في مثل حاله» 
فالناس کلهم شیو خه! 

قوله: «وقد أخذ عنه آناس لا يحصون». 

أقول: أما المذكورون في تر جمته فقليل» ومع ذلك فليس فيهم من 
عرف بأنه لا يروي عن الساقطين. وهذا الكلبي أشهر الرواة بالكذب» روى 
عنه السفيانان وابن جريج وابن المبارك وغيرهم من الأئمة» فلم ينفعه ذلك. 


[1 قوله: «وتحامل عليه ابن عدي کتحامله على البغوي). 


.)۲۷٦ص(‎ )۱( 


۲۸۹ 


أقول: لا سواء البغوئ وهو عب الله بن خمد بن عبد العريز تاني 
تر جمته' - تحامل عليه ابن عدي بمالیس بجرح» ثم عاد فأثنی علیه» 
ووثقه الناس. وابن الصلت جَرَحه ابن عدي جرخا صريځًا مفسَرّا» وجرحه 
إلى الكلام في البغوي» فلم يعد كلام ابن عدي فيه تحاملاء بل بنى على ذاك 
التحامل› وهوّل» ورمی البغوي بالکڏذب! 

فرله #رلعل دة رنه الفاق ماقت العباة: 

أقول: لم يخب رجاء الأستاذء فإن من ذنب ابن الصلت عندهم أنه خلط 
في المناقب» كمايأتي. وذلك واضح لكل متدبر» وسيأتي أن أعلى 
الجارحين لابن الصلت حافظ حنفي! 

قوله: «وحدیث ابن جزء لم ینفرد هو بروایته». وزاد في «التآنیب» (ص٩٩۱):‏ 
«بل آخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (ج٠‏ ص٥٤)‏ بسند ليس فيه ابن 
الصلت». 

أقول: في الموضع المذكور من كتاب «العلم»"': «وأخبرنا أيصًا عن 
أبى يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلانى المكى قال: حدثنا أبو جعفر 
محمد بن عمرو بن موسى العقيلي وأبو علي عبد الله بن جعفر الرازي 


يقول: حججت مع أبي سنة ثلاث وتسعين ولي ست عشرة سنة..). ذكر 


(۱) (رقم ۱۳۳). 
.)۲٠٤ -۲٠۳/۱( )۲(‏ وسلمت الطبعة المحققة من الأخطاء التي سيذكرها المؤلف. 


1۹۰ 


القصة. فينظر في المخبر لابن عبد البر من هو؟ وفي الصيدلاني» فإني لم 
أجد من ونقه. 

ومع هذاء ففي بقية السند تحريف لم يشر إليه الأستاذ رجاء أن يغْترً به 
من لا معرفة له! فإن الصيدلاني لم يدرك ابن سماعةء والعقيلي لم يدرك أبا 
يوسف ولا ابن سماعة» وعبد الله بن جعفر هذاقد جاء كما يأتي - هذا 
الخبر عنه عن أبيه عن ابن سماعة. فصواب هذه العبارة كمايعلم من 
«الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية» للقرشي /١(‏ ۲۷۳): «... العقيلي 
ثنا أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي ثنا (أو: عن) محمد بن سماعة..٠.‏ 

ترجم القرشىٌ عبد الله بن جعفر هذا أخذًا من هذا الموضع في «كتاب 
العلم» فقط» كما يتضح من مراجعة كلامه. ولماشعر أن عبد الله بن جعفر 
هذا لا يّدری من هو رأى حقا عليه أن يموّه» فخلع عليه لقب «الإمام»! 

وفي «مناقب أبي حنيفة» للموفق )۲١ /١(‏ عن الجعابي:[٠/ ]٠١١‏ 
«حدثني أبو علي عبد الله بن جعفر الرازي من كتاب فيه حديث أبي حنيفة» 
حدثنا أبي» عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف قال: «حججت مع أبي 
سنة ست وتسعين ولي ست عشرة سنة...٠‏ وذكر القصة. زاد في السند كما 
مر وقال: (سنة ست وتسعين» وفي کتاب «العلم» و«الجواهر المضيئة» 
عنه: «سنة ثلاث وتسعين). تارة حاول أن يقرب التاريخ من وفاة عبد الله بن 
الحارث» وتارة راعى المعروف من مولد أبي حنيفة. 


(1-۳/۲) (1) 


۲۹۱ 


وفي «لسان الميزان»'» و«ذيل اللآلى»" للسيوطى من طريق أبى 
أبي يوسف» فذكر القصة. قال فى «اللسان»: وهو باطل أيصًا. وللحسن بن 
علي الدمشقي تر جمة في «لسان الميزان» (۲/ .")۲۳١‏ وفي «(شرح مسند 
أبي حنيفة» “٠‏ لعلي قاري: «الأقرب ما ذكره أبو منصور البغدادي بإسناده 
عبد الله بن الحارث...». 

ولا دري ما ذاك السند؟ ومن بلال بن أبي العلاء؟ وربما كان عند القوم 
غير هذا! 

قال الأستاذ: «فثبت أنه لم ينفرد بروايته» فيجب أن تزول نقمة الذهبي عليه 
بزوال سببها). 

أقول: هذا إذا كان سند المتابعة مقبولا. أما إذا كان ساقطًاء فلا يدفع 
٤ ۴ ê ۰ ۰ . -‏ و ۶ ٤‏ 
التهمة» بل يقال: بعضهم وضع» وبعضهم سرق أو وهم أو لقن أو أدخل 
عليه» على أنه إذا كان مقبو لا والمروي منكرًّاء فإن الراوي يبرا وتلصق التهمة 
بمن فوقه. ومع ذلك» فلا ينفع ابن الصلت زوال تة ذلك الحديث عنه إلى 
(1) (1۳/۱). 
(۲) (ص١٠١).‏ وقال: وأخرجه ابن الجوزي في الواهيات وقال: الحماني كان يضع 

الحديث. 
(۳) (4۱/۳). 
)٤(‏ (ص٦۸٥).‏ 


14۹۲ 


ڪ 4 

[من]"' فوقه» لأن له بلایا خر لا تحصی. 

قال الأستاذ: «(ولكن لا يمكنهم أن يسامحوه» لأنه بروايته الحديث المذكور 
بطريق أبي حنيفة يثبت أن أبا حنيفة من التابعين حتى عند من لا يكتفي بالمعاصرة أو 
الرؤية في ذلك» وهذا مما لايمكن مسامحته والصفح عنه...٠‏ 

ء۶ ء ء۶ هة ¢ 3 ء ء۶ 

أقول: ألخصمك أن يقول: انت أحق بالتهمة وأهلهاء بل الامر أوضح 
ترجو أن ترد حجج الأئمة باتهامك لهم؟ 

وفي «التأيب» (ص١٠٠)‏ بعد اللإشارة إلى قول الذهبي في هذا 
الحديث: «هذا كذب» ]۱۷١/١[‏ فابن جزء مات بمصرء ولأبي حنيفة ست 
سین فال الاماد «تغافل الذهبي عن أن في مواليد رجال الصدر الأول ووفياتهم 
اختلاقًا كثيرا لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة» فلابيَتٌ في أغلب 
الوفيات برواية أحد النقلة. وها هو أبيٌ بن كعب رضي الله عنه من أشهر الصحابة 


اختلفوا في وفاته من سنة ۱۸ إلى سنة ۲ والذهبي صر على أن وفاته سنة ۲۲ في 
کتبه جميعًاء مع أنه عاش إلى سنة ۲» وشارك > جمع القرآن في عهد عثمان كما 


يظهر من طبقات ابن سعد. وأين مثزلة ابن جزء من منزلة أب حتى ببَكّ بوفاةٍ تُروى 
له عن ابن يونس وحده؟ وقد قال الحسن بن على الغزنوي: إن وفاته سنة ۹4> كما 
في «شرح المسند» لعلي القاري» ولعل ذلك هو الصواب في وفاته». 

أقول: الجواب من وجوه: 


الأول: وقوع الاختلاف في ذلك في الجملة إنماهو بمنزلة وقوعه في 


() زيادة يستقيم بها السياق. 
1۹۳ 


أدلة الأحكام» لا يبيح إلغاء الجميع جملة؛ بل يؤخذ بما لا مخالف له 
ور ي اا وة ا ها ن لور الان ا خد ا 
اتفقا عليه. مثال ذلك: ما قيل في وفاة سعد بن أبي وقاص سنة »٥ ٤)۵١‏ 
٥‏ ۵ 0۷ 0۸. فإن لم يتر جح أحدها أخذ بما دلّ عليه مجموعُها أنه لم 
يعش بعد سنة 0۸. فإن جاءت رواية عن رجل أنه لقي سعدا بمكة سنة 1١‏ 
مثا استنكرها أهل العلم» ثم ينظرون في السند, فإذا وجدوا فيه من لم تثبت 
ثقته حملوا علیه. فابن جَزء قیل في وفاته سنة ۸٦ ۸٩‏ ۸۷ ۰۸۸ وأرجحها 
الثاني؛ لأنه قول ابن يونس مؤرخ مصرء وهي مع ذلك مجتمعة على أنه لم 
يعش بعد سنة ۸۸. فلما جاءت تلك الرواية أنه لقي بمكة سنة ٩٩‏ أو ۹۸ 
استنكرها أهل العلم» ووجدوا أحق من يُحمل عليه ابن الصلت. 

فأما قول الغزنوي المتأخر: إن ابن جزء توفي سنة ۹٩‏ فهو من نمط ما 
في «المناقب» للموفق (ج١‏ ص٠۲)‏ روى من طريق الجعابي القصة»ء وفيها 
أن اللقاء كان سنة ۹٦‏ ثم حكى عن الجعابي أن ابن جزء مات سنة 4۷= 
فهذان القولان مع تأخر قائليهما إنما حاولا بهما تمشية القصة. رأيا أن فيها 
أن اللقاء كان بالموسم» وأن المعروف في وفاة ابن جزء أنها بمصر بقرية 
يقال لها «سَفط القدور» كما جاء عن الطحاوي» وأن من سهد الموسم لا 
يمكن أن يصل إلى مصر إلا في السنة التالية [1/ ۱۷۷]= فبنيا على ذلك» ولم 
تمكنهما الزيادة على ذلك لثلا تفش المخالفة لما تقل عن المؤرخين جدًا. 

الوجه الشاني: ابن جَّزء قرب إلى عصر تدوين الوفيات من ابي بن 
كعب» ففي «فهرست ابن النديم» (ص۲۸۱) أن لليث بن سعد تاريخاء 


4€ 


وتواريخ المحدثين مدارها على بيان الوفيات» والليث ولد سنة ۹٤‏ ومات 
سنة ۱۷١‏ ومن أشهر شيوخه يزيد بن أبي حبيب المتوفى سنة ۲۸ء وهو 
أشهر الرواة عن ابن جَّزء. وفي «تدريب الراوي» في شرح النوع الستين: 
«وقال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذبَ استعملنا لهم التاريخ» 
والثوري ولد سنة ۹۷ ومات سنة .١١١‏ فيظهر أن الببحث والسؤال عن 
الوفيات قد شرع فيه في حياة الرواة عن ابن جزء» وهكذاغيره ممن تأخرت 
وفاته» فلم يكن بين الباحث وبين الصحابي إلا رجل واحد» يسأله» فيخبره 

ٍ 
عما أدركه؛ بخلاف الحال في متقدمي الوفاة كأبيْ بن كعب. 

الوجه الثالث: كان الصحابة في عهد أي بن كعب متوافرين» فلم يكن 
لطلبة العلم كبير حرص على لقائه؛ لأنهم يجدون غيره من الصحابة» ويرون 
أنه إن مات لم يفتهم شيء لبقاء كثير من الصحابة. وهو لعلمه بذلك لم يكن 
يبذل نفسه» حتى تب إلى شراسة الخلق» فلعله لم يكن يتجشم لقاءه إلا 
ذوو الأسنان. فإذا نظرنا في الرواة عنه» فلم نجد فيهم إلا من كان رجلا في 
عهد عمر؛ لم يكن في ذلك دلالة بينة على آنه توفي في عهد عمر. 

فأما ابن جزء فكان آخر الصحابة بمصرء فطلبة العلم بغاية الحرص على 
السماع منه؛ لأنهم يرون أنه إن مات لم يجدوا صحابيًا آحر» ونزلوا طبقة 
عظيمة. وهو لعلمه بذلك يبذل نفسه لتحديث من يريد أن يسمع منه» صغيرًا 
کان آم کبیرًاء کما کان سهل بن سعد يقول: الو مت لم تسمعواأحدًايقول: 


.)۸٩٨/۲( )۱(‏ أخرجه عنه ابن عدي في «الکامل): (۱/ .)۸٤‏ 


40 


قال رسول الله ب كما في تر جمته من «الاستیعاب»()» يحرّضهم بذلك _ 
والله أعلم - على السماع منه. ولما مات أنس قال مورّق العجلي: ذهب اليوم 
نصف العلم. قيل: كيف ذاك؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالَمَنا 
في الحديث قلنا: تعال إلى من سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسل . 
فالظن بمن كان من طلبة العلم بمصر أنه إذا بلغ سن الطلب في حياة ابن جزء 
کان اهم شيء عنده أن يلقاه ويسمع منه. فلو عاش ابن جزء إلى سنة ٩۷‏ أو 
لكان في الرواة عنه من لم يبلغ سن الطلب إلا قبل ذلك بقليل. ولو كان 
فيهم من هو كذلك لاشتهر أمره لعلو ]۱۷۸/١[‏ سنده» ولماخفي على مثل 
ابن يونس وغیره ممن ذكر وفاة ابن جزء. 

وقد تتبعت الرواة عن ابن جزء» فإذا آخرهم وفاءً عبيد الله بن 
المغيرة بن معيقيب توفي سنة ١۳٠١ء‏ وقد روى عبيد الله أيصاعن ناعم مولى 
أم سلمة ووفاة ناعم سنة ۸٠‏ على ما قيل» ولم يذكروا خلافه. 

الوجه الرابع: لو حح ابن جَّزء سنة ست وتسعين أو ثماني وتسعين» 
وحدث في الموسم» واجتمع الناس حواليه - كما تزعمه تلك الرواية لكان 
من حضر الموسم من أهل العلم وطلبة الحديث أحرص الناس على لقائه 
والسماع منه؛ لأنه لم يبق حينئذ على وجه الأرض صحابي سمع من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدث عنه إلا هو على فرض صحة 


.)٠٠ /۲( )۱(‏ والخبر في «تاریخ ابن أبي خيثمة): »)٥۹ /٤(‏ و«التعديل والتجريح): 
(1/۳(. 


(۲) ذکره البخاري في «التاريخ الکبیر»: (۲/ ۲۸). 


۲۹٦ 


الرواية ثم لتناقلوا مايسمعون منه وتنافسوا فيه لعلوه» ولاسيّما ذاك 
الحديث المذكور في تلك الرواية: من تفقه في دين الله کفاه الله هه ورَرّقه 
من حيث لا يحتسب»؛ فإن فيه بشارة عظيمة لهم» وفضيلة نة وترغيبًا في 
طلب العلم» ولا يعرفونه من رواية غيره= فما بالنا لا نجد لذلك أثرًا إلاما 
تضمّنته تلك القصة! 


ر 
الوجه الخامس: لو لم يكن فيما يدل على تأخر وفاة أَبيٌ بن كعب إلا ما 
أشار إليه الأستاذ من الرواية التي عند ابن سعد لاستنكرها أهل العلم» لكن 
لذلك شواهد وعواضد منها ما روي عن عبد الرحمن بن أَبْرّى أنه قال: 
«قلت ا ازن الاس فى مر مان يا آنا الن 0 ومتها ما 
.2 څ ef ur f‏ 
روي عن زِرٌ بن حبيش أنه لقي ابيا في خلافة عثمان"» ومنها: ما روي عن 
« ھ e‏ ع 
الحسن البصري فى قصة أن أَبيّا مات قبل مقتل عثمان بجمعة". فأما 
a‏ . . ۹ 
الرواية في لقي ابن جزء بمكة سنة ست وتسعين أو ثماني وتسعين» فلا 
شاهد لها ولا عاضد. 
فإن قيل: أرأيت لو وجد لها شواهد وعواضد قوية» أتقبلونها؟ قلت: إن 
صح سندها فنعم» وأىّ شىء في هذا؟ أرأيت من قامت عليه البينة العادلة بما 
يوجب القتل» أيدرأً عنه القتل أن يقال: لو جدث بينة عادلة بجرح الشهود 
لما کان عليه قتّل؟ 


(۱) ذكره البخاري في «التاریخ الکبیر»: (۲/ ۳۹- .)٤١‏ 
(۲) انظر «طبقات ابن سعد): (۸/ .)۱٥١۰‏ 
(۳) انظر «الإإصابة): (۱/ ۲۷). 


4۹۷ 


الوجه السادس: متأخرو الوفاة من الصحابة قد يقع الاختلاف في تاريخ 
وفاتهم» لکنه لا یاد يكون التفاوت شديدًا. فعبد الله بن أبي أوفى سنة ٠۸٦‏ 
۷ ۸۸ وسهل بن سعد الساعدي سنة ۸۸ ۰٩۱‏ ونس سنة ٩٥ ٩4۳ ۰٩۱‏ . 
وأشدٌ ما رأيته من التفاوت ما قيل في وفاة [۱۷۹/1] السائب بن يزيد» وذلك 
نادر» مع ن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وللسائب نحو سبع سنين» 
وعامة روايته عن الصحابة» وقد يُرسل. أما ابن جزء فروى عن النبي يلا 
سماعاء ولم يذكروا له رواية عن غيره» فالحرص على السماع من ابن جزء 
محقق» بخلاف السائب. 

ثم قال الأستاذ: «على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي عمن يزيد 
[عددهم] على مائة ألف من الصحابةء ولم تحتو الكتب المؤلفة في الصحابة 
عشر معشار ذلك ولا مانع من اتفاق كثير منهم في الاسم واسم الأب والنسب» 
لاسيّما المقلين في الرواية». 

أقول: حاصل هذا أنه يحتمل أن يكون هناك صحابي آخر وافق 
عبد الله ن الحازت بن جزء الزبيدي في الأسم واشتم الأب والنسب: 
فيكون هو الذي جاء في تلك القصة أن أبا حنيفة لقيه بمكة سنة ٩۷‏ أو .٩۸‏ 
ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال لا يكفي لدفع الحكم» مع أنه قد علم مما 
تقدم في الوجه الرابع وغيره ما يدفع هذاالاحتمال. فإن كان الأستاذ يشير 
بقوله: «في الاسم واسم الأب والنسب» ولم يذكر اسم الجد- إلى 
عبد الله بن الحارث الزبيدي النجراني المُكيّب» فذاك تابعي معروف. 


(۱) سقطت من (ط) واستدركتها من «التأنيب». 


۲4۹۸ 


ثم ذكر الأستاذ أن ابن عبد البر: «نص على أن أبا حنيفة رأى نس بن مالك 


وعبد الله بن جَّزء الزبيدي رواية عن ابن سعد). 


أقول: يحکي الذهبي عن ابن سعد أنه روی عن سيف بن جابر عن أپي 
حنيفة أنه رأى أنسًا. ولم أر في «الطبقات» المطبوع لا ذاولا ذاك» فلا أدري 
أفي كتاب آخر لابن سعد أم حكاية مفردة رویت بسند ')؟ فإن كان الثاني 
فلا أدري ما حال ذاك السند؟ وكيف وقعت لابن عبد البر زيادة: 
«وعبد الله بن جَّزء الزبيدي»؟ مع أني لم أعرف سیف بن جابر*"» وما دام 
الحال هكذافلاتقوم بذلك حجة. مع أن صنيع ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» يقتضي أنه لم يعتدً بما حكاه في «كتاب العلم» من رؤية أبي 
حنيفة لابن جز فإنه قال في تر جمة أنس" بعد أن ذكر أنه توفي سنة ٩١‏ 
و۲٩‏ و۳٩:‏ «ولا أعلم أحدًا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أبا الطفيل». وقال في تر جمة ابن جزء: «كانت وفاته بعد 


الثمانين» وقد قيل: سنة ثمان أو سبع وثمانين» وقيل: سنة خمس وثمانين). 


)١(‏ هذاالاحتمال هو ما وجدته» فقد ذكره أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى»: 
)١۷١/5(‏ بإسناده إلى محمد بن سعد صاحب الواقدي حدثنا أبو الموفق سيف بن 
ابر ن 

(۲) له ترجمة في «المقتنى»: (۲/ )٠١١‏ للذهبي قال: «أبو الموفق سيف بن جابر قاضي 
واسط» وذكر روايته عن أبي حنيفة ورواية ابن سعد عنه. 

.)۱۱۱/۱( )۳( 

.(AAT /) (€) 
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[۱/ 1۸۰ فصل 

في «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۲۰۷) من طريق ابن الصلت: «حدثنا بشر بن 
الوليد» حدثنا أبو يوسف» حدثنا أبو حنيفة قال: سمعت أنس بن مالك 
نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم؟. ثم قال الخطيب: لم يروه عن بشر غير أحمد بن الصلت» وليس 
بمحفوظ عن أبي يوسف» ولا يثبت لأبي حنيفة سماع من أنس بن مالك. 
والله أعلم. حدثني علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف 
السهمي يقول: سئل آبو الحسن الدارقطني - وأنا أسمع عن سماع أبي 
حنيفة من انس يصح؟ قال: لاء ولا رؤيته. لم يلحق أبو حنيفة أحدّامن 
الصحابة). 

أشار الأستاذ إلى هذاء ثم قال: «مع أن أبا حنيفة كان أكبر سا من أقل س 
التحمل عند المحدثين بكثير في جميع الروايات في وفاة أنس» مع ثبوت قدومه إلى 
الكوفة قبل وفاته اتفاقًا». 

أقول: أما أنا فلم أعرف أن أنسًا قدم الكوفة في أواخر عمره. فإن بنى 
هذا على ما اشتهر من تحديثه للحَجّاج بحديث العُرّنيين وإيذاء الحښّاج له 
وكتابة نس إلى عبد الملك يشكوه فهذا كان بالبصرة سنة .۷١‏ على أن 
هو معروف في التاريخ. وإن بنى على ما حكى عن ابن سعد في رؤية أبي 
حنيفة لأنس فقد مر ما فيه('). 


(۱) (ص‌۱۹۹). 


وإن بنى على أن الدارقطني - على ما في «تبييض الصحيفة) عن حمزة 
السهمي _ قال: «لم يلق أبو حنيفة أحدًا من الصحابة إلا أنه رأى آنسًا بعينه 
ولم يسمع منه)» كمانقله الأستاذ (ص١٠)؛‏ وأن جماغة ممن بعد 
الدارقطني ذكروا رؤية أبي حنيفة لأنس كما ذكره (ص١٠)‏ أيصًا= فلا أرى 
في هذا حجة. 

أما ما حكاه السيوطي عن حمزة» فقد عارضه ما مر عن الخطيب. 
والخطيب يروي في مواضع كثيرة من «تاريخه» عن علي بن محمد بن نصر 
عن حمزة سؤالات حمزة للدارقطني وغيره» كماترى شواهد ذلك في 
المقدمة تاريخ جرجان»'. فيعلم مما كر مع النظر إلى عادة الخطيب 
وعادة أهل عصره التي أشرت إليها في «الطليعة» (ص١٠٠١)'‏ أنه كان عنده 
نسخة من كتاب حمزة» وسمعها من علي بن محمد بن نصر» فماروى عن 
علي بن محمد بن نصر عن حمزة من سؤالات الدارقطني فهو من ذاك 
الكتاب» فرواية الخطيب ثابتة. 

وأما حكاية ]۱۸١/١[‏ السيوطي» فإن كان خذها من نسخة من كتاب 
حمزة فنسخة الخطيب أثبتُ لقرب العهد وسماعه للكتاب بواسطة واحدة 
ولِماعرف من تثبّت ال زا اة اغا هان ماه ار فو ارا 
حاله؟ 


وزعم الأستاذ أن ما وقع في «التاريخ» اغ يذ أثيمة» وكم لمصخُح 


(۱) (ص۱۸- ۱۹). 
(۲) (ص۸۸). 


الطبع من إجرام في الكتاب! وكان أصل الكلام «... إلا رؤيته)» فغيّرته اليد الأثيمة 
إلى: ولا رؤيته). 

أقول: الكتاب أي «تاريخ بغداد» طبع بمصرء ولعل الأستاذ إن كان شك 
في تلك الكلمة قد راجع الأصل المطبوع عنه» أو روجع له» كماعرف من 
عادته في الحرص على تأييد قوله والتنديد بمخالفيه كالمصحح الذي عناه. 
فلو وَجَّد في الأصل ۲لا رؤيتە» لصرّح به. فإن عاد فحمَل على الأصل 
نفسه» فما باله يذكر مصححَ الطبع؟ هل آذكرته كلمة «الطبع» قولهم: قيل 
للغراب: لم تسرق الصابون؟ قال: الأذى طبعي'“! 

وعلى كلا الحالين» أليس لخصمه أن يعارضه باتهام مصحح تبييض 
الصحيفة)» أو كاتب أصلها؟ ومع هذا فلا مانع من صحة الحكايتين معًّا بأن 
يقال: کان الدارقطني استند فيما في «تبييض الصحيفة» من قوله: إلا أنه رأى 
اسا بعينه إلى رواية لينة أو شهرة بين حنفية عصره تسمح بذلك لأن ذكر 
الرؤية وحدها «من باب المناقب الذي يتساهل فيه)» كما قال الأستاذ 
(ص٠۲)‏ في قضية آخرى؛ فلما سئل في رواية الخطيب عن الصحة نفاها. 

وقول الأستاذ (ص٥٠٠):‏ «ونفيه لسماعه بعد إثباته لرؤيته دعوى مجردة 
وشهادة على النفي؛. يرد عليه أن دعوى الرؤية دعوى مجرّدة أيصًا. 


(1) وعاد الأستاذء فعلَق على ص(۷١١)‏ قوله: «وما نسب إلى الدارقطني في )۲٠۸ /٤(‏ 
من نفي رؤيته لأنس من تصرف مصحح الطبع» كما سبق تحقيقه في صدر الردود 
على الخطيب...٠.‏ كذا يجازف هذا الرجل هذه المجازفةء ثم يضح ويعجٌ إذا يب 
إلى بعض ذلك! [المؤلف]. 
قلت: المثل ذكره في «المستطرف): .)۸1/١(‏ 

۲ 


فإن قيل: الظاهر آنه لم يقل ذلك إلا عن حجة» قلنا: هذا الظاهر لا يبلغ 
أن يكون حجة» ولاسيما مع التساهل في المناقب. ومع هذاء فكذلك الظاهر 
أنه لم ينف السماع إلاعن حجة» قد تكون بنفي خاص تَقَبَل على مثله 
الشهادة. 

.]1 فأما من ذكر الرؤية ممن بعد الدارقطني» فبتواعلى اشتهار 
ذلك بين متأخري الحنفية» ونه «من باب المناقب الذي يتساهل فيه»» كما 
نص عليه الأستاذ. 

فصل 

فة شياع أبن فة رظ بقضية لاذه فلا بان بالط هاا :قي 
«تاریخ بغداد» (۱۳/ )۳۳١‏ من طريق ابن عقدة بسنده إلى: «مزاحم بن 
ذوّاد بن علَيّة يذكر عن أبيه أو غيره قال: ولد أبو حنيفة سنة إحدى 
وستين.... قال الخطيب: «لا أعلم لصاحب هذا القول متابعًا). 

ا اة الا اديت عو اا من 
الصحابة مباشرة ا ا ا 
الحضرمي... وإلى هذه الرواية في ميلاده يكون ميل هؤلاء» وإلا ما ساغت روايتهم 
لبعض تلك الأحاديث في عداد مسموعاته...٠.‏ 

ا ان غفا اعد د بو شوه ت ر جه : 
ومزاحم وأبوه ضعيفان» على أنه لم يُذْرَ أعن أبيه أم عن غيره؟ فما الذين 
افوا في رواية أبي حنيفة عن جملة من الصحابةء فليسوا متقدمين على عصر 


.)٣۳ (رقم‎ (1) 


الخطيب» ولاهم ممن يعت به في هذا الشأن. بلغهم شيء» فرووه» ووکلوا 
النقد إلى أهله. 

ثم ذكر الأستاذ أنه رأى في نسخة فَلَّمية من «ضعفاء ابن حبان» تاریخ 
ميلاد أبي حنيفة سنة سبعين» وأن بعض المطالعين صح في الهامش: سنة 
ثمانين» وأن في «أنساب ابن السمعاني» المطبوع بالزنكوغراف في مادة 
(الخزازا: سنة سبعين» وفي موضع آخر من الكتاب: سنة ثمانين» وأن في 
«ملخصه» لابن الأثير في مادة «الخزاز): سنة ثمانين» وأن أبا القاسم 
السّمناني عصريّ الخطيب ذكر قولين: سبعين» ثمانين» وأن صاحب 
«الجواهر المضيئة» ذكر ثلاث روايات: ١٦ء‏ ۳٦ء ۸٠‏ وأن العينى ذكر فى 
RENAE Ê a j‏ ۰ ۰ 

أقول: أما رواية ١١‏ فقد مر ما فيها. وأما رواية ٠۳‏ فتفرّد بذكرها في 
جملة ما قيل صاحب «الجواهر المضيئة)' المتوفى سنة ۷۷١‏ ولم يذكر 
من قالها. وأما رواية ١۷ء‏ فحكاها السّمناني ]۱۸١/١[‏ عصريٌ الخطيب ولم 
ينسبها إلى قائل» ووقعت في نسخة من «الضعفاء» لابن حبان» وفي موضع 
من نسخة من «الأنساب» كما مرٌ عن الأستاذ مع ما فيه= فغاية الأمر أنه قيل 
بها في القرن الرابع. 

وأما سنة ثمانين فثبتت من طرق في «انتقاء ابن عبد البر١‏ (ص۲١٠-‏ 
۳ و«تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۳۰) عن أبي نعيم الفضل بن دُگين» وهو 


() (0۳/۱). 
(۲) (ص۱۸۸- ۱۹۲). 


إمام جليل كوفي كأبي حنيفة» سمع منه وروى عنه. وكذلك في «تاريخ 
بغداد» عن رُفّر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة» وفیه أیصًا ( ص٣‏ ۳۲- )۳۲٣‏ 
عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: «ولد جدي في سنة ثمانين» وذهب 
ثابت إلى علي بن أبي طالب...٠.‏ وفي السند نظرء لكن الأستاذ احتحٌ بتلك 
الرواية في تعليقه على «مناقب أبي حنيفة» للذهبي (ص۷) فقال: «(صح عن 
إسماعيل بن حماد...». وكذلك في «الانتقاء» عن يحيى بن نصر بن 
حاجب» وهو حنفي توفي سنة .۲٠١‏ وفي «الانتقاء» آخر (ص۱۲۳) من 
طريق أبي يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المكي الذي يكر الأستاذ من 
ذكر كتابه والشناء عليه ويعبّر عنه بابن الدخيل تلميذ العقيلي قال: (سمعت 
القاضى أبا الحسن أحمد بن محمد النيسابوري قال: وأما أبو حنيفة فلا 
راه ار ایی او ار ها هع 
الدين كوا سة س 

ومن العجب أن الأستاذ قال (ص١٠٠):‏ «قول ابن عبد البر: «وأما أبو حنيفة 
فلا اختلاف في مولده...» يدل على أنه لم يطلع على تلك الروايات» وعذره أنه لم 
يرحل إلى الشرق.... ولا أدري أغلط هذا أم مغالطة! فإن ابن عبد البر لم يقل 
ذلك من عند نفسه» وإنما رواه عن شرقیٌ متقدم كما رأيت. 

وعلى كل حال فتاريخ المولد يثبت ببعض ما ذكر فضلا عن جميعه 
ولم يعارض ذلك مايستحق أن يلتفت إليه. ولايبعد أن تكون الأقوال 
الأخرى إنما بنيت على رواية بعض تلك الأحاديث الواهية دفعًا لوضوح 
البطلان عنها كما تقدم في قول من قال: إن وفاة عبد الله بن الحارث بن جزء 
سنة ٩۷‏ أو 4٩‏ ثم أخذها بعض من لم ينظر فيها! 


۳.0 


ومن عجيب شأن التعصب أنه يبلغ بصاحبه من العمى أن يسعى جاهدًا 
في الإضرار بمن يتعصب له» متو هما أنه إنمايسعى في نفعه. لو كان مولد 
أبى حنيفة متقدمًا كما زعمواء بحيث أدرك ]۱۸4/١[‏ جماعة من الصحابة 
وأکابر التابعين» كان الذي ينبغي له أن يتحرّى السماعَ منهم لأحاديث كثيرة 
يحتج بها في کتبه» وير ويها عنه أصحابه كأبي يوسف و محمد في کتبهم 
الثابتة عنهم. a a‏ 
روا و ا کا أبي سليمان» لكانت شَنْعة عليه أن 
يتشاغل عن الاستكثار من أولئك حتى يبلغ عمره ثلاثين أو أربعين سنة أو 
أكثرء بالمخاصمة في الإرجاء والقدر كما يأتي. وسيأتي' في تر جمة ابي 
العطوف جرّاح بن نهال عن سلمة بن سليمان أحد ثقات أصحاب ابن 
المبارك قال: «قال رجل لابن المبارك: هل كان أبو حنيفة عالمًا؟ قال: لاه ما 
كان خليقا لذاك. ترك عطاءء وأقبل على أبى ي العطوف!). وقد نازع الأستاذ 
في ضحة هذه اللجكاية عن اين المبارك بجافيه فا نوعب أنها لم تصح 
فی ا الاك ا ا ولذلك حاول الأستاذ أن رث بشت ان با هة 
استكثر من عطاء» وربما أنظر في ذلك في تر جمة آبي العطوف» وعلی کل 
حال فهذه ا أخف بكثير من عدم الاستكثار من الصحابة وکبار 
التابعينء فكيف إذا لم تثبت عنه رواية واحدة عن صحابي أو تابعي كبير؟! 
فأولئك المساكين والأستاذ معهم يركبون كما الاد کل مرکب 
لمحاولة إثبات أن أبا حنيفة أدرك عدة من الصحابة» ويحتمل أن يكون قد 
سمع منهم» وفي ذلك عبرة! 


.)٦۲ (رقم‎ )۱( 


قال الأستاذ: «والاحتلاف شديد فى مواليد رجال الصدر الأول). 

أقول: قد مر ما فیه'» وهو علی کل حال لا يسو التشكّك فیما قامت 
عليه الحجة من ذلك. 

قال: «والأكثرون على أن أبا حنيفة ولد سنة ۸٠‏ ترجيخًا منهم لأحدث التواريخ 
المروية فى المواليد وأقدمها فى الوفيات» أخذًا بالأحوط في الحكم بالاتصال أو 
الانقطاع». 

أقول: لا أثر ههنا للاحتياط المذكور» بل القطع بسنة ثمانين أخذًا 
بالحجة الواضحة التى لم يعارضها ما يستحق أن يلتفت إليه. 


قال الأستاذ: «هنا أمور تخدش ما اختاره الأكثرون». 


أقول: فلننظر فيها واحدًا واحدًا. 

E‏ ارا وشن م 
١‏ فى جزئه الذي [۱/ ]۱۸١‏ سماه: «ما رواه الأكابر عن مالك» حيث عَدّ حماد بن 
أبى حنيفة من هؤلاء الأكابن فساق حديتًا بطريق حماد بن أبى حنيفة عن مالك. 
وحماد هذا وإن توفي قبل مالك بنحو ثلاث سنين لكن عدّه من الأكابر لا يتم إلا إذا 
كان ميلاده قبل ميلاد مالك أيصًاء فيجب أن يكون ميلاد آبي حنيفة قبل سنة ٩‏ بمدة 
يحيد عن التحقيق فيما يكتب. وجزؤه المذكور محفوظ بظاهرية دمشق في قسم 
المجاميع رقم ۹۸ وعليه تسميعات وخطوط كثيرة من حملة الرواية). 


أقول: يكفى لحل هذه الشبهة أن الأستاذ نفسه قال في تعليقه على 


(۱) (ص‌۲۹۳- ۲۹۸). 


«الانتقاء؛ لابن عبد البر: «وفي هذا الجزء رواية الزهري... والثوري... 
وحماد بن زید» وإبراهیم بن طهمان» وورقاء وغیرهم). 

ومولد مالك سنة ٩۳‏ والثوري سنة ۹۷ وحماد بن زيد سنة ٠٩۸‏ ولعل 
في الجزء من ولد بعد ذلك". وإبراهيم بن طهمان لم يذكروا ميلاده 
ويظهر من أسامي شيوخه أنه أصغر من حماد بن زيد» لكنه صار من الأكابر 
في حياة مالك ومات قبله» فإن مالكا عمّر. فإذا كان مولد أبي حنيفة أول سنة 
٠١‏ فإثه يبلغ سنه آخر سنة ۹۸ -وهي ألسئة التي ولد فيها حماد بن زي 
تسع عشرة سنةء فاي مانع من أن يولد له في هذه السنة أو قبلها؟ والأقرب أن 
ابن مخلد - إن صح ما في ذاك الجزء - إنما نظر إلى أن حماد بن أبي حنيفة 
بلغ مبلغ الأكابر في حياة مالك» ومات قبله» ولم يدقّق في ميلاده» لأنه غير 
معروف. وبالنظر إلى سن أبيه يحتمل أن يكون ولد سنة ٩۷‏ كالثوري» أو 
سنة ٩۸‏ كحماد بن زيد» أو قريبًا من ذلك. 

فاتضح أنه ليس فيما وقع في ذلك الجزء ما يخدش فيما قامت عليه 
الحجة الواضحة أن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين. 

ا ا ع ا ا و د و ا و ات ع 
الظن خحلاف ذلك؛ ]۱۸١/١[‏ فإن ذاك الحديث وقع في ذاك الجزء هكذا: «نا 
() قلت: صدق ظن المؤلف رحمه الله تعالى» ففي الجزء المذكور رواية عبد الله بن 

وهب عن مالك في عدة مواضع منه (ق ۲۰۰/ ۲/۲۰۷۲ و ۲/۲۰۸) ومولد ابن 

وهب سنة ۱۲۵ وفیه (ق /۲۰٢‏ ۲) رواية أشهب وهو ابن عبد العزيز عنه» ومولده 

.[ن[.1٥‎ 


۳۰۸ 


بو محمد القاسم بن هارون» نا عمران» نا بكار بن الحسن الأصبهاني» نا 
حماد بن أبي حنيفةء ثنا"؟ مالك...٠.‏ كما نقله الأستاذ فيما علَقّه على 


(۱) كذاهو في تعليق الكوثري على «الانتقاء» (ص۳١)»‏ ولعله حطأ غير -[كذاولعل 
الصواب حذف «غير» بدلالة سياق الكلام] ‏ مقصود من الكوثري لغرض في نفسه» 
فإن الذي في الجزء المذكور من النسخة التي أشار إليها الكوثري نفسه (ق 
٤‏ )...عن مالك...٠.‏ ليس فيها تصريح حماد بالتحديث. وكذلك هو في 
نسخة أخرى محفوظة أيصًا في ظاهرية دمشق» وعلیها سماعات كثيرة (ق ۳۸/ ۲)» 
وإسناد الرواية فيهما هكذا: «ثنا أبو محمد القاسم بن هارون بن جمهور بن منصور 
الأصبهاني - وكتبه لي بخطه - قال: ثنا أبو سعيد عمران بن عبد الرحيم الباهلي 
الأصبهاني» ثنا بكار بن الحسن الأصبهاني» ثنا حماد بن أبي حنيفة» عن مالك بن 
أنس...٠.‏ فتأمل كيف تعمد الكوثري أن يسقط من السند نسب عمران بن 
عبد الرحيم الباهلي» مع ثبوت ذلك في النسختين من الجزء! وما ذلك - والله أعلم - 
إلا تعمية لحاله» وتمشية لحال إسناد روايته» ليتم له الاستدلال بها على ما رمى إليه 
من إثبات رواية حماد بن أبي حنيفة عن مالك» التي حاول أن يستنبط منها أن ميلاده 
كان قبل ميلاد مالك! وأن ميلاد أبي حنيفة كان قبل سنة !۸٠‏ وهيهات هيهات» فإنها 
ظلمات بعضها فوق بعض» فقد كشف المؤلف رحمه الله تعالى أن عمران هذاهو 
ابن عبد الرحيم كما جاء في السند» وأنه متهم بالوضع» وأن ما استلزمه الكوثري من 
روایته - على فرض ٹہوتها-غیر لازم. 
وأزيد عليه فأقول: إن حماد بن أبي حنيفة نفسه ليس بحجة في الرواية» فقد ضعفه 
ابن عدي وغيره من قبل حفظه» و لهذا أورده الذهبي في كتاب «الضعفاء» وقال (ق 
٥9‏ ):مقل ضعيف الحديث». 
ثم إن ما استظهره المصنف رحمه الله تعالى من أن أصل الجزء المذكور إنماهو 
«حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة...» وأن الناسخ زاغ نظره من «أبي حنيفة...» لا 
يساعد عليه أن النسخة الأخرى متفقة مع الأولى في عدم ذكر أبي حنيفةء زد على = 


۳۰۹ 


«الانتقاء»')» وذكر هو أن ذاك الحديث قد رواه الدارقطني في «غرائب 
مالك»» وابن شاهين عن « محمد بن مخزوم» عن جده محمد بن الضحاك 
ثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني» ثنا بكار بن الحسن» ثنا حماد بن أبي 
حنيفة» عن أبى حنيفة» عن مالك.... فعمران فى سندابن مخلدهو 
عمران بن عبد الرحيم في سند الدارقطني وابن شاهين» وفي تر جمته من 
«الميزان» عن السليماني: «هو الذي وضع حديث أبى حنيفة عن مالك». 

1 افابن مخلد لم يشترط في ذاك الجزء الصحة» وإنما اكتفى بما 
قد رُوي» فلو وقع في روايته من طريق عمران بسقوط أبي حنيفة» لكان الظاهر 
أن يذكر الرواية الأخرى؛ فإنه لا بد أن يكون عند تأليفه ذاك الجزء تتبَعَ ما 
يصلح أن يُذكر فيه» ويبعد أن لا يظفر بالرواية المشهورة عن عمران بثبوت أبي 
حنيفة وهى أدل على مقصوده. وقد ذكر الأستاذ أنه ليس فى ذلك الجزء من 
طريق أبي حنيفة عن مالك شيء» وبهذايظهر أنه وقع في روايته كماوقع في 
رواية غيره: «حماد بن أبي حنيفة» عن أبي حنيفة» ثنا مالك)» فزاغ نظر ناسخ 
ذاك الجزء من (حنيفة) الأولى إلى الثانية. ولايدفع ذلك ماعلى الجزء من 
التسميعات» وقد رأينا عِدَّة من الأصول القديمة عليها كثير من التسميعات 
والتصحيحات» وبقي فيها مثل هذا الخلل أو أشد منه. راجع «التاريخ الكبير» 
للبخاري (ج١‏ قسم ۱ ص۰۷۰۹ .(loV IO0 °1 A ۰۷۹٩‏ 


= ذلك أنه قد كتب ناسخ الأو لى على الوجه الأول منها وتحت اسم الكتاب أكثر أسماء 
الرواة عن مالك وفيهم حماد بن أبي حنيفة دون أبي حنيفة. فهذا وذاك يرجح أن لا 
زوغ من الناسخ» وأن الرواية هكذا وقعت لابن مخلد. والله أعلم. [ن]. 

.)٤٤ص(‎ )۱( 


1۰ 


ومن غرائب الأستاذ أن يحاول تثبيت ما وقع في الجزء المذكور مع 
احتماله کما رأیت» ثم يحاول في «التأنيب»' أن يخفي اصطلاح ابن مخلد 
ا ويشبت أنه إنما يعني بهم الذين ولدوا قبل مالك» ثم يبالغ في 
لثناء على ابن مخلد ليخدش بصنيعه المزعوم في نصوص المتقدمين 
كل ذلك يبت أن أبا حنيفة أدرك جماعة من الصحابة وأكابر 
التابعين» ويحتمل أن يكون سمع منهم» مع علمه أنه لا تثبت عن أبي حنيفة 
رواية واحدة عن واحد منهم» ويغفل عن النتيجة التي سلفت الإشارة إليها! 
قال الأستاذ: «ومنها أن العقيلى روى فى تر جمة حماد بن أبي سليمان ما يفيد 
اا فو الي ادات اه ا حل ا ت عو 
قيس الماصر وأبو حنيفة» فجمعوا نحو أربعين ألف درهم» ثم أعطوه حماد بن أبي 
سليمان ليستعين به ويتفرغ لرياسة الجماعة في العلم. وكانت وفاة إبراهيم يم النخعي 
سنة ۹١‏ ولو كان ميلاد أبي حنيفة سنة ثمانين لكان سنه عند وفاة النخعي حمس 
عشرة سنة» ومن يكون في مثل هذا السنٌ لا يتصؤّر أن يهم هذا الاهتمام بمن يخلف 
النخعى...) 
أقول: قال الأستاذ نفسُه فيماعلّقه على «مناقب أبي حنيفة) للذهبي 
(ص۷): «قال العقيلى فی «الضعفاء»: حدثنا أحمد بن محمد الهروي» قال: حدثنا 
تد بن تافافل بن براه قال ا 
محمد بن سليمان الأصفهاني» قال: لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من آهل الكوفة 
فيهم عمر بن قيس الماصر وأبو حنيفة» فجمعوا أربعين ألف درهم» وجاؤوا إلى 
الحكم بن عتيبةء فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين آلف درهم نأتيك بها وتكون رئيسنا في 


)١(‏ (ص ۲٠‏ القديمة و۳۸ الجديدة). 


۴11 


الإرجاءء فأبى عليهما الحكم. فأتوا حماد بن أبي سليمان فقالوا له» فأجابهم» وأخذ 
الأربعين ألف درهم»! 

لا أناقش الأستاذ في تمويهه» وإنما أنظر في الحكاية . فالهروي 
والبلخي لم أجدهما. وإسماعيل لم يتضح لي من هو؟ وابن الأصبهاني 
متکلّم فیه» قال أبو حاتم : لا بأس به یکتب حدیثه ولا یحتج به)(. . وأخرج 
له النسائي حديڻ ٣‏ ثم قال: «هذا خطاء ابن الأصبهاني ضعيف)». وقال ابن 
عدي : «مضطرب الحديث» قليل الحديث» مقدارٌ ماله قد أخطا في غير 
شيء [منه]. وکانت وفاته سنة ۱۸۱. ویظهر من وفيّات شیوخه أنه لم يدرك 
موت إبراهيم. فإن صح سند الحكاية إليه» فممن سمع القصة؟ وما عسى أن 
يكون أخطاً في سیاقها؟ 

ثم أي شيء فيها؟! كان إبراهيم شديدًا على المرجئةء وفي تر جمته من 
«طبقات ابن سعد عدة حكايات في ذلك. منها عن الحارث العکلي عن 
إبراهیم قال: : «إياكم وهذا الرآي المحدّث - يعني المرجئة) وعن جل بن 
مُحرز عن إبراهيم قال: «كان رجل يجالس إبراهيم يقال له: محمد فبلغ 


(۱) أماالهروي أحمد بن محمد فیحتمل أنه ابن یاسین صاحب «تاریخ هراة» ( ت٤‏ ۳۳) 
تر جمته في اسير النبلاء: .)٤١ /٠١(‏ قال الخليلي: ليس بالقوي» وقال 
الدارقطني: متروك. 

(۲) «الجرح والتعدیل»: (۷/ ۲۹۷- ۲۹۸). 

(۳) رقم (۱۸۱۱). 


() في «الکامل٤:‏ (7/ ۲۲۹) وما بين المعكوفين منه. 
)0( (۳۹۱/۸- 41( 


۳1۲ 


إبراهيم أنه يتكلم في اللإرجاء» فقال له إبراهيم: لا تجالسنا». وعن محل 
ايا : «قال لنا إبراهيم: لا تجالسوهم -يعني المرجئة) وعن حکيم بن جبير 
عن إبراهيم قال: «لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوَفٌ عليهم من عِدّتهم 
من الأزارقة». وعن غالب أبي الهذیل" أنه کان عند إبراهيم» فدخل عليه 
قوم من المرجئة قال: کله فت ول «إِن کان هذا كلامكم فلا 
تدخلواعلي». 

وفي «تهذيب التهذيب»" في تر جمة ذرّ بن عبد الله المهبي: «قال 
أبو داود: كان مرجئًاء وهَجَّره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير للإرجاء». 
وفيه/" في تر جمة محمد بن السائب الكلبي: «وقال ابن فضيل عن مغيرة 
عن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب : مادمت على هذاالرأي لا تقَرَبْنا 
E SUE AES OMS‏ 
لهم الجر واستعانوا بالمال. 


وفي تر جمة إبراهيم من «تهذيب التهذيب»“: «روى عنه الأعمش 
ومنصور وابن عون وزبيد اليامي وحماد بن أبي سليمان ومغيرة بن مِقَسّم 
الضبّي» وخلق). وهؤلاء سوى حماد منکرین للإرجاء» ولما دخل فيه 


)١(‏ (ط): «بن أبي الهذيل)» والتصحيح من «الطبقات» ومن تر جمته في «التاريخ 
الكبير»: (۷/ ۹۹)ء و«الجرح والتعديل»: (۷/ .)٤١‏ 

.(YIA/T) (¥) 

.)1۷۹/4( )۳( 

.)1۷۷/۱( )6( 


)٥(‏ کذا في (ط) والوجه «منکرون» خبر هؤلاء. 


1۳ 


حماد أنكروا ذلك عليه. وفي «تهذيب التهذيب)' في تر جمة حماد: «قال 
أبو حذيفة: ثنا الثوري قال: كان الأعمش يلقى حمادًا حين تكلم في 
الإرجاء» فلم يكن يسلّم عليه» ... وقال شعبة: كنت مع زبيد فمررنا بحمادء 
فقال: تن عن هذاء فإنه قد أحدث». وفيه" في تر جمة عَمْرو بن مرة: «قال 
جرير عن مغيرة:لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو في الإرجاء 
فتهافت الناس فيه». 

وعلى فرض صحة سند الحكاية إلى ابن الأصبهاني وأنه سمعها من 
ثقة» فالظاهر أنها تأخرت عن موت إبراهيم مدة. وقی کات ابن آ بی حاتم 
ج ۲ قسم ۲ ص١٤٠):‏ «نا أحمد بن سنان الواسطي» نا أبو عبد الرحمن 
المقرئ» نا ورقاء» عن المغيرة قال: لما مات إبراهيم جلس الحكم وأصحابه 
ًك حماد» حتى أحدث ما أحدث. قال المقرئ: يعني الإرجاء». ورجاله 
ثقات. 


َة 


وعلى صحة تلك الحكاية وأنها على ظاهرها في أن القضية وقعت 
EE E Es‏ 
بالإرجاء مقرونًا بعمر بن قيس الماصرء كما فُرنا في البيتين اللَذين في 
«تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۸۸1۳۸۰])». و«التأنیب» (ص۹٥).‏ 


وا ا وای ارا تو ف ارال م ا ذلك آن 


)1( (7/۳(. 
() (۳/۸(. 
(۳) (ط): «۹۷» خطأ لعله من الطباعة» وما بعده يدل على صواب ما أثبت 


۳1€ 


أبا نعيم الفضل بن دكين قال: سنة ٩٦‏ وقال ابن حبان: «(مات بعد الحجاج 
بأربعة أشهر». والحجاج هلك في شوال سنة ۹١‏ وقيل: في رمضان منهاء 
فإذا كان أبو حنيفة ولد أول سنة ثمانين» فإنه يتم له عند وفاة إبراهيم ست 
عشرة سنة» ومن كان في هذا السن وهو جلد ذكيٌ لا يمتنع أن يستعين به 
أصدقاء أبيه في جمع المال ونحوه» ولاسيما إذا كان أبوه مرجئًا فإنه ينشاً 
متحمسًا لرأي أبيه جاهدًا فيه. 

قال الأستاذ: «ومنها: أنه قد تضافرت الروايات على أن أبا حنيفة قبل انصرافه 
إلى الفقه كان جدليًا يشتغل بعلم الكلام» حتى هبط البصرة نحو عشرين مرة ليناظر 
القدرية وغيرهم. ثم [۱۹١ /١[‏ انصرف إلى الفقه» ومن تكون سنه عند وفاة النخعي 
كما ذكرناه» لا يمكن له الاشتغال الطويل بالجدل قبل انصرافه إلى الفقه». 

آقول: ما تضافرت الروايات» بل تنافرت. ففي «تاريخ بغداد) 
(۳۳۱/۱۳) من طريتق « محمد بن شجاع الثلجي» ثنا الحسن بن أبي مالك 
عن أبي يوسف قال: قال أبو حنيفة: لما أردت طلبَ العلم جعلت أتخير 
العلوم» وأسأل عن عواقبها... قلت: فإن نظرت في الكلام مايكون آخره؟ 
قالوا: لا يسلّم مَن نظر في الكلام من مشتنعات الكلام» فيرٌمى بالزندقة... 
قلت: فإن تعلمت الفقه؟ قالوا: تسأل وتفتى الناس» وتطلب للقضاء وإن 
wl As.‏ ۳ 8 گ3 ۲ a a‏ 
كنت شابا. قلت: ليس في العلوم شيء أنفع من هذا. فلزمت الفقة وتعلمته). 
والروايات المخالفة لهذه والموافقة لها يُعلم ما فيها بالنظر في أسانيدها. 

وهَبْ أنه صح أن أبا حنيفة كان جدليًا ثم انصرف إلى الفقه» فمتى 
انصرف؟ إن قيل: قد جاء عنه أنه لازم حمًادًا ثماني عشرة سنة. قلت: إن 


10 


صح ذلك فلعله لازمه أولا للإرجاء» فإن حمادًا كان يقول به في الجملة كما 
مر ثم أكمل المدة للفقه. فإن صح هبوطه البصرةً نحو عشرين مرة 
لمخاصمة القدرية» فليس من لازم انصرافه إلى الفقه هجرّه الكلامَ في القدر 
البتةء ولا ين لازم ملازمته حما5ا أن لايغيب عه في السنة الأسبوع 
اوو و و او ا کک ی ا ن 
سنة ٠٠١‏ كما قاله أبو بكر ابن أبي شيبة» وحكى ابن سعد إجماعهم 
عليه. وقول البخاري - وتبعه ابن حبان - سنة ١١۹‏ متأخر عن هذا الإجماع. 
وملازمة أبي حنيفة حمادًا ثماني عشرة سنة معناه إذا كان مولد أبي حنيفة 
اول سنة "۸٠‏ أنه ابتدأً في الملازمة ونه نحو ثلاث وعشرين سنةء فلا 
مانع أن يكون قد مَهّر في مسائل الكلام المعروفة حينئذ كالإرجاء والقدر. 
وهذاابن سينا يزعم آنه أحكم المنطق وأقليدس واليجَّسطي والطبيعي 
والإلهي والطبًء وألّف فيها أو في أكثرهاء وكان مع ذلك يتلقى الفقه ويناظر 
فيه» وأخذ الأدب= كل ذلك وعمره إحدى وعشرون سنة! ولذلك نظائر. 

وبالجملة فلم يأتِ الأستاذ بعد اللا والّني بما يصح أن يَُدّ معارصًا لما 
ثبت من أن مولد أبي ]۱۹١/1[‏ حنيفة سنة ثمانين» ولم يستفد إلا تضييع وقته 
ووقت من يتعقبه» والسعي فيما لو صح لأنتج نقيص مقصوده كما سلف! 
والله المستعان. 


(۱) (ط): «للحجج» تحریف. 


(۲) في «الطبقات۲: (۸/ .)٤٥۲‏ 
(۳) (ط): 4۱۸۰۶ خطا. 


۳1٦ 


فصل 

ولنعطف على ابن الصّلْت. هَن أن أبا حنيفة ولد سنة ٠١‏ أو قبلهاء وأنه 
سمع من نس وروى عنه عدة أحاديث» فإن هذا لا يدفع إنكار الخطيب ذاك 
الحديث على ابن الصلت» من جهة أنه لم يروه غيرّه عن شر ولا يُحفظ 
عن أبي يوسف ولا يثبت عن أبي حنيفة. وهذا الحديث مماتتوفر الدواعي 
على کثرة روایته واشتهاره» فلو كان عند أبي حنيفة لكثر تحديثه به لعلو 
السندء وإثباتِ السماع من الصحابي» والترغيب فيما كان يدعو إليه من طلب 
العلم. ولو حدّث به لکثر تحدیت تلامذته به وثبانه في کتبهم. فلو قال قائل: 
لو کان عدو لار سه ا اعد 

وأهل العلم من قديم يلهجون بمتن هذا الحديث» ويتطأّبون له إسنادًا 
صحيحًاء فلا يجدونه. ولأجل ذلك وقع كثير من الناس في روايته بأسانيد 
مركبة أو مدلّسة أو نحو ذلك» واحتاج أهل العلم إلى نقله من وجوه ضعيفة. 
ذكره ابن عبد البر في أوائل «كتاب العلم»' ثم قال: «هذا حديث يروى عن 
أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه كثيرة كلها 
معلولةء لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد». 
ثم ذکر" عن إسحاق بن راهویه المتوفی سنة ۲۳۸ «أنه كان يقول: طلب 
العلم واجب» ولم يصح في الخبر). قال ابن عبد البر: «يريد إسحاق _ والله 
أعلم - أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم 


.(۳/ )( 
.)0۲/۱( )۲( 


۳1۷ 


بالنقل» ولكن معناه صحيح عندهم...). 
فصل 
ووی الخطت ا من طرق ابن اللت: احدا مجمد ين الى 
صاحب بشر بن الحارث قال: سمعت ابن عيينة قال: العلماء: ابن عباس في 
زمانه» والشعبي في زمانه» وأبو حنيفة ]۱۹۲/١[‏ في زمانه [والشوري في 
زمانه]. قال الخطيب: «قلت: ذكر أبي حنيفة في هذه الحكاية زيادة من 
الجمّاني (ابن الدسلت)» والمحفوظ ما أخبرناه على بن محمد بن عبد الله 
المقرى الا اعرا ا ماين جر بن شال (صراه شل الان 
حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق» حدثنا أبو بكر المروزي 
(صوابه: المروذي) حدثني محمد بن أبي محمد" (صوابه: محمد بن ابي 
عمر»ء كما قاله الأستاذ) عن سفيان بن عيينة قال: علماء الأزمنة ثلاثة: ابن 
عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» وسفيان الثوري في زمانه. 
ثم قال: «فإن قيل: ما أنكرت أن تكون رواية الجماني صحيحة» 
والرواية الثانية"" فيها ذكر أبي حنيفة» وحَدّفه بعض النْقَلَّة؟ قلت: مَسَع من 


ذلك أمران: أحدهما: أن عبد الرزاق بن هارون يروي عن ابن عيينة مثل 


)۲۰۸/٤( )۱(‏ وما بين المعكوفين منه. 

(۲( ووقع هذا الخطأ أيضًا في الطبعة الجديدة من «تاريخ بغداد»: .)۳٤١ /٥(‏ 

(۳) (ط): «الثابتة» تحريف» والعبارة في الطبعة المحققة من التأريخ: «والرواية الثانية 
نقص منها ذكر...». والنص واضح بدونها. 

(6) كذا في (ط) و«التاريخ» الطبعة القديمة» وصححها في المحققة إلى «همام). 


۳1۸ 


هذا القول الثاني سواء. والأمر الآخر: أن المحفوظ عن ابن عيينة سوء القول 
في أبي حنيفة. من ذلك ما أخبرنا محمد بن عبد الله الجنائي» أخبرنا 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي» حدثنا أحمد بن محمد 
المنكدري» حدثنا محمد بن أبي عمر قال: سمعت ابن عيينة يقول (ح)() 
وأخبرنا ابن الفضل» أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه: حدثنا يعقوب بن 
سفيان قال: حدثني محمد بن أبي عمر - يعني العدّني ‏ قال: قال سفيان: ما 
ولد في الإسلام مولود أضرٌ على أهل الإسلام من أبي حنيفة. وهكذاروى 
الحميدي عن ابن عيينة. ولسفيان بن عيينة في أبي حنيفة كلام غير هذا كثير 
شبهه في المعنى. ثم" ذكرناه في أخبار أبي حنيفة). 

أا ر ا اد )لن رواية ابن الصلت عن محمد بن المثنى 
صاحب پشر بن الحارث بقوله: «... وبأنه روی عن محمد بن المثنى عن ابن 
عيينة...٠.‏ وأشار إلى رواية ابن أبي عمرء وقال في الحاشية: «الفرق بين 
الروايتين عن ابن عيينة: فرق ما بين محمد بن المثنى و محمد بن أبي عمر العدني» 
نسأل الله المعافاةء فبهذا اطلعت على جليّة صنيع الخطيب هناك أيضا». 

أقول: لا يكادالأستاذيقول: «(نسأل الله الصون» أو «السلامة»» 
أو«المعافاة؛ إلا حيث يكون قد فعل إحدى الفَعَّلات! والقَعْلة هنا أنه لم يسق 
السندء وفيه: عن ابن الصلت «حدثنا محمد بن المثنى صاحب بشر بن 
الحارث». واقتصر في أصل «التأنيب» و في «حاشيته» في [۱۹۳/۱] ذكره 
(1) زيادة من المؤلف. 
(۲) كذا في (ط) تبعًا للطبعة القديمة» وفي المحققة: «يشبهه في المعنى قد ذكرناه...) 

راتت 

۳14 


شيخ ابن الصلت على قوله: « محمد بن المثنى»» لم يقل: «(صاحب بشر بن 
الحارث». وأشار إلى رجحان محمد بن المثنى على محمد بن يحيى بن 
أبي عمرء يريد إيهام أنه محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العتَزي 
أبو موسى البصري الحافظ المعروف بالرّمن» فإنه هو الذي يهم عند 
إطلاق «(محمد بن المثنى». وليس في كتب أسماء الرجال المتداولة مَن 
يقال له: «( محمد بن مثنى» غيره» وقد سمع من ابن عيينة وأدركه ابن الصّلت. 
فعلم الأستاذ أن من يطالع «التأنيب»» ولا يقف على «تاريخ الخطيب»» أو لا 
يراجعه في ذاك الموضع؛ لايقع إلا على هذا الحافظ. 

والواقع أن الذي في السند: « محمد بن مثنى صاحب بشر بن الحارث» 
کمامضی. وهذارجل آخر, تر جمته في تاریخ بغداد» (ج٤‏ ص٦۲۸):‏ 
« محمد بن المثنى بن زياد أبو جعفر السّمسار» كان أحد الصالحين» صحب 
يشر بن الحارث وحفظ عنه» وحدّث عن نوح ا بن مسلم 
وغيرهم.... ثم ذكر قول ابن بي حاتم: «كتبت عنه مع أبي» وهو صدوق»» 
وأنه «مات سنة .)٠٠١‏ وهذا دون ابن أبي عمر بكثير» ولم يخرّج له أحدمن 
الستة. وابن أبي عمر روى عنه مسلم في «(صحيحه» مائتي حديث وستة عشر 
حدیثًا على ما في «التهذيب» عن كتاب «الزهرة). وستأتي تر جمته)» 
والنظر في كلام الأستاذ فيه. 


(1) (0/۹). 
)۲( لم أجد تر جمته في «التنكيل» فلعله كتبها في المسودة ثم ضرب عليهاء أو ذهل عن 
کتابتها. 
° 


وفوق ذلك فالسّمسار يظهر أنه لم يدرك ابن عيينة» ون ابن الصلت 
افتضح في روايته عنه أنه قال: «سمعت ابن عيينة)؛ فإن ابن عيينة مات سنة 
۸, والمسمّون من شيوخ السمسار ماتوا بعد ذلك بزمان. فبشر بن 
الحارث سنة ۲۲۷» وعفان ۰ ونوح بن يزيد قريبًا من ذلك» ولم أظفر 
بتاريخ وفاته» لكن ذكروا في الرواة عنه أحمد بن سعد بن إبراهيم أبا إبراهيم 
الزهري الذي ولد سنة ۱۹۸ - كما في «تاريخ بغداد» (ج٤‏ ص١۱۸)‏ _ 
وأحمد بن علي بن الفضيل أبا جعفر الخرّاز المقرئ المتوفى سنة ۲۸١‏ كما 
في «تاريخ بغداد» (ج٤‏ ص۳٠۳)=‏ فظهر بذلك أن وفاة نوح كانت سنة بضع 
عشرة ومائتين» أو بعد ذلك. ضف إلى ذلك أن من عادتهم أنهم يحرصون 
على أن يذكروا في تر جمة الرجل أقدم شيوخه وأجلّهم» فلو عرفوا للسمسار 
سماعا من ابن عيينةء أو أحد أقرانه» أو مَن قَرْب منهم؛ لكان أولى أن يذكروه 
في شیوخه من نوح وعمًان. 

فإن قيل: إن كان ابن الصلت أراد الكذب» فما الذي منعه أن يسمي 
اا وا اروا اك في سماعه من ابن ]۱۹٤/١[‏ عيينة؟ 

قلت: منعه علمّه بأن الكذب على المشاهير سرعان ما يفتضح» لإحاطة 


ء 3 ٤‏ ۰ . ا 
اهل العلم بما رووه» بخلاف المغمورين الذين لم يرغب آهل العلم في 
| ستقصاء ما رووه. 


ومع ما تقدم» فلا معنى للموازنة بين شيخ ابن الصلت وبين ابن أبي 
عمر» ما دام ابن الصّلت فيه ما فيه. ومع ذلك فقد عضد الخطيب رواية ابن 


۳۲۱ 


آي عمر برواية عبد الرزاق بن هارون'» وهي عنده في تر جمة سفيان من 
«التاريخ» (ج٩‏ ص٤ )٠١‏ من وجهين بنحو رواية ابن أبي عمر. وقريب منها 
رواية العباس بن يزيد البحراني في تاریخ بغداد» (ج۳ صض۲۲۷). 

فقد اتضح جدًا صحة قول الخطيب: إن المحفوظ عنده اقتصار ابن 
عيينة على الثلاثةء لم يذكر أبا حنيفة؛ فإن المحفوظ عندهم هو الطرف 
الراجح» كما مر في تر جمة الخطيب". ولا يخفى على عارف اطلع على 
تر جمة ابن الصلت أن روايتّه بالنسبة إلى ما قال الخطيب إنه المحفوظ 
عنده: نسبة الوهم إلى الظن! 

وأما قول الخطيب: «الأمر الآخر أن المحفوظ عن ابن عيينة...» 
فالحكاية التي ذكرها ساقها بسندين في أحدهما المنكدريّ» وفي الآخر ابن 
درستویه» وستأتي تر جمتاهما". 

وحاصل الكلام فيهما: أن المنكدريّ ليس بعمدة» ولكنه أحسنُ حالا 
من ابن الصلت بکثير؛ وأن ابن درستويه موث لا يضرّه ما قيل فيه. مع أن 
رواية الخطيب من طريقه عن يعقوب بن سفيان إنما يأخذها الخطيب من 
«تاريخ يعقوب بن سفيان»» فرجحان هذه الرواية وحدها على رواية ابن 
الصلت واضح جدًا. فقول الأستاذ: «أفبمشل هذين الإسنادين يكون الخبر 
محفوظًا؟» لا وجه له» على أن الخطيب ضمح إلى ذلك رواية الحميدي» وهي 


(۱) کذا وقد تقدم (ص۳۱۸) أن صوابه: «همام». 
(9) (رقم .)۲٣‏ 
(۳) (برقم ۳١‏ و۱۱۹). 


Y۲ 


عنده في «التاریخ» (ج ۱۳ ص۱۹[۳۹۹٤- )]٤۲۰‏ من وجهين رجال كل 
منهما ثقات» وإن تكلم الأستاذ في بعضهم بما بت حاله في تراجمهم. 
والحميدي إمام» وإن كره الأستاذ. ثم أشار الخطيب إلى الكلمات الأخرى 
وهي معروفة. 

ومن تأمل ما تقدّم» وعرف ابن الصلت معرفة جيدة» ولم يُعمه الهوى= 
لم يَرَنَبْ في صحة حكم الخطيب على ابن الصلت بأنه زاد تلك الزيادة من 
عنده. على أن المدار في هذه الأمور على غلبة الظن» فلا يلتفت إلى 
الاحتمالات البعيدة؛ بل من تدبر ما يرويه ابن الصلت في ]۱۹١ /١[‏ المناقب» 
وقارَنٌ ذلك بما رواه الثقات فيها وفي غيرها= عرف تزيدّه في غير موضع. 
والله المستعان. 

ثم قال الأستاذ: «فكأنَ ابن الصلت كمّر في نظر الخطيب بذكره أبا حنيفة في 
عداد'؟ هؤلاء الثلاثة... وهذا هو محض الإجحاف. أبو حنيفة الذي ملأ ما بين 
الخافقين علمًا... إذا ذر في صف هؤلاء الثلاثة يكون ذلك من أبرز الحجج على 
كذب ابن الصلت كذبًا بينّا. هذا ما لا يقوله إلا من اعتل قلبه اعتلالا لا دواء له...٠.‏ 

أقول: هذا ديدن الأستاذ: إذا أعوّزته الحجة لجا إلى التهويل على 
العامة! قد ذكر الخطيب حجُّه كماتقدم شرحه» وأئمة الحديث كثيرًا ما 
يطعنون مثل ذاك الطعن بنحو تلك الحجة» وإن كان المروي فضيلةً للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» أو لأحد كبار أصحابه» كما تراه في كتب 
الموضوعات وكتب الضعفاء» فهل يُرَدُ كلامم بمشل هذا التهويل! فلينظر 


)١(‏ (ط): «عدد). 


TY 


الأستاذ أوغيره ٥‏ من العارفين في «دلائل النبوة) لأبي ذ نعيم» أو في 
«الخصائص الكبرى» للسيوطي» ت نفسّه فيمايستنكره» وعم نشأً 
استنكاره؟ أعن اعتقاده نقصًا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم» أو بغضٍ 
له» أو حرص على غمط فضله؟ فالخطيب لم يجعل زيادةً ابن الصلت من 
أبرز الحجج على كذبه من جهة أنها منقبة لأبي حنيفة» بل من الوجهين 
اللذين نص عليهماء مع ماعرف من حال ابن الصلت بغير هذه الحجة. 
وماذا يغني الضجيج أمام الحجة إلا كما قيل: 
أوسعتهم سبًاء وأودوا بالإبز (“! 

أو كما قال الآخر: 

فلا نكثِروا فيه ا الصَجاج فإنه محا السَیف ما قال ابن دار اجمی) 
فصل 
ثم حتم الأستاذ كلامه بقوله (ص۸١۱):‏ «ومن الغريب أنه إذا طعن طاعن في 


رجل تجد أسرابًا من الرواة يركضون وراءه» يردّدون صدى الطاعن أيّا كانت قيمة 
طعنه» ولهم موقف يوم القيامة رهيب لا يغبّطون عليه». 


(۱) مثل مشهور قاله كعب بن زهير في قصة له» انظر «الأمثال؟ (ص٠۳۲)‏ لأبي عبيدء 
و« مجمع الأمثال٤: .)٤۲١/۳(‏ 

(۲( نسبه أبو عبيدة وابن الأعرابي والآمدي إلى الكميت بن ثعلبة. انظر: «المغتالين - 
نوادر المخطوطات» (۲/ .»)٠١١‏ و«اللسان» (دور). وقال المرزباني في «معجم 
الشعراء“ (۲۳۸): «وغيرٌ أبي عبيدة يروي هذه الأبيات للكميت بن معروف» وهو 
أو لى بالصواب»» وله في «الوحشیات» )۱۱١(‏ و«البیان والتبین؛ (۱/ ۳۸۹). 


Yé 


آأقول: مات ابن الصلت سنة .۳٠۸‏ ولم يذكروامولده» لكن 
قال ابن عدي: «رأیته سنة ۲۹۷ فقدّرت أن له سبعين سنة» أو أكثر». فلنجعل 
الزيادة المحتملة سبعًاء فيكون مولده سنة .۲۲١‏ لكنه يروي عمن مات سنة 
۸ کمسدّد ويحيى الجمّاني» وسنة ۲۲۷ كبشر بن الحارث وسعيد بن 
منصور وأحمد بن يونس» وسنة ۲۲٢‏ كإسماعيل بن أبي أويس و محمد بن 
مقاتل» وسنة ۲۲٤‏ كأبي عبيد» وسنة ۲۲۲ كمسلم ‏ بن إبراهيم» وسنة ۲۲١‏ 
كالقعنبي وعاصم بن علي» وسنة ۲۲۰ كعمّان» وسنة ۲۱۹ كأبي نعيم وأبي 
غسان» وسنة ۲٠١‏ كثابت بن محمد الزاهد. ومن هؤلاء مَن لم يكن بالكوفة 
منشأً ابن الصلت» فلو كان أدركهم وطبقتهم وسمع منهم لكان مولده تقريبًا 
على رأس المائ e a‏ ولو صح 
ذلك أو احتمل الصحة عند محدّثي عصره لَمَيّنوا به» كعادتهم في الحرص 
على علو الإسناد» ولو كان في الشيخ لِين. وقد تشبّث الأستاذ بذلك في 
كلامه في عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي كما يأتي في تر جمته). 
فرْهُذهم في ابن الصلت واضح الدلالة على أنهم كانوا يرون أنه لم يدرك 
أولئك القدماء الذين يحدّث عنهم» وقد صرَّحوا بذلك كما يأتي. وليس بيد 
الأستاذ إلا تلك الحكاية عن ابن أبي خيثمة» وقد علمتَ حالها. 

فأما الطاعنون» فوقفت على جماعة منهم: 

الأول: حافظ الحنفية عبد الباقي بن قانع البخدادي (ولد سنة ٠٠٠‏ أو 
في التي تليهاء ومات سنة .)١١‏ وكان مع ابن الصلت في بغداد» ولما بلغ 


DEO 
Yo 


أوان الطلب كان ابن الصلت على فرض صحة سماعه من أولئك القدماء في 
نحو ثمانين سنة من عمره» فلا بد أن يكون ابن قانع قد قَصده وجالسه» 
وسمع منه؛ طابًا للسماع مع علو السند والموافقة في المذهب. ولكنه بعد 
اختباره لابن الصلت قال فيه: «ليس بثقة). فهل كان ذنبٌ ابن الصلت عند 
ابن قانع الحنفي ما قاله الأستاذ (ص۷٦١):‏ «لكن ذنبٌ الرجل أنه لف 
كتابًا في مناقب أبي حنيفة»! 

الثاني: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني الحافظ الشافعي (۲۷۷- 
..٥‏ ینظر تمام کلامه في ابن الصلت في «کامله»' والمنقول منه في «لسان 
الميزان؛": «رأيته سنة سبع وتسعين وماضين"... ما رأبت في الكدّابين أقل 
حیاءَ منه. کان ینزل إلى الوراقين» فيخول من عندهم ]۱۹۷/١[‏ رِرَمٌ الكتب» 


)۱( (۱۹۹/۱). وتمام کلام ابن عدي: «رأيته في سنة سبع وتسعين ومائتين يحدث عن 
ثابت الزاهد» وعبد الصمد بن النعمان وغير هما من قدماء الشيوخ» قومًا قد ماتوا قبل 
أن يولد بدهر. قال الشيخ: وما رأيت في الكذابين أقل حياء منه. وكان ينزل عند 
أصحاب الكتب يحول من عندهم رِرَمّا فيحدّث بما فيهاء وباسم من كتب الكتاب 
باسمه» فيحدث عن الرجل الذي اسمه في الكتاب» ولا يبالي ذلك الرجل متى مات» 
ولعله قد مات قبل أن يولد؛ منهم من ذكرت ثابت الزاهد» وعبد الصمد بن النعمانء 
ونظراؤهما. وكان تقديري في سنه لما رأيته سبعين سنة أو نحوه. وأظن ثابت الزاهد 
قد مات قبل العشرين بيسير أو بعده بيسير. وعبد الصمد قريب منه» وكانوا قد ماتوا 
قبل أن يولد بدهر» اه. 

.(01۲/1( )( 

(۳) (ط): «وثلائمائة» خحطأً. 

€3 في (ط) تبعًا للطبعة القديمة: «يترك (؟))» والمثبت من الطبعة المحققة. وفي = 


۳۲٢ 


ویحدّث عمّن اسمُّه فیهاء ولا یبالی متی مات» وهل مات قبل أن یولد اولا). 
قال ابن حجر: «ثم ذكر له أحاديث» يعني مما یبن کذبه. 

الثالث: أبو حاتم محمد بن جِبّان البُسْتي الحافظ (قبل .)١ ٤-۲۸۰‏ 
قال في ابن الصلت: «راودني أصحابنا على أن أذهب إليه فأسمع منه 
فأخحذت جز٤ا‏ لأنتخب فيه» فرأيته قد حدّث عن يحيى بن سليمان بن نضلةء 
عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا: «رذ داق من حرام أفضل عند الله 
نو س کک رو رة اکور اجه دااع ای اشامت عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر: «لرد دانتق من حرام أفضل من مائة آلف 
ينفق في سبيل الله»» فعلمتٌ أنه يضع الحديث» فلم أذهب إليه. ورأيته يروي 
عن جماعة ما أحسبه رآهم!»'. 

وابن عدي دخل بغداد سنة ۰۲۹۷ وابن حبان دخلها بعد سنة ٠٠٠۰‏ 
وكان أحمد بن على الأبّار قد توفى سنة ١۲۹؛‏ ولكن الأستاذ يقول: «ذنب 
الل آفالت فاا ف عات آي هة ا كان هو ايى وة ت ردا 
يصفو الجر للبار الذي كانوا حملوه على تدوين مثالب أبي حنيفة إفكًا وزورًاء 
فتحاملوا على الحمًّانی هذا؛ ليْسقطوا روایاته»! 

الرابع: أبو الحسن علي بن عمر بن مهدي الدارقطني الحافظ -۳١١(‏ 
.٥‏ قال في ابن الصلت: «يروي عن ثابت الزاهد وإسماعيل ابن أبي 
أويس وأبي عبيد القاسم بن سلام ومن بعدهم» يضع الحديث» هكذا في 


= «الكامل): «ينزل عند). 
(۱) «المجروحین): .)٠٥۳/۱(‏ 
V۷‏ 


E E )٠١ ٤ص ْک‎ e 
e ا‎ 
.)4۷ - ٩٦ص‎ ( اوك بن المغلس الجكّاني». وراجع «الطليعة»‎ 

الخامس: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم صاحب «المستدرك» 
(4۳-۲1). قال: «روى ابن الصَلْت عن القعنبي ومسدّد وابن أبي أويس 
وبشر بن الوليد أحاديث وضعهاء وقد وضع أيضاالمتون مع كذبه في لقي 
هؤلاء»". وبشر بن الولید مات سنة ۲۳۸ فإن صح ما فرّضناه من مولد 
ابن الصلت» فقد درك بشرّاء وعن بشر روى حديث: «طلب العلم فريضة» 
کماتقدم. 

ا السادس: أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البَرقانى الحافظ 
.)٤١١ -۴۳(‏ عد ابنَ الصلت فيمن وافق الدارقطنى عليه من المتروكين. 

السابع: أبو تُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانی الحافظ .)٤١١ -۳۳١(‏ 
قال في الصلت: اروى عن شخ الاه 
r TE‏ 


.)۷٦-۷٤ص(‎ )۱( 

(۲) كلام الحاكم في كتاب «المدخل إلى الصحيح): -٠۲۸/١(‏ ط العبيكان). 
() «الضعفاء» (ص١٠٠).‏ 

.(°4/0 )4( 


۴۸ 


«الميزان» و«اللسان»: «كان يضع الخدت 

التاسع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ (۳۹۲- 
الحارث» ويحيى بم وع أبن الد حار ا مها نة أن ا 
(فى «اللسان»: وضعها)" فى مناقب أبى حنيفة). 

وذكر المثالين السابقين: حديث طلب العلم» والزيادة في الحكاية عن 
ابن عيينة. 

العاشر: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (1۷۳ .)۷٤۸-‏ 
قال في ابن الصلت مرة: «هالك)» ومرةً: «وضصًاع»» ومرة: «كذاب»". وأورد 
اة ی ی ای غ ا ك 

الحادي عشر: آبو الفضل آيحخهك بن على بن حجر العسقلانى (۷۷۳- 
۲.. ذكر في «لسان الميزان» كلام الأئمة في ابن الصلت» ثم قال: 
«(ومن مناكيره: روايته عن يشر الحافي» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن 
مالك عن نافع» عن أبن عمر رفعه: «(ازهد فى الدنيا يحبك أللّه...) 
الحديث... وهذاالحديث بهذا اللإإسناد باطل». 


(1) «الميزان»: .)٠٤١ /١۱(‏ و«اللسان»: .)٦١١/١(‏ 
(۲) في الطبعة المحققة: «صنعها» وهو أقرب. 

.)٥١ و«المغني):(۱/‎ »)٠٤١ /١( انظر «الميزان:‎ )( 
ومابعدها).‎ ٩۱۲ /۱( )٤( 


ا 


فهؤلاء أحد عشر إمامًا طعنوا في ابن الصلت» وجرحوه جرخا مفسّرًا 
مشروحًا. ولو تتبعنا لوجدنا معهم غيرَهم كابن عساكر وابن السمعاني وآخرين» 
ولكن الأستاذ الذي جاء بعدهم بقرون يأبى إلا أن يجعلهم «أسرابًا يركضون 
وراءه يردّدون صدى الطاعن أيّا كانت قيمة طعنه» ولهم موقف يوم القيامة رهيب لا 
يُغبطون عليه» مع أنه قد عرف حُججّهم» ولم يجد ما يصح [۱۹۹/۱] أن يُعَدً 
مخالقًا لهم» وينسى موقفه يوم القيامة كأنه مرفوع عنه القلم دونهم! ويذكر في 
ابن درستويه ما هو بالنسبة إلى ما في ابن الصلت كالهباءة بالنسبة إلى الجبل 
العظيم» ثم يقول: «وتضعف كواهل الخطيب وأذنابه عن حمل أثقال التهم التي 
زکتاعای کات هدا الارن لادی رلک لاف کاله هاعد 
اا لهاان لحت رغ ن ا الخدت ها قد 
لوبت اول فن ولال . وغل لاد الكل 

لکنه هو «تَهلان ذو الهصبات ما يتحلحلٌ»"! 

ولو اکتفی بقوله (ص٥٠۱):‏ «متكلّم فیه» ولسنا بحاجة إلى رواياته في 
مناقب أبي حنيفة» وعندنا بطرق رجال لم يتكلم فيهم روايات كثيرة بمعنى ما 
رواه» لاستراح وأراح» لكنه عاد فدل على وثوقه بدعواه. وخير للحنفية أن 


يغسلوا أيديهم من ابن الصلت» فإن المدافعة عن مثله شهادة من المدافِع عن 
نفسه بماذا؟ 


(۱) «دیوانه»: (۱/ )٤١‏ تحقیق ولید عرفات» دار صادر» ۱۹۷۴ . 
(۲) كذا أنشده أبو عبيد وغيره. انظر «تهذيب اللغة): (۳/ )٤٤١‏ و« جمهرة ابن دريد): 
(۱/ ۱۸۸)» وقال الفرزدق «دیوانه): (۲/ :)۱٥۷‏ 
فادقع بكمّك إن أردتَ بناءنا هلان ذا الهضبات هل يتحلحلُ 
° 


٥-أحمد‏ بن محمد بن عبد الكريم أبو طلحة الفزاري 

في «تاریخ بغخداد» (۱۳/ ٠‏ /]]):... حدثنا أبو طلحة 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوساوسي» حدثنا عبد الله...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص٠۸):‏ «تكلموا فيه» فلا يلتفت إلى وساوسه». 

أقول: سئل عنه الدارقطني» فقال: «تكلموا فيه). وقال الخطيب في 
«التاريخ» (ج O :)٥۸ص ٥‏ 
ثقة). فكلمة: «اتكلموا فيه» ليست بجرح» إذ لايُدرى من المتكلّم» وما 
الكلام؟ والتوثيق صريح فالعمل عليه. 

٦-أحمد‏ بن محمد بن عمر المنکدری: 

تقدّم في تر جمة أحمد بن محمد بن الصلت”' رواية المنكدريء 
بمتابعة يعقوب بن سفيان. 

أشار إليها الأستاذ (ص٦٠١)‏ وقال: «أما المنكدري فكثير الانفراد والإغراب. 
قال الإأدريسي: في حديثه المناكير. وأنكر عليه أيضصًا أبو جعفر الأرْرّاني. وقال 
الحاكم: كان له إفرادات وعجائب. وقال السمعاني: يقع في حديثه المناكير 
والعجائب والاافرادات). 


آقول: الذي في «الميزان» و«اللسان»(۳) عن الاأدريسی ي «يقع في حديشه 


.)۳٤( رقم‎ )۱( 
.)٦۳۸ /۱( و«اللسان»:‎ »)۱٤۷ /۱( «المیزان»:‎ )۲( 


فا 


المناكير» ومثلّه ]۲٠١/[‏ إن شاء الله لا يتعمّد الكذب. سألت محمد بن أبي 
سعيد السمرقندي الحافظ» فرأيته حسَنَّ الرأي فيه. وسمعته يقول: سمعت 
المنكدري يقول: أناظر في ثلاثمائة لف حديث. فقلت: هل رأيت بعد ابن 
عقدة أحفظ من المنكدري؟ قال: لا٤.‏ ومن يضاهي ابن عقدة في الحفظ 
والإكثار» فلا بد أن يقع في حديثه الأفراد والغرائب» وإن كان أوثق الناس. 
فأما المناكير» فقد يكون الحمل فيها على من فوقه. وعلى كل حال فلم 
یذکروا فيه جرخا صریحًا ولا توثیقا صريحًاء لكنهم قد أنكروا عليه في 
الجملةء فالظاهر أنه ليس بعمدة» فلا يحتج بما ينفرد به. والله أعلم. 
۷-أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله العلاف: 
في «تاريخ بغداد» (۱۳/ :)]٤٤١[ ٤١٤‏ «أخبرنا الحسن بن ابي طالب» 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف» حدثنا محمد بن جعفر المطيري.... 
قال الأستاذ (ص١١٠):‏ «تكلّم محمد بن أبي الفوارس في روايته عن 
المطيري» وطعن فيه. وقال الأزهري: ابن دوست ضعيف» رأيت كتبه كلها طربّة» 
قيل: إنه كان يكتب الأجزاء ويترًبها لِيْظَنَ أنها عنّق. والكلام فيه طويل. راجع تاريخ 
الخطيب» (ج٥‏ ص١أ١١)).‏ 
أقول: ذكر الخطيب ما حكاه الأستاذ عن ابن أبي الفوارس» ثم روى 
عن عيسى بن أحمد بن عثمان الهمَذّاني کلامًا یتعلّق بابن دوست» وفيه من 
قول عيسى: «كان محمد بن أبي الفوارس ينكر علينا مَُضِينا إليه وسماعنا 
منه» ثم جاء بعد ذلك وسمع منه). فكأن ابن أبي الفوارس تكلم أولا في 
سماع ابن دوست من المطيري؛ لأنه كان عند موت المطيري ابن اثنتي عشرة 
سنة» ثم كأنه تبن لابن أبي الفوارس صحة السماع» فعادء فقصد ابن دوست 
۳۲ 


وسمع منه. وذلك أن والد ابن دوست كان من آهل العلم والصلاح والرواية 
والثقة. تر جمته في «تاریخ بخداد» (ج۳ ص٩ »)٤١‏ ووفاته سنة ۱ ومولد 
أحمد سنة ۳۲۳. فقد ولد له في شبابه» فکأنه اعتنی به» فبگر به للسماع» وقيّد 
سّماعه وصبطه له على عادة أهل العلم في ذاك العمصر» وقد صح 
المحدّثون سماع الصغير المميّز. وأما الأزهري» فتمام عبارته: «... وكان 
يذكر أن أصوله العتق غرقت» فاستدرك نسخها»» فالتضعيف مفسّر بما بعده. 

واعلم أن المتقدمين كانوا يعتمدون على الحفظ» فكان النقاد يعتمدون 
في النقد عدالة الراوي واستقامة حديثه» فمن ظهرت عدالته وكان[٠١۲]‏ 
حديثه مستقيمًا ودّقوه. ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند السماع» فكان النقاد 
إذا استنكروا شيئًا من حديث الراوي طالبوه بالأصل. ثم بالغوا في الاعتماد 
على الكتابة وتقييد السماع فشدّد النقادء فكان أكثرهم لا يسمعون من الشيخ 
حتى يشاهدوا أصله القديم الموثوق به المقيّدَ سماعه فيه» فإذا لم يكن 
للشيخ أصل لم يعتمدواعليه» وربما صرح بعضهم بتضعيفه. فإذا ادعى 
السماع ممن يستبعدون سماعه منه كان الأمر أشد. ولا ريب أن في هذه 
الحال الثالثة احتياطًا بالخًاء لكن إذا عرفت عدالة الرجل وضبطه وصدقه في 
کلامه» وادعی سماعًا محتملا ممكتّاء ولم يُبرز به أصلاء واعتذر بعذر 
محتمل قریب» ولم يأت بما ينكر = فبأيّ حجة يرذ خبره؟ 

وقد قال الخطيب: «حدثني أبو عبد الله الصوري قال: قال لي حمزة بن 
محمد بن طاهر: قلت لخالي بي عبد الله بن دوست: أراك تملي المجالس 
من حفظك» فلم لا تملي من كتابك؟ فقال لي: انظر فيما أمليه» فإن كان لك 
فيه زلل أو خط لم َمل من حفظي. وإن كان جميعه صوابًاء فما الحاجة إلى 


TF 


الكتاب؟ أو كما قال». 

SE E E‏ فإدا 
کانت أصوله بعد ِفْظه ما فبها غرقت فابلّت ويف تقطْحٌ الورق» وبقیت 
الكتابة تقرأ» فاستنسخ منهاء أو ذهبت فنسخ من حفظه» أو من كتب قد كانت 
قوبلت على أصوله» أو لم تقال ولكنه اعتبرها بحفظه= فأيّ حرج في ذلك؟ 
وإذ كان اعتماده على حفظه» فب أنه لم يكن له أصول البتةء أو كانت 
فتلقت» ولم يستدرك نسخها= ألا يكون له أن يروي من حفظه؟ أو لا تقوم 
الحجة بخبره إذا كان غدلا ضابطًا؟ 

وأما قضية التتريب» فهي في عبارة للبرقاني. قال الخطيب: «سألت ابا 
بكر البرقاني عن ابن دو ست؟ فقال الات و ف وا 
فيه. وقيل: إنه كان يكتب الأجزاءء ويترًّبها لين أنها عتق). فقوله: «قيل:... 
لا يدرّى من القائل؟ وعلى فرض صحة ذلك» فهو تدليس خفيف أراد به دفْعَ 
م ا . وكان إذا سئل يبن الواقع» كما في بقية عبارة الأزهري 
التي تركها الأستاذ. وأما قول البرقاني: «تكلموافيه» وما في التر جمة أن 
الدارقطني تکلم فیه» فمحمول على ما صرّحوا به مما مرًّ» ومر ما فيه. 

وبعد» فقد وصفوا ابن دوست بالحفظ والمعرفة. قال الخطيب: «كان 
مکثرّا من الحدیث›[۲/۱ ۰ عارفًا به حافظًا له. مکث مد يملي في جامع 
المنصور بعد وفاة أبي طاهر المخأّص» ثم انقطع عن الخروج» ولزم بيته 
e e‏ 
وأبو القاسم الأزهري» وهبة الله بن الحسن' الطبري» وعامة أصحابناء 


)۱( في (ط) و«التاريخ» بطبعتيه: «الحسين» تصحيف. 


€ 


وسمعت منه جزءًا واحدًا). ولم یغمزوه في دینه بشيء» ولا استنکرواله 
حديتًا واحدًاء فلا أرى أمره إلا قويّاء والله أعلم. 

۴۸ خمد بن المعذل0'): 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤١١ -٤١١[۳۹۳‏ «أخبرنا القاضي 
أبو عبد الله الرى:: لأحمد تو الیفدل إن كنت كاذبة الذي 
ا 

قال الأستاذ (ص٥4):‏ «هو أول من قام بنشر مذهب مالك بالبصرة» بعد أن 
تفقه على عبد الملك بن الماجشون» وشيخه هذا حينما رحل إلى العراق من المدينة 
المنورة رحل ومعه مَن يُعّتيه» فزهد فيه أهل العلم... وهو الذي كان أخوه 
لتد نالحدل ق لف 
اضاع الفريضةوالسلة قاةعلىالإنسوالجلة 

الأبيات». 

أقول: أما البيت» فالرواية فيه: «أطاع الفريضة...» كما شرحته في 
«الطليعة» (ص ٠)٦"‏ . 

فتجلد الأستاذء وقال فى «الترحيب» (ص :)٤ ٥‏ «هذا تمحل. لو كان مراده 
هذا لقال: أقام» .. وإنما الطاعة لله ولرسوله لا للعملء وهذا ظاهر؛. كذاقال! ولو 
لم يوجد هذا الشعر إلا في كتاب واحد وفيه «أطاع»» ولم يكن في السياق 
)١(‏ بفتح الذال المعجمة المشددة كما في «المشتبه» للذهبي» وقال: من أئمة 

المالكية...٠.‏ ولم ترد هذه النسبة في «أنساب السمعاني». ووقع في تاريخ 

الخطيب»): «ابن المعدل» بالدال المهملة» وهو تصحيف. [ن]. 
(۲) (ص٤٤‏ - بتحقيقي). 

To 


وغيره ما يدل على صحة ذلك» ما ساغ لعالم تغييره» لأن العربية لا تضيق 

بمن «أطاع ارفا ل كو د عل ي وجه الا 
اا و 
المعنويةء كعجز البيت» والبيت الشاني» وسبب قول ذلك الشعر» وماهو 
معلوم من حال أحمد! هذا كله توضيح للواضح» وقابل هذا بما يأتي في 
تر جمة الشافعي”' في الكلام على ما وقع في «مختصر المزني»: «وليست 
الأذنان من الوجه» فيغسلان». 

1 وأما عبد الملك» فلم يزهدوا فيه لاستجازته الغناء فقد سبقه 
إليه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المجْمّع على 
تونيقه. وإنما زهدوا في عبد الملك لمنكرات في روايته» ولاتهامه برأي 
جهم» كما تری ذلك في تر جمته من «التهذیب»". 

وأحمد بن المعدّل لم يطعن أحدٌ في روايته ولا عقيدته» ولاعُرف 
بالترخیص في الغناء - فيما علمت - وقد وَثّق. ولا يضر العال م أن يكون في 
شيو خه مطعون فيه» ومن شيوخ أحمد من أصحاب مالك محمد بن مسلمة 
الذي تجاهله الأستاذ في «التأنيب»» ونبّهت عليه في «الطليعة» (ص۸۷- 
E‏ فاعترف الأستاذ في «الترحيب». وسمع أحمد أيضصًا من بشر بن 


.)۱۸۹ (رقم‎ )۱( 
(A/V (Y) 

.)٦۹ (ص1۸-‎ )۳( 
القديمة).‎ -٤۷ص(‎ )٤( 


۳۳٢ 


عمر وإسماعيل بن أبي ويس وغير هما من أصحاب مالك. 
وذكر الأستاذ ما يتعلق بمذهب مالك من الأخذ بالقياس» وسألِم بذلك 
فى تر جمة مالك إن شاء الله تعالى('. 


۹- أ حمد بن موسى النجًار: 


قال الأستاذ (ص۱۷) في ذكر أبي نعيم الأصبهاني: «آخرج رحلة... بسند 
فيه أحمد بن موسى النجار وعبد الله بن محمد البلوي» وهما كذابان معروفان». 


أقول: البلاء من البلوي» وهو الكذاب المعروف. فأما النجار فلم 
A‏ 

٠‏ - أحمد بن پونس: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]۳۸٦1۳۷۹‏ من طريق «عباس بن 


o, ۶ ء۶‎ 1 : 5 2 : f.8 (( 


(۱) (رقم ۱۸۳). 

(۲) قال عنه الذهبي في «الميزان): :)٠٠١ -٠١۹ /١(‏ «حيوان وحشى ذكر محنة مكذوبة 
لان فیا ی ا 

(۳) أحمد بن نصر الذارع» يأتي في تر جمة محمد بن جعفر الراشدي. [المؤلف]. 

)٤(‏ كذا في (ط) تابع فيه المؤلف ما وقع في «التأنيب» (ص٦٥)ء‏ وهو وهم وانتقال نظرء 
فإن عباس بن عبد العظيم روى عن أحمد بن يونس رواية أخرى غير هذه ثم ساق 
الخطيب هذه الرواية لكنها من طريق محمد بن العباس -المؤدب -» حدثنا أبو 
محمد - شيخ له - أخبرني أحمد بن يونس... الحكاية. 
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قال الأستاذ (ص٦ :)٥‏ «إن كان أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي المتوفى 
سنة ۲۲۷ فلم يكن في عهد عيسى بن موسى والي الكوفة في سن تَمَكنه من 
الحضور في مثل تلك المجالس» فيكون الخبر مقطوعًا. وإن كان أحمد بن يونس 
هذا غير اليربوعي» فمجهول). 

أقول: هو أحمد بن عبد الله ن وى فاته غالا تنسب إل جحد ولا 
يفهم عند إطلاق أحمد بن يونس في تلك الطبقة غيره» ومولده سنة ٠١۳‏ أو 
في التي تليها. وقد صح عنه أنه قال: «مات الأعمش وأنا ابن أربع عشرة 
سنة» ورأيت أبا حنيفة ومسعرًاء وابن أبي ليلى يقضي خارج المسجد من أجل 
الحُيّْض». ومات الأعمش سنة ٤۷‏ وقيل: في التي تليهاء ومات ابن 
وع خد ن عة عل الور 
من وفاة الأعمش. وقد يبرز الأمير للناس» أو يأذن لهم إذتًاعامًاء أو يدخل 
عليه الغلام ابن أربع عشرة سنة مع أبيه أو عمّه مثلا. والله أعلم. 

١-الأحوص‏ بن الجوّاب أبو الجوّاب: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]1٤۳۳[ ٤۰۷‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم 
البغوي: «حدثنا أبو الجوّاب...». 

قال الأستاذ (ص۳۳٠):‏ «لم يكن بالقوي عند ابن معين». 


أقول: فی «تهذیب التهذيب»'): «قال ابن معین ٠‏ نقة» وقال مرة: لن 


.)1۹۲/۱( )۱( 


۳۸ 


بذاك القوي». وهذا إنما يعطي أنه ليس غايةٌ في الإتقان'» فكأن ابن حبان 
فشر ذلك إذ قال في «الثقات):«كان متقنًا ربما وهم)؛ وهذا إنمايظهر أثره 
لما الت ن و ق مانا را جر فن رخال عاضخا 

۲-إسحاق بن إبراهيم الحتيني: 

في «تاریخ بغداد» )]٤٠١[۳۹٦/۱۳(‏ من طريق: «الحسن بن 
الصباح» حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: قال مالك..». 

قال الأستاذ ص١٠ :٠١‏ «ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء»» وقال الذهبي: 
صاحب أوابد. وقال البخاري: في حديثه نظر - وهو من أشد كلمات الجرح عنده-. 
وقال الحاكم أبو أحمد:[في حديثه بعض المناكير. وقال البرّار]": كف بصره 
فاضطرب حديثه. وقال أبو حاتم: لم يرضه أحمد بن صالح. وقال النسائي: ليس 
بثقة). 

أقول: وقال الذهبي في «الميزان»: «كان ذا عبادة وصلاح. وقال 
عبد الله بن يوسف التتيسي: كان مالك يعظم الحنيني». وفي «تهذيب 
التهذيب»: «قال ابن حبان في «الثقات): كان يخطى. وقال عبد الله بن 
وم انمالك م ریک در فال این ای جات عن آي رر 
صالح» يعني في دینه لا في حدیثه). 


)١(‏ (ط): «الاتفاق» تحريف. 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من المؤلف تصحيحًا لنقل الكوثري. 
)۳( (۱1۸°/۱(. 

(۲/۱) (€) 
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وذكروا أن البخاري يقول: «فيه نظر)» أو (سكتواعنه» فيمن هو عنده 
ضعيف جذا. قال السخاوي في «فتح المغيث» (ص١11):‏ «وكشيرًا ما 
يعبر البخاري بهاتين... فيمن تركوا حديشه» بل قال ابن كثير: إنهما أدنى 
N O‏ 
«(في ]۲۰٠/۱[‏ حدیثه نظر وبینهما فرق» فقوله: «فيه نظر» تق تقتضي الطعن في 
صدقه). وقوله: «(في حدیثه نظر» تشعر بأنه صالح في نفسه» وإنما الخلل 
في حديثه لغفلة» أو سوء حفظ. 

ولعل الأستاذ يقول: هذا تمحُل. فيقال له: ألم تقل (ص4٤):‏ «وأما 
sS E‏ : کان مرجئًاء سکتواعنه وعن رأیه وعن حدیثه 
ا ا ف وقد علمت أن «سكتواعنه» هي أخحت 
«فيه نظر» بل هي الکبری 

والمقصود هنا أن الحنينيّ كان صالحًا فى نفسه» وقد سقنا شواهد 
ذلك. فأما حديثه» فكلمة البخاري تقتضي أنه مُطَرَح لا يصلح حتى للاعتبار 
وكذلك كلمة النسائي. وصنيع ابن حبان يقتضي أنه يعتبر به» وكذا كلمة 
الا اي ا ويوافقهما قول ابن عدي: : (ضعيف» ومع ضعفه يكتب 
حدیثه). . وكلمة البزار تقتضي أن حديثه كان قبل عَماه مستقيمً > فینظر متی 


عمي؟ ومتى سمع منه الحسن بن الصباح؟ وهل روايته التي ساقها الخطيب 
من مظان الغاط؟ 


(1) (/۲(. 
(۲) لكن قال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون» (ص۹۲): «إنها عبارته فيمن كان 
وا 


E? 


۴۳ - إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 

في «تاریخ بغداد» )۲٤۹/۱٤(‏ من طريق: «محمد بن أبي الأزهرء 
حدثنا حماد بن إسحاق الموصلي» حدثني أبي...٠.‏ 

قال الأستاذ: (ص٠۱۷):‏ «حماد بن إسحاق الموصلي... هو وأبوه من رجال 
الأغاني...٠.‏ 

أقول: تراجع تر جمتاهما في «تاريخ بغداد»'. وزعم الأستاذ أن في 
القصة غضاضة على أبي يوسف» وليس ذلك بظاهر. وفيماهو منقول عن 
الحنفية من الحيل المباحة عندهم ما هو أقرب إلى الإيحاش منها. أما 
الخطيب فلعله إنما قصد بإيراد تلك الحكاية الظريفة تزيين «التاريخ». 

-٤‏ إسحاق بن عبد الرحمن: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ .)]۳۸١ -۳۸٤[۳۷۸‏ من طريق: «(جعفر بن 
محمد الصَد لي حدنا إسحاق بن إبراهيم [بن عبد الرحمن البغوي]) 
ابن عم ابن منيع» حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن» حدثنا حسن بن أبي 
مالك.... 

قال الأستاذ (ص۲٥١):‏ «وإسحاق بن عبد الرحمن لا يُعلّم). 


أقول: شيخ الصَنْدَ لي قديم» يروي عن إسماعيل ابن عَلية المتوفى سنة 
۳ وعنه البخاري في «الصحيح» وغيره. والحسن بن أبي مالك توفي 


)۱( تر جمة حماد فی (۸/ ۱۹۹)»ء ووالدہ (٤ -۳۴۳۸ /٦(‏ 
)۲( ما بين المعكوفين من زيادة المؤلف. 


۳١ 


سنة .٠٠ ٤‏ فلو كان للأستاذ غرض في تصحيح تلك الرواية لربما جَرَم بأن 
لفظ: «حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن» كان بهامش أصل[۱/٠۰١۲]‏ قديم 
على آنها نسخة بدل: «حدثنا إسحاق بن إبراهيم»» وذلك بنسبة إسحاق إلى 
جده» فتوهّم الناسخ أن تلك الحاشية لَحَق» فأدرجها ف المتن:ولذلك 
نظائر في النسخ الخطية! 

-٥‏ إسحاق بن عبد الر حمن: 

ذكر الأستاذ (ص٤۱۸)‏ رواية أبي نعيم الأصبهاني» عن أبي الشيخ» عن 
عبد الرحمن بن داود» عن عبيد بن خلف» عن إسحاق بن عبد الرحمن» 
عن الحسين الكرابيسي - فذكر قصة. 

قال الأستاذ: «إسحاق بن عبد الرحمن مجهول... فلا بُجدي تكلب التاج ابن 
السبکي في ترقيع السندا. 

أقول: إنما قال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (ج٠‏ ص۳٥‏ ۲)(: 
«كذا في السند: عبيد عن إسحاق. وعبيد صاحب الكرابيسي» ولا يمتنع أن 
يسمع عنه کما سمع منه)» فأین الترقيع؟ 

٤٦‏ - أسد بن موسى بن إبراهيم المرواني الأموي: 

يقال له: أسد السنة. في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۳[۳۸۳]) من طریق: 
«الربيع بن سليمان يقول: سمعت أسد بن موسى قال...». 


قال الأستاذ (ص :)٠١‏ «منكر الحديث عند ابن حزم). 


.)ةققحملا-١١١/۲(‎ )١( 
۳4۲ 


أقول: قد قال البخاري: «مشهور الحديث». وهذا بحسب الظاهر يبطل 
قول ابن حزم» لکن یجمع بینهما قول ابن يونس: «حدّث بأحاديث منكرةق 
وأحسب الآفة من غيره»» وقول النسائي: «ثقة» ولو لم یصتف کان خیرًاله». 
E O‏ 

کو ف او ی ی و 

e‏ ((-حدیثه مشهورا. یرید والله أعلم مشهور 
عمن روی عنهم» فما کان فیه من إنکار فممن' قَبْلّه. وقد قال ابن يونس 
أيصًا والبزار وابن قانع حافظ الحنفية: ثقة. وقال العجلي: ثقة ثقة» صاحب سنة. 
وفي «الميزان»": «استشهد به البخاري» واحتجٌ به النسائي» وأبو داود. وما 
علمت به بأسًّا». 

E 
الطعن»› > مع علمه ب بحقيقة الحال» ولكن!‎ 

۷-إسماعيل بن إبراهيم بن مَعمَّر آبو معمَرالهذلي الهروي 
الكوفي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤١١[ ٠٠١‏ من طريق إبراهيم بن 
EGS‏ حنبل [۲۰۷/۱] قال کل 
منھما: ((ححدد: ثني أبو معمر... 

قال الأستاذ (ص٤٠١١):‏ «هو ممن أجاب فى المحنةء وقال: كفرنا وخرجنا. 
)١(‏ (ط): «فمن» والصواب ما أثبت. 
(۲) (۲۰۷/1). 

EY 


ويقال: إن ابن معين قال: خرج الهذلي هذا إلى الرقة وحدّث بخمسة آلاف حديث 
أخطاً فى ثلاثة آلاف منها ». 


g4 رر‎ 


أقول: قال الله تبارك وتعالی: 8 من ڪفر باه من بعد إيمنهء إلا من 
ڪر له مسین بآلڊیکن لکن من سح باکر صدا اهز َب 
سے اله a ٤‏ کر 
والأستاذ يعلم من هو الذي شرح صدره بتلك المقالة. وأما ما جاء عن الإمام 
أحمد أنه كان ينهى عن الكتابة عن الذين أجابوا في المحنة O NT‏ 
معنى جرح مَّن أجاب مُكرهًاء بل أراد بذلك تثبيت تثبيت أهل العلم والعامة. أما 
أهل العلم فخشية أن يبادروا بالإجابة قبل تحقّق الإكراه» وأما العامة فخشية 
أن يتو هموا أن الذين أجابوا أجابوا عن انشراح صدر. فإن كان مغزى الأستاذ 
الطعن على أبي معمرء لإيمانه بأن القرآن غير مخلوق» وقوله: إن القول بأنه 
مخلوق كفر» فتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 


وأما الحكاية عن ابن معين» فقد أنكرها الخطيب وغيره من أئمة 
الحديث» ولكن الأستاذ مولع بالتقاط السواقط. وما أحسب أحدًا اشد إزراءً 
بابي حنيفة من الأستافى فإنه مع إظهاره أنه متهالك في الدفاع عنه» كثر من 
التشبث بالأشياء المردودة والباطلة» ويلجا إلى المغالطة والتهريلات 
الفارغة. وذلك يلجى الناظرَ إلى ما يلجئه» فيقول: لولا أن تلك المطاعن أو 


() من قول أبي ذؤيب الهذ لي: 
وعيّرها الواشون أني أحبّها وتلك شكاءٌ ظاهرٌ عنك عارها 
انظر: شرح أشعار الهذليين .)۷١ /١(‏ 
Ea.‏ 


أكثرها حق لما اضطرٌ مثل الكوثري فى سعة اطلاعه وقوة عارضته إلى ما 
اضطر إليه في الإجابة عنها. 


والمعروف عن ابن معين توثيق أبي معمر. قال عباس الدوري: 
«(سئل يحيى بن معين عن أبي معمر» وهارون بن معروف» فقال: أبو معمر 
أكيّس). هذامع قوله هو وغيره في هارون: «ثقة). وقال ابن سعد في أبي 
معمر: «هو من هذيل آنفيسهم» صاحب سنة وفضل» وهو ثقة ثبت». وقال ابن 
قانع حافظ الحنفية: «ثقة ثبت». وروى عنه الببخاري ومسلم في 
«الصحيحين». 

۶ 73 2 

۸ - إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي آبو يشر البصري: 

في «تاریخ بغداد» )]٤۱٨1۳۹٦/۱۳(‏ من طريق: «عبد الله بن أحمد 
الجصاص» حدثنا إسماعیل بن بشر» قال: سمعت ]۲٠۰۸/٠[‏ عبد الرحمن بن 
مهدي : يقول.... 

قال الأستاذ (ص۷٠٠):‏ «قدّري يعادي مثبتى القدر» فلا يثبت بسنل فيه مله 
ومثل أبي المفضل عزو هذا القول إلى ابن مهدي» كما لا يثبت ما يعزوه إليه أبو نعيم 
في «الحلية» بطريق رُسته لما سيأتي في رُسته». 

أقول: قد تقدم في القواعد" أن العداوة الدينية لا رَد بها الشهادة» 
فكيف الرواية؟ ولم يكن إسماعيل داعية» وقد قال أبو داود: (صدوق»» 


.)٦٤ص(‎ )۲( 


- 


وروی عنه في «سننه)» ولا يروي إلا عن ثقة» كما تقدم في تر جمة أحمد بن 
سعد بن أبي مريم'. وكذلك روى عنه ابن خزيمة مع تشته. وأخرج له 
النسائی فى «السنن». وذكره ابن حبان فى «الغقات»". 

ورُسته هو عبد الرحمن بن عمر» تأتي تر جمته". 

۹-إسماعيل بن أبي الحكم: 

في «تاريخ بخداد» (۱۳/ )]۳۸۷1۳۸١‏ من طريق: «الأثرم» حدثني 
هارون بن إسحاق» قال: سمعت إسماعيل بن أبي الحكم يذكر عن عمر بن 
عبید...). 


قال الأستاذ (ص0۸): «فيكون إسماعيل هذا مجهولاا. 


أقول: ذكره المي في شيوخ هارون. وفي کتاب ابن ابي حا () 
«إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي روى عن عمران بن عيينة وعيسى بن 
يونس. روى عنه أبو زرعة. سئل أبي عنه فقال: شيخ». وفي «لسان الميزان» 
(ج۳ ص٦ :'")٤١‏ «فمن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة». 


(۱) (رقم ۱۸). 
(Y)‏ )1°۳/۸(. 
(۳) (رقم ۱۳۹). 
() «تهذیب الکمال»: (۷/ ۳۷۳). 
.)۱٦٥ /۲( )٥(‏ 
»%( (41/۳"(. 


۳٤٦ 


۰ - إسماعیل بن حمدويه: 
ذكرّه في «الطليعة» (ص ١)4٠‏ وذكرت هناك أنه وقع في نسخة 
«الثقات): «السكندري). ثم وقفت على نسخة أآخرى أصح من الأو لى 
محفوظة فی المكتبة السعيدية بحیدراباد دکن» وفيها (الیكدى على 
-١‏ إسماعيل بن عَرعَرة: 
قال الأستاذ (ص۸٤):‏ «وأما قول أبى عبد الله الجعفى [البخاري صاحب 
الصحيح] في «تاريخه الصغيرا: سمعت إسماعيل بن عَرعرة يقول: قال أبو حنيفة: 
جاءت امرأة جهم إلينا فأدّبتْ نساءناء فليس بأحسن حالا من سابقه» بالنظر إلى تأخر 
طبقة إسماعيل بن عَرعرة» فبينه وبين أبي حنيفة انقطاع» وإسماعيل بن عرعرة هذا 
مجهول الصفة لم يذكره أحد من أصحاب التواريخ التي اطلعنا عليها حتى 
البخاري... نعم [۲۰۹/۱] له ذكر في كتاب «السنة) لعبد الله بن أحمد في ( ص۲۷ 
و٤ )٠١‏ بما يدل أنه بصري معاصر لعباس بن عبد العظيم العنبري. وليس في هذا 
أدنى عَناء» بعد أن علم أنه لم يرو أحد من أصحاب الأصول الستة عن ابن عرعرة 


هذا). 


أقول: في «إكمال ابن ماكولا" «برندا: أن لعَرْعَرة بن البرند 


.)٦۹ص(‎ )۱( 

(۲) وهو كذلك في النسخة المطبوعة (۸/ .)٠٠١‏ 

.(0۲/۱) (۳( 

)٤(‏ (ط): «عروة» في الموضعين» تحريف. 
3 


البصري ابتا اسمه إسماعيل. وعَرْعَرة ولد سنة ١٠ء‏ ومات سنة ۹۳ء فلا 
مانع أن يكون له ابن أدرك أبا حنيفة» ثم عاش حتمًا حتى أدركه البخاري. 
وقد مر في تر جمة أحمد بن عبد الله أبي عبد الرحمن' أن البخاري لا 
يروي إلا عن صدوق يتميّز صحيح حديثه من سقيمه. وقد يكون الرجل ثقة 
مقلا من الروايةء إنما يروي قليأا من الحكايات» فلا يعتني به أهل التواريخ» 
ولا يحتاج إليه في الأمهات الست. وراجع مامرٌ في تر جمة إبراهيم بن 


ا (۲( 
ا 


۲ ً- إسماعيل بن عياش الحمص: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۱۳[۳۹ ٤‏ من طریق: محمد بن عوف» 
حدثنا إسماعيل بن عباس الحمصي» حدثنا هشام بن عروة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص١٠٠):«الصواب:‏ إسماعيل بن غياش... وروايتة عن غير 
الشاميين مردودة عند أهل النقد». 

أقول: إسماعيل ثقة في نفسه» لكن عن غير الشاميين تخليط كثي 
فحده إذا روى عن غير الشاميين أن يصلح فى المتابعات والشواهد. وتلك 
الحكاية تابعه عليها سفيان بن عيينة وغيره» كما يأتي في تر جمة هشاء(". 
وراجع (ص٩)7).‏ 
(1) (رقم .)١۳‏ ووقع في (ط): «أبو عبد الرحمن». والوجه ما أثبت. 
(۲) (رقم .)٦‏ 


,)۲۹٣۱ (رقم‎ (۳) 
IT" -۱1۲/۱) (©0 


۳۸ 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤١۱1۳۸۷‏ من طريق: «عبد السلام بن 
عبد الرحمن» حدثني إسماعيل بن عيسى بن علي الهاشمي» قال: حدثني 

قال الاستاذ (ص۷۷): «(إسماعیل بن عیسی من المجاهيل». 

أقول: الصواب أن يقول: «لم أعرفه)» فإن عدم معرفة مشل الأستاذ 
بالرجل لا يستلزم أن يكون مجهولًا. راجع «الطليعة» (ص٦۸‏ -4۸). 

٤-الأسود‏ بن سالم: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳١[ ٤0۹‏ من طريق أبي عبيد: كنت 
جالسًا مع الأسود بن سالم في مسجد الجامع بالرصافةء فتذاكروا مسألةه 
فقلت: إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت. فقال لي الأسود: تذكر أبا حنيفة 
e‏ 
ES E‏ ا | ُ E‏ 
سعة في العلم ولا الالتفات إلى الفقه. كان يصعب عليه أن يشتغل في المسجد بخير 
RL i OS‏ 
ا اا ی ف ر ا ر 


برا سمعت حبش بن برد يقول: رئي أسود بن سالم يغخسل وجهه من غدوة 
(۱) (ص٦٦-٦۷).‏ 


۳4۹ 


إلى نصف النهارء فقيل له: أيش خبرك؟ قال: رأيت اليوم مبتدعًا فنا أغسل وجهي 
منذ رأيته إلى الساعة» وأنا أظنه لا ينقى»! 

أقول: ونا ما أدري لماذا تكلّف الأستاذ التأويل المُسَّْكره؟ فإنه لا 
يخفى أن السود لم ينكر المذاكرة من حيث هي» ولو كان كذلك لأنكرها 
عليهم عند شروعهم فيهاء ولما كان لذْكر أبي حنيفة وجه» ولماحكى 
أبو عبيد الإمام في كل فن القصة على ما حكاها. 

فأما قصة غسل الوجه» فالذي في «التاريخ»: حَبّش بن الورد» وكأنه 
حبش بن أبي الررد المترجَّم في «القاريخ»٠)‏ أيصًا باسم محمد بن الورد» 
ولقبه حَبّش» وهو من المذكورين بالعبادة والزهد يروي الحكايات» ولم يولّق. 

والأستاذ ا قول الراوي: «قيل لفلان»» أو «سئل فلان» منقطعا» 
للجهل بالقائل أو السائلء وقد رددث عليه ذلك في القواعد وغيرها'. 
وقول حَبّش: «رئي أسود» ظاهرٌ في الانقطاع» بخلاف «قيل» واسعل»» فإن 
الراوي قد يحضر الواقعة ويكون القائل أو السائل غيره دونه» فأما أن 
يحضرها ويكون الرائي غيره دونه فلاء إلا أن يكون أعمى. فليبحث الأستاذ 
ف ا على أن اكان اع افر له ر ار دل 
قول غيره: «قيل لفلان»» و«سئل فلان» ونحو ذلك» كقول سلمة: «قال رجل 
لابن المبارك)! فإن صخت القصةء فالظر بالأسود أنه إنما قصد تنفير الناس 
عن البدع وأهلها! 


„(Fo /F) (۱) 
ومابعدها).‎ ۱۳٣ص‎ ( (۲) 


-٥‏ أصبغ بن خليل القرطبي: 

قال الأستاذ (ص١١٠):‏ «روى الحافظ أبو الوليد ابن الفرضي عن أبي القاسم 
أصبغ بن خليل القرطبي الذي دارت عليه الفتوى في مذهب مالك ]۲٠۱/۱[‏ 
خمسین عامًا وتوفي سنة ۲۷۳ آنه قال: لَأَنْ يکون في تابو تي رأس خنزير حب لي 
من أن يكون فيه «مصنف ابن أبي شيبة»» ! 

أقول: «مصنف ابن أبي شيبة» مشتمل مع أحاديث صحاح على ضعاف» 
وعلى أقوال مختلفة محكية عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض من 
بعدهم» والظْنْ بأصبغ أنه لم يقصد ذم الأحاديث» كيف وكان هو يروي 
«الموطأً» وغيره؟ 

وبعدٌه فماذا على المالكية من أصبغ هذاء وقد كذبه أجّهم كالقاسم بن 
أصبغ وابن القَرَضي وعياض! ودوران الفتوى عليه إنما هو نتيجة أن العامة 

ه 

كانوا حريصين على الجمود على أقوال ابن القاسم صاحب مالك» والدولة 

و 
موافقة لهم على ذلك» وكان هو عارفا بها جامدًا عليها. وفي المالكية من 
حفاظ الحديث والمتبعين له -إذا خالفه المنقول في مذهبهم -عددٌغير 
قليل» لعلهم يَقَضلون بذلك على بعض أصحاب المذاهب الأخرى! 

ومن تأمَلَ حال كثير من علماء المذاهب رأى أن كثيرًا منهم قد تكون 
حالهم عند التحقيق شرًا من حال أصبغ. وذلك أنهم يُظهرون التدينَ بقبول 
الحديث وتعظيم «الصحيحين)» ويزيد بعضهم - حتى من أهل عصرنا هذا 
فيقول: إن الحديث إذا كان في «الصحيحين» أو أحدهما فهو مقطوع 
بصحته» فإذا جاؤوا إلى حديث مخالف لمذهبهم حرّفوه أقَبحَ تحريف'. 
(۱) لعله من أشار إليه المؤلف في قسم الفقهیات من هذا الکتاب (۲۲۲/۲- ۲۲۷) = 


۳01 


فالرد الصريخ أخف ضررًاعلى المسلمين وأهون مؤنةٌ على أهل العلم 
الین فو فاو ال زاتفرل وا ای که مک راهان 
ويّضطر العالم إلى صَزف وقته فى كشف ذلك! والله المستعان. 


تقدم ما يتعلق به في «الطليعة» (ص۹۸- ١٠٠)'ء‏ وفي الفصلين 
ا من أوائل هذا الكتاب". وذكرت (ص١٠٠- )٠١١‏ من 
«الطليعة» ر NS SE‏ 
ویزاد علیهم: معرور بن سوید» وزِرٌ بن حبيش» وأبو عثمان النهدي. بلغ 
الأول مائة وعشرين سنةء والثاني مائة وسبعًا وعشرين سنة» والثالث مائة 
وثلاثين - وقيل: أربعين - سنة. 

وذکرت في (ص‌۱۰۳) من «الطليعة» شاهدا لرواية أنس في أبوال 
الإبلء ثم ريت في «تفسير ابن جریر» (ج٦‏ ص۹١١-٠۱۲):‏ «(حدثنا 
محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: : سمعت أبي يقول [Y11/11:‏ 
أخبرنا أبو N‏ وسئل عن أبوال 
الال فال ی سد بن ج فن الارن ال کان ا ا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم... ثم قالوا: إا نجتوي المدينة. فقال النبي 


= وانظر التعليق عليه هناك. 
(۱) (ص۷۷- .)۸٤‏ 

(۲) ( ص۱۹-۸و٥۳- .)٤۹‏ 
(۳) (۸/ ۳۹۲- ط. دار هجر). 


YoY 


صلى الله عليه وآله وسلم: هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا أبوالها 
وألبانها...» فذكر القصة. وسياقها مخالف لسياق رواية أآنس» وفي آخرها 
الإشارة إلى حديث أنس» وذلك يدل أن سعيد بن جبير تلقاها من غير انس 
من الصحابة. والحديث مرسل صحيح رجاله ثقات كلهم وتأتي تر جمة 
محمد بن علي» وتر جمة أبي حمزة محمد بن ميمون السكري(. 

وعلي بن الحسن بن شقيق من متقدمي أصحاب أبي حمزة» يظهر أن 
سماعه منه كان قبل أن يعمى أبو حمزة. وعليٌ من المتثبتين» وفي تر جمته 
من «تهذيب التهذيب»"' أنه قيل له: (سمعت «كتاب الصلاة» من أبي حمزة 
السكَري؟» فقال: «نعم» سمعت» ولکن نهت حمار یومًاء فاشتبه علي د 
فلا أدري اى حديث هو فت ركت الكتاب كلّه». 

وكلام الأستاذ في «الترحيب» في العنعنة تقدّم ما فيه في الفصل 
التاسع" من أوائل الكتاب. والله الموفق. 

۷- آيوب بن إسحاق بن سافري: 

راجع «الطليعة» (ص ))٠٠- ٥۹‏ أشار الأستاذ إلى ذلك في (ص٤٤)‏ 
من «الترحيب)»» فلم يأت بشيء؛ بل حاول الطعن في مهدب «تاريخ ابن 
عساكر)» وذلك لا يغني عنه شيئًا. ثم قال: «لم يكن السافري إلا داعرًا سافر 
(۱) (رقم ۲۲۱ و٣۲۳).‏ 
.(€A1/4) (۲)‏ 
(۳) ( ص۹ ۱۳- .)۱٤٤‏ 
.)٤١ -٤٤ص( )٤(‏ 
)٥(‏ هو الشيخ العلامة عبد القادر بن بدران الحنبلي (ت .)١١٤١١‏ 

or 


الوجه» أصبحت الدعارة خلقا فيه وملكة عنده» رغم أنف هذا الناقد». 

أقول: أرغم الله أنفَ من يكابر» ويدفع الحق بالباطل! وانظر «طبقات 
[ابن] أبي یعلی» (۱/ ۱(.)۱۷۱ 

۸-بشر بن السّري: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۰۸1۳۹۱‏ من طريق «رجاء بن السندي» 
سمعت بشر بن السّري قال: أتيت أبا عوانة..٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۹۲): رل فة ای ی ا که 

آقول: به عبد الرحمن ن دی جد وقال أحمد: «حدثنابشر 
السري» وكان مقتنا للحدیث عجَبًا». وودقه ابن معین وغیره» واحتجٌ به 
الشيخان في «الصحيحين» وبقية الستة. 

1 اافأما التجهم» فقال ابن معين في بشر: «رأيته يستقبل البيت يدعو 
على قوم يرمُونه برأي جهم» ويقول: معاذ الله أن أكون جهميًا). وقال أحمد: 
(سمعنا منه» ثم ذکر حدیث اض )ل رار [القيامة: ۲۲ -۲۳] فقال: ما 
أدري ما هذاء أيش هذا؟ فوثب به الحميدي وأهل مكة» فاعتذرء فلم يقبل منه» 
وزهد الناس فيه. فلما قدمت المرة الثانية كان يجيء إليناء فلم نكتب عنه». 


th 


أقول: لم ينصفوه» فلعله إنما كان سمع ما صح عن مجاهد من تفسيره 
«ناظرة» في الآية بقوله: «تنتظر الثواب)» فلما سمع الوجه الآخر استنكره من 
جهة كونه تفسيرًا للآية» لا من جهة إنكار الرؤية. 
)١(‏ بشار بن قيراط يأتي في تر جمة أبي زرعة عبيدالله بن عبد الكريم. [المؤلف]. 
(۲) ترجمته في «التهذیب):(۱/ .)٤٥۱ -٤٥۰‏ 


Tot 


أما ما زاده محمد بن حميد فى الحكاية عن مجاهد: «لا يراه من خلقه 
شی۶» فمحمد بن حميد مُتَهّم'. فان كان بش استنكر الرؤية» فقد كان 
ا 
حقهم أن يبوا له النصوص في إثباتهاء فإذا أُقَرٌّ تبيّن أنه كان معذورًا فيما 
قرط منه» وإن أصرٌ هجروه عن بينة. على أن اللإجماع انعقد بعد ذلك على 
عذره والاحتجاج بروایته. 

۹-بقَيّة بن الوليد: 

في «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۷۹) من طريق «بقية يقول: قيل لإسماعيل بن 
عیاش ...). 

قال الأستاذ (ص٦۱۸):‏ «حالّه إذا لم يقل: «سمعبٌ؛ رد روايته عند الجميع». 

أقول: بقية يدلْس عن الضعفاءء فإذا لم يصرّح بالسماع وجب التوقف؛ 
لاحتمال أنه إنماسمع من ضعيف. 

س ن 6< 

۰- تمم بن محمد بن عبد الله الأدني: 

في تاريخ بغخداد» :)]1٤٤۹[ ٤١۹ /١۳(‏ «أخبرنا العتيقي» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله البجَلي...٠.‏ 

ذكر الأستاذ (ص٤١١):‏ بلفظ «تمام بن محمد بن عبد الله الرازي). وكتب في 
الحاشية: «وقع بدله (الأذني) في الطبعات الثلاث» وهو تحريف ومبلغ تعصّب 


(۱) ترجمته في «التهذیب): (۹/ ۱۲۷- ۱۳۱). 


Yoo 


أقول: تر جمتاهما في «تاريخ دمشق)'» ولتكًام تر جمة في «تذكرة 
الحفاظ» (ج۳ ص۳٤۲).‏ ولم أر مَنْ نسبهما ولا أحدهما إلى تعصّب» 
ولا عرفت من أحوالهما ما يدل على ذلك. والمخالفة للمذهب لا تستلزم 
التعصب. وقد تقدَّم الكلام في التعصب فی القواعد. 

م 

]۲٣١/۱-١‏ ثعلبة بن سهيل التميمي الطهوي: 

راجع «الطليعة» (ص۷۸-١۸)‏ وما ذكرتّه هناك من أن ابن معين قد 
يطلق كلمة «ليس بشىء» لا يريد بها التضعيف. وإنما يريد قلة الحديث» ترى 
مستنده في تر جمة عبد العزيز بن المختار من (مقدمة الفتح»(*» وتر جمة 
کثیر بن شنظیر من « تهذیب التهذیب»'. ویعترف په الأستاذ» كما ستراه فى 
التر جمة الاتية. 

۲- جرّاح بن منهال أبو العطوف: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]1٤۳۲[ ٤١٩‏ من طريق: «سلمة بن سليمان 
يقول: قال رجل لابن المبارك"': أكان أبو حنيفة عالمًا؟ قال: لاء ما كان 


.)0۷V/ و‎ 6۳ /۱۱( )( 
.(1°0A-1۰07/) (1) 

(۳) (ص۲۹ وما بعدها). 

.)٦۲ - ٦° ص‎ ( )٤( 

.)٤۲۱ -٤٩ ° ص‎ ( )٥( 

.)614-61۸/۸( (%0 

(۷) تكرر قوله: «سلمة بن... المبارك» في (ط). 


۳0٦ 


بخليق لذاك. ترك عطاءً» وأقبل على أبي العطوف!). 

قال الأستاذ (ص۱۲۸١):‏ «فيه انقطاع و مجهول؛ لأنه لم يبيّن أنه سمع الرجل 
يقول» وأنه حضر القصةء كما لم يبن من هو هذا الرجل.... ثم من الغريب أن يزعم 
زاعم... مع أنه ما من مسند من المسانيد السبعة عشر المؤلفة في أحاديث أبي حنيفة 
إلا وفيه روايته عن عطاء بكثرة. وأما أبو العطوف... فهو متأخر الوفاة عن أبي حنيفة 
بنحو ثماني عشرة سنةء وقد قلت رواية أبي حنيفة عنه جدّاء ولا مانع من الرواية عنه 
قبل طروء الخفلة به. وقد ذكره أحمد بالغفلة فقط. وقال ابن معين: ليس بشيء. وهو 
كثيرًا ما يقول هذا فيمن قل حديثه. ومن ظن بأبي حنيفة أنه لا يميّز بين مَنْ به غفلة أو 
تهمة [وبين غيره]' فقد ظنٌ باطلا. وأبو حنيفة يكثر جدًا عن عطاء... بل ليس بين 
شیوخه بعد حماد بن أبي سليمان من يكثر عنه قدرّ إكشاره عن عطاء. وأما 
2 
ابو العطوف فروایاته عنه کلها لا تزید على نحو خمس روایات...) 

أقول: أما الانقطاع والمجهول فقد تقدم النظر فيه في القواعد. وأما 
قوله: «ما من مسند من المسانيد السبعة عشر... إلا وفيه روايته عن عطاء 
بكثرة!» وقوله: «وأبو حنيفة يكر جدا عن عطاء)؛ ففيه نظر ظاهء لأن غالب 
الجامعين لتلك المسانيد متأخرون» و جماعة منهم مهمو ا 
يكن منهم متها يكثر أن يكون في أسانيده إلى أبي حنيفة مَنْ لا يعت بروايته. 
SS‏ 


)١(‏ ساقط من (ط). والزيادة من التأنيب. 
(۲) (ص٤۱۳- .)۱٤۳‏ 
() زيادة يستقيم بها السياق. 
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أ رست قان الكرة قفا ن الإكار خدا على إن الحستى قدقال: 
«حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو حنيفة آنه [۱/ ]۲٠١‏ سمع عطاءًء إن كان سمعه!) 
أخرجه الخطيب'» ورواه ابن أبي حاتم في كتابه «تقدمة الجرح 
والتعديل»" في باب «ماذكر من معرفة وكيع بن الجراح بناقلة الأخبار 
ورواة الآثار وكلامه فيهم» رواه عن أبيه عن الحميدي. 

وذكره الأستاذ (ص*٠٠)‏ فزعم أن كلمة: «إن كان سمعه» من قول 
الحميدي. ولم يصنع الأستاذ شيئًاء هي من قول وكيع» لكن ليس المقصود 
بها كما ذكر الأستاذ الشك في سماع أبي حنيفة مطلقاء وإنما المقصود الشك 
في سماع خبر معيّن ذكره وكيع ولم يذكره الحميدي» إذ كان قصد الحميدي 
إنما هو حكاية تلك الكلمة عن وكيع. وقد يحتمل أن الشك ليس من وكيع» 
وإنما هو من أبي حنيفة نفسه» كأن يكون قال في ذلك الخبر: سمعت عطاءً 
إن كنت سمعته؛ فعبّر وكيع بما تقدم. فإن كان هذا هو الواقع» فليس فيه طعن 
من وكيع في أبي حنيفة كما فهموه. والله أعلم. 

قوله: «ولا مانع من الرواية عنه قبل طرو الغفلة). هذه دعوى مجردة 
فلم يذكر أحد قبل الأستاذ أن أبا العطوف طرأت عليه الخفلةء بل قدحوا فيه 
على الإطلاق» كما ترى بعض ذلك فى «الطليعة» (ص .)۸٠‏ ولو كان إنما 
يله الففلة و كانت اط ر أت غلة عد أن مع أبوخيفة أواشيرة لما طغرا فة 


)۱( في «التاریخ»: (۱۳/ .)٤١١‏ 
(۲) (۲۲۹/۱) وانظر (۸/ .)٤٤۹‏ 
)۳( (ص۱٦).‏ 


بل كانوا يعدّونه في جملة المختلطين الذين يوتقهم أهلُ العلم ويحتجُون بما 
سمع منهم قبل الاختلاط. 

فأما قوله: «ذكره أحمد بالغفلة فقط)؛ فأحمد إمام ورع» إذا كفاه غيرُه 
الكلامٌ في رجل» ورأى الناس قد تركوا حديثه؛ لم يستحسن أن يشيع الكلام 
فيه. ومع ذلك فلم يشر أحمد إلى أن الغفلة طرأت» كما زعم الأستاذ» بل 
قضية كلامه أن الرجل لم يزل كذلك. 

وأما قول ابن معين: ليس بشيء)» فلا ريب أنه قد يقولها في الراوي 
ا ا لم يسند من الحديث مايْشتَعّل به» كما 
مرت اللإشارة إليه في تر جمة ثعلبة. فما أنه كثيرًا مايقول هذافيمن قل 
حديثه» فهذه مبالغة الأستاذ! وعلى ذلك» فقد مضى تحقيقّ ذلك في تر جمة 
ثعلبة من «الطليعة»'. وحاصله: أن الظاهر المتبادر من هذه الكلمة 
الجرځ؛ فلا ُعدل عن إلا بحجةء فلما کان ابن معین قد وق شعلبةء ولم یقح 
E‏ تبيّن أن مراد ابن معين بتلك الكلمة - 
لو تت قلة الجديت: 


وأبو العطوف لم یوتقه ابن معین ولا غیره» بل أوسعوه جرحاء وحدیثه 

غير قليل. فقد ذكر له الأستاذ خمسةء وفي ]۲٠١/١[‏ «لسان الميزان»" ثلاثة 

آخری» لو لم يكن له غيرها لما كانت من القلة بحيث يصح أن يقال: إنها 
ٍ 

ليست بشيء. ولولا آنهم ترکوه ولم یکتبوا حدیثه لوجدناله غير ما ذکر. 


C۲ -٦ ٠ (ص‎ (۱) 
.(€1/۲( )( 


۳0۹ 


ولعله لولا أن جامعي المسانيد السبعة عشر علموا أن أبا العطوف تالف 
لوجدنا له في تلك المسانيد عشرات الأحاديث. فمن الواضح أن قول ابن 
معين في ابي العطوف: «ليس بشيء» إنما محملها الجرح الشديد» فمحاولة 
الأستاذ أن يعكس القضية قلبٌ للحقائق. 

۳- جرير بن عبد الحميد: 

راجع «الطليعة» (ص۳٤-١٤)‏ و(ص۸۳)'. واقتصر الأستاذ في 
«الترحيب» (ص١٤)‏ على أنه ليس فيما ذكرته ما يجدر التحدث عنه. كذا 
قال! 

وقال في «التأنيب؛ (ص١٠٠):‏ «مضطرب الحديث... وكان سيئ الحفظ» 
انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع» والكلام فيه طويل الذيل» وليس هو ممن 
يساق خبرّه في صدد سرد المحفوظ عند النقلة إلا في مذهب الخطيب». 

أقول: أما قوله: (مضطرب الحديث»» فكلمة لم يقلها أحد قبل الأستافى 
وليس هو ممن يُقَبّل منه مثل هذا. غايةٌ الأمر أن تعد دعوى» فما البينة؟ ليس 
بيده إلا قصة طلاق الأخرس وعليه في ذلك أمران: 

الأول: أن القصة تفرد بها سليمان بن داود الشادّكوني» وليس بثقة. قال 
البخاري: «فيه نظر»» وهذه من أشد كلمات الجرح في اصطلاح البخاري» 
كما مر في تر جمة إسحاق بن إبراهيم الحنيني". وقال أبو حاتم: «متروك 
الحديث». وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال صالح بن محمد الحافظ: «كان 
(۱) (ص۳۲- ۳٤‏ وص٤٦).‏ 
() (رقم .)٤١‏ 

۳۰ 


يكذب في الحديث» و وفي القصة ما ينكر» فإن الشاذكوني 
قال: «قدمتٌ على جریر فأعجب بحفظي» وکان لي مکرمًاء فقدم یحیی بن 
معين والبغداديون الذين معه» ونام فرأوا موضعي منه» فقال بعضهم: إن 
هذابعثه ابن القطان وعبد الرحمن ليفسد حديثك...». واإبن القطان 
وعبد الرحمن هما إماما عصرهما: يحبى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن 
مهدي» ومن الممتنع أن يكذب يحيى بن معين ورفقته عليهما هذا الكذب 
الفاحش. 

الأمر الشاني: أن القصة لا تفيد اضطرإبًاء وإنماتفيد تدليسًا. زعم 
الشاذكوني أن جريرًا۲۷/۱1] ذكر أولا عن مغيرة عن إبراهيم في طلاق 
الأخرس» ثم ذكره ثانيًا عن سفيان عن مغيرة» ثم الفا عن ابن المبارك عن 
سفيان» ثم قال: «حدثنيه رجل خراساني عن ابن المبارك). فلو صحت 
القصة لما كان فيها إلا التدليس» بإسقاط ثلاثةء ثم بإسقاط اثنين» ثم بإسقاط 
واحد» ثم ذكره على وجهه. ولهذا قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: 
إن صخت حكاية الشاذكو ني» فجريرٌ كان يدلْس». ولم يذكره في طبقات 

ء۶ 4 ء 
المدلسين» لان القصة لم تصح» وقد ذكر أبو خيثمة جريرًاء فقال: «لم يكن 
يدلس). 

وقول الأستاذ: كان سيى الحفظ» لم يقلها أحد قبله أيصًاء وإنما 
المعروف أن جريرًا كان لا يحدّث من حفظه إلا نادرّاء وإنما يحدث من 
کتبه. ولم ینکروا عليه شیا حدّث به من حفظه» وأثنوا على كتبه بالصحة. 


.)V1/۲( )۱( 
۳1 


فأما ما حكاه العقيلي'“ عن أحمد أنه قال: «لم يكن بالذكي» اختلط 
عليه حديث أشعث وعاصم الأحول» حتى قَلِم عليه بر فعرفه). فقد ذكر 
هذا لابن معین فقال: «ألا تراه قد بیّنها». یعنی أن جريرًا بين لمن يروي عنه 
أن حديث أشعث وعاصم اختلط عليه حتى ميّز له به ذلك. وعلى هذا فلم 
یحدث عنهما حتی مير له پھر فکان پحدّث عنهما ويبين الحال. وهذاهو 
محض الصدق والنصيحة والضبط والإتقان» فإنه لا يطلب من المحدّث أن 
لايَسْكٌ في شىء وإنما المطلوب منه أن لا يحدّث إلا بما يتقنه؛ فإن حدّث 
المقصود من الضبط. 

فان قیل: فانه يؤخذ من کلامهم أنه لم يكن يحفظ» وإنما اعتماده على 
کتبه. 

قلت: هذا لا يعطى ما زعمه الأستاذ «أنه كان سيئ الحفظ). فإن هذه 

ET ®‏ ن : . 4 
SoG a CS SS‏ 
یحدث من حفظه فیخطی» فأما من لا یحدث من حفظه إلا بما أجاد حفظه 


وأما قول الأستاذ: «انفرد برواية حديث الأخرس الموضوع»» فهذا 
تقليد من الأستاذ للشادكوني» فإنه هو الذي حكم على ذلك الخبر بأنه 
موضوع» والشاذكو ني قد عرفت حالّه. فأما الخبر» فإنما حذّث به جرير عن 


(۱) في «الضعفاء»: /١(‏ °( 
۳1۲ 


مغيرة قوله» كما في «الميزان)' عن عثمان بن أبي شيبة» ولیس [۲۱۸/۱] 
بموضوع ولا ضعيف» سواء أتوبع عليه جرير آم لم يتابع» فإنه لا ينر لمثل 
جرير ان يتفرد بحديث مرفوع» فضلا عن شيء من قول مغيرة بن مقسم. 
وأما قول الأستاذ: «والكلام فيه طويل الذيل»» فلم يبق إلا كلام 
چ َّ 1 ۴ e‏ 8 5 0 ® ۶ 
يخطىئ». وقال ابن معين نحوه. وقال العجلي والنسائي: «ثقة). 
حدیث حصین» فقال: كان جرير أكَيّس الرجلين» وجرير أحب إِليّ. قلت: 
يُحتج بحديثه؟ قال: نعم» جرير ثقة» وهو أحبٌ إلى في هشام بن عروة من 
يونس بن بکیر». 
وقال ابن عمار: «حجة» كانت كتبه صحاحًا). وقال أبو أحمدالحاكم: 
«(هو عندهم ثقة». وقال الخليلي: «ثقة متفق عليه». وقال اللالكائي: «(مجمع 
ثقته). وقال قتيبة: «ثنا جرير الحافظ المقدّم» لكني سمعته يشتم معاوية 
علانيةً). 
أقول: لم يبيّن ما هو الشتم؟ ولم يضرّه ذلك في روايته» بل أجمعوا على 
توثيقه كما رأيت» واحتج به صاحبا «الصحيحين» وبقية الستة والناس. 
قول الأستاذ: «وليس هو ممن يساق خبره في صدد سرد المحفوظ عند 


.)۹٦/۱( )۱( 
.)٠٥١٦/۲(:٤ليدعتلاو «الجرح‎ )۲( 
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-٤‏ جعفر بن محمد بن شاکر: 

راجع «الطليعة» (ص۹ ۰ قال الأستاذ فى «الترحيب): «لا أريد 
التكلم عن ابن المنادي» وحاله معروف». 

آقول: نعم بالثقة والأمانة» ومعه إمام عصره أبو بكر الخطيب. 

-٥9‏ جعفر بن محمد الصندلى: 

راجع «الطليعة» (ص۹۱- 4۳)" ذكر الأستاذ فى «التر حيب» أن 
الخطيب لا يحتج به فيما هو متهم فيه. 

أقول: الخطيب ثقة مأمون إمام» قد تقدمت E‏ وذکر اتن 
وطبقتهم» کما تراه في تر جمته من (معجم الأدباء»0) لياقوت. والكلام فی 
التهمة فد تقدم ى القواعد(* ومع الخطيب جماعة» کما فی «الطليعة». 

]۲۱۹/۱[-٠1‏ جعقر بن محمد الفريابي: 

في «تاريخ بغداد» )]٤٤۸[ ٤۱۸ /١۳(‏ من طريق العقيلى: «ثنا 
(۱) (ص٦۸-‏ ۸۷). 
(۲) (ص۷۱- ۷۲). 
)۳( (رقم .)۲١‏ 
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سليمان بن داود العقيلى قال: سمعت أحمد بن الحسن الترمذي يقول: (قال 
الخطيب: ح) وأخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ» [حدثنا أبي]“ حدثنا 
حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال: سمعت أحمد ابن حنبل...». 

قال الأستاذ (ص۳٠٠):‏ اجعفر بن محمد الفريابي كان يجتمع عليه في 
مجلس تحديثه ثلاثون لف رجل» بينهم نحو عشرة آلاف أصحاب محابر» فإذا 
ووی اه ف تر هال شان وهو الاح اأ وع ان تر ا او اا 
فنادى الجنيّ هاربًا بحيث يسمع الجماعة: مَل بِسَرَمْ محمد مَكّو» على لسان 
المجنون. بمعنى: أنا أنصرف ولا تقل محمد» كما في «تاريخ الخطيب». ومثل هذا 

أقول: هذا الرجل من كبار الحفاظ والأثبات. فأما قصة التأذين فى أذن 
المصاب» فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي ويأمر بالرقية» وكثيرًا 
ما تظهر فائدة ذلك حالا. ومن المعروف بين الناس سلفًا وخلقًا أن المصاب 
یتکلم بکلام کأنه کلام شخص آخر» فيقول الناس: إن ذاك كلام الجني على 
لسان المصاب. 

هذاء وذاك الكلام إنما شيع من المصاب» والقائل إنه كلام الجني هو 
راوي القصةء ولم يقع من الفريابي إلا التأذين في أذن المصاب اتباعًا لما 
ورد في الأثرء فأىٌ شىء فی ذلك؟! 


(۱) سقطت من (ط)» واستدرکتها من «التاريخ). 
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۷- حاجب بن أحمد الطوسي: 

في «تاريخ بخداد» :)]٤١١[ ٤١١ /١۳(‏ «أنبآنا القاضي [أبوبكکر] 
أحمد بن الحسن الحَرّشى» أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي» 
حدثنا عبد الرحيم و قال عفان...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۱۱۷): «قال الحاکم: لم يسمع حدیثا قط» لکنه كان له عم قد 
سمع» فجاء البَلاذُري إليه» فقال: هل كنت تحضر مع عمّك في المجلس؟ قال: بلى» 
فانتتخب له من كتب عمّه. ويقال: إنه كان ابن مائة وثماني سنين كما ذكره الذهبي» 
ولفظ عبد الرحيم لفظ انقطاع؟. 

أقول: تتمة التر جمة في «الميزان»' بعد قوله «من كتب عمه): «تلك 
الأجزاء الخمسةء قال الحاكم في «تاريخه»: بلغني أن شيخنا أبا محمد 
البلاذري کان يشهد له بلْقَيّ هؤلاء» وکان ۱1/ ]۲۲١‏ يزعم أنه ابن مائة وثماني 
سنين» سمعت منه ولم يصل إلي ما سمعبٌ منه...). فظهر بهذا أن قوله 
أولا: «لم يسمع حديتًا قط). إنما أراد به أنه لم يتصدٌ للسماع بنفسه» وإنما 
كان عمّه يُحضره معه مجالس السماع. والبلاذري حافظ أثنى عليه الحاكم» 
انظر تر جمته في «تذكرة الحفاظ» (ج۳ ص٠١٠)".‏ ولم يغمزوا حاجبًا في 
عدالته» ولا أنکروا عليه شيئًا من مرویاته. 

ويؤخذ مما تقدم أنه إنما كان يروي تلك الأجزاء التي انت خبها له البلاذري 
من أصول عمّه لم يتعدَّها. وأحاديشه في «سنن البيهقي» أحاديث معروفة تدلّ 


.)6۹4/۱( )۱( 
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على صدقه وأمانته. وقد روى عنه ابن منده» والقاضى أحمد بن الحسن 
الحَرَّشى راوي هذه الحكايةء وهما من الثقات الأثبات. وعبد الرحيم ثقة غير 
مدلس. فقوله: «قال عفان» حكمه الاتصال» كما سلف في القواعد'. 


۸-الحارث بن عمير البصرى نزيل مكة: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۷۲۱۳۷۰]) من طريق: «الحميدي» حدننا 
خو بن الخار ت بن می قن ابه قال :سحت رجلا سال آنا جفة فی 
المسجدالحرام...». 

قال الأستاذ (ص٠۳):‏ «مختلف فيه» والجرح مقدّم. قال الذهبي في 
«الميزان»: وما أراه إلا بين الضعف» فإن ابن حبان قال فى «الضعفاء»: روى عن 
الأثبات الموضوعات. وقال الحاكم: روى عن حميد وجعفر الصادق أحاديث 
موضوعة. وفي «تهذيب التهذيب»: قال الأزدي: منكر الحديث. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن خزيمة أنه قال: الحارث بن عمیر کذاب). 

أقول: الحارث بن عمير وثقه أهل عصره والكبار. قال أبو حاتم عن 
سلیمان بن حرب: «کان حماد بن زيد يقدّم الحارث بن عمير ويْثني عليه». 
زاد غيره: «ونظر إليه مرة فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب». وروى عنه 
عبد الرحمن بن مهدي» وقد قال الأثرم "عن أحمد: «إدا ا 
عبد الرحمن عن رجل فهو حجة). وقال ابن معين والعجلي وأبو حاتم 
وأبو زرعة والنسائى والدارقطني: «ثقة). زاد أبو زرعة: «(رجل صالح). 


(۲) (ط): «الأكرم» تحريف» وانظر الخبر في «تاریخ بخداد): .)۲٤١ /۱١(‏ 
۳1¥ 


وفي «اللآلى المصنوعة» ( ص۱۱۸ -۱۱۹) عن الحافظ ابن حجر 
في ذكر الحارث: «استشهد به البخاري في «(صحيحه)» وروى عنه من الأئمة 
عبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة» واحتح به أصحاب السنن). وفيها 
بعد ذلك: «قال الحافظ ابن حجر في أماليه... أثنى عليه حماد بن زيد... 
وأخرج له البخاري تعليقًا...٠.‏ 

[ ولم يتكلم فيه أحد من المتقدمين» والعدالة تلبت بأقل من 
هذاء ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا بحجة وبينة واضحة» كما 
سلف في القواعد. فلننظر في المتكلمين فيه وكلامهم: 

أما الأزدي» فقد تكلّموا فيه حتى اتهموه بالوضع. راجع ترجمته في 
«لسان الميزان» (ج ٥‏ رقم 6٤‏ مع الرقم الذي يليه من «قال الخطيب» 
إلى آخر التر جمة فإنه كله متعلّق بالأزدي. وقال ابن حجر في تر جمة 
أحمد بن شبيب في الفصل التاسع من «مقدمة الفتح“": «لا عبرة بقول 
الأزدي؛ لأنه هو ضعيف» فكيف يُعتمد في تضعيف الثقات!». ودک ر 
ذلك في ترجمة ختيم بن عراك وغيرها. وقال في ترجمة علي بن أبي 
هاشم: «قدّمتٌ غير مرة أن الأزدي لا يعتبر تجريحه لضعفه هو»*. على أن 


.)۲۲۹/۱( )۱( 
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الأزدي استند إلى ما استند إليه ابن حبان» وسيأتي ما فيه. 

وأما ابن خزيمة فلا تلبت تلك الكلمة عنه بحكاية ابن الجوزي 
المعضلة' ولا نعلمٌ ابنَ الجوزيّ الترم الصحة فيما يحكيه بغير سند. ولو 
التزم لكان في صحة الاعتماد على نقله نظر,» لأنه كثير الأوهام. وقد أثنى 
عليه الذهبي في «تذكرة الحفاظ)' كثيرًا» ثم حكى عن بعض أهل العلم آنه 
قال في ابن الجوزي: «كان كثير الغلط فيما يصنفه» فإنه كان يفرغ من الكتاب 
ولا یعتبره). 

قال الذهبي: «نعم» له وهم كثير في تواليفه» يدخل عليه الداخل من 
العجلة والتحویل إلى مصنف آخر» ومن أن جل علوه" من كب صْحُنٍ 
ما مارس فيها أربابَ العلم كما ينبغي». وذكر ابن حجر في «لسان الميزان» 
(ج۳ ص٤‏ 7)۸ حكاية عن ابن الجوزي» ثم قال: «دلت هذه القصة على أن 
E‏ 

وقد وقفت أنا على جملة من أوهامه: 


(۱) وقد ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء»: )۱۷١ /١(‏ ولم ينقل كلمة ابن خزيمة. ونقلها 
عنه الحافظ في «التهذيب»: (۲/ »)٠١١‏ وانظر «تراجم منتخبة» )۸٠(‏ للمؤلف. 

.(I€۲/0 () 

(۳) (ط): «ومن أجل أنْعلمه» لعله من تصرف الطابع» والمثبست من «التذكرةا: 
(۱۳٤۷ /(‏ بتحقيق المؤلف. 

Ese 
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عمرو بن زهير: «منكر الحديث»'. وإنماقالا ذلك في داود بن عطاء 
المدني» راجع التعليق على «تاريخ الببخاري» (ج۲ قسم ۱ ص۲۱۹). 
ومنها: أنه حكى" في إسحاق بن ناصح عن الإمام أحمد كلامًا إنما 
قاله أحمد في إسحاق بن تَجيح. راجع «لسان الميزان» (ج٠‏ ص٦۳۷).‏ 
ومنها: أنه قال في الربيع بن عبد الله بن خطًاف: «كان يحيى بن سعيد 
يثني عليه» وقال ابن مهدي لا ترو عنه يا٤“‏ . وهذا مقلوب كما في تر جمة 
الربيع من «التهذيب»*“. 


ومنها: آنه حكى“ في سوّار بن عبد الله بن سار أن الشوري قال فيه: 
«ليس بشيء» مع أن سوارًا هذا إنما [۲۲۲/۱] ولِدبعد موت الثوري. وإنما 
قال الثوري تلك الكلمة في جده سوار بن عبد الله» كما في «التهذيب»(٧).‏ 


f e ب‎ : 3 (A Tl 
ومنها: أنه حكى في صخر بن عبد الله بن حرملة الحجازي أن ابن‎ 
عدي وابن حبان اتهماه بالوضع» وإنما اتهما صخر بن محمد ویقال ابن‎ 


(1) «الضعفاء والمتروکین): .)۲١١/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه: .)٠١٤/١(‏ 

.)¥4/۲( )۳( 

.)١۸۲ /۱١( «الضعفاء»:‎ )٤( 
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.)۳١١ /۲( «الضعفاء»:‎ )0( 
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عبد الله - الحاجبي المروزي. راجع «التهذيب» و«اللسان»'. 

ومنها: أنه حكى في جعفر بن حيّان بي الأشهب البصري كلامًا عن 
الأئمة إنماقالوه فى جعفر بن الحارث أبى الأشهب الواسطي. راجع 
«التھذیں»''. 

ومنها: أنه ذكر معاوية بن هشامء فقال: وقيل: هو معاوية بن أبي 
العباس» روّى ما ليس من سماعه» فتركوه. كذا قال! ومعاوية بن هشام من 
الثقات» لم يرو ما ليس من سماعه» ولم يتركه أحد. وإنماروى مروان بن 
معاوية الفزاري عن معاوية بن أبي العباس أحاديث عن شيوخ الثوري» وهي 
معروفة من حديث الثوري؛ فقال ابن نمير - وأخذه عنه أبو زرعة وغيره -: إن 
معاوية بن أبي العباس رجل متروك» كان جارًا للشوري» فلما مات الثوري 
أخذ معاوية كتبه» فرواهاعن شيوخه» فسمعوامنه. ثم فطنوا لصنيعه» 
فافتضح» وترکوه؛ وبقي مروان يروي عنه. 

ورأى بعض الحفاظ أن معاوية بن هشام روى تلك الأحاديث عن 
الثوري» فسمعها منه مروان» ثم دلس مروان اسمه» وأسقط الثوريّ من 
الا قد لني روان [ دين ا ت ةة ا الا واا الول ن 
وهنه - كما بينتّه في تعليقي على «الموضح»* - لا يفيد أن معاوية بن هشام 
(۱) «التهذیب»: /٤(‏ ۱۳٤)»ء‏ و«اللسان»: .)٠۸/‏ 
(۲) «الضعفاء»: .)۱۷١ /١(‏ 
.(A4/۲) ()‏ 
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روی ما لم یسمع» ولا انهم ترکوه؛ ولکن ابن الجوزي جمع بين القولين. 
فإن القائل: إن ابن أبي العباس روى ما لم يسمع وتركوه» بى على أنه غير 
معاوية بن هشام. والقائل: إنه هوء لم يقل إنه روّى ما لم يسمع ولا أنهم تركوه. 

ومنها: آنه ذكر في «موضوعاته»' حدیًا رواه الطبراني قال: «حدثنا 
أحمد» حدثنا إسحاق بن وهب العلاف» حدثنا بشر بن عبيد الدّارسى...). 
ثم قال ابن الجوزي: «إسحاق كذاب...٠.‏ قال السيوطي في «اللآلى» 
NR‏ اق دن وت الط ا ع 
المؤلف... يعني ابن الجوزي. وصدق السيوطي» العلاف موثق» وهو من 
شيوخ البخاري في «(صحيحه»» والطهرمسى كذبوه. إلى غير ذلك من 
أوهامه. 

وأما الحاكم» فأحسبه بع ابن حبان؛ فإن ابن حبان ذكر الحارث فى 
«الضعفاء““ء وذكر ما أنكره من حديثه. والذي يستنكر من حديث الحارث 
حدیثان: 

الأول: روا ۲۲۳/۱1] محمد بن زنبور المكى» عن الحارث» عن 
حمد. 


ت 


والشاني: رواه ابن زنبور أيصاعن الحارث» عن جعفر بن محمد. 
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فاستنكرها ابن حبان» وكان عنده أن ابن زنبور ثقة» فجعل الحَمّل على 
الحارث. وخالفه آخرون» فجعلوا الحمل على ابن زنبور. قال مسلمة في 
ابن زنبور: «نَكُلّم فيه» لأنه روى عن الحارث بن عمير مناكير لا أصول لهاء 
وهو ثقة). وقال الحاكم أبو أحمد في ابن زنبور: «ليس بالمتين عندهم» تركه 
محمد بن إسحاق بن خزيمة». وهذا مما يدل على وهم ابن الجوزي. 

وساق الخطيب في «الموصَح»' فصلا في ابن زنبور» فذكر أن الرواة 
عنه غَيّروا اسمه على سبعة أوجه. وهذا يشعر بأن الناس كانوا يستضعفونه» 
لذلك كان الرواة عنه يدلسونه. وقال ابن حجر في تر جمة الحارث من 
«التهذيب»": «قال ابن حبّان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء 
الموضوعات» وساق له عن جعفر بن محمد...» فذكر الحديث الثاني 
وقول ابن حبان: «هذا موضوع لا أصل له). ثم ساقه ابن حجر بسنده إلى 
محمد بن أبي الأزهر عن الحارث. وكذلك ذكره السيوطي في «اللآلئ 
المصنوعة» (ج١‏ ص۱۱۸)". وابن أبي الأزهر هو ابن زنبور. وأسند 
الخطيب في «الموصح» هذا الحديث في تر جمة ابن زنبور. ثم قال ابن 
حجر: ایور ا © و ا . يعني من ابن 
زنبور. وخالفهم جميعًا النسائي» فوثق الحارث» ووثق ابن زنبور أيصًاء وقال 
مرة: «ليس به بأس». 


.)1۹/۲( )1( 
.(l0۳/۲( )۲( 
.(YYA/۱) (FT) 
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قال المعلمي: لو كان لا بد من جرح أحد الرجلين لكان ابن زنبور أحق 
بالجرح» لأن عدالة الحارث أثبت جدًا وأقدّم؛ لكن التحقيق ما اقتضاه صنيع 
النسائي من توثيق الرجلين. ويحمَّل الإنكارٌ في بعض حديث ابن زنبور عن 
الحارث على خطأ ابن زنبور» وقد قال فيه ابن حبان نفسه في «الثقات): 
«ربما أخطا». والظاهر أنه كان صغيرًا عند سماعه من الحارث» كمايُعلّم من 
تأمّل تر جمتهما. 

وقد تقدم في تر جمة جرير بن عبد الحميد أنه اختلط عليه حديتُ 
أشعث بحديث عاصم الأحول» فكأنه اختلط على ابن زنبور بماسمعه من 
الحارث أحاديث سمعها من بعض الضعفاء» ولم ينتبه لذلك كما تنبه جرير. 
فکأن ابن زنبور في أوائل طلبه گب أحاديتٌ عن الحارث ثم سمع من 
رجل آخر أحاديث كتبها في تلك الورقةء ولم يسم لشي ثقة بأنه لن يلتبس 
عليه» ثم عَمَل عن ذاك الكتاب مدةء ثم نظر فيه» فظن أن تلك الأحاديث كلها 
مما سمعه ]۲۲٢/۱[‏ من الحارث. 


وقد وثّق الأئمةٌ جماعة من الرواةء ومع ذلك ضعفوهم فيمايروونه عن 
شیوخ معبّنین. منهم: عبد الكريم الجزري فيمايرويه عن عطاء. ومنهم: 
عثمان بن غياث وعمرو بن أبي عمرو وداود بن الحصين فيمايروونه عن 
عكرمة. ومنهم: عمرو بن أبي سلمة فيما يرويه عن زهير بن محمد. ومنهم: 
هشيم فيمايرويه عن الزهري. ومنهم: ورقاء فيمايرويه عن منصور بن 


.)۱7/۹( )۱( 
V٤ 


المعتمر. ومنهم: الوليد بن مسلم فيما يرويه عن مالك '. فهكذا ينبغي مع 
توثیق ابن زنبور تضعيفه فيما يرويه عن الحارث بن عمير. 

فإن قيل: فأين أنت عما في «الميزان»: «ابن حبان» ثنا الحسن بن 
سفيان» ثنا محمود بن غيلان» أنباًنا أبو أسامة» ثنا الحارث بن عمير» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس: قال العباس:لأعلَمَنَ ما بقاءٌ رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فينا؟ فأتاه» فقال: يا رسول الله لو اتخذنا لك مانا 
تكلم الناس منه. قال: «بل أَصبر عليهم» ينازعو ني ردائي» ويطؤون عقبي» 
ويصيبني غبارهم» حتی یکون اله هو ير یحني منهم). رواه حماد بن زید عن 
أيوب فأرسله» أو أن ابن عباس قاله شك ). فهذا الحديث لا شأن لابن 
زنبور فيه» وليس في سنده من يتجه الحم عليه غير الحارث. 

قلتٌ: ليس في هذا الحدیث ما یُنگر» وقد رواه حماد بن زید غير أنه 
شك في إسناده» وقد قال يعقوب بن شيبة: «حمّاد بن زيد أثبت من ابن 
سلمةء وكل ثقةء غير أن ابن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف 
المرفوع» كثير الشك بتوقیه» وکان جلیاا. لم یکن له کتاب یرجع إلیه» فکان 
أحيانًا يذكر فيرفع الحديث» وأحيانًا يهاب الحديث ولا يرفعه». فأي مانع 
من أن یکون هذا مما قصّر فيه حماد» وحفظه الحارث؟ وقد کان حماد نفسه 
يني على الحارث ويقدّمه» كما مرّ. فإن شدد مشدّد فغاية الأمر أن يكون 
الخطاً في وصله. 


)١(‏ وانظر كتاب «الثقات الذين ضعَفوا في بعض شيوخهم» للدكتور صالح الرفاعي. 
() (€46/۱). 
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وهل الخطأً من الحارث» أو ممن بعده؟ وعلى فرض أنه من الحارث» 
فليس ذلك مما يوجب الجرح؛ ومثل هذا الخطأ وأظهرٌ منه قد يقع للأكابر 
كمالك والثوري. والحكم المُجْمَّع عليه في ذلك: أن من وقع منه ذلك قليلد 
لم يضرّه» بل يحتج به مطلقاء إلا فيما قامت الحجة على أنه أخطأ فيه. 
فالحارث بن عمير ثقة حتمًا. والحمد لله رب العالمين. 

۲۲۰/۱-۹] حبیب بن ابی حبیب کاتب مالك: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۱١[۳۹١‏ من طريق: «الأبّارء حدثنا 
مالك...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص٦ ١ ٠‏ يقول عنه أبو داود: من أكذب الناس. وقال ابن 
عدي: أحاديثه كلها موضوعة. وقال أحمد: ليس بثقة. وقال ابن حبان: يروي عن 
الثقات الموضوعات». 

أقول: اتفقوا على جرحه» فلا معنى للرواية عنه» ولو فى المتابعات. 

-الحجاج بن أرطاة: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤٤٥[ ٤٤١‏ من طریق: «حماد بن زيد يقول: 
سمعت الحجاج بن أرطاة يقول: ومن أبو حنيفة؟!..). 

قال الأستاذ (ص١١٠):‏ «من فقهاء الكوفة و محدثيهاء ويتكلم النقاد في 


حدیته) . 


() في «التاريخ»: «الأزهري» تحريف. 
۳V‏ 


أقول: ليس له هنا رواية» ونما هو شيء من قوله. وحاصل کلامهم في 
أرق مدن ررق الجن وف لص داك محمد بن نصر 
المروزي قال: «والغالب على حديثه الإرسال والتدليس وتغيير الألفاظ». 
فإذا صرح بالسماع فقد امتا تدلیسه» وهو فقیه عارف لا یُخشی من روایته 
بالمعنى تغييرٌ المعنى» لكن إذا خالفه في اللفظ ثقة يتحرّى الرواية باللفظ 
وان بين اللفظين اختلافٌ ما في المعنى= فَذّم فيما اختلفا فيه لفظ الثقة 
الآخر. فأما محل الحَجًاج في علمه» فقال ابن عيينة: سمعت ابن أبي تجيح 
يقول: ما جاءنا منكم (يعني أهل الكوفة) مله - يعني الحجاج بن أرطاة). 
وقال سفيان الثوري: «عليكم به» فإنه ما بقي أحد أعرف بمايخرج من رأسه 
منه). وقال حماد بن زيد: «قَلِم علينا جرير بن حازم من المدينة» فكان 
يقول: حدثنا قيس بن سعد عن الحجاج بن أرطاة. فلبثنا ما شاء الله» ثم قَدِم 
علينا الحجاج ابن ثلاثين أو إحدى وثلاثين» فرأيت عليه من الزحام ما لم أر 
على حماد بن ابي سليمان. ريت عنده داود بن ابي هند» ويونس بن عبيد» 
ومطر الورّاق= جُثاةٌ على أرجلهم يقولون: يا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟». 

1-الحجاج بن محمد الأعور: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳۰[ ٠٠٥‏ من طریق «ستید بن داود حدثنا 
حجاج قال: سألت قيس بن الربيع عن أبي حنيفة قال: نا [من]'“ أعلم 
الناس به...». 


قال الأستاذ (ص٠١٠):‏ «ستيد إنما روى عن الحجاج بعد أن اختلط اختلاطًا 


)١(‏ زيادة من «التاريخ». 
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شديدًاء وقد [۲۲۹/۱] رآه أهل العلم يلقن الحجاج فيتلقن منه» والملقّن كالمتلقن 
في السقوط عند أهل الفقه» وقال النسائي (في سنيد): «غير ثقة)). 

آقول: : أما شتيدء فستأتي تر جمته 4 () . وأما الحجاج» فمدار الكلام فيه 
على الاختلاط اف وهاهنا مباحث: 

الأول: هل اختلط حجاج؟ وإن كان اختلط فهل حدّث بعد اختلاطه؟ 


قال ابن سعد: «کان قد تير في آخر عمره حین رجع إلى بغداد». 
وقال إبرا ماري «أخبرني صديق لي قال: لما قرم حجَاج الأعور آخرَ 
قدمةٍ إلى بغداد خط فرأیت یحیی بن معین عنده» فرآه بحیی خلَّط فقال 
لابنه: لا تدخل عليه أحدًا. قال: فلما كان بالعشىَ دخل الناس» فأعطوه كتابَ 
شعبة فقال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عيسى بن مريم» عن خيثمة! 
فقال يحيى لابنه: قد قلت لك». 

فكلمة ابن سعد ليست بصريحة في الاختلاط لأن التغيير" أعمّ من 
الاختلاط. N O aT‏ 
e‏ 
منه فیه؛ مع إطلاقهم توثیق حجاج» وتوثیق کثیرین ممن روی عن حجاج= 


(۱) (رقم .)٠١۷‏ 
(۲) في «الطبقات الکبری»: (۹/ ۳۴١‏ و١۳۹)‏ وزاد في الموضع الشاني: «فمات على 
ذلك». 
)۳( كذا في (ط) ولعلها: «التَغْيّر. 
۳۷۸ 


يدل حتمًا على أحد أمرين: إما أن لا يكون حجاج اختلط وإنما تير تغيرًا 
يسيرًا لايضر؛ وإما أن لا يكون سمع منه أحد في مدة اختلاطه. والشاني 


» 


اقرب. 

فکأن یحیی بن معین ذهب إلى حجاج عقب قدومه» فأحس بتخيره 
فقال لابنه: لا تدخل عليه أحدًا. ثم عاد يحيى عشي ذاك اليوم في الوقت 
الذي جرت العادة بالدخول فيه على القادم للسماع منه» خشية أن لا يعمل 
ابن حجاج بما أمره به» فوجد الأمر كذلك: أَذِنَ لهم الابن» فدخلواء ويحيى 
معهم» فسكت أولّاء فلما أخذ حًا الكتابَ فخلّط» قال يحيى للابن: ألم 
اول ل امم طبرا الان رخو ج ای ا ا ون 
منه أحد في الاختلاط. فلما وق يحيى وبقية أهل العلم بذلك لم يروا 
ضرورة إلی ن بُضیعوا اختلاط حجاج وببان تاریخه» بل کانوا یوثقونه 
ویوتقون كثيرًا من الذين سمعوا منه مطلقًا؛ لعلمهم أن ما بأيدي الناس من 
روایته کله کان في حال تمام ضبطه. 


وفي ترجمة حجاج من «مقدمة الفتح»': «أجمعوا على توثيقه» 
13 وذكره أبو العرب الصقلي في «الضعفاء» بسبب أنه تغير في آخر 


عمره واخحتاط لكن ما ضرّه الاخحتلاط؛ فإن إبراهيم يم الحربي حكى أن 
يحيى بن معين منع ابنه أن يُدخل عليه بعد اختلاطه أحدًا). فأما قوله في 


«التهذيب»: «وسيأتى فى تر جمة سنيد بن داود عن الخلال...٠»‏ فستعلم 


.)۳۹٦۹‌ص(‎ )۱( 
.)۱۰٦/۲( )۲( 
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ما فيه قريبًا. 

المبحث الثاني: متى سمع سنيد من الحجًاج؟ 

روى الأثرم - وهو ثقة - عن الإمام أحمد أنه قال: «شنيد لزم حجًاجًا 
قديمًاء قد رأيت حجَاجًا يملي عليه» وأرجو أن لا يكون حدّث إلا بالصدق». 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: «رأيت سنيدًا عند حجاج بن محمد وهو 
يسمع منه كتابَ «الجامع» لابن جريج”: أخبرت عن الزهري. وأخبرت 
عن صفوان بن سليم. وغير ذلك. قال: فجعل سنيد يقول لحجاج: يا أبا 
محمد قل: ابن جريج عن الزهري. وابن جريج عن صفوان بن سليم. قال: 
فکان یقول له هکذا). قال عبد الله: «ولم يحمده أبي فیما رآه یصنع بحجُّاج» 
وذمّه على ذلك. قال أبي: وبعض تلك الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج 
أحاديث موضوعةء كان ابن جريج لا يبالي ممن أخذها» . حكى هذا في 
#تهذيب التهذيب» ثم قال: : اوحكى الخلال عن الأثرم نحو ذلك ثم قال 
الخلال: : وروی (؟ ونری) أن حجاجًا کان هذا منه في وقت تيّره» ویری (؟ 
ونُری) ن أحادیث الناس عن حجاج صحاح إلا ما روى سنيد». 


أقول: هذا حَذْس يرده نص الإمام أحمد كما تقدم. ومبنى هذا الحدس 
على توهم أن في القصة ما يخدش في تثبيت حجاج» وإنما يكون الأمر 
كذلك لو کان ذا قیل: «ابن جریج عن فلان» يحمل على سماع ابن جریج 
من فلان» وليس الأمر كذلك؛ لأن ابن جريج مشهور بالتدليس. فإذا قيل: 


(۱) کان بعده في (ط) بين معكوفين: [فيه] والظاهر أنها مقحمة من الناشر أو ممن قرأ 


۸۰° 


«ابن جريج عن الزهري»»ء ولم يجئ بيان السماع من وجه آخر, فإنه لا 
بخگم بالاتصال» بل يبنى على أوهن الاحتمالين» وهو أن بين ابن جريج 
وبين الزهري واسطةء وذلك لاشتهار ابن جريج بالتدليس. 

وعلى هذاء سيان قيل: «ابن جريج أخبرت عن الزهري» و «ابن جريج 
عن الزهري». ولهذا قال الإمام أحمد: أرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق. 
وإنماذكر في رواية عبد الله كراهيته لذلك» لأنه رآه خلاف الكمال في 
الأمانة. وفي ]۲۲۸/١[‏ «الكفاية» (ص۱۸۷) من طريق: «عبد الله بن أحمد . 
قال: کان إذا مر بأبي لحن فاحش غيّره» وإذا کان لحتًا سهلا تَرّکه» وقال: كذا 
قال الشيخ). فأنت ترى أحمد يمتنع من تغيير اللحن» فما ظنك بما تقدّم! 

فإن قيل: فما الحامل لسنيد على التماس ذلك من حجّاج؟ قلت: طلب 
الاختصار والتزيين الصوري. 

فتدبّر ما تقدم يتين لك أنه ليس في الحكاية مايُشعر بوهن في تثبّت 
حجاج» حتى يقوى الحدس بأنها كانت في وقت تغيّره» ويتضح لك أن ما 
تقدّم من الدليل على أن حجَاجًا لم يُحدّث في وقت يره هو على إطلاقه. 

المبحث الثالث: في التلقين. 


التلقين القادح في الملقن هو أن يوقع الشيَ في الكذب ولا يبيّن» فإن 
كان إنما فعل ذلك امتحانًا للشيخ وبين ذلك في المجلس لن يضرًه. وأما 
الشيخ» فإن قبل التلقين وكثر ذلك منه فإنه يسقط. دخل حفص بن غياث 
ویکی ا اا ع موی ن دار اک ت 
جارية بن هرم الفقيمي» فجعل حفص یقول لموسی امتحاتًا : حدثنك عائشة 


۳۸۱ 


بنت طلحة عن عائشة بكذاء وحدّثك القاسمٌ بن محمد عن عائشة بكذاء 
وحدثك سعید بن جبير عن ابن عباس بكذا؛ ويذكر أحاديث قد علِمَ أن 
موسی لم یسمعها ممن ذکر» فأجابه موسی بالإثبات. وکان أبو شیخ مغفلا 
فکتبها. فلما فرغ حفص مد يده إلى ما كتبه أبو شيخ» فمحاه وبين له الواقع 
راجع ترجمة موسى وجارية في «لسان الميزان»'. 

وماوقع من ستيد ليس بتلقين الكذب» وإنماغايته أن يكون تلقينًا 
لتدليس التسوية. وتدليس التسوية: أن يترك الراوي واسطة بعد شيخه» كما 
یحکیى عن الوليد بن مسلم أنه كان عنده أحاديث سمعها من الأوزاعي عن 
رجل عن الزهري» وأحاديث سمعها من الأوزاعي عن رجل عن نافع» فکان 
يقول فيها: حدثني الأوزاعي عن الزهري» وحدثني الأوزاعي عن نافع! وهذا 
تدليس قبيح» لكنه في قصة ستيد وحجًاج لا محذور فيه» لاشتهار ابن جريج 
باد كام 

1 و ي أن حجًَاجًا لم يتلقن غفلة ولا خيانةء وإنما أجاب 
سنيدا إلى ما التمسه»ء لعلمه أنه لا محذور فيه. وكره أحمد ذلك لما تقدم. 

ومن ثناء الأئمة على الحجاج: قال الإمام أحمد: «ما كان أضبطّه وأشدّ 

تعاهده للحروف». وقال المعلى الرازي: «قد رأيت أصحاب ابن جريج» ما 
رأيت فيهم ثبت من حجًاج» . وقال علي ابن المديني والنسائي: «ثقة». وكذا 
وثقه مسلم والعجلي وابن قانع ومسلمة بن قاسم وغيرهم» واحتج به 
الجماعة. 


(1) (1۹۸-۱۹7/۸) و(61۳/۲- 40), 


FAY 


۲- حرب بن إسماعيل الكرماني السيرجاني: 

لم ينقم عليه الأستاذ رواية» ولكنه علم أنه من أصحاب الإمام أحمد» 
فتناوله من بعد يسر حَسْوًا في ارتغاء( 1)١‏ 

قال (ص (١٠١‏ في ابن أبي حاتم: «أفسده حرب بن إسماعيل السيرجاني في 
المعتقد» حتى أصبح ينطوي على العداء لمتكلمي هل الحق». 

م 2 و 3 e‏ و ٍ و 

وقال السّها يا شمس أنتِ خحفيّة وقال الدجى يا صبح لوك حائل 

وقد أفردت المعتقد بقسم. وحرب من ثقات أصحاب أحمد» لم يتكلم 
RR‏ 

۳-الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أبو علي بن أبي بكر: 

:)]٠١ e‏ «أخبرناالحسن ر بن أبي بكر 

قال الأستاذ (ص١٠١):‏ «يقول عنه الخطيب: إنه كان يشرب النبيذا. 

أقول: قال الخطیب (ج۷ ص۲۷۹): «كتبنا عنه» وكان صدوقًا صحيح 
الكتاب» وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري. وكان مشتهرًا بشرب 
النبيذ إلى أن تركه بأخرة. كتب عنه جماعة من شيوخنا كأبي بكر البَرّقاني... 
سمعت أبا الحسن بن رزقويه يقول: أبو علي بن شاذان من أوثق من برا الله 
(۱( «یسر حسوًا في ارتغاء مَنّل تقدم ذکره وعزوه (ص۷٩).‏ 
(۲) لأبي العلاء في «سقط الزند» )۱۹١(‏ طبعة دار بيروت» ٠٠١١‏ . 
)۳( حريث بن عبد الرحمن أبو عمرو» يأتي مع محمود بن إسحاق. [المؤلف]. 

TAT 


في الحديث» وسماعي منه أحبٌ إلى من السماع من غيره» أو كما قال». 
فسماع البرقاني وغيره منه يدل أنه إنما كان على مذهب الحراقيين في 
لتر نحص في النبيذ ومثل ذلك لا بُجرَح به اتفاقّا؛ ومع ذلك فقد ترك ذلك 
بأخرة. وسماعٌ الخطيب منه ٠ /١[‏ متأخر» وغالب السماع أو جميعه في 
ذاك العمصر من الكتب» وقد قال الخطيب: كان صدودًا صحيح 
الكتاب»('. 


في ت بخداد» (۱۳/ :)]۳۸٠[۳۷ ٤‏ «أخبرنا اا تس 
الحسين بن العباس النعالي» أخبرناأحمد بن جعفر بن سَلّْم» حدثنا 
أحمد بن علي الأبّار» حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» 
عن أبيه قال: دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء. أخبرنا ابن رزق» أخبرنا جعفر 
الخلدي» حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمى قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن یزید... بمثله» وزاد فیه: «فأبیت). 

قال الأستاذ (ص٦٤):‏ «التعالي هو ابن ذوما المزوّرء قال عنه الخطيب نفسه: 
أفسد أمرّه بأن ألحَق لنفسه السماع في أشیاء لم يكن عليها سماعه» فكيف تكون 
ee‏ 
ull‏ 


)۱( أقول: من المعروف عن أبي حنيفة ر حمه الله أنه کان يرخص فى شرب النبيذ» فيكون 
هو سلف أبي علي في ذلك» فكيف يجعل الكوثري ذلك طعتا في ابي علي» ثم ينسی 


آنه يصیب به إمامه! [ن]. 


A 


يكون أبو حنيفة داعيًا إلى الإرجاء بالمعنى الذي سبق). 

أقول: ابن رزق هو محمد بن أحمد بن رزق ثقة» تأتي تر جمته). 
والحضرمي حافظ جليل تأتي تر جمته". فالسند الفاني لا غبار عليه» وإذا 
کان المتن محفوظًا بسند صحيح لم يزده سَوفّه مع ذلك بسنل فيه مقال إلا 
تأكيدًا. على أن المقال في ابن ذوما لا يضر هاهناء فإن كان الخطيب إنما 
يروي بذاك السند مايأخذه من مصتّف الأبًار» والعمدة في ذلك على أن 
تكون النسخة موثوقا بها؛ كمالو روى أحدنا بسند له من طريت البخاري 
حديثا ثابتًا في «صحيحه)» فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون في السند إلى 
البخاري مطعون فيه» وقد شرحت هذا في «الطليعة)" وغيرهاء والأبًار هو 
الحافظ أحمد بن علي بن مسلم تقدمت تر جمتهء والخطيب معروف 
بشدة التّت» بل قد يبلغ به الأمر إلى التعنت= فلم يكن ليروي عن مصّف 
الأبّار إلا عن نسخة موثوق بها بعد معرفته صحة سماع ابن ذوما. 

وفوق ذلك فالطعن في ابن دوما فيه نظر. ذكره الخطيب ]۲۳٠/۱[‏ 
فقال: «كان كثير السماع إلا أنه أفسد نفسه...٠.‏ العبارة التي حكاها الأستاذء 
ثم قال الخطيب: «وذكرت للصوري جزءًا من حديث الشافعي حدثنا ابن 
دوما» فقال لي: لما دخحلت بغداد رأيت هذاالجزء» وفيه سماع ابن دوما 
الأكبر» وليس فيه سماع أبي علي» ثم سمع أبو علي فيه لنفسه وألحق اسمه 
(۱) رقم (۱۸۷). 
(۲) رقم (۲۱۲). 


.)۷٦-۷٥ص(‎ )۳( 
.)۲۷( رقم‎ (٤) 


Ao 


مع اسم أخيه». فمن الجائز أنهم كانوا يحضرونه مع أخيه» ولم يكتبوا 
إسماعه لصغره» فرأى أنه كان مميْرّا وأن له حق الرواية بذلك. فإن كان كتب 
بخطه العادي أنه سمع» فلعله صادق. وإن كان قلّد خط كاتب السماع الأول 
إيهامًا أنه كتب سماعه في المجلس» فهذا تدلیس قبیح قد یکون استجازه بناءً 
على ما يقوله الفقهاء في مسألة الظفر ونحوهاء بعلة أنه لايصل إلى حقه إلا 
بذلك. وعلى كل حال» فكما أن الخطيب لم يرو عنه من الجزء الذي ذكره 
من حديث أبي بكر الشافعي» فكذلك لم يرو عنه الخطيب شيئًا إلا مما ثبت 
عنده صحة سماعه له مع الوثوق بالنسخة. 

٥-الحسن‏ بن الربيع أبو علي البَجَلي الكو في: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٤١[ ٤١٤‏ من طريق: «أبي بكر الأعيّن عن 
الحسن بن الربيع قال: ضرب ابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن 
يموت بأيام يسيرة). 

قال الأستاذ (ص۱١٠):‏ «يقول فيه ابن معین: لو کان يتقي الله لم يکن يحدّث 
بالمغازي» ما كان يحسن يقرؤها. ومع ذلك لفظه لفظ انقطاع». 

اقول لم تصح هذه الكلمة عن ابن معين» راجع «الطليعة» 
(ص۷۸)'. ولذلك لم تُذكر في «الته_ذيب)» ولا دير الحسن في 
«الميزان)» ولا ذكره ابن حجر في «مقدمة الفتح» فيمن فيه كلام من رجال 
البخاري» ومع ذلك فقد أجاب عنها الخطيب. وفي «التهذيب»": وقال ابن 


.)٦°* (ص‎ (۱( 
.(YVA/Y) (Y) 


۳۸7١ 


شاهين في «الثقات»': قال عثمان بن أبي شيبة: «الحسن بن الربيع صدوق 
وليس بحجة). وهذه الحكاية منقطعة لأن ابن شاهين إنماولد بعد وفاة 
عثمان بنحو ستين سنة» ولا نعلمه التزم الصحة فيما يحكيه في «ثقاته» عمن 
لم يدركه» وعثمان على قلة كلامه في الرجال يتعنت. وكلمة اليس بحجة) 
لا تنافي الثقةء فقد قال عثمان نفسه في أحمد بن عبد الله بن يونس الثقة 
المأمون: «ثقة وليس بحجة). وراج جع «فتح المغيث» (ص۷٥١).‏ 


وال قدو تة انا 0 ال ابو جات ع د «کان من أوثق 
أصحاب ابن إدريس». وقال العجلي: «كو في ثقة [۲۳۲/۱] صالح متعبْدا. 
وقال ابن خراش: «كوفي ثقة). وروى عنه البخاري ومسلم في 
«الصحيحين»» وأبو داود في «السنن» وهو لا يروي إلاعن ثقة» كما مر في 
ترجمة أحمد بن سعد بن أبي مريم. وروى عنه أبو زرعة» ومن عادته أن 
لا يروي إلا عن ثقةء كما في «لسان الميزان» (ج۲ ص١١٤).‏ وأخرج له 
بقية الستة بواسطة. وقال ابن حبان في «الثقات»: «هو الذي غمص ابن 
المبارك ودفنه». وليس بمدلس» فقوله: «(ضرب ابن المبارك» محكوم له 


)١(‏ (ص٤۹)‏ وفي النسخة تخليط. 

.(11۳/۲( )۲( 

)( راجع تر جمته في «التهذیب): (۲/ ۲۷۸). 
)٤(‏ رقم (۱۸). 

.)۹7/۳( )( 

.)۷/۸) (» 


TAY 


بالاتصال» كما سلف فى القواعر().(۲) 


٦۷-الحسن‏ بن الصباح ابو علي البزار الواسطي: 
في تاريخ ب بغداد» «يعقوب 


قال الأستاذ (ص :)٠١ ٠١‏ «ليس بقوي عند النسائى». 


أقول: عبارة النسائي: اليس بالقوي»ء وبين العبارتين فرق لا راء يخفى 
على الأستاذ ولا على عارف بالعربية . فكلمة: «ليس بقوي» تنفى القوة 
طاو ل ع ات ف ا و ان باي إا 
الدرجة الكاملة من القوة. والنسائي يراعي هذا الفرق» فقد قال هذه الكلمة 
في جماعة أقوياء» منهم عبد ربه ب بن نافع وعبد الرحمن بن سليمان بن 
الغسيل» فبيّن ابن حجر في تر جمتيهما من «مقدمة الفتح»(۳) أن المقصود 
بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما. وقال فى تر جمة الحسن بن 
الصباح: «وثقه أحمد وأبو حاتم. وقال النسائي: صالح» وقال في الكنى: 
ليس بالقوي. قلت: هذاتليين هيّن» وقد روى عنه البخاري وأصحاب 
«السنن» إلا ابن ماجهء ولم يكثر عنه البخاري». 


(۱) (ص ۱۳۹ وما بعدها). 

(۲) الحسن بن زياد اللؤلؤي» يأتي في تر جمة محمد بن سعد العوفي. [المؤلف]. 
(۳) (ص٦۱٤-۱۷٤).‏ 

)٤(‏ (ص‌۳۹۷). 


FAR 


۷-الحسن بن علي بن محمد الحلواني نزيل مكة: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۱۸1۳۹۸‏ من طريق: «الأبًار» حدثنا 
الحسن بن علي» حدثنا أبو توبة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۹١٠):‏ «لم يكن أحمد يحمده» كما ذكره الخطيب). 

أقول: إنما لم يحمده أحمد لأنه بلغه عنه أنه مع قوله: «القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ما نعرف غير هذا امتنع من إطلاق الكفر على القائلين بخلق 
القرآن. فكأن أحمد رأى أن امتناع العالِم في ذاك العصر من إطلاق الكفر 
عليهم يكون ذريعة لانتشار تلك البدعة التي جد أهلهاء والدولة معهم في 
نشرها وحمل الناس عليها. ولعل الحلواني لم ينتبه لهذاء وعارَص ذلك 
عنده ما يراه مفسدة أعظم. فأما قول أحمد: «لا أعرفه بطلب الحديث» ولا 
رأيته يطلبه» فحق وصدق. أحمد في بلد» والحُلّواني في بلد آخر. وقد قال 
يحيى القطان في عبد الواحد بن زياد: «ما رأيته طلب حديتًا قط)» ولم يعدّوا 
هذا تضعيمًا. والحلواني قال فيه يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتًا. وقال 
النسائي: «ثقة). وقال الترمذي: «(کان حافظًا». وقال الخليلي: «کان يُشبه 
أحمد في سَمْته' وديانته». وقال الخطيب: «كان ثقة حافظًا». وروى عنه 
البخاري ومسلم في «(صحيحهما)» وأبو داود مع آنه لا يروي إلا عن ثقة 
ومع شدة متابعته لأحمد. 


.٠...دمحأب (ط): (سمعته» تحريف. وفى «التهذيب»: «كان يسه‎ )١( 
.)۳۰۳ ۳۰۲ /۲( انظر تر جمته فی «التهذیب):‎ )۲( 


۴۸۹ 


۸-الحسن بن علي بن محمد أبو علي ابن المُذهب التميمي: 

له ذكر في تر جمة الخطيب» وتكلم فيه الأستاذ في موضع آخر. 
وحاصل الكلام أن الخطيب قال في «التاريخ» (ج۷ ص ۳۹۰): «كان يروي 
عن ابن مالك القطيعي «مسند أحمد بن حنبل» بأسره. وكان سماعه صحيخًا 
إلا لأجزاء منه» فإنه ألحق اسمَّه فيها. وكذلك فعل في أجزاء من «فوائد ابن 
مالك». وكان يروي عن ابن مالك أيصًا كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل» 
ولم یکن له به أصل عتيق وإنما كانت النسخة بخطه گتبها باحر A‏ 
بمحل للحجة e‏ .. ثنا ابن مالك وأبو سعيد الحُرَّقي 
6 ایر کعی االر ای 6 ادانلی :ر جیے ا کان عد ایی مال عن 
أبي شعيب جزء واحد وليس هذا الحديث فيه. حدثني ابن المذهب» حدثنا 
محمد بن إسماعيل الوراق» وعلي بن عمر الحافظ, وأبو عمر بن مهدي 
قالوا: حدثنا الحسين بن إسماعيل... فأنكرته عليه وأعلمته أن هذا الحديث 
لم يكن عند أبي عمر بن مهدي» فأخذ القلم وضرب على اسم ابن مهدي. 
وكان كثيرًا يٌعرض على أحاديث في أسانيدها أسماءٌ قوم غير منسوبين» 
ويسألني ]۲۳4/١[‏ عنهم» فأذكر له أنسابهم» فيلحقها في تلك الأحاديث» 
ويزيدها في أصوله موصولة بالأسماء. وكنت أنكر عليه هذا الفعلء فلا ينثني 
عنه). 

أقول: أما الأمر الأول - وهو إلحاق السماع - فأجاب ابن الجوزي في 
«المنتظم» (ج۸ ص١١٠)‏ بقوله: «هذا لا يوجب القدح» لأنه إذا تبين سماعه 
للكتاب جاز أن يكتب سماعه بخطه. والعجب من عوام المحدثين كيف 
يجيزون قول الرجل: أخبرني فلان» ويمنعون أن يكتب سماعه بخط نفسه أو 

4۰ 


إلحاق سماعه فيها بما يتقنه!). 


أقول: جرت عادتهم بكتابة السماع وأسماء السامعين في كل مجلس» 
فمن لم يسكع له في بعض المجالس دل ذلك على أنه فاته» فلم يسمعه. فإذا 
ادعى بعد ذلك أنه سمعه ارتابوا فيه» لأنه حلاف الظاهر. فإذا زاد فأألحق 
اسمه أو تسميعه بخط يحكي به خط كاتب التسميع الأول قالوا: رَور. 
والظاهر أن هذا لم يقع من ابن المذهب» ولو كان وقع لبالغ الخطيب في 
التشنيع» وإنما ألحق ما ألحق بخطه الواضح. ولا ريب أن من استيقن أنه 
سمع جاز له أن يُخبرٌ أو يكتبَ أنه سمع» وأن من ثبتت(' عدالته وأمانته ثم 
ادعی سماعًا ولا معارض له» أو يعارضه ما مر ولكن له عذر قريب كأن 
يقول: فاتني أولا ذلك المجلس وكان الشيخ يعتني بي فأعاده لي وحدي» 
ولم يحضر كاتب التسميع= فإنه يقبل منه. ولعل هذاهو الواقع» فقد دل 
اعتمادٌ الخطيب عليه في كتاب «الزهد» كما يأتي واقتصاره في الحكم على 
قوله: ليس بمحل للحجة) أنه كان عنده صدوقا. 

ا و ایی ا و غ 
وعوف بن مالك وأحاديث من مسند جابر لم تكن في كتاب ابن المذهب» 
وهي ثابتة في رواية غیره عن شیخه. قال: «ولو کان يلحق اسمه - كمازعم 
الخطيب _ لألحَق ما ذكرناه». يعني لو كان يلحق اسمه فيما لم يسمَع. 
والخطيب لم يقل ذلك وإنما أطلق أنه ألحق اسمه؛ لأن ثبوت السماع 


)١(‏ (ط): «تثبت» والصواب ما أثبت. 
)¥( )۲/ €(« وكلام ابن نقطة في «التقييد لرواة السنن والمسانيد»:(١/ .(A*‏ 
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بمجرد الدعوى مع الصدق ليس في درجة ثبوته بالبينة. وقد قال الخطيب 
في «الكفاية» (ص۹١٠٠):‏ «ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة» وربما 
سمع بعضهم في الراوي آدنى مخمزء فتوقف عن الاحتجاج بخبره... رجاء 
إن كان الراوي حبًا أن يحمله ذلك على التحفظ. .. وإِن کان مينّا أن ينڙله من 
ينقل عنه منزلته» فلا يلحقه بطبقة السالمين من ]۲٠٠/١[‏ ذلك المغمز...٠‏ 
وقال شجاع الذهلي: «كان شيخًا عيِرًا في الرواية» وسمع الكثير» ولم يكن 
ممن يعتمد عليه في الروايةء کأنه خلط في شيء من سماعه» . وقال السلفي: 
«کان مع عسره E‏ .«. . والحيثر في الرواية هو الذي يمتنع من 
تحديث الناس إلا بعد الجهد» وهذه الصفة تنافي التزيد ودعوى سماع ما لم 
يسمع. إنما يدعي سماع ما لم يسمع من له شهوة شديدة في ازدحام الناس 

عليه ونکائرهم حوله» ومن کان هکذا کان من شأنه أن يتعرض اناس 
يدعوهم إلى السماع منه ويرعبهم في ذلك. فأما من يأبى التحديث بما سمع 
إلا بعد جهد» فاي داع له إلى التريد؟ 

وآما الأمر الثانى: وهو قضية كتاب «الزهد)» فقد قال السَلّفي عقب ما 
ر ات بان الرعد وماعد ات منغ اا تالح 
على أنه كان لابن المُذْهب أصل بكتاب «الزهد)» ولكن عِمّه وبقيت عنده 
نسخة بخطه» فلعله كان قد عارضها بأصله أو أصل آخر علمٌ مطابقته لأصله. 
ويقوي ذلك أن الخطيب نفسه سمع منه كتاب «الزهد)» وروى منه أشياء. 

راا لمر الال وعو قزل الخط ي فر كى ع الله وا 
E‏ . وهذا لا يدفع أن يُعتمد عليه في الرواية عنه 
من مصنف معروف : ك «المسند)» و«الزهد» . وسيآتي في تر جمة 


۳4۲ 


عبد العزيز بن الحار E‏ 
حديثين نسبهما إلى «المسند)» وهم يرون أنهماليسامنه. ولم يغمزواابن 
المُذهب بشيء ما من هذا القبيل» وذلك يدل أوضح دلالة على علمهم 
بمطابقة نسختيه اللتين كان يروي منهما «المسند» و«الزهد» لسائر النسخ 
الصحيحة. فالكلام فيه وفي شيخه لا يقتضي أدنى خذش في صحة «المسند) 
و«الزهد»» فليخساً أعداء السنة! 

وأما الخبران اللذان ذكر هما الخطيب» فالذي يظهر لي أن ابن المُذْهب 
كان يتعاطى التخريج من أصول بعض الأحاديث» فيكتب الحديث من 
طريق شيخ من شيوخه» ثم يتصفح أصوله؛ فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه 
من شيخ آخر بذاك السند كب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في 
تخريجه» وهكذاء وهذا الصنيع مظِتَة للغلط کأن یرید أن يتب ]۲۳١/۱[‏ 
اال ای جا ی » فیکتبه على حديث آخر. أو يرى السند 
متفقاء فيتوهم أن المتن متفق» وإنما هو متن آخر» وأشباه ذلك. وقد قال ابن 
معين: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف» ومن سمع منه 
نسحا فهو صحیح»"'. وقال یعقوب بن سفیان في سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي: «كان صحيح الکتاب إلا آنه كان يحول» فإن وقع فيه شيء فمن 
النقلء ومان 7 . والمراد بأصناف حماد وتحويل لمان نحو ما 
ذكرت من التخريج. وكأن ابن المُذهب شعر بهذا من نفسه» ولذلك ضرب 
(۱) رقم .)۱٤٤(‏ 


(۲) انظر «التهذيب»: (۳/ .)١١‏ 
(۳) انظر «التهذیب): .)۲٠۸/٤(‏ 
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على الاسم. 

وأماإلحاقه ما كان يذكر له الخطيبٌ من أنساب غير المنسوبين» 
فتساهل لا يوجب الجرح» ولكنه يدل على أن ابن المُذهب لم يكن بمتقنء 
وأنه كان فيه سلامة وحسن ظٌ بالخطيب ومعرفته. ولا نشك أن الخطيب 
لم یکن يذكر له من الأنساب إلا ما يستيقنه» فالحَطْب إن شاء الله تعالى - 
سهل. 

SG ys 
في ابن المذهب» ويزعم أن هذه الأمور كلها ليس فيها ما يستحق الذكر في‎ 
E 
بما ليس بجرح» مع ميل من الخطيب على الحنابلة. كذا قال! فهو لا يتهم‎ 
الخطيب فيما حكاه» وإنما يتهمه في اعتداده بهذه الأمور.‎ 

ومن عرف وأنصف علم أن الخطيب لم يخرج عن طريت أئمة النقادء 
وأنه مع ذلك لم يعد بهذه الأمور مُسقطًا للرواية البتة» وإنما قال: «ليس 
بمحل للحجة). وقد قدمت ما يبيّن ذلك ويهونه. والله المستعان. 


۹-الحسن بن الفضل البو صرائي: 
في «تاريخ بغداد» (۱۳/ :)]٤٤۷[ ٤۱۷‏ «أخبرنا البرّقاني» أخبرنا 


محمد بن الحسن الشراجي» أخبرنا عبد الرحمن' بن أبي حاتم الرازي» 


(1) في «التاريخ: «عبد الله» تحريف» وفي النشرة المحققة على الصواب. 
۳4٤‏ 


أردف ذلك بقوله: «أخبرنا فح نن الع نن خد الترتي اخب تا 
إسماعيل بن محمد الصفار» حدثنا الحسن بن الفضل البُوصّرائي قال: 
حدئنا محمد بن كثير العبدي...» فذكر نحوه. 

قال الأستاذ (ص١١١):‏ «قال ابن المنادي: أَكتَرَ الناس عنه» ثم انكشف أمره» 
فتركوه وخرقوا حديشه. قاله الذهبى. ومثله فى كتاب الخطيب نفسه» وهكذا 
المحفوظ عنده). 

۴ أقول: قد روى عن البوصرائى جماعة من الأكابر كابن صاعد 
والصفار» وكلام ابن المنادي غير مفسّر» وقد كانواربمايغضبون على 
المحدت ویخرقون حديثه لغير موجب كما مر في «الطليعة) ( ص۹٤‏ )۱ء 
وكما تراه في تر جمة محمد بن بشر الرَنْبري من «لسان الميزان». 

والحكاية ثابتة بالسند الأول عن ابن أبي حاتم» وقد أثبتها في كتابه 
«الجرح والتعديل)» وفي المعنى المقصود منها روايات أخرى كثيرة» 
ويذلك ت أنه هر الجفرظ :فام ا زواية التوضراق فان لم كك ذلك 
توهُنه» فلا وجه لقول الأستاذ: «(وهكذا المحفوظ عنده). 

٠-الحسين‏ بن أحمد الهروي الصفار: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]٤٥۳١[ ٤۲۳‏ «أخبرنا محمد بن عمير بن 


بكير المقرئ» أخبرنا الحسين د بن أحمد الهروي الصفار... 


.)۳٦ص(‎ )۱( 
.)1٤4-۳/۷( )۲( 


۳40 


قال الأستاذ (ص :)۱۷١‏ «قال البَرقاني: ... عندي عنه رزمة» ولا أخرج عنه في 
«الصحيح» خرف اوا ا القاسم البغوي ثلاثة أحاديث أو أربعة 
أحادیث» ثم حدّث عنه بشيء کثیر. كتبتٌ عنه» ثم بان لي أنه ليس بحجة وال 
الحاكم: كذاب لا يُشتغل به. فبرئث بذلك ذمة الثوري من مثل تلك الكلمة الساقطة 
وركبث على أكتاف الخطيب الذي يَعلم كل ذلك». 


أقول: الهروي هذاله مستخرج على (صحيح مسلم)» وروايته عن 
البغوي ما لم يسمعه منه قد تكون عملا بالإجازة أو إعلام الشيخ. وعبارة 
a E a‏ . وهذا 
يشر باه يروي عنه في غير «الصحيح» للاعتبار. فأما قول الحاكم: «كذاب»» 
فبناها على ظاهر روایته عن البغوي ما لم يسمعه منه» وقد مر ما في ذلك. ثم 
قال الحاكم: «... انصرف الرجل من الحج» ورفض الحشمةء وحدّث 
بالمناكير». والتحديث بالمناكير إنما يضر إذا كانت النكارة من جهته 
والمقصود هنا أنه لايثبت بماذكر تعمد الهروي للكذب المسقط» وهو 
- على ما اقتضاه كلام البرقاني - ممن یکتّب حدیثه ویروّی عنه للاعتبار. 

وتلك الكلمة التي في حكايته توجد لها فى التر جمة عند الخطيب عدةٌ 
أخوات عن الثوري توافقها فى المعنى الذي ادعاه الخطيب بقوله: 
«والمحفوظ...٠.‏ أقربها إليها حكايتان قَبْلها عن أبي عاصم عن الثوري» 
وأبو عاصم هذا هو النبيل الثقة المأمون» حاول الأستاذ أن يجعله العّاداني 
المجروح» كما شرحته في «الطليعة» (ص۲۹- .()۳١‏ 


(۱) (ص۲۱-۲۰). 
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۲۳۸/۱۱-۱] الحسین بن إدریس الهروی: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ :)]٤۳۳١[ ٤0۸‏ «أخبرنا البَرّقاني» أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن خحميرٌويّه» أخبرنا الحسين بن إدريس قال: قال ابن 
عمار...) 

قال الأستاذ (ص۳۳١):‏ «يقول عنه ابن أبي حاتم بعد أن ذكر له أحاديث باطلة: 
لا آدري البلاءٌ منه» أم من خالد بن هياج. والهروي وخالد مذكوران في «ثقات ابن 
انا ی نه ا لا و اها فى التوثيق مردود عند أهل النقد». 

أقول: الحسين بن إدريس يروي عن سعيد بن منصور» وعثمان بن أبي 
شيبة» وداود بن رُشید» وهشام بن عمار» وابن عمار وهو محمد بن 
عبد الله بن عمار - وخلق» منهم خالد بن هيّاج. 

وخالد بن هياج يروي عن جماعة» منهم أبوه هياج بن بسطام. وهيّاج 
قال فيه الإإمام أحمد: «متروك الحديث». وقال يحيى بن معين: (ضعيف 
الحديث ليس بشىء». وقال أبو داود: «تركوا حديثه». ولان أبو حاتم القول 
فيه قال: «یکتب حدیثه ولا یحتح به». وخالد بن هياج يروي عن آبیه مناکیر 
كثيرة» روى عنه الحسين بن إدريس عدة منها. فتلك الأحاديث التى أنكرها 
ابن أبي حاتم يجوز أن يكون البلاء فيها من هيّاج» ويبرأً منها خالد 
والحسين. ويجوز أن تكون من خالد» ويبرأ منها هياج والحسين. ويجوز أن 
تكون من الحسين» ويبراً منها هياج وخالد. 

فأما ابن ابي حاتم فکان عنده عن آبیه أن هیاجًا «یکتب حدیثه ولا یحتج 
به»» وهذه الكلمة يقولها أبو حاتم فيمن هو عنده صدوق ليس بحافظ» 


۳4%۷ 


يحدّث بما لا يقن حفظّه» فيغلط ويضطرب» كما صرح بذلك في تر جمة 
إبراهيم بن المهاجر”'. فرأي ابن أبي حاتم أن تلك المناكير التي رآها فيما 
كتب به إليه الحسين لا يحتملها هياج» ولم يكن يعرف خالا ولا الحسين» 
فجعل الأمر دائرًا بينهما. ومقتضى كلام 2 أحمد ويحيى بن معين وأبي 
داود في هياج أن تبرئته منها ليست في محلُها. 

والطريق العلمي في هذا اعتبار ما رواه غير خالد من الثقات عن هاج 
وما رواه خالد عن الثقات غير هيّاج» وما رواه الحسين عن الثقات غير 
E‏ . فإذا وجدناغير خالد من الثقات قد روواعن 
هياج مناكير يتجه الحمل فیها علیه» ووجدنا خالدًا قد روی عن غير هياج من 
الثقات ۲۳۹/۱1 أحاديتٌ عديدة كلها مستقيمة ووجدنا الحسين قد روى 
عن الثقات غير خالد أحاديتٌ كثيرة كلها مستقيمة- = سقط هيّاج» وبرئ خالد 
ا 

وهذا هو الذي تبن لابن حبان» فذكر هيَّاجًا في «الضعفاء)» وقال: «كان 
مرجئًا يروي الموضوعات عن الثقات). وذكر خالدا في «الثقات»» وكذلك 
ذكر الحسين وقال: : كان ركنا من أركان السنة في بلده»» وأخرج له في 
(صحيحه)» وقد عرفه حل المعرفة. وتوثيق ابن حبان لمن عرفه حى 
المعرفة من ثبت التوثيق» كما يأتي في تر جمة ابن حبان"). وقد وافقه غيره 
على توثيتق الحسين» فودّقه الدارقطني. وقال ابن ماكولا: «كان من الحفاظ 


(1) في تاب «الجرح والتعدیل۲: (۲/ .)٠۳۳‏ 
(۲) انظر تر جمة محمد بن حبان». [المؤلف]. رقم .)۲٠١(‏ 
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المكثرين». 

وقال ابن عساكر عقب كلمة ابن أبي حاتم: «البلاء في الأحاديث 
المذكورة من خالد بلا شك». فإما أن يكون ابن عساكر يبرٌّئ هيَاجًا أيضاء 
ويجعل الحمل على خالد» كمافعل الحاكم ويحيى بن أحمد بن زياد 
الهروي. وإما أن يكون مراده تبرئة الحسين» ويكون الأمر دائرًا بين خالد 
وهياج» فالحسين ثقة اتفاقا. وأما خالد والهبّاج» فالأشبه صنيع ابن حبان؛ 
فإن كبار الأئمة طعنوا في هيّاج» كما مرٌ. وفي تر جمته من «الميزان»" 
المناكير رواه عن غير هيّاج. والمقصود هنا بيان حال الحسين وقد اتضح - 
بحمد الله تعالى - أنه ثقة. 

۶ 

۲-الحسين بن حميد بن الربيع: 

ذكر الأستاذ (ص۲١۱٠):‏ محمدًا ولدالحسين هذاء فقال: «الكذاب ابن 
الكذاب... وقد قال مطين: إن محمد بن الحسين هذا كذاب ابن كذاب» وأقَرٌه ابن 
عقدة» ثم أقرٌ ابنْ عدي وأبو أحمد الحاكم ابن عقدة في ذلك». 

أل الا عن م ف د هاا خم سد ت عا وقد ت 
في تر جمته أنه ليس بعمدة". لكن ابن عدي قوّى الحكاية فيما يتعلق 


.)٤١ /۱٤( في «تاریخه):‎ (۱) 
.)4٤ /( )۲( 
.)۳۳( رقم‎ )۳( 
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يقول: سمعت آبا بكر بن أبي شيبة يتكلّم في یحی بن معین يقول: من أين له 
حديث حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رفعه: 
«من أقال نادما [أقال الله] عثرّه)؟ هو ذا كتَبُ حفص بن غياث عندناء 
رکا فی ین ج ی دان دا رفا ا عر ا 
الحكاية لم يحكها عن أبي بكر غير حسين [۱/١٠۲]هذاء‏ وهو متهم فيها. 
يخي آجل من أن يقال فبه مثل هذا وها الحدیث قدرواه زکریا نه 
عدي عن حفص بن غياث...). ثم ذكر أنه قد رواه عن الأعمش أيصًا 
مالك بن سَعَير" ثم قال: «الحسين متهم عندي کما قال مطيّن». 

أقول: كلمة مطين لم تبت» وقد كان يحيى بن معين ينتقد على الرواة ما 
یراهم تفرٌدوا به» وربما شدّد؛ فلعله بلغ با بكر بعص ذلك فرآه تشدیدًا في 
غير محله» فذکر ما حکاه الحسین عنه» یرید آنه کما تفرد یحیی بهذا ولیس 
في کتب حفص ولا ابنه» ومع ذلك نقبله من يحیی لثقته وأمانته= فكذلك 
ليس ليحيى أن يشدّد في مثل ذلك على من عرفَت ثقنّه وأماننه. 

وعلى هذا لا يكون المقصود الطعن في يحيى» كما فهمه الحسين وابن 
عدي» وبنی عليه ابن عدي استنکارَ الحکاية واتهام الحسين» لكن ابن عدي 
علم أن يحيى تكلم في حُميد بن الربيع كلامًا شديدًاء قال مرة: «أخزى الله 
ذاك ومن يَسأل عنه»ء وقال أخحرى: «أو يكب عن ذاك! خبيث غير ثقة ولا 


(۱( سقط من (ط). 
(۲( في «اللسان» «قد رواه لاغ أيصا عن مالك بن سعيرا. ا [المؤلف]. وهو 
على الصواب في الطبعة المحققة: (۳/ .)٠١۹‏ 


۰ 


مأمون» يشرب الخمرء ويأخذ دراهم الناس ويكابرهم عليهاحتى 
يصالحوه). فوقع في نفس ابن عدي أن الحسين أراد الانتقام لأبيه من 
يخټئ: 

وأقول: هذا وحده لا يوجب اتهام الحسين باختلاق الحكاية» بل يكفي 
اتهامه بأنه أبرزها في ذاك المعرض: «يتكلم في يحيى بن معين». وليس هذا 
بالكذب المُسقّط» على أنه قد يكون فهم ذلك ولم يتنبه لمقصود أبي بكر. 
والحسين مكثر عارف. قال الخطيب: «روى عن أبي نعيم» ومسلم بن 
إبراهيم» و محمد بن طريف البَجَّلي» وأحمد بن يونس وغيرهم... وكان فهمًا 
عارفاء له کتاب مصتف في التاریخ). فٳذا كانت هذه حاله» ولم ُنگر عليه شيء 
إلا تلك الحكايةء فلا أرى اتهامه بالكذب لأجلها إلا ظلمًا. والله أعلم. 

۴۳-الحسين بن عبد الأول: 

في تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸٦1۳۷۹‏ من طريقه: «أخبرني 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: هو قول أبي حنيفة: القرآن مخلوق». 

قال الأستاذ (ص٦٥):‏ «قال أبو زرعة: لا أحدّث عنه. وقال أبو حاتم: تكلم 
الناس فيه. وقال الذهبي: كذبه ابن معين). 

[1. أقول: ذكر الخطيب هذه الحكاية في أثناء الروايات عن أبي 
حنيفة في تلك المسألةء فذكر أولا: رواياتِ تبرّئ أبا حنيفة عن تلك المقالة 
ثم قال: «ذكر الروايات عمن حكى عن أبي حنيفة القولّ بخلق القرآن...٠.‏ 
فساق رواياتِ هذه واحدة منهاء فلم يعتمد الخطيب على رواية الحسين 
هذه» ولا جزم بما تضمتته هي والروايات القوية التي معهاء بل قدم الروايات 


١ 


في نفي ذلك؛ على أن نسبة إسماعيل هذه المقالة إلى جده مشهورة. انظر 
تر جمته في «تاريخ بغداد» و«لسان الميزان». والأستاذ وإن طعن في الراوي» 
فإنه ثبت المروي ويتبجًح به. 

٤-الحسين‏ بن علي بن يزيد الكرابيسي 

قال الأستاذ (ص٤۱۸):‏ «متكلّم فيه». 

أقول: تكلموا فيه لخوضه في طرف من الكلام واسخفافه بالإمام 
أحمد بن حنبل» كما مر في تر جمة الخطيب. اوا ا 
فيها» »> بل قال ابن حبان في «الثقات»(): :كان ممن جمح و ممن 
يحسن الفقه والحديث» أفسده قلة عقله».(")(٤)‏ 

-٥‏ حماد بن سَلَّمة بن دينار: 

في «تاريخ بغداد» )]٤0۸[۳۹٠١ /١۳(‏ عنه: «أبو حنيفة هذا يستقبل 
السنةء يردها برآیه». وفیه (۱۳/ )]٤۳۲[ ٤۰۹‏ من طریق فهد بن عوف: 
(سمعت حماد بن سلمه يكنى أبا حنيفة: أبا جيفة». 


قال الأستاذ (ض١4):‏ #خماة بن سلمة ليس ممن يقر ق بين من يأخذ بالسةة 


.)۲١ (رقم‎ )۱( 

.)1۸۹ /۸) )۲( 

)۳( حسين بن محمد بن آيوب الذارع. انظر تر جمة عبد الله بن محمد العتكي. 
[المؤلف]. رقم .)١۳٤(‏ 

.)٤١( حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي. مر في تر جمة أبيه. [المؤلف]. رقم‎ )٤( 

.)٠٠١ /٠١( في «التاريخ: « محمد تحريف» وهو على الصواب في المحققة:‎ )٥( 


۲ 


ومن يردهاء وهو راوي تلك الطامًات فى الصفات» منها رؤية الله في صورة شاب. 
ومثله يجب أن يسكت عن الأئمة» EEE‏ 

وقال (ص۱۳۹): «يروي تلك الطامات المدوّنة فى كتب «الموضوعات»» وقد 
أدحل که رما ماتا امن لای کا ال یناریو اما اناري 
ولم يذكر مسلم من أحاديثه إلا ما سلم من التخليط من رواياته قبل أن يختلط. وكان 
المسكين على براعته في العربية وصيته الطيّب مبدأ أمره» ساءت سمعته وأصبح أداة 
صحَاءَ بأيدي الحشوية في أواخر عمره...٠.‏ 

أقول: الكلام في حماد يعود إلى أربعة أوجه: 

الأول: أنه كان سيى الحفظ يغلط'. وهذا قد ذكره الأئمة» إلا أنهم 
خصّوه بما یرویه ]۲٤۲/۱[‏ عن غير ثابت وحميد» واتفق أئمة عصرهم على 
أنه أثبت الناس في ثابت. قال أحمد: «أثبتهم في ثابت حماد بن سلمة)» 
وقال أيصًا: «حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث ميد وأصح حدیتا). 
وقال في موضع آخر: «هو أثبت الناس في حميد الطويل...». 

وقال ابن معين: «(من خالف حماد بن سلمة في ثابت» فالقول قول 
حماد)» وقال أيصًا: (من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف» 
ومن سمع منه نسحا فهو صحيح). يعني أن الخطأ كان يعرض له عندما 
يحول من أصوله إلى مصنفاته التي يجمع فيها من هنا وهناء فأما النسخ 
فصحاح. 


وقال علي ابن المديني: «لم یکن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن 


(۱) انظر تر جمته في «التهذیب): (۳/ .)۱١-۱۱‏ 


۳ 


سلمة» ثم بعده سليمان بن المغيرة» ثم بعده حماد بن زيد» وهي صحاح). 


الوجه الشاني: أنه تغيّر بأخرة. وهذا لم يذكره إلا البيهقي» والبيهقي 
أرعبته شقاشق أستاذه ابن فرك المتجهّم الذي حذا حذو ابن التَلجي في 
كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات والطعن فيها. وإنماقال 
البيهقي: «هو أحد أئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه» فلذا تركه 
البخاري. وأما مسلم» فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سُمع منه قبل 
تغیره» وما سوی حديشه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديًا أخرجها في 
الشواهد». 

أقول: أما التغير فلا مستند له» ونصوص الأئمة تبي أن حمادًا أثيتُ 
الناس في ثابت وحمید مطلقًاء وکأنه کان قد أتقن حف حديثهما. فأما حديثه 
عن غير هما فلم یکن يحفظه» فكان يقع له فيه الخطاً إذا حدّث من حفظه» أو 
حين يحول إلى الأصناف التي جمعها كما مرً. 

ولم يتركه البخاري» بل استشهد به في مواضع من «الصحيح»". فأما 
عدم إخراجه له في الأصول» فلا يوجب أن يكون عنده غير أهل لذلك. ولذلك 
نظائرء هذا سليمان بن المغيرة الذي تقدم أنه من أثبِتِ الناس في ثابت» وأنه 


. a » 1 م‎ ٤ a 8 ن و‎ N 
ثبت فيه من حماد بن زيد» وقد ثبته الأئمة جدا. قال أحمد: «ثبت ثبت». وقال‎ 


(1) نقله مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمالا: )٠٤١ /٤(‏ من كتاب «الخلافيات) 
للبيهقسي» وعنه الحافظ في «التهذيب؟: (۳/ .)١١‏ وانظر الذهبي في «السير»: 
»)٤١/۷(‏ ووقع فيه تخليط فشيسب بعض الكلام إلى أحمد بن حنبل! 

() انظر الأرقام (۰۷۳۹ ۰۱۰٤۸‏ ۰۲۳۱۳ ۲۷۳۰ وغيرها). 


٤ 


ابن معين: «ثقة ثقة). والثناء عليه كثير» ولم يغمزه أحد. ومع ذلك ذكروا أن 
البخاري لم يحت به» ولم يُخرج له إلا حديًا واحدًا مقروًا بغيره('. 

وقد عب ابن حبان" على البخاري في شأن حماد بن سلمة» وذكر أنه 
قد أخحرج في غير الشواهد لمن هو دون حماد بكشير» كأبي بكر بن عياش» 
ر 1 
وفليح» وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. واعتذر ]۲٤۳/١[‏ أبو الفضل بن 
Sk‏ (حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة 
وأطنبواء لما تكلَّم بعص منتحلي الصنعة (كما يأتي) أن بعض الكدّبة أدخل 
في حدیثه ما لیس منه» لم یخرج عنه البخاري معتمداعلیه» بل استشهد به 
في مواضع ليبين آنه ثقة» وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث أقرانه 
كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وغيرهم. ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى 
جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين لم يختلفواء وشاهد مسلم منهم 
جماعة وأخذ عنهم» ثم عدالة الرجل في نفسه» وإجماع أئمة آهل النقل على 


ثقته وأمانته»(". 


الوجه الثالث: زعم بعضهم أنه كان له ربيب يدخل في كتبه» وقيل: 
ربيبان. وصحّف بعضهم «ربيب حماد» إلى «زيد بن حماد» راجع «لسان 


الميزان» (ج۲ ص1 ٤)٥٠‏ . ومدار هذه التهمة الفاجرة على ما يأتي. قال 


(۱) رقم »)٥۰۹(‏ واستشهد به في عدة مواضع .)۷۲٤۱ ۰۱۳۰۳ ۰٦۳(‏ 
(۲) في کتاب «الثقات): (۲۱۹/۲- ۲۱۷). 

(۳) نقله في «التهذیب»: .)٠٤/۳(‏ 

.(00é6-o0 ۳/۳) (€) 


الذهبي في «الميزان»': «الدولابي» حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي» 
حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان حماد بن سلمة لا 
يعْرّف بهذه الأحاديث يعني التي في الصفات - حتى خرج مرة إلى 
(عبّادان)» فجاء وهو يرويهاء فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر 
فألقاها إليه. قال ابن الثلجي: فسمعتٌ عبّاد بن صهيب يقول: إن حمادًا كان 
لا بحفظ» وكانوا يقولون: إنها دست في كتبه» قد قيل: إن ابن أبي العوجاء 
كان ربيبه» فكان يدس في كتبه». قال الذهبي: «قلت: ابن الثلجي ليس 
بمصدّق على حماد وأمثاله» وقد اتهم نسأل الله السلامة". 

اقول الدولابي حافظ حنفيّ له تر جمة في «لسان الميزان» (جه 
ص١٤("‏ وهو بريء من هذه الحكاية - إن شاء الله - إلا في قبوله لها من 
ابن اللجي وروايتها عنه. كان ابن الثلجي من أتباع بشر المريسي جهميًا 
داعية عدوا للسنة وأهلها. قال مرة: «عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة». 
ee‏ القرآن مخلوق ولم ارهن 

ES‏ قال ابن عدي: «كان يضع أحاديث في التشبيه» 
EE‏ . وذکر مارواه عن حبّان بن 
هلال - وحبان ثقة - عن حماد بن سلمةء عن آبي المهزّم» عن آبي هريرة 
مرفوعًا: : إن الله خلق الفرس» فأجراها فعرقت؛ ثم خلق نفسّه منها) وا 
أيضا الساجي والأزدي وموسى بن القاسم الأشيب. فأما ما تُب إليه من 


() (7/۳). 
(۲) وعلق الحافظ في «التهذيب»: «وعبّاد أيضا ليس بشىء). 
(۳) /0°. 


٤“ 


التوسع في الفقه [۱/ ]۲٤١‏ وإظهار التعبدء فلا يدفع ما تقدّم. 


وحكايته هذه يلوح عليها الكذب. إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي 
ولد أبوه سنة ٠١١‏ فمتى ترى ولد إبراهيم؟ ومولد ابن الثلجي - كماذكر 
عن نفسه - سنة ۱۸١‏ فمتى تراه سمع من إبراهيم؟ وفي تر جمة قيس بن 
الربيع من «التهذيب»' شيء من رواية ابن المديني عن إبراهيم عن أبيه» 
وهذا يُشعر بأنه عاش بعد أبيه» وأبوه مات سنة ۱۹۸ فإذا كان إبراهيم مات 
سنة ٠۲٠١‏ فمتى تراه ولد؟ وقد قال الخليلي: «مات وهو شاب. لا يعرف له 
إلا أحاديث دون العشرة. يروي عنه الهاشمي جعفر بن عبد الواحد أحاديث 
أنكروها على الهاشمي وهو من الضعفاء». وحماد بن سلمة توفي سنة 
۷. ومقتضی ما تقدم أن یکون إبراهيم حینئذ إما صبيًا صغيرًا وإما لم يولدء 
فمتی صَجب حماد بن سلمة حتی عَرَف حدیثه» وعرف آنه لم یکن يروي 
تلك الأحاديث حتی خرج إلى «عبّادان»! وكيف عرف هذا الأمر العظيم» 
ولم يعرفه أبوه وكبار الأئمة من أقران حماد وأصحابه؟ وكلهم أبلغوا في 
الثناء على حماد كما يأتي. 

ولا داعي إلى الحمل على إبراهيم لأنه لم يوثقه أحد. وذْكَرٌ ابن حبان له 
في «الثقات»" لا يُجدي» لأنه لم يثبت عنه أحاديث كثيرة يُعرف باعتبارها 
أثقة هو أم لا؟ ولا إلى أن يقال: لعل إبراهيم سمع ذلك من بعض الهلكى» 
بل الحمل على ابن الثلجي كما ذكر الذهبي. 


.(“4۳/۸) (۱) 
.(1Y/۸) (¥) 


°۷ 


وكذلك ما ذكره عن عباد بن صهيب» مع أن عبَادًا متروك. وقال عبدان: 
الأمر». فعلی هذاء فعبًاد هو" المبتلی بابن أخيه يُدخل عليه في حدیثه. 
وفي «المیزان»" أحاديث من مناكيره. 

الوجه الرابع: أن حمادًا روى أحاديث سماها الكوثري: «طامات» 
وأشار إلى آن أشدها حديث رؤية الله فى صورة شاب: 

والجواب: أن لهذا الحديث طرقًا معروفةًء في بعضها ما يُشعر بأنها رؤيا 
منام» وفي بعضها ما يصرٌّح بذلك. فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسّاء وإلا 
فلأهل العلم في تلك الأحاديث كلام معروف. وفي «اللآلى المصنوعة»(" 
أن محقق الحنفية ابن الهمام سئل عن الحديث» فأجاب بأن ذلك «حجاب 
الصورة). وبقية الأحاديث إذا كانت من رواية حماد عن ثابت أو حميد 
7" ]أو مما حدّث به من أصوله» فهي كما قال الله تبارك وتعالى: إن 
کے ا ی ٦ء‏ س ےا ےر کے و ھر ص 
فر با ھؤلاء فقد وکنا ہا وما يسوا پا بغر [الأنعام: .]۸٩‏ 

ولنختم بطرف من ثناء الأئمة على حماد فى حياته وبعد وفاته» ليتبين 
هل ساءت سمعته في أواخر عمره كما زعم الأستاذ! 

2 

قال ابن المبارك: «دخلت البصرة فما رأيت أحدًا أشبه بمسالك الأول 
من حماد بن سلمة). وقال عفان: «قد رأيت من هو أعبد من حماد بن 
(1) (ط): «وهو). والصواب ما أثبت. 


.(A I/F) (¥) 
.(“/۱( )۳( 


سلمة» ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من 
حماد بن سلمة». وقال رجل لعفان: أحدّثك عن حماد؟ قال: مَن حماد 
ويلك؟ قال: ابن سلمة. قال: ألا تقول: أمير المؤمنين! وقال عبد الرحمن بن 
مهدي - والد إبراهيم الذي نسب إليه ابن الثلجي مانسب -: «لو قيل 
لحماد بن سلمة: إنك تموت غداء ما قدّر أن يزيد في العمل شيئًا». وقال 
أا اتاد ين سا مدي الماع تح اللي ادرت تاين ت ي 
بلون من الألوان» ولم يلتبس بشيء» أحسَنَ ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه 
على آحد» فسلم» حتی مات». وقال حماد بن زید: «ما كنانرى أحدًايتعلم 
نة غير حماد بن سلمة» وما نرى اليوم من يعلُم بنية غيرّه». وقال إسحاق بن 
الطبّاع: قال لي ابن عيينة: العلماء ثلاثةء عالم بالله وبالعلم» وعالم بالله ليس 
بعالم بالعلم» وعالم بالعلم ليس بعالم بالله. قال ابن الطباع: «الأول 
كحماد بن سلمة.... وقال علي ابن المديني: «من تكلم في حماد بن سلمة 
فاتهموه في الدين». 

-٨‏ حنبل بن إسحاق: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۷۲۱۳۷۱]) من طريقه: «(حدثنا الحميدي» 
خد تا خم ا لخار ت ین و عن اة فال سمحت را سال اا 
حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال: أشهد أن الكعبة حق» ولكن لا 
ء ء ٤ ٤‏ 
ادري هي هذه التي بمكة آم لا؟ فقال: مؤمن حقا. وساله عن رجل قال: 
أشهد أن محمد بن عبد الله نبيّ» ولكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم 
لا؟ فقال: مؤمن حقا...). 


۹ 


وفیه (۱۳/ ۳۸۹[ )]٤١‏ من طريقه: «حدثنا الحميدي قال: سمعت 
سفيان قال: كنت في جنازة أمّ خصيب بالكوفة» فسأل رجل أبا حنيفة عن 
مسألة من الصرف» فأفتاه. فقلت: يا أبا حنيفة ]۲٠٠۹/١[‏ إن أصحاب محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في هذه» فغضب» وقال للذي استفتاه: 
اذب فاعمل بهاء فما کان فيها من ٳثم فهو عليً». 

قال الأستاذ (ص٠۳):‏ «يتكلم فيه بعض أهل مذهبه» ويرميه ابن شاقلا بالغلط 
ونعده ثقة مأمونّاء كما يقول ابن نقطة فى «التقييدا٠.‏ وقال (ص٤۸):‏ «غالِط» غير 
مرضي عند بعض آهل مذهبه». 

أقول :قال الدارقطني: ي ضدوقا) . وقال الخطيب : كان تة د 
ا 
وليس هذا مما يوهن الثقة المكثر كحنبل. وقد خطًا أهل العلم جماعة من 
أجلة الصحابةء بل قالوا: إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يخطئون في 
أمور الدنياء بل قال بعضهم: قد يعرض لهم الخطأً في شيء من أمر الدين» 
ولكن ينبّهون في الحال لمكان العصمة في التبليغ. وقد تعرضت لذلك في 
قسم الاعتقاديات. والمقرر عند أهل العلم جميعًا أن الثقة الثبت قد يخطي» 
فإن ثبت خطؤه فى شىء فإنما يترك ذاك الشىء. فأما بقية روايته» فهى على 
الصواب. ومن ادعى الخطاً في شيء فعليه البيان. والأستاذ يعلم ذلك كله 
ولكن... والله المستعان. 

۷- خالد بن عبد الله القَسری: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۰1۳۸۱]) من طريق: محمد بن فليح 
3 


المدني عن أخيه سليمان - وكان علَامةٌ بالناس - أن الذي استتاب أبا حنيفة 
خالد القسري.... 

قال الأستاذ (ص1۲): «هو الذي بنى كنيسة لأمه تتعبد فيهاء وهو الذي يقال 
عنه: إنه ذبح الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى أضحية عنه... ما كان العلماء 
ليسكتوا في ذلك العهد أمام استخفافه لشعيرة من شعائر الدين.. وسفك دم من 
وی فل و غا ا کا اک غ او اع م غاد و 
عار في تاريخ الإسلام». 1 


A 


أقول: كان خالد أميرّا مسلمًّاء حلط عملا صالحا _ كإقامة الحدود- 
وآخرَ سيئًاء الله أعلم ما يصح عنه منه. وقد جاء عن جماعة من الأئمة- كما 
في «التأنيب» نفسه - أن أبا حنيفة استتيب في الكفر مرتين. فإن كان خالد هو 
الذي استتابه في إحداهماء وقد شهد أولئك الأئمة أنها استتابة عن الكفرء 
فأيٰ معنى للطعن في خالد؟ هَبْه کان کافرًّا! أيجوز أن يحتق عليه مسلم» لأنه 
1 ]رفع إليه إنسان يقول قولا شهد علماء المسلمين أنه كفر» فاستتابه 
مله؟ 

وكان خالديمانيٌ النسب» وكان له منافسون على الإمارة من 
المُضصريين» وأعداءٌ كثيرٌ يحرصون على إساءة سمعته. وكان القصاصون ولا 
سيما بعد أن كيب خالد يتقربون إلى أعدائه بوضع الحكايات الشنيعة في 
ثلبه» ولا ندري ما يصح من ذلك؟ 

وقضية الكنيسة إن صح فيها شيء فقد يكون بر أمَّه بمال» فبنى لها 
وكيلها كنيسةء فإنها كانت نصرانية. وليس في هذا ما يعاب به خالد» فقد 
أحلّ الله عز وجل نكاح الكتابيات والتسري بهن» ونهى عن إكراههن على 

١ 


الإسلام» وآمر بإقرارهن على دينهنء وأمر ببرٌ الأمهات. 

فأما قضية الجعد» فإن أهل العلم والدين شكروا خالدًا عليها ولا يزالون 
شاكرين له إلى يوم القيامة. ومغالطة الأستاذ في قضية التضحية مما يُضجك 
ويبكي. يضجك لتعجرفه» ويْبکي لوقوعه من رجل ينعته أصحابه أو ينعت 
نفسه: «الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير...!! 


لا يبخفى على آحد أن الأضحية الشرعية هي ذبح شاة أو بقرة أو بدنة 
بصفة مخصوصة في أيام الأضحى تقَرْبًا إلى الله تعالى بإراقة دمهاء وليأكل 
منها المضحّي وأهله» ويهدي من لحمها إلى أصحابه» ويتصدّق منه على 
المساكين؛ وأن خالدًا لم يذبح الجعد ليأكل من لحمه ويهدي ويتصدّق» 
وإنما سماه تضحية لأنه إراقة دم يوم الأضحى تقرْبًا إلى الله تعالى. فشبّهه 
بالأضحية المشروعة من هذا الوجه» كما سمَّى بع الصحابة وغيرهم قتلَ 
عثمان رضي الله عنه تضحية لأنه وقع في أيام الأضحى. فقال حشان): 


ضحوا بأشمط عنوان السجودبه بقطّع اليل تسبيًا وقرآنا 


n‏ و 
وقال یمن بن خرب : 


(۱) دیوان حسان .)۹٩(‏ 

(۲) كذاورد البييت في «الجوهرة؛ للبرّي (۲/ ۱۸۹) و«نهاية الأرب» للنويري 
(۳۱۹/۱۵)» وغیرها. وهو ملفق من بیتین روایتهما في «المعارف» لابن قتيبة (۱۹۸): 
تفاقد الذابحو عثمان ضاحية ٠‏ فأيّ ْح حرام وَيحهم ذَبَحوا 
ضكوا بعشمانً في الشهر الحرام ول يخكّواعلى مطمح الكفر الذي طَمَحوا 
وانظر: «الكامل» للمبرد )۹٠۹(‏ و«التنبيه والإشراف) - طبعة لیدن (۲۹۲). 


1۲ 


ضخّوا بعثمانَ في الشهر الحرام ضحُّى وي زح حرام ويلم ذبحوا 


وقال القاسم بن أمية: 


لَحَمْري لبس الدَبْحُ ضيتُمٌ به وخنتم رسولً الله في قتل صاحبة 

فإن قيل: لكن يظهر من القصة أن خالا لم يضح بل اجتزأً بذبح 
الجعد. قلت : ليس ذلك بواضح» وکان خالد یذہح کل یوم عدة ذبائح» وهَبْ 
آنه لم يضح ذاك اليوم» فغاية ]۲٤١۸/١[‏ الأمر أن يكون اجتزأً بإقامة ذلك الحد 
من جهة كونه قربة إلى الله عز وجل وإقامة حدٌ من حدوده. والأضحية عند 
جمهور أهل العلم ليست بواجبةء فلا إثم على من تركها. فإن كان مع تركه 
لها قد قام بقربة عظيمة» ورأى أن ما يفوته من أجر الأضحية وإقامة الشعائر 
بها" يَجبره ما يرجوه على تلك القربة الأخرى» فهو أبعد عن الإثم. ولو 
ضكّى الرجل ألف أضحية لما بلغ من أجرها وإقامة الشعائر بها أن وازن 
إقامة الحد على الجعد وإماتة فتنته. 


۸- خالد بن يزيد بن عبد الر حمن بن أبي مالك: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳۹[ ٤۱۲‏ عنه قال: «أحلّ أبو حنيفة...٠.‏ 


)١(‏ انظر: «الجوهرة» (۲/ ۱۹۰) و«نهاية الأرب» (۱۹/ .)۲١‏ وله بيت آخر من أبيات 
حائية في رثاء عثمان - رضي الله عنه - أيضًا. 
ی نے و حلاف رسول الله يوم الأضاحي 
انظر: «تاريخ خليفة بن خياط» (۱۷۷)» و«اللإصابة» - طبعة التركي (۹/ .)٠١‏ 
(۲) (ط): «بما). 


1۳ 


قال الأستاذ (ص١٠٤٠):‏ «يقول عنه ابن معين: بالشام كتاب ينبغي أن يدفن: 
«كتاب الديات» لخالد بن يزيد بن أبي مالك. لم يرض أن يكذب على أبيه» حتى 
كذب على الصحابة. قال ابن أبي الحواري: سمعت هذا الكتاب من خالده ثم 
أعطيته للعطار» فأعطى الناس فيه حوائج. قال النسائي: غير ثقة. وقال أحمد: ليس 
بشي ء٠‏ . 

أقول: إنما ذكر خالد في هذه الحكاية مسائل فقهية انتقَدَتٌ على أبي 
حنيفة» قد نظرت فيها في قسم الفقهيات. ومع ذلك فقد ولقه أحمد بن 
صالح المصري» والعجلي» وبلديه أبو زرعة الدمشقي. وقال ابن عدي: 
«لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يُحتمَل في الرواية أو يرويه ضعيف 
عنه» فيكون البلاءٌ من الضعيف لا منه». وكتاب الديات قد يكون ما فيه مما 
استنكره ابن معين» مما أخذه خالد عن الضعفاء فأرسله. والله أعلم ١.‏ 


۹-داود بن المحبر: 

في «تاریخ بغدادا (۱۳/ )]٤٠١ -٤0۹1۳۹۳-۳۹۲‏ عدة روايات 
تتعلق بالمُحرم إذا لم يجد إزارًا فلبس سراويل» أو لم يجد نعلا فلس 
خفين. وقد ذكرت المسألة فى الفقهيات. 

تكلَّم الأستاذ (ص٤4)‏ في الروايات إلى أن قال: «وأما ما رواه ابن عبد البر في 
«الانتقاء؛ (ص )٠٤٠١‏ من أنه لما قيل لأبي حنيفة... قال: لم يصح في هذا عندي... 
وينتهي كل امرئ إلى ما سمع؛ فغير ثابت عنه» لأن في سنده داود بن المحب» متروك 
(۱) «الکامل٤:‏ (۳/ ۱۳). 


(°۲) 


٤ 


باتفاق.. بل حديث إباحة لبس الخفين... مخرج في «مسانيد أبي حنيفة). ففي 
«مسند أبي محمد البخاري الحارثي» عن أبي سعيد بن جعفر» عن أحمد بن سعيد 
الثقفى» عن المغيرة بن عبد الله» عن [۱/ ۲۹۹[ أبى حنيفة» عن عمرو بن دينار» عن 
Jel E N RSE gk‏ 
يبلغه حديث في هذا الباب... فينهار بهذا البيان جميع تلك المزاعم... هكذا يفضح 
الله الأفاكين». 

أقول: داود ونقه ابن معين. وقال أبو داود: اثقة شبه الضعيف» بلغني 
عن يحيى فيه كلام أنه يوتّقه). وبهذايُعلم ما في قول الأستاذ: (متروك 
باتفاق)» وإن كان الصواب ما عليه الجمهور أن داود ساقط. ومع رد الأستاذ 
ذاك الخبرّ هناء فقد احتج به (ص٤‏ ۷) إذ قال: «وأبو حنيفة الذي يقول: لعن الله 
من يخالف رسول الله ييا... - كما في «الانتقاء» لابن عبد البر (ص١١٤٠)‏ - كيف 
يخالف حديتًا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن زعم ذلك فقد أبعَدَ في 
البَهْتِ» نسأل الله الصون». وقوله: «لعن الله...٠.‏ قطعة من خبر داود الذي رده 
الأستاذ هنا. 


وغرض الأستاذ فى الموضعين واحد» وهو رد الروايات القوية. فإنه 
احتج به في (ص٤۷)‏ على رد روايات قوية متعددة» وختم بقوله: «نسأل الله 


الصون»! وردّه (ص٤۹)‏ ليرد روايات قوية» ثم احتج على الردٌ بما هو اسقط 
من خبر داود» وهو خبر الحارثي بذاك الإسناد. والحارثي قد أشرت إليه في 


«الطليعة» ص٤٠‏ ويأتى له ذكر فى تر جمة على بن جرير. 
وتر جمة الحارثي في «لسان الميزان» (ج١‏ ص۲۷)' وفيها: «قال ابن 
)١(‏ كذاوقعت هذه الإحالة في (ط)» وهي خطأً قطعًاء وصواب الإحالة على الطبعة التي 


10٥ 


الجوزي: قال أبو سعيد الروًاس: يُتهم بوضع الحديث. وقال أحمد 
السليماني: كان يضع هذا الإإسناد على هذاالمتنء وهذاالمتن على هذا 
الإسناد. وهذا ضرب من الوضع... وقال الخليلي: ... له معرفة بهذا الشأنء 
وهو لين» ضعفوه. حدثنا عنه الملاحمي وأحمد بن محمد البصير 


ا » ۱ 
بعجائب». وستری ما يكشف بعص حاله في تر جمة علي بن جرير). 


وشيخه أبو سعيد بن جعفر هو أبًّا بن جعفر» تر جمته في «السان 
الميزان» (ج١‏ ص۲۷). وفيها «قال ابن حبان: كان يقعد يوم الجمعة 
بحذاء مجلس الساجي... ذهبت إلى بيته للاختبار... فرأيته قد وضع على 
أبي حنيفة أكثر من ثلثمائة حديث ما حدّث بها أبو حنيفة قط...). قال ابن 
حجر: «(وقال حمزة (السهمي الحافظ) عن الحسن بن علي بن غلام 
الزهري (الحافظ): أا بن جعفر كان يضع الحديث» وحدث بنسخة نحو 
المائة عن شيخ له مجهول زعم أن اسمه أحمد بن سعيد بن عمرو 
المطوعي» عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن ]۲٠١/٠[‏ ميسرة» عن أنس. وفيها 


حنىفة)) . 


وشيخه هنا أحمد بن سعيد الثقفي لايُعرف أو لم يُخلَق! وهكذا 


ت يعزو إليها المؤلف هو (۳/ .)۳٤۸‏ وفي الطبعة المحققة /٤(‏ 0°( 
(۱) رقم .)۱٥۹(‏ 
)1( )۱/1( 

)۳( كلام حمزة في «سؤالاته» ۷٦‏ 


المغيرة بن عبد الله. ومن العجائب أن صاحب «جامع المسانيد» زعم أنه 
المغيرة بن عبد الله اليشكري الذي يروى عن المغيرة بن شعبة المتوفى سنة 
a a a e‏ بهذا السند 
E E E (. 0‏ 
أنهم سيتلقون كلامه بالقبول والإعجاب! ثم خم الأستاذ بقوله: «هکذا 
يفضح الله الأفاكين». ولا يخفى أين موضع هذه الكلمة! والله المستعان. 

۰-دَغلّح بن أحمد السخزى: 

في «تاریخ بغخداد» (۱۳/ ۳۸۹1۳۷۹- ۳۸۷]) من طريقه: «أخبرنا 
أحمد بن علي الأبّار» حدثنا سفيان بن وكيع» قال: جاء عمر بن حماد...» 

قال الأستاذ (ص0۷): «فدعلج تاجرٌ ر مُثر» کان عنده قفافٌ مملوءة ذهبًا تبر 
عيون من يبيت عنده من الرواة وقسأًب البابهم: . يتعانى الرواية» ويواسى الرواة من 
أهل مذهبه في التشبيه. ركان عد تارتفل وكان الرواة الأظنّاء يبيتون عنده 
ويدخلون في كتبه أشياء» فيرويها بسلامة باطن. وذكر الذهبي من الوضاعين الذين 
كانوا يّدخلون في كتبه اثنين: أحدهما علي بن الحسين الرصافي» وقد قال عنه: يضع 
الحديث ويفتري على الله. قال الدارقطني: لا يوصف ما أدخل هذا على الشيوخ» ثم 
عل محضر بأحاديث أدخلها على دعلج. وكذا أدخل أبو الحسين العطار المخرّمي 
أحاديث على دعلج أيضصًاء كما ذكره الذهبي. ويجعلهماابن حجر شخصًا واحدًا 


بدون حجة). 


أقول: قد سلف في تر جمة أحمد بن علي الأبًار أن دعلجًا 


(1( رقم (۲۷). 


سجستاني كان يطوف البلاد لسماع العلم وللتجارة» ودخل بغداد وسنه نيف 
وعشرون سنة» وسن الأبّار فوق السبعين» فسمع منه ومن غيره» ومات الأبّار 
بعد ذلك بسنوات. وبقي دعلج في تطوافه» ثم سكن مكة مدة» ثم تحول إلى 
بغداد وأقام بها إلى أن مات سنة .١١‏ وذلك بعد وفاة الأبّار بإحدى وستين 
سنة. وتقدّم أيصًا أن دعلجًا إنما أثرى بعد موت الأبّار بدهر. 

فأما مطاعن الأستاذ في دعلج» فأولها: أنه كان يعتقد التشبيه! وإنما أخحذ 
الأستاذ ذلك من ذكرهم أن دعلجًا أخذ عن ابن خزيمة كتبه» وكان يفتي 
بقوله» وابن خزيمة عند الأستاذ مشبه! وهَبّه ثبت أن دعلښًا کان[۱/۱١٠۲]‏ 
على عقيدة ابن خزيمة» وعقيدة ابن خزيمة هي في الجملة عقيدة أئمة 

وثانيها: أنه كان متعصبًا. وهذا تخرص من الأستاذ. فأما ما جاء من 
طریقه من الروایات» فشيء سمعه» فرواه. وقد عاش دعلج ببخداد عشرات 
السنين» كان الثناء عليه كلمة وفاق بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم. 

وثالثها: أن الرواة الأظتَّاء كانوا يبيتون عنده ويُدخلون فى كتبه! وهذا 
تخرص أيصًا. نعم» حكي عن رجل غير ظنين أنه بات عنده وأراه ماله» ولم 
يقل إن كتبه كانت مطروحة له ولا لغيره ممن يُخشّى منه العبث بها. فأما 
إدخال بعضهم عليه أحاديث» فذلك لا يقتضي الإدخال في کتبه» بل إذا 
استخرج الشيخ أو غيره من أصوله أحاديث» وسلمها إلى رجل ليرتبها 
وينسخهاء فذهب الرجل»› ونسّخهاء وأدخل فيها أحاديث ليست [من]“ 


)١(‏ زيادة مناسبة ليست في (ط). 


حديث الشيخ» وجاء بالنسخة» فدفعها إليه ليحدّث بها= صَدَقّ أنه أدخل 
عليه أحاديتً. ثم إذا كان الشيخ يقِظًّاء فاعتبر تلك النسخة بحفظه أو 
بمراجعة أصوله» أو دفعها إلى ثقة مأمون عارف كالدارقطني» فاعتبرهاء 
فأخرج تلك الزيادة» ولم يحدّث بها الشيخ= لم يكن عليه في هذا بأس. 
ولعله هكذا جرى» فقد قال الخطيب في دعلج: «كان ثقة ثبتًاء قبل الحكام 
شهادته وأثبتوا عدالته... وكان أبو الحسن الدارقطني هو الناظر في أصوله 
والمصتف له كتبّه» فحدثنى أبو العلاء الواسطى عن الدارقطنى قال: صنفت 
لدعلج «المسند الكبير)» فكان إذا شك في حديث ضرب عليه. ولم أر في 
فاخا انت مه رة بن وس الشهمي قول سل او الجن 
الدارقطني عن دعلج بن أحمد فقال: كان ثقة مأمونًاء وذكر له قصة في 
أمانته وفضله ونبله». وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج٠‏ ص4۲): 
«دعلحج بن أحمد بن دعلج الإمام الفقيه محدث بغداد.... روی عنه 
الدارقطني» والحاكم» واإبن رزقويه» وأبو إسحاق اللإسفراييني") 
وأبو القاسم بن بشران» وعدد كثير. وقال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: 
صتفت لدعلج”"' «المسند الكبير» ولم أر في مشايخنا أثبتَ منه...٠.‏ 


وجَعْل الأستاذ المُذخلين جماعة من أمانيه! والمعروف رجل واحد 


.(A^A)\ /F) (1) 

(۲) (ط): «الإسفرائني» خطاً. 

(۳) (ط): «صنف الدعلج» و«التذكرة: «صنف لدعلج)» والمثبت من «السيرا: 
(T/۱‏ 


2۹ 


تر جمته في «تاریخ بغداد» (ج١٠‏ ص :)۳۸٠‏ «علي بن الحسین' بن جعفر 
أبو الحسين البزاز يعرف بابن ]۲٠۲/۱[‏ كزنيب» وبابن العطار المُحَرّمي... 
بلغني عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري قال: ذكر 
الدارقطني" ابن العطارء فذكر من إدخاله على المشايخ شيئًا فوق الوصف» 
واه ايد عليه» واتخذ محضرًا بإدخاله أحاديث على دعلج). وذكره0) 
الذهبي في «الميزان»ء واقتصر على قوله: «أدخل على دعلج أحاديت. 
قاله الدارقطني». ثم ذكر؟ «علي بن الحسين الرصافي»» وقال: «قال 
الدارقطني: لا يوصف ما أدخل على الشيوخ» ثم عمل محضر عليه بأحاديث 
أدخلها على دعلج». فقال ابن حجر في «اللسان»(: «هذه صفة علي بن 
الحسن بن گزنيب» وقد مرًا. 

وحجته في ذلك أن القصة متفقة» والاسم متفق» واسم الأب متقارب؛ 
فإن اسم «الحسن» و«الحسين» يكثر تحرف أحدهما إلى الآخر» وليس في 
«تاريخ بخداد» إلا رجل واحد والمخرّم والرصافة محلتان ببغداد وقد یکون 


(۱) كذا في (ط): «الحسين؛ وفي «تاريخ بغدادا: «علي بن الحسن» وهو الصواب 
ومقتضى السياق كما يأتي. 

() (ط): «عبدا طا ` 

(۴) كذا في (ط) وتاريخ بخدادء وفي الطبعة المحققة: «ذكرت للدارقطني». 

)٤(‏ (ط): «وذكر». 

.)60/6( )0( 

.(66/0 (۵ 

.)٥۲۹ /( )۷( 


4 


مسكنٌ الرجل بينهما فينسب إلى هذه وإلى هذه. وابن حجر مّلع على 
مآخذ الذهبي ولم يقف في شيء منها إلا على رجل واحد. 

وهذه الأمور إن لم كف للجزم بأنه رجل واحد فلا ريب أنها تكفي 
للتوقف عن الجزم بأنهما اثنان. وهب أنهما اثنان أو عشرة فإن ذلك لايضرّ 
دعلجًا وروایته» ما لم یش يثبت أن ذلك کان على وجو وجب القدحَ فيه . وذلك 
مدفوع بآن المُخبر بذلك وكاتبَ المَحْضر أو المَحْصَرين أو المحاضر- 
كما يتمناه الأستاذ - هو الإمام أبو الحسن الدارقطني» وهو الذي كان الناظر 
ق 
وفي ذلك مايقطع نزاعَ مَنْ يخضع للحق. فأما المعاندء فلا يقطعه إلا أن 
تشهد عليه أعضاؤه! 

١-الربيع‏ بن سليمان المرادي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳۷[ ٠‏ عنه: (سمعت الشافعي يقول: 
أبو حنيفة يضع ول المسألة خطأء ثم يقيس الكتاب عليها». 

قال الأستاذ ص۱۳۹ : «الربيع المرادي الذي يقول فيه أبو يزيد القراطيسي ما 
يقول). 

آقول: في تر جمته من «التهذیب»: «قال أبو الحسين الرازي الحافظ 
والد تمام: أخبرنا علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بحمص: سمعت أبا 
يزيد القراطيسي يوسف بن يزيد يقول: سماع الربيع بن سليمان من الشافعي 
ليس بالثبّت» وإنما أحذ أكثر الكتب من آل البْويطي بعد موت المُرّيطي . قال 
() (1/۳(. 

١ 


او الخ وهذا لا يقبل من أبي يزيد» بل البويطي كان يقول : الربيع 
أثبَتٌ مني. وقد سمع ابو زرعة الرازي كتب الشافعي كلهامن 
الربيع قبل موت البويطي بأربع سنين». 

وقول القراطيسى: «ليس بالثبت» إنمامفاده نفْيٌ أن يكون غاية في 
e ES E E ES‏ 
الحسن بن الصبًاح'“. ويوضح ذلك هنامابعده. وحاصله أنه لم يكن 
للربيع في بعض مسموعاته من الشافعي أصولٌ خاصة محفوظة عنده؛ لأنه 
إا اخ آفر الكت می ورتة لري وها نشد عن ای حداف غر 
محَلّه» فقد يكون للربيع أصولٌ خاصة محفوظة عنده» ولا يمنعه ذلك من 
أخذ غيرها من ورثة البويطي ليحفظها. وعلى فرض أنه لم يكن له ببعض 
الكتب أصول خاصة» وإنما كان سماعه لها في كتب البويطي» وأن البويطي 
EOE eS‏ 
ابت وقد عرف الكتبَ وأتقنهاء فإذا وق بأنها لم تزل محفوظة في بيت 
البويطي حى الحفظ حتى أخذهاء فاي شيء في ذلك؟ 

وقد قال الخليلي في الربيع: a SE EE I‏ 
استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب الربيع» ؤوتقة آخرون»واعتمد 
الأئمة عليه في كتب الشافعي وغيرها. 

ومع هذا كله فالحكاية التي يحاول الأستاذ الجواب عنها حكاية مفردة 
قال الربيع فيها: (سمعت الشافعي...٠.‏ واعترف الأستاذ بمضمونهاء كما 


.)۷٩( رقم‎ )۱( 


Y۲ 


يأتي في تر جمة الشافعي'). وقد روى الربيع عن البويطي عن الشافعي 
أشیاء كما تراه بهامش «الأم» (ج٠‏ ص۷٥).‏ وكان عمر القراطيسيّ حين مات 
الشافعي ثماني عشرة سنة» ولم يأخذ عن الشافعي» وإنما رآه رؤية؛ فلا خبرة 
له بما سمعه الربيع» وإنما بتى على الحدس» كما سلف. 

۲- رجاء بن السندي: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤0۸1۳۹۱‏ عنه: «سمعت شر بن السري 
قال: أتيت أبا عوانة...». 

قال الأستاذ (ص4۲): «طويل اللسان» وقد أعرض عنه أصحاب الأصول 
الستة). 

أقول: أوهم الأستادٌ بهذه العبارة أن رجاءً كان بذياء وأن أصحاب 
الأصول لم يرضوه. وليس الأمر كذلك» ولكن كان فصيحًاء قال بكر بن 
خلف: «ما رأيت أفصح منه). فهذا طول لسانه في اصطلاح الاستادالدى 
يقصد به الإأيهام» فعل ذلك في مواضع! 

وتوفي رجاء سنة ۲۲١‏ فلم يدركه الترمذي والنسائي وابن ماجه» 
وأدرکوا من آقرانه ومن هو أکبر منه ]۲۰٤/۱[‏ من هو مله أو أعلى إسنادًا منه 
فلم يحتاجوا إلى الرواية عن رجل عنه؛ لإيثارهم العلوّ. وأدركه أبو داود في 
الجملةء لأنه مات وسن أبي داود نحو تسع عشرة سنةء ولكنه في بلد غير 
بلده» فالظاهر أنه لم يلقّه. 


.)۱۸۹( رقم‎ )۱( 
YT 


فأما مسلم» فإنه كان له حين مات رجاء نحو ست عشرة سنة» وهو 
بلدیه» ویمکن ن یکون سمع منه وهو صغیر» فلم ير مسلم ذلك سماعًا لائقًا 
بأن يعتمده في «الصحيح». ويمكن أن يكون مسلم تشاغل أول عمره 
بالسماع ممن هو أسنٌ من رجاء» وأعلى إسناداء ففاته رجاء. 

وأما البخاري» فقد ذَكر [في]'“ «الكمال؛ أنه روى عنه» لكن قال 
المزي: «لم أجد له ذكرًا في الصحيح»". فقد لا يكون البخاري لقيه» وقد 
يكون لقيه مرةٌ فلم يسمع منه إلا شينًا عن شيوخه الذين أدرك البخاري 
أقراتهم» فلم يحت إلى النزول بالرواية عن رجاء. فتحصّل من هذا نهم إنما 
لم يخرجوا عنه إيثارًا للعلوّ من غير طريقه» على النزول من طريقه. وراجع 
تر جمة إبراهيم بن شمّاس(". 

هذاء وقد روى عنه الإمام أحمد» وهو لا يروي إلا عن ثقةء كما يأتي في 
تر جمة محمد بن أعين(). وروی عنه أيصًا إبراهيم بن موسى وأبو حاتم 
وقال: «صدوق). وقال الحاكم: «ركن من أركان الحديث». 


)۱( زيادة لازمة. و«الكمال في أسماء الرجال» لعبد الغني المقدسي (ت٠٠٠)‏ لم يطبع 
بعد وهو الذي هده المڙي. 

(۲) «تهذيب الكمال؟: (۲/ )٤۷۸‏ علق ذلك في هامش كتابه» وبقية کلامه: «ولا دكره 
أحدٌ من المصنفين في رجاله» وإنما قال الحاكم في «تاريخ نيسابورا: روى عنه 
البخاري» ولم يقل في «الصحيح)» فلعله روى عنه خارج الصحيح» وليس من شرط 
هذا الكتاب فإن له نظراء لم نذكرهم. والله أعلم» اه. 

.)٩( رقم‎ )۳( 

0) رقم (۱۹۴). 


٤ 


في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]٤٤٩[ ٤١١‏ عن أبي أسامة «مرٌ رجل على 
رَقبة فقال: من أين أقبلت؟ قال: من عند أبي حنيفة. قال: يمكنك من رأي“ 


م“ 


ما مضغت» وترجع إلى أهلك بغير ثقة). 


E E 
رجالات العرب الذين يحبون التنكيت والتندر. وهو الذي استلقى على ظهره في‎ 
الا وهي لي ورل ل ا ا ن إني صريع الفالوذج! ا‎ 
متخوم بأكله» أو مصروع بالتشوق إليه. ومشل هذا الكلام موضعه كتب النوادر‎ 
والمحاضرات..».‎ 

أقول: رقبة روى عن أنس -فيما قيل - وعن أبي إسحاق» وعطاء 
ونافع» وعبد العزيز بن صهيب» وثابت البناني» وطلحة بن مصرّف» 
وغيرهم. وعنه جرير بن عبد الحميد» وأبو عوانةء وابن عيينة» وغيرهم. قال 
الإمام أحمد: «(شيخ ثقة من الثقات مأمون». وقال ابن معين والعجلي 
والنسائي: «ثقة». واحتج به الشيخان في «الصحيحين» وغيرهما. ومثله لو 
جرح أو عَدّل لَقبل منه. فأما الدعابةء فلم تبلغ به بحمد الله عز وجل ما 
یخدش في دینه وار E E‏ 
أكل فالوذجًاء فتأذى به» فقال ما قال تلطفا ونصيحة لغيره» فكان ماذا؟ 

ومع هذا كلّه» فليس في كلمته التي ذكرها الخطيب جرح لأبي حنيفة. 
وقوله: «ترجع إلى أهلك بغير ثقة» يعني: بالرأي» لأنه قد يرجع أبو حنيفة 


(1) في «الانتقاء» (ص٤۲۷):‏ «يكفيك من رأيه...» معزوًة إلى مسعر بن كدام. 


0 


عنه بعد ساعة. وقد قال حفص بن غياث: «كنت أجلس إلى أبي حنيفة» 
فأسمعه يُسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة أقاويل. فلما 
رأيث ذلك تركتهء وأقبلت على الحديث». ذكره الأستاذ (ص۳١١).‏ 

وقال زفر صاحب أبي حنيفة: «كنا نختلف إلى أبي حنيفة... فقال يومًا 
أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتَبْ كل ما تسمعه مني» فإني 
قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدًاء وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد). ذكره 
الأستاذ (ص۱۸١١).‏ 

-٤‏ زکریا ہن يحیى الساجى: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )۳۲١‏ عنه: «(سمعت محمد بن معاوية الزيادي 
يقول: سمعت أبا جعفر يقول: كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن رَوطّرة» فسكّى 
نفسه النعمان» وسمّى أباه ثابتًا). 

قال الأستاذ (ص۱۸): شيخ المتعصبين» كان وقَاعَّاء ينفرد بمناكير عن 
مجاهيل» وتجد في «تاريخ بغداد نماذج من انفراداته عن مجاهيل بأمور منكرة. 
ونضال الذهبي عنه من تجاهل العارف. وقال أبو الحسن ابن القطان: مختلف فيه 
في الحديث» وثقه قوم وضعّفه آخرون. وقال أبو بكر الرازي بعد أن ساق حديثًا 
بطريقه: انفرد به الساجي ولم يكن مأمونًا. وكفى في معرفة تعصب الرجل الاطلاعٌ 
على أوائل كتاب «العلل» له». 

أقول: أما التعصّب» فقد مر حكمُه فى القواعد ٠‏ وبينًا أنه إذا ثبتت ثقة 
الرجل وأمانته لم يقدح ما يسكَيه الأستاذ تعصَبًا في روايته. ولكن ينبغخي 


(۱) (ص۸۷ فما بعدها). 


٦ 


التروّي فيما يقوله برأيه» لا اتهامًا له بتعمَدِ الكذب والحكم بالباطل» بل 
لاحتمال أن الحَىّ حال بينه وبين التسّت. وبهذه القاعدة نفسها نعامل ما 
حكاه الأستاذ عن أبي بكر الرازي - إن كان ممن ثبتت ثقته وأمانته فلا 
نقبلها منه بغير مستنده مع مخالفته لمن هو أثبت منه وأعلم بالحديث 
ورجاله. ولأمر ما سَتَر الأستاد على نفسه وعلى الرازي» فلم يذكر الحديث 
ولا بین موضعه(*)! 

فأما قوله: «كان رقافاا ف تضاف للجرح والتعديل اليد يخن 
يخالف السنة» احتاج ]۲١٠/١[‏ إلى ما يسكّيه الأستاذ وقيعة» وإنماالمذموم 
أن يقع الرجل في الناس بما لا يراه حقاء أو بما لا يُعذّر في جهل أنه باطل. 

وأما الانفراد بمناكير عن مجاهيل - إن صح - فلا يضره» وإنما الحَمْل 
على أولئك المجاهيل» ولا يترتب على ذلك مفسدة. ومثل ذلك ما يرويه عن 
الضعفاءء كالحديث الذي في تر جمته في «لسان الميزان» سمعه من 
الساجي أبو داود وعَبّْدان والبرّار وغيرهم» رواه الساجي عن عبد الله بن 
هارون بن أبي علقمة القَرْوي. وعبد الله هذا يقال له: «أبو علقمة الصغير» له 
تر جمة في «تهذيب التهذيب» (ج١٠‏ ص۱۷۲). وفيها: «(قال الحاكم 
أبو أحمد: منكر الحديث... وقال ابن عدي: له مناکیر... وذکره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: يخطى ويخالف. وقال الدارقطني في «(غرائب مالك»): 
«متروك الحديث). فإن كان ذاك الحديث منكرًاء فالحمل فيه على القَرْوي» 
كالأحاديث الأخرى التي نكرت عليه. 


(or /F) (1) 


وأما كلمة ابن القطان'» فلم يبيّن مَنْ هم الذين ضعفوه؟ وماهو 
التضعيف؟ وما وجهه؟ ومثل هذا النقل المرسل على عواهنه لا يُلتفت إليه 
انام ا یال وای ان کرد اه عل ب الفا ر 
يقال له: «زکریا بن یحیی)» وهم جماعة. وابن القطان ربمايأخذ من 
الصحف» فيصحّف. فقد وقع له في موضع تصحيفٌ في ثلاثة أسماء 
متوالية. راجع «لسان الميزان» (ج۲ ںا ت ٢‏ (0, قد قال ابن حجر 
في «اللسان»* متعقبًا كلمة ابن القطان: «ولا يغتر أحد بقول ابن القطان» قد 
جازف بهذه المقالةء وما ضعّف زكريا الساجي هذا أحدٌ قط... وذكره ابن 
أبي حاتم فقال: كان ثقة يعرف الحديث والفقه» وله مؤلفات حسان في 
الرجال واختلاف الفقهاء وأحكام القرآن... وقال مسلمة بن القاسم: بصري 
ثقة). والذهبي إنما قال في «الميزان»: «أحد الأثبات» ما علمتٌ فيه جرا 
أصلا. قال أبو الحسن بن القطان.... فما الذي تجاهله الذهب؟ أما كلمة 
ابن القطان» فقد ذكرها. 


وأما ما حكاه الأستاذ عن الرازي» فليس الرازي ممن بُذكر فى هذا 


)۱( في آخر كتابه «بيان الوهم والإيهام»: .)٠٤١ /٥(‏ 

(۲) (ط): «ابن قطان»! 

(۳) يستبعد هذا الاحتمال؛ لأن ابن القطان أفرده بالتر جمة» وذكر كَسّبه وموطنه ووفاته 
ونقل من كتابه في «الضعفاء)... 

.(A/) (© 

.)0/۳( )0( 

.(34/( 


الشأن» حتى يتتبح الذهبي وغيره كلامه» فيسوعَ أن يُظَنٌ بالذهبي أنه وقف 
على كلمته» وأعرض عنها لمخالفتها هواه» كما يتو همه أو يو همه الأستاذ! 

]۲٥۷/۱1-٥‏ سالم بن عصام: 

ذكرته في «الطليعة» (ص ")٥١ - ٠٠‏ فأشار إلى ذلك في «الترحيب» 
(ص )٤١ - ٤٠‏ وتعرَّض لأ بي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
وستأتى تر جمته". وهو حافظ ثقة جبل» وإن كره الأستاذ! وذكر أن كلمة 
«(صدوق» دون كلمة «ثقة»» وصدق في ذلك» ولكن أبا الشيخ أردفها بقوله: 
ای ا ی ا ف در ار کون کان 
صحيخًا. وقد توبع سالم» كما ذكرته في «الطليعة». 


- سعید بن سَلْم بن قتيبة بن مسلم“ الباهلي الأمير: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸١ -۳۸۰1۳۷١‏ عنه: «قلت لأّبي 


(1) كذا في (ط) وفي «الطليعة» (ص۳۷)ء وصوابه «سَلْم»» وانظر تعليقي على «الطليعة» 
هامش (۱). 

(۲) (ص۳۸-۳۷). 

(۳) رقم (۱۲۹). 

)٤(‏ كذا في (ط): «بن سَلّْم.. بن مسلم...» وانظر ما سيأتي. 

() الذي في «تاریخ بغداد»: (۱۳/ ۳۸١-۳۸٠١‏ القديمة و١٠/ ٥٠١-١٠١‏ الجديدة): 
«حدثنا أبو جُرّي بن [سقطت من ط القديمة] عمرو بن سعيد بن سالم» قال: سمعت 
جدي...» فالذي وقع في السندهو «سعيد بن سالم)» وقد بحث الكوثري في 
«التأنيب» (ص٦٤)‏ في تعیین مَّن یکون» وکان من احتمالاته أن يکون هو «(سعيد بن 
سلم عامل أرمينية في عهد الرشيد...» وتكلّم عليه فذكره المؤلف ودافع عنه من = 

۹ 


يوسف: أكان بو حنيفة مرجئًا؟ قال: نعم. قلت: أكان جهميًا؟ قال نعم. 
قلت: فأين نت منه؟ قال: إنما كان أبو حنيفة مدرّسّاء فما كان من قوله حستا 
قہلناه» وما کان قبیًا تر کناه). 

قال الأستاذ (ص٦٤):‏ «عامل أرمينية فى عهد الرشيد» وقد حاق بالمسلمين ما 
حاق من البلايا هناك من سوء تصريف هذا العامل شؤون الحكم» وابتعاده في 
الحكم عن الحكمة والسداد» كما في «تاريخ ابن جرير» وغيره. وليس هو ممن يقبل 
له قول في مثل هذه المسائل». 

آل و ا که وای ف ارو ي خو و 
تر جمة في تاريخ بغداد» (ج۹ ص٤‏ ۷) وفيها: «... قال العباس بن مصعب: 
قدم مرو زمان المأمون... وكان عالمًا بالحديث والعربية» إلا أنه كان لا يبذل 
نفسه للناس). ولو قال الأستاذ: لوي لكفاه. 

3 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )1٤۱۷[۳۹۷‏ عنه: «حدثنا سلام بن أبي مطيع 
قال: كان يوب قاعدا في المسجد الحرام» فرآه أبو حنيفة» فأقبل نحوه» فلما 
رآه يوب قد أقبل نحوه» قال لأصحابه: لا يْعْنا' بجَربه! قومواء فتفرٌقوا). 


قال الأستاذ (ص۹١٠):‏ «في حديثه بعض الغلطء كما قال ابن أبي حاتم». 


= أجل ذلك لا جزمًا منه بأنه الذي في السند. وانظر تعليق بشار عوّاد على هذاالموضع 
من طبعته من التاريخ. 
(1) كذا في (ط) و«التأنيب». وفي «التاريخ؟ بطبعتيه: «يَعرّنا يقال: فلان يَعُْرٌ قومَه» أي: 
يُدخل عليهم مكروهًا يلطخهم به. «مختار الصحاح» (ص۲۳٤).‏ 
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أقول: إنما حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان رجلا صالحاء 
وکان في حديثه بعض الغلط)'. وقد وقفت لسعيد على خطأ في إسناد 
دت أ ردو و لك ۷ و فا دخات م هر اتا 
تر جح قول الثبت. وقد أثنى عليه الإمامان ابن ]۲١۸/١[‏ مهدي والقطان. 
وقال ابن معين: «ثنا سعيد بن عامر الثقة المأمون). ووثقه أيصًا ابن سعد 
والعجلي» وابن قانع حافظ الحنفية. وروى عنه الأئمة: ابن المبارك 
وأحمد» ويحيى» وإسحاق» وأبو خيثمة» وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» وغیرهم. 

-۸٨۸‏ سفيان بن سعيد الثوري: 

في «تاريخ بغداد» في تر جمة أبي حنيفة عدة كلمات منسوبة إلى 
الشوري"» فيها غص من آبي حنيفة» تعقبها الأستاذ في «التأنيب» بما تعقبها. 
وفي بعض ذلك مايؤول إلى الطعن في الثوري. فمن ذلك: مايتعلق 
بالإرجاء» وقد ذکرته في قسم الاعتقادیات. ومن ذلك: الروايات في 
أن أبا حنيفة استتيب من الكفر مرتين). جاءت تلك الروايات عن الثوري 
وجماعة» فتكلم الأستاذ في الروايات بما لا شأن لنا به هنا. 


(1) «الجرح والتعدیل»: .)٤۹/٤(‏ 

(EOF EEV ETT ETILE CEA ۰۳۹۹۰۳۹٤ ۰۳۹۱ /۱۳( انظر:‎ )۲( 
.(44 TYA /1T) (FT) 

٥٥۵ /۲( )٤(‏ وما بعدها). 

.(۲ -۳4۱1/۱۳( (0) 


A 


وقال (ص٩٦):‏ (روی اہن عٻد البر بسنده عن عبد الله [بن]' داود الخرّيبي 
الحافظ تکذیت استتابته مطلقا. فليراجع «الانتقاء»). 

أقول: تلك الرواية في «الانتقاء» (ص١٠٠٠)‏ وهى من طريق 
محمد بن يونس الكديمي» وقد قال الأستاذ (ص :)٠١‏ «الكُدَيمي متكلّم فيه 
راجع «ميزان الاعتدال»». 

أقول: وراجع أيضًا «تهذیب التھذیں») وحاصل ذلك أن الكُدَيمي 
لن ةوقك كله اة 

وقال الأستاذ (ص١٠):‏ «وهناك رواية أخرى... وذلك ما حدّثه ابن أبي العام 
الحافظ (؟) عن الحسن بن حمّاد سجّادة قال: حدثنا أبو قَطّن عمرو بن الهيثم 
البصري...٠.‏ ثم قال الأستاذ: «وفى ذلك القول الفصل» لأن أبا القاسم بن أبي 
العوام الحافظ (؟)- صاحبَ النسائي - وسجادة وأبا؟ قطن كلهم من الثقات 
الأثبات». 

أقول: ابن أبي العوام ذكرته في «الطليعة» (ص۲۷ 7)۲۸ فراجعها. 
ولم يتعقب الأستاذ في «الترحيب» ذلك بشيء» وأي قيمة لتوثيق الكوثري! 
ومع ذلك فلم يدرك سجادة» لأن سجادة توفى سنة ٠۲٤١‏ والنسائى نفسه 
يروي عن رجل عنه. ويظهر أنه إنما وقع في كتاب ابن أبي العوام «حدَّنْتُ 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) (ص۲۸۷- المحققة). 

.(o-0۳۹4/۹( )۳( 

)€( (ط): «وأبو» خطأء والمثبت من «التأنيب». 
(9) (ص۱۸- ۲۰). 


۲ 


عن الحسن بن ¿ حماد سجادة). فقول الأستاذ: ذلك ما دنه عقا آن 
1 تقرأً هكذا بالبناء للمجهول. فعلى هذا لا يُدرى مَنْ شيخ ابن أبي 
العوّام» إن كان له شيخ غير نفسه» وصح الخبر عنه. 

ومن ذلك أن الخطيب ساق عدة روايات ٠‏ عن الثوري والأوزاعي 
قال: «ما ولد في اللإسلام مولود أشأمٌ على هذه الأمة من أبي حنيفة). 

فقال الأستاذ (ص۷۲): «لو كان هذا الخبر ثبت عن الثوري والأوزاعي لسقطا 
بتلك الكلمة وحدها فى هة الهوى والمجازفةء كما سقط مذهباهما بعدهما سقوطا 
لا نهوض لهما أمام الفقه الناضح. وقد ورد: «لا شؤم في الإسلام». وعلى فرض أن 
الشؤم يوجد في غير الثلاث الواردة في السنةء وأن صاحبنا مشؤوم» فمن أين لهما 
مخرفة أنه فى أعلى درجات المشوومين؟ ٠:‏ 

أقول: لم يريدا الشؤم الذي نفاه الشرع» وإنما أرادا الشؤم الذي يشبته 
الشرع والعقل. إذا كان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفعاله ما من شأنه ديانة 
وعادة وقوعٌ الضرر والمصائب بمن يصحبه ويتبعه» ويتعدى ذلك إلى 
C4‏ و ۴ 
غيرهم» ووقع ذلك ولم يزل ينتشر» ودلت الحال على آنه لن يزال في 
انتشار= صح أن يقال: إنه مشؤوم. وإذا ظَنٌ أن ما يلحت الأمة من الضرر 
بسہب رجل [آکثر مما یلحقها ببب رجل]" آخر= صح أن يقال: إنه لم 
يولد مولو د أشأمٌ على الأمة منه. 


كان الثوري والأوزاعي - كجمهور الأئمة قبلهما وفي عصرهما-يريان 


(1) (6۹-6۸/1۳). 
0 زا ها الاى: لعلها سقط ست اقا النظن 


ETT 


الإرجاء ورد السنة بالرأي» والقولًّ ببعض مقالات الجهمية= كل ذلك 
ضلالةء من شأنها أن يشتدٌ ضررٌها على الأمة في دينها ودنياهاء ورَأيا 
صاحبكم وأتباعه - مخطئين أو مصيبين - جادين في نشر ذلك» ولا تزال 
مقالاتهم تنتشر وتجْرٌ إلى ماهو شر منهاء حتى جرت قومًا إلى القول بأن 
أخبار الآحاد مردودة مطلقاء وآخرين إلى رد الأخبار مطلقًاء كماذكره 
الشافعي. ثم جرت إلى القول بأن النصوص الشرعية لا يُحتج بها في 
العقائد! ثم إلى نسبة الكذب إلى أنبياء الله عز وجل وإليه سبحانه كما شرحته 


في قسم الاعتقاديات'. 


شاه الثوريٌ والأوزاعي طرفا من ذلك» ودلّتهما الحال على ما سيصير 
إليه الأمرُء فكان كما ظتًا. وهل كانت المحنة في زمن المأمون والمعتصم 
والواثق إلا على يدي أصحابكم ينسبون أقوالهم إلى صاحبكم؟ وفي كتاب 
«قضاة مصر»"“ طرف من وصف ذلك. وهل جر إلى استفحال تلك 
المقالات إلا تلك المحنة؟ وأيّ صَرٌ نزل بالأمة أشد من هذه المقالات! 

1 اما مط اهيا فر ارا اف ارد وال ها 
فإن المجتهد قد يخطى خطاً لا يخلو عن تقصيرء وقد يقصّر في زجر أتباعه 
عن تقليده هذا التقليد الذي نرى عليه كثيرًّا من الناس منذ زمان طويل» الذي 
او وار هو ا ا ا ا هان او امو ون 


فقد يلحق المجتهد كِفْل من تلك التبعات؛ فسلّم الله تعالى الفوري 


٤٤ /۲( )۱(‏ ومابعدها). 
)۲( لمحمد بن يوسف الكندي (ص ٤٤٥‏ وما بعدها). 


T€ 


والأوازعي من ذلك. 

فأما ما يرجى من الأجر على الاتباع في الحق» فلهما من ذلك النصيب 
الأوفر بما نشراه من السنة علا وعملا. الات الست اله رة ين 
الناس حافلة بالأحاديث المروية من طريقهماء وليس فيها لصاحبكم 
ومشاهير أصحابه حديث واحد! وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
اال ای ی ا ا و ر رر ا 
عن ابن المبارك: كنت إذا شعت رأيتُ سفيان مصأَيّاء وإذا شت رأيته محدثاء 
وإذا شئت ت رأيته في غامض الفقه. ومجلس [آخر] سهد (في «التاريخ 
الصغير»" ص۱۸۷: شهدته) ما صني فيه على النبي اة -يعني: مجلس 
النعمان» ولهذه الحكاية طرف في «تاريخ بغداد»("' واتقدمة الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم وغيرهما. 

وقد علمنا كيف انتشر مذهبكم: 

أولا: أولع الناس به لما فيه من تقريب الحصول على الرئاسةء بدون 
تعب في طلب الأحاديث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها 
وغير ذلك؛ إذ رأوا أنه يكفي الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك» ثم 
یتصرف برآیه» فإذا به قد صار رئیسًا! 


.)4۲/0 )۱( 

(۲) في «الأوسط»: (۳/ )٠٠٠١‏ طبع خطاً باسم الصغير. 
.(A/۱۳) (F)‏ 

.)۱۱١-۱۱١ ۰٦٥۹ص‎ ( )٤( 


0 


اتا ول آصکابک ا اھا فاا ی و وغل ان یرلا 
قاضيا في بلد من بلدان الإسلام إلا على رأيهم» فرغب الناس فيه ليتولوا 
القضاء. ثم كان القضاة يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان. 

ثالتًا: : كانت المحنة على يدي أصحابكم» واستمرت خلافة المأمون وخلافة 
المعتصم وخلافة الواثق. ٠‏ وكانث فر ئ الدولة كلها تحت إشارتم فعا 
في نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطار. وعمدواإلى من 
يخالفهم في الفقه» فقصدوه بأنواع الأذى. ولذلك تعمدوا[۱/١١۲]أبامُسْهر‏ 
عبد الأعلى بن مسهر عالمالشام وارث فقه الأوزاعي' والإمام أحمد بن 
حنبل حامل راية فقه الحدي يث" وأبا يعقوب البويطي خليفة الشافعي"» وابنَ 
عبد الحكم وغيرّه من المالكية بمصر. وفي كتاب «قضاة مصر» طرف مما 
صنعوه بمصر. وفي ذلك يقول الشاعر يمدح قاضيكم بمصر: 
ولقد بجست العلم في طابه وفجَّرت منه منابعالم تفر 
فحميت قول أبي حنيفة بالهدى ومحمل واليوسفي الأذكر 
وفتى أبي ليلى وقول قريعهم (رفر القياس أخي الججاج الأنظر 


)۱( تأتي تر جمته [رقم .]۱۳١۷‏ وقد حيل إلى العراق» وهُدّد بالقتل» ثم أودع السجن 
حتى مات. [المؤلف]. 

(۲) قصته معروفة. [المؤلف]. 

(۳) حمل من مصر في القيود والأغلال» ثم أودع السجن مقيدًا إلى أنصاف ساقيه مغلولة 
يداه إلى عنقه إلى أن مات. [المؤلف]. 

)€3 للكندي (ص ٠٤٥‏ وما بعدها). وانظر«رفع اللإصر عن قضاة مصرا: (۲/ ۳۸۷ وما 
بعدها) للحافظ ابن حجر. 


٣٦ 


ألزقتَ قولهم الحصيرَ فلم يجز TT‏ 
والمالكيةبعدذكرشائع أخملتمافكالهالمتثذكر 

ثم ذكر إكراه علماء مصر على القول بخلق القرآن وغير ذلك. راجع 
كتاب «قضاة مصر» ( ص .)٤٥۲‏ 

رابعًا: غلبت الأعاجم على الدولةء فتعصًبوا لمذهبكم لعلة الجنسية 
وما فيه من التوسع في الرْحص والحيل! 

خامسًا: تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة. 

سادسًا: قام أصحابكم بدعاية لا نظير لهاء واستحلوا في سبيلها الكذب 
حتى على النبي بيا كما نراه في كتب المناقب. 

ایا ا N‏ 
فی «تأنيبه) کما و أمثلة من ذلك فی «الطليعة» وفی هذا الكتاب» ومر 
بعضها في هذه التر جمة نفسها. 

فأما النضج الذي يذّعيه الأستاذء فيظهر نموذج منه في قسم 
الفقهيات» بل فى المسألة الأو لى منها! 

وقد كان خيرًا للأستاذ ولأصحابه ولنا وللمسلمين أن يطوّى الوب على 
عَرّه» ويْقَرٌ الطيرٌ على مَكيناتهاء ويد ما في «تاريخ بغداد» مدفونًا فيه» ويڏّر 
النزاع الضثيل بين مسلمي الهند مقصورًا عليهم» ويتمثل قول زهير 


(۱) شرح شعر زهیر بن ابي سلمی» صنعة ثعلب -۲٦(‏ ۲۸). 


A 


TT‏ وماهو عنهابالحديث المُرَجّم 
رگم عر لرحی قال 2 شلام تخ شي 
غلل لكم مالائِل لاملها ا 

وقد جر ني اله لغضبٰ للسنة وأئمتها إلى طرف مما أكره» وأعوذ بالله من 
فر شی وسیئ لی رتا افر اا ولوا الدست فوا الین 
ولا عل ف فقوتا غلا لين ءامنوا باتك رمُوف رَحِمٌ 4 [الحشر: ]٠١‏ 

ومن حب الوقوف على فضائل الثوري والأوزاعي» فليراجع تراجمهما 
في «تقدمة الجرح والتعديل»' لابن أبي حاتم» و«تهذيب التهذيب» 
وغير ذلك. 

ولنتبرّك بذكر طرف منها: قال شعبة وابن عيينة وابن معين وغير واحد 
من الأئمة: «سفيان أمير المؤمنين فى الحديث». وقال عبد الله بن المبارك: 
«كتبتٌ عن ألف ومائة شيخ» ما كتبتٌ عن أفضل من سفيان)» ثم قال: «ما 
رأيت أفضل من سفيان». وقال عبد الله بن داود الخُريبي: «ما رأيت أفقه من 
سفیان». 


وقال أبو إسحاق القزاري: «مارأيت مثل رجلين: الأوزاعى 


.)۲۱۸ -۱۸ ٤و‎ ۱۲۰ -00٥ ص‎ ( )۱( 
(YE -YTA/ Ig) -۱۱۱/6) (۲( 


E۸ 


والثوري... ولو خيرت لهذه الأمة لاخترث لها الأوزاعي... وكان والله إمامًا 
إذ لا تصيب اليوم إمامًا». وقال ابن المبارك: «لو قيل لي: اختر لهذه الأمة 
لاخترت الثوري والأوزاعي» ثم لاخترت الأوزاعي؛ لأنه أرفق الرجلين». 
وقال الخریبى: «كان الأوزاعى أفضل أهل زمانه». 

۲۱۳/۱۱-۹] سفیان بن عيينة: 


شارك الثوري فى بعض الكلمات التي نقَمَها الأستاذء ولا حاجة لذكر 
ذلك هناء ولعلك تری طرفامنه فى مواضعه. وأكتفى بالنظر فيماذكره 
الأستاذ فى «الترحيب» (ص۲۷) قال: «لم أذكر في «التأنيب» أن سفيان بن عيينة 
نفسه كان قد اختلط قبل وفاته بسنة أو أكثرء فيمكن أن يقع منه هذا التخليط في عام 
الاختلاط). 

أقول: قال الذهبي في «الميزان»': «روى محمد بن عبد الله بن عمار 
الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط 
سنة سبع وتسعين ومائة» فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء. قلت: سمع منه 
فيها محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي. ويغلب على ظني أن سائر 
شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع. وأما سنة ثمان وتسعين ففيها 
مات» ولم يله أحد فيها؛ لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر. وأنا 
أستبعد هذا الكلام من القطان» وأعده غلطًا من ابن عمار؛ فإن القطان مات 
في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج» ووقت تحديثهم" عن 
(۱) (۲/ ۳۰9- ۳11(. 


(۲) في «الميزان»: «وتحدثهم). 
۹ 


آخبار الحجازء فمتی تمکن یحیی بن سعید من أن یسمع اختلاط سفیانء ثم 
يشهد عليه بذلك» والموت قد نزل به؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع» مع 
أن يحيى متعتّت جدًا في الرجال» وسفيان فثقة مطلمًاء والله أعلم». 


قال ابن حجر فی «تهذیب التهذيب»: «ابن عمار من الأثبات 


ت 


في تلك السنة» واعتمد قولّهم» وكانوا كثيرًاء فشهد على استفاضتهم؟ وقد 
وجدت عن یحی بن سعید شیئًا یصلح أن یکون سببًا لما نقله عن ابن عمار 
في حق ابن عيينة. وذلك ما أورده أبو سعد" ابن السمعانى فى تر جمة 
إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من «ذيل تاريخ بغداد» بسند له قوي إلى 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت 
لابن عيينة: كنت تكتب الحديث» وتحدّث اليوم وتزيد فی إسناده أو تنقص 
منه! فقال: عليك بالسماع الأول» فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي 
في زيادة «كتاب الإيمان» لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة 
تغيّر أمرٌه بأخرة» وإن سليمان بن حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة 
حدیثه عن آیوب». 

أقول: كان ابن عيينة بمكة» والقطان بالبصرة» ولم يحج القطان سنة 
سبع؛ فلعله حح سنة ]۲۹٤/۱[‏ ست فرأی ابن عيينة قد ضعف حفظّه قلیآى 
فربما أخطأ في بعض مظان الخطا من الأسانيد. وحينعذ سأله» فأجابه» كما 
أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر. ثم كأنه بلغ القطانً في أثناء سنة سبع أو 


.))۲-°/6( )1( 


(۲) (ط): ل(اسعيد» تصحيیف. 


E 


أوائل سنة ثمان أن ابن عيينة أخطأ في حديثين» فعَدّ ذلك تغْيرًّا» وأطلق كلمة 
«اختلط» على عادته فى التشديد. 


وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على عَلَّم» فلو اختلط الاختلاط 
الاصطلاحيٌّ لسارت بذلك الركبان» وتناقله كثيرٌ من أهل العلم وشاع وذاع. 
وهذا «(جزء محمد بن عاصم» سمعه من ابن عيينة في سنة سبع» ولا نعلمهم 
انتقدوا منه حرفا واحدًا. فالحق أن ابن عيينة لم يختلط» ولكن كبر سنه» فلم 
يبق حفظّه على ما كان عليه» فصار ربما يخطى في الأسانيد التي لم يكن قد 
بالغ في إتقانهاء كحديثه عن أيوب. والذي يظهر أن ذلك خطا هيّن» ولهذا لم 
يعبأً به أكثر الأئمة» ووثقوا ابن عيينة مطلقا. 

ومع هذا فالحكاية التي تكلم فيها الأستاذء هي واقعة جرَتْ لابن عيينة 
أخبر بهاء وليس ذلك من مظان الغلط. وراويها عنه إبراهيم بن بشار الرمادي 
من قدماء أصحابه. قال أبو عوانة في اصحيحه» (ج١‏ ص٠٠‏ "): «كان ثقة 
من کبار آصحاب سفیان و ممن سمع قدیمًا منه». 

ومناقب ابن عيينة في الكتب المشار إليها في تر جمة الثوري 
وغيرها''. ومن ذلك: قال ابن وهب صاحب الإمام مالك: «ما رأيت أحدًا 
أعلم بكتاب الله من ابن عيينة». وقال الشافعي: «ما رأيت أحدا من الناس فيه 

ء ¢ و ت 2 
من آلة العلم ما في ابن عيينة» وما رأيت أحدًا أكف عن الفتيا منه». وقال 
أحمد: «ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن والسنن منه». 


)۱( انظر «تقدمة الجرح والتعديل): (ص۳۲- »)١٤‏ و«تهذيب التهذيب): -١١١ /٤(‏ 
۲( 


3 


۰- سفیان بن وکیع: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۸۷1۳۷۹]) عنه قال: «جاء عمر بن 
حماد بن أبي حنيفةء فجلس إلينا فقال: سمعت أبي حمادًا يقول: بعث ابن 
أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن فقال: مخلوق...» 

قال الأستاذ (ص۷٥):‏ «كان ورَاقه كدَابًا يُدخل في كتبه ما شاء من الأكاذيب 
فيرويها هو» فنبّهوه على ذلك» وأشاروا عليه أن يغيّر ورّاقه» فلم يفعل؛ فسقط عن 
مرتبة الاحتجاج عند النقادا. 

آقول: حسّن الترمذي بعص أحاديثه» وذکره ابن حبان في «الغقات)» 
وقال: كان شيخا فاضلا صدوقا إلا أنه ابتلي بورق سَوءٍ.... وهو من 
الضرب الذين لَأَنْ يخِرٌّ أحدُهم من [۱/ ]۲٠١‏ السماء أحبٌ إليهم من أن 
یکذبوا على رسول الله ی . وذکر له ابن عدي( " خمسة أحاديث معروفة 
إلا آن في آسانیدها خلااثم قال: «إنما بلاؤه أنه كان يتلقن. يقال: کان له 
ورّاق ينه من حدیثِ موقوف فیرفعه» أو مرسل بُوصله» أو يبدل رجلا 
ا طط ل وم ر ا 
الإدخال في الكثب. فإذا صح أن هذا الرجل صدوق في نفسه لم يكن في 
الطعنِ فيه بقصة الوراق فائدة هنا نا. وأكبرٌ ما في الحكاية قول أبي حنيفة 


)١(‏ بل في «المجروحین): (۱/ )٠٠١‏ ونص كلامه هناك. والمؤلف نقل کلام ابن حبان 
من «تهذيب التهذيب): )٠١ ١ /٤(‏ ولم يعزه الحافظ إلى «الثلقات» فسبق ظن 
المؤلف أنه فيه لأجل ثناء ابن حبان عليه ولم يكن كتاب «الثقات» قد طبع في ذلك 
الوقت. 

.(€14/۳( )۲( 


۲ 


المقالة المذكورة والأستاذ يُثبت ذلك ويتبجّح به. 
-١‏ سلام بن أبي مُطيع: 


رالانا لی رواک ی جه دو غا 
قال الأستاذ (ص۹١٠):‏ «قال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بما ينفرد به. وقال 


الحاكم: منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ). 


أقول: هذا رجل من رجال «الصحيحين» منسوب إلى العقل» لا إلى 
الغفلة؛ فكأ الحاكم صحف" . قال أبو داود: «كان يقال: هو أعقل أهل 
البصرة). وقال البرّار: «كان من خيار الناس وعقلائهم». وقال أحمد 
وآبو داود: «ثقة). وقال ابن عدي: «لم أر أحدا من المتقدمين نسبه إلى 
الضعف. وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة» 
وهو مع ذلك كله عندي لا بأس به». 


فکأنٌُ ابن حبان رأى بعض حديثه عن قتادة غريبًاء فأطلتق. وروايته هنا 
ليست عن قتادة» وإنما هي قصة جرت لأيوب شهدها سلام. وليس ذلك من 


.)٩۷( رقم‎ )۱( 

(۲) كلام الحاكم في كتابه «المدخل إلى معرفة الصحیح): (۲/ ۷۲۳- )۷١١‏ ونصه: 
«هو منسوب إلى الغفلة في الأخذ وإلى سوء الحفظ في الأداء» ثم ذكر قصة فيها أنه 
كان ينام وقت الإملاء ثم يقوم وينسخ من كتاب أقرانه. فهذا ما عناه الحاكم بالغفلة 
في الأخذ» ولم يقصد الغفلة التي هي ضد العقل. وبنحوه قال ابن حبان في 
«المجروحين»: )٤١ /١(‏ وعبارته: كان سيئ الأخذ كثير الوهم» ولعل الحاكم 
أخذها عنه بدليل أنه ساق القصة نفسها التي ساقها ابن حبان» وكثيرًا ما يتابع الحاكم 
ابنَ حبان في عبارات الجرح خاصة. 


< 


مظنة الغلط. راجع (ص4)'. 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸١[۳۷ ٤‏ عنه: «(حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عمرو قال: سمعت أبامُشهر يقول: كان أبو حنيفة رأس 
المرجئة). 

قال الأستاذ (ص :)٤ ١‏ «من الزهاد المستثنين في كل شىء إلا فى مثل هذا»! 

أقول: يعني أن الرجل منهم كان إذاقال: آنا مؤمن» قال: إن شاء الله. 
ولیس هذا بقادح» وقد ذکرٹ هذه المسألة في قسم الاعتقاديات0).( 

۳ - سلمة بن كُلثوم: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ :)]٤۱۸1۳۹۷‏ من طريق أبى توبة: «حدثنا 
[1/] سلمة بن كلشوم» وكان من العابدين» ولم يكن فی اأصحاب 
الأوزاعي أحيا منه. قال: قال الأوزاعى لما مات أبو حنيفة: الحمد لله» إن 
كان لينقض الإسلام عروة عروةً). 


قال الأستاذ ( ص٩٠ ١‏ «يقول عنه الدارقطني: كثير الوهم». 


.)۱۳ (ص۱۲-‎ )۱( 
.(oVV -074/۲) (1) 


)۳( سلم بن سالم الباهليء لم أجده. 
سلم بن عبد الله» يأتي في سليمان بن عبد الله. [المؤلف]. رقم .)٠١٤(‏ 


٤ 


أقول: عبارة الدارقطني على ما في «التهذيب»': «يهم كثيرًا». وليست 
حكايته هذه مظنة للوهم» وقد توبع عليها. وراجع (ص4)". وقال 
أبو اليمان: «كان يقاس بالأوزاعي».(" 


٤‏ ۰- سليمان بن عبد الله: 


في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۲1۳۸۲]) من طريق: «آحمد بن مهدي» 
حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثني سَلّْم (وفي طبعة الهند: سليمان) بن 
عبد اللّه» حدثنا جرير» عن ثعلبة...). وفیه: )]1٤۱۹1۳۹۸/۱۳(‏ مثل هذا 
السند» وفيه «سليمان بن عبد اللّه» باتفاق النسخ. 

قال الأستاذ (ص١٥٠):‏ «واه إن كان سَلْمَّ بن عبد الله الزاهد. وليس بشيء إن 
کان سليمانَ بن عبد الله الرَمي. ون کان غيرَهماء فمجهول). وقال (ص١۱۱):‏ هو 
أبو الوليد الري. قال ابن معين: ليس بشيء). 

أقول: ذكر الذهبي في «الميزان» سليمان بن عبيد الله أبا أيوب 
الري٬‏ وذکر قول ابن معين: «سليمان بن عبيد الله الرَقي ليس بشيء. وذکر 
قبله بتراجم: «سليمان بن عبد الله أبو الوليد الرقي» قال ابن معين: ليس 


.)٥0/ )1(‏ 
(۲) (ص۱۳-۱۲). 
(۳) سليم بن عيسى. راجع «الطليعة» ( ص۸۳ - -٦٥[۸٩‏ 1۷]). 
سليمان بن حسان الحلي. راجع «الطليعة» ( ص٤ .)]٥۷[۷‏ [المؤلف]. 
(€) (/€). 
(0) (/60(. 


بشيء. تعقبه ابن حجر في «اللسان»' في هذاء فقال: «ما أعلم أن هذا غير 
أبي أيوب أم لا؟ بل لعله هو فقد ذكر المؤلف في تر جمته قول ابن معين 
هذا». وابن حجر واسع الاطلاع» وقد استدرك على الذهبي عدة أوهام. 
ويظهر أن الذهبي كان إذا ظفر باسم في مطالعاته قيّده في مذكرته ليلحقه في 
موضعه من «الميزان؛. فقد يقع التصحيف والوهم إما من المأتحذ الذي نقل 
عنه الذهبي» وإما من سرعة كتابة الذهبي في مذكرته. 

وعلى كل حال» فقد جازف الأستادُ بجزمه أن الواقعَ في السند هو هذا 
الذي ذكره الذهبي؛ لأنه إن كان هذا الذي ذكره الذهبي لا وجود له فواضح» 
وان کان موجودا فلا یدری في أي عصر کان» وعمّن روی» ومن روی عنه؟ 
ولیس هو من بلد أحمد بن إبراهیم» ولا من [۲۹۷/۱] بلد جرير. 

وخا الاس شمان بن غه ا لين بغرت حى قل الاشخراك وه 
أرأيت لو قال قائل: بل المذكور في السند هو سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أٻي داود الحراني» 
لآنه موجود قطعًاء وكان في تلك الطبقة قطعًا؛ ألا يكون هذا أقرب من قول 
لاساد نك؟ 

وحينئذ يضح الأستاذ ويقول: هذا سَعْىّ في تصحيح المثالب التي يأبى 
العقلُ صحتها. فنقول له: إن كان العقل الذي يعرفه الناس» فلا يضرٌّك معه أن 
يكون هذا الواقع في السند هو الحرّاني أو مَن هو أثبت منه؛ لأن الخبر 
المخالف للعقل لا يقبل ولو من الثقةء كما ذكرتّه أنت في «الترحيب)» وإذا 


.)11۲/0 )( 


تفرد الثقة بما لا يقبل حْيلَ على الخطأً واسترحت منه. 

وإن كان المراد بالعقل ما يسمّيه الناس «الهوى»» فليس لك أن تتبعه. 
فإن لم تستطع إلا اتباعهء فعلى الأقل لا ترم بدائك من هو آقربٌ إلى الحق 
منك. فإن صح ن له هوى مضادًا لهواك فليس لك أن تلومه. َب أن الناس 
أعطوك حكمَك أن لك أن تتَّبعَ هواك وتنك على من خالفك» فهل يبلغ من 
ك او د کی غل اك ا هر 9 ا ت ان 
خو و 0 ددا کان ا انال المرو ن هاا 
السند قد رويا وما في معناهما من طرق أخرى قوية» قد ذكرتها نت أو 
بعضها في «تأنيبك»؛ بل لعل أحدهما متواتر التواترً في اصطلاح آهل العلم» 
لا في اصطلاحك الخاص إن حَسَتًا الظن بك؛ فإنك تطلق كلمة «متواتر) 
على ما يشتهر في كتب المناقب» وإن كان صله مما لا تقوم به الحجة! 

-٠‏ سليمان بن عبد الحميد البّهراني: 

ذكر الخطيب من طريقه حكاية في تر جمة محمد بن الحسن» فقال 
الأستاذ (ص٦۱۸):‏ «مختلف فيه. يقول النسائي عنه: كذاب ليس بثقة.. 

آلف ج الخاد قزل ماف نه فن لمان هاا رة 
مَسلمة. وقال ابن أبي حات(: هو صديق أبي كتب عنه» ھت م 
بحمص» وهو صدوق». وروی عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده» 
كما مر في ترجمة أحمد بن سعد بن آي مریم" . وذکره ابن حبان في 
)١(‏ «الجرح والتعدیل٤: .)٠١١ /٤(‏ 
)۲( رقم (۱۸). 


«الغقات»() وقال: «كان ممن يحفظ الحديث ويتنصّب». والنسائي رحمه 
الله ُب إلى طرف [۲۹۸/۱] من الع »وهو ضد التنصّب؛ فلعله سمع 
سليمان يحكي بعض الكلمات الباطلة التي كان يتناقلها أهل الشام في تلك 
البدعة التي كانت رائجة عندهم» وهي النصب. e‏ 
فاد تد قر لفن قزل فلان یکذب . مالم يفسّر وجة كذبه...) 


“۹ ۱- سلیمان بن فُلبّح: 

تقدمت من طريقه حكاية في تر جمة خالد القشري". وفي «تاريخ 
بداد )۲٥۹/۱٤(‏ من طریق: «هارون بن موسى الفَروي» حدثنى أخحى 
عمران بن موسى قال: حدثني عمَي سلیمان بن فلّيح قال: حضرت مجلس 
هارون الرشيد...» 

قال الأستاذ (ص۲٠):‏ «قال أبو زرعة: لا أعرفه» ولا أعرف لفليح ولدًا غير 
محمد ویحیی!. وذكر نحو ذلك (ص٥۱۷)»‏ وزاد: «قلت: وله أیصًا موسی إلا أنه 
ا e‏ 
E E‏ 
أبي يوسف ولا تكون شخصيته معلومة عند أهل العلم سلما وخلقًا كاف في معرفة 
أن الخبر مختلق» والسند مركب». 


أقول: فى «الأغانى» (ج۱۸ ص۷۳) من طريق: «أبي محمد اليزيدي 


(TAI /۸A) (1) 
.)۸۷( رقم‎ (۲) 


۸ 


قال: كان الرشيد جالسًا في مجلسه» فأتي بأسير من الروم فقال لذقَافة 
العبسي: قم فاضرب عنقه. فضربه» فنبا سيفه. فقال لابن فليح المدني: قم 
فاضرب عنقه. فضربه» فنبا سيفه أيصًا. فقال: أصلح الله أمير المؤمنين 


وفيها (ج٤٠‏ ص٩ :)٥‏ «أخبر ني الحَرّمي ابن أبي العلاء ثنا الزبير بن 
بكّار» عن عمه» عن فليح بن سليمان قال: مررنا يومًا مع خالصة (جارية 
للرشید) في موکبها...٠٠.‏ 


(۱) أقول: ومما وقفت عليه من أخباره ما يلي: 

- قال العيني في «مغاني الأخيار؛: :)٤٤١ /١(‏ «ذكره ابنٌ يونس في العلماء الذين 
قدموا مصر» وقال: روی عنه عمرو بن الربیع بن طارق ولم یزد على هذا شيًا... 
قلت: روى له أو جعفر الطحاوي». . 

- وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق): )۸١ /٥١(‏ من طريق الزبير بن بكار 
حدثني عمران بن موسی بن فليح حدثني عمي سلیمان بن فلیح قال: استنشد ني 
يومًا أمير المؤمنين هارون الرشيد لكثيّر فأنشدته نسيب قصيدة له...٠.‏ 

- وفي «تاريخ الطبري):(٤/ :)٤٥١‏ «احدثني محمد بن يحيى قال: حدثني 
الحارث بن إسحاق قال: آغاروا على دار مروان ودار يزيد» وفيهما طعام كان 
حمل للجند في البحر» فلم يدعوا فيهما شياء قال: وحص سليمانْ بن فليح بن 
سليمان في ذلك اليوم إلى أبي جعفر» فقدم عليه فأخبره الخبر). 

- وله ابن اسمه محمد ذکره ابن حبان في «الثقات): (۹/ )۱٤١‏ وابن يونس في 
«تاریخه - المجموع؟: (۲۰۹/۲) وساق نسبه وقال: « محمد بن سليمان بن فليح 
ابن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين الخزاعي يكنى أبا جعفر» مديني» قدم إلى 
مصر» له دار بمصر بناها في سنة إحدى وثمانين ومائة). 


۹ 


وفليح بن سليمان المشهور توفي سنة ٠١۸‏ قبل ولاية الرشيد الخلافة» 
ولا أحسبه دخل بغداد» ولو دخلها لما كان له شأن بمروره مع خالصة في 
موكبهاء ومع ذلك فليس هو من آل أبي فروة. وهارون وعمران ابناموسی لم 
أعرفهما. والأشبه - والله أعلم - أنه كان لفليح بن سليمان المعروف أربعة 
أبناء: محمد ويحيى وموسى وسليمان» وجهل أبو زرعة سليمان كما جهل 
موسیى. ثم كان لموسى ابنان: هارون وعمران المذكوران في السند. 
فسلیمان خو محمد کما قال محمد» وعم عمران كما قال عمران. وهو ابن 
فليح الذي ذكره اليزيدي. و الواقع في [/۲۹۹] رواية «الأغاني» الثانية 
باسم «فليح بن سليمان» إما أن يكون انقلب» وإما أن يكون الأصل «ابن 
فلیح بن سليمان»» فسقطت كلمة «ابن». 

ولم يكن لسليمان هذا اعتناء برواية الحديث» فيعرفه أهل الحديث» 
وإنما كان كما قال أخوه: «علامة بالناس»» يعني: بأخبارهم» ويشهد لذلك 
قوله في رواية اليزيدي: «تقدمتني ضربة عَبَّسية). يشير إلى قصة وَرقاء بن 


زهير العبسي التي ذكرها الفرزدق في قوله: 
۰ 2 - چ o‏ 
فسيف بني عبس وقد ضرَبوا به نبا بيدَيٰ ورقاءَ عن رأس خالر) 


وكان منقطعًا إلى خدمة الرشيد وآله» وكثير من هذا الضرب وممن هو 
أولى بالاشتهار منه لانكاد نعرف عنهم شيئًاء كمايأتي في تر جمة 


(۱( (ط): «وهو» والصواب ما أثبت» والسياق يدل عليه. 
)۲( انظر: النقائتض .(TAE /١(‏ 


t0٠ 


أبي جزي(). ومثلُ هذا لا مانع ن تكون له دالّة تُجرّئه على الكلام في 
مجلس الرشید. وعلی کل حال فليس هو ممن یثبت بروایته خبر» فان کان 
هناك ما يدفع صحة خبره - كما يقول الأستاذ - فالحمل عليه» ولا مسوغ 
للحكم على السند بأنه مركب» كما زعم الأستاذ. وراجع «الطليعة) 
(ص۲۷- ۲۸ و۳٩ 0)٩٤‏ . | 

۷ - ستید بن داود. 

مرت حكايته وكلام الأستاذ فيه والجواب عن بعضه في تر جمة 
حجاج بن محمد" . وبقي قول النسائي: «غير ثقة» وقول أبي داود: «لم 
يكن بذلك» وقول أبي حاتم: (اضعيف). كذا في کتاب ابنه. وقد ذکره ابن 
حبان في «الثقات»» وروى عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن 
ثقة» كما في «لسان الميزان» ( ص٦۱٤‏ )0 . وقال الخطيب: «كان له 


معرفة بالحديث» وما أدري أي شىء عَمَصوا عليه؟ وقد ذكره أبو حاتم في 
شيو خه الذين يروي عنهم فقال: بغدادي صدوق». قال الخطيب: «كان له 


(۱) رقم (۲۷۰). 

(۲( (ص ۲۰-۱٣۹‏ و۷۲- ۷۳). ووقع في (ط) العزو إلى الطليعة (و۹۳- )٠٤‏ خطأاً. 

(۳) رقم (۷۱). 

)٤(‏ هذا القول نقله المؤلف من «تهذيب التهذيب): )۲٤٤ /٤(‏ والحافظ تَبّع للمزي في 
«تهذيب الکسمال»: (۳/ »)۳٠۳‏ والذي في «الجرح والتعديل): :)١۲١/٤(‏ 
(صدوق)». 

.(€۳/۸) (0) 

.(۳41/۳( (7 


معرفة با لحديث وضبطه». 


أقول: ما أراهم عَمَصوا عليه إلا ما تقدّم في تر جمة حجاج. ولعل من 
شدد لم يتدبر القصةء وقد تقدم الجواب الواضح عنهاء وكفى بقول حاكيها 
نفيىه وهو الإمام أحمد: «كان سنيد لزم حجاجًا قديمًاء وقد رأيت حجاجًا 
يملي عليه» وأرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق». 


۸- شريك بن عبد الله النخعى القاض: 

في تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۷٦1۳۷۲‏ عنه: «كفر أبو حنيفة بآيتين من 
کتاب الله تعالی...» وفیه (۱۳/ ۳۸۹1۳۸۱]) عن أحمد بن إبراهيم قال: 
11ل شرك اسخبب أير حتفة؟ قال: قدعلم ذلك العواتق في 
خدورهن). وعن یحی بن آدم: (سمعت شريكًا يقول: استتبتٌ أبا حنيفة 
مرتين؟. وعن يحيى بن حمزة: «حدثني شريك بن عبد الله قاضى الكوفة أن 
إبراهيم بن معمر) قال: «قيل لشريك: مم استتبتم أبا حنيفة؟ قال: من الكفر». 
وفیه (۳/ )]٤۱۷1۳۹۷‏ عن شريك: «لو كان في كل رُبْع من أرباع الكوفة 
خمار يبيع الخمر كان خيرًا من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة). 

قال الأستاذ (ص١٤):‏ «معروف أن شريكًا كان له لسان ذلق لا واخذه الله. 
وتشنيعه هذا تشنيع من لا يفرّق بين مدلولي الدين والإيمان» ولا يهتدي إلى وجه 
الجمع بين الظواهر المتضاربة في ذلك وتَابعَ الخوارج أو المعتزلة من حيث لا 
يعلم). 

وقال (ص١١):‏ «والتحقيق أن شريكًا ثقة في الحديث لكنه طويل اللسان في 
الناس». 


to 


وال لخر كدت مل واا ا ل تا 
لأن شريكًا إنما و لى القضاء بعد وفاة أبى حنيفة بخمس سنين). وقال بعد ذلك: 
«وشريك یکاد' یکون ممن لا یعرف ما هي الزندقة؟). 

وقال (ص۱۰۸): «ولو فرضنا أن شریكًا قال هذا لكان آذى نفسه... لأن أبا 
حنيفة وأصحابه على قولهم المعروف في الأشربة غير الخمرء كانوا يمنعون الناس 
من احتسائها بخلاف شريك... فيكون شريك کأنه ما كان يعجبه منع أصحاب أبي 
حنيبفة من احتساء النبيذ» حتى تمنى أن يكون في كل حيّ من الأحياء خمّار لينتشي 
كما يشاء... وشريك ممن عرف بطول اللسان» وقد اضطربت أقواله في أبي حنيفة 
بين مدح وقدح» وقول أهل النقد فيه معروف» وحسابُه على الله». 

أقول: أما القضية الأو لى وهي في الإرجاءء فقد ذكرت المسألة في قسم 
الاعتقاديات'. ۰ 

ااال شرك ف مه فن اة الا واكان الد اا ف 
الروايةء فكشير الخطا والغلط والاضطراب» فلا يُحتج بماينفرد به أو 
يخالف. ونَسّبه الدارقطنى وابن القطان وعبد الحق إلى التدليس. 

وأما قوله: «استتبت أبا حنيفة)» وقولهم له: «استتبتم أبا حنيفة؟) فلا 
مانع من صحته. وقد جاء نحو ذلك عن سفيان الثوري. وحقيقة الاستتابة أن 
يقال للرجل: «تَبْ). فقد يقول العالم وإن لم يكن قاضيًا ولا أميرًّا ذلك 
لغيره» وقد يجتمع عالمان أو أكثر على ]۲۷١/١[‏ واحد» فيقولون له: «تَبْ»» 
وقد يهدّدونه بأنه إذا لم يتب رفعوه إلى الحاكم وقد يُحضر الحاكمٌ بعص 
(1) (ط): «كان» والتصحيح من «التأنيب». 
٥٥۵ /۲( )۲(‏ فمابعدها). 


tor 


العلماء ويتساورهم' في رجل» فيستتيبونه بحضرته. وهذا واضح جدًا. 
وأما ما قاله الأستاذ فى قضية الأشربة فعبث» ومقصود شريك 
واضح"» والنبيذ عند أهل العراق الذين ير حصون فيه ليس بخمر عندهب 
وشريك إنما ذكر الخكار لا النبًاذ. ولو ذكر الأستاذ ماعنده عن شريك في 
المدح - كما أشار إليه ‏ لكان أو لى مما ذكره هناء بشرط أن يكون في روايته 
بعض القوة» ولكن الأستاذ يعرف بضاعته! 
۹- صالح بن أحمد: 


راجع «الطليعة» (ص ٠١‏ -۱۸)". ووقع في آخر السطر السابع من 
صفحة )۱۳١(‏ «أن»» والصواب «ألا). ويزاد بعد السطر الثالث عشر هذه 
العبارة: «والظاهر أنه جيء به إلى بغداد طفلا أو ولد بها فإن في تر جمته من 
تاريخ بغداد ذكر جماعة من شيوخةء وكلهم عراقيون من أهل بداد 
والبصرة ونواحيهاء أو ممن ورد على بغدادء وسماعه منهم قديم. فمن 
شيوخه البغداديين: يعقوب الدّورقي المتوفى سنة ۲٠۲‏ ويوسف بن 
موسى القطان المتوفى سنة .۲٠۳‏ ومن البصريين: محمد بن يحيى بن أبي 
حزم القَطْعي المتوفى سنة .٠٠١‏ وصرّح الخطيب في تر جمة فَضلّك الرازي 
بن ابن أبي مقاتل بغدادي» فلا شأن له من جهة السماع بهمذان ولا بهراة). 


(۱) كذا في (ط)» ولعلها: «ویشاورهم». 

(۲) (ط): «واحد» والظاهر ما أثبت. 

(۳) (ص۹- ۱۳). 

(6) وقع في (ط): ٠۲٠۲۲‏ خطا والصواب ما أثبت» وانظر «الطليعة» (ص۷). 


a: 


ویېدل السطر السادس عشر بلفظ: «بمائة وأربع عشرة سنة). وتبدل 
Tk e la o‏ 
وأره بعين»» فان محمد بن عيسى بن عبد العزيز فل سنة ٤١١‏ كما في 
تر جمته من «تاریخ بغداد» (ج۲ ص٦ )٤١‏ زسط هناك لفط عبد طا كما 
لا يخفی»› SS‏ . وفی کک 
es CS‏ 
يقول...» 

ووقعت في التر جمة من «الطليعة»'“ أخطاء مطبعية لابأس بأن أشير 
إليها هنا: 

ص ۱۲ س٤:۱»‏ و۲۰. س١۱:‏ ابن بي مقاتل. س٤۱‏ : بصره كما قاله. 
س١١‏ : بمثل السند. 

ص ۱۳ س :٤‏ همذانی - همذانيان. س ۷: العادة إلا. س ۱۲: همذانى. 

!]ص ۱٤١‏ س ۱۱ : أبو الفضل. س ٠٤‏ : عنها)... وكان. س :٠١‏ 
نہتا...) 

ن 0۹ن بست وارن: 

ص ۱١‏ س :٩‏ الحذاء... روی عنه. س : الحافظ... قال. 
)١(‏ من الطبعة الأو لى» وقد أصلحناها في طبعتنا هذه من «الطليعة بعد وقوفنا على 

e kG 
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هذاولما كانت قضية صالح بن أحمد ومامعها أول انتقاد أتى في 
«الطليعة» رى الأستاذ أنه لا يجدر به السكوت عليها مهما كلّفه الكلامٌ من 
التعسّف والتعجرف. وكنت ذكرت في «الطليعة) سبعة أوجه تَبيّن أن 
صالح بن أحمد في السند هو أبو الفضل التميمي الهمَذاني الحافظ الثقة 
المأمونء لا ابن أبي مقاتل القيراطي المطعون فيه؛ فحاول الأستاذ في 
«الترحيب» الاعتراض على الثلاثة الأوجه الأول سا خاضله ان كلا نيا 

فأقول: ما منها إلا مالو بنيتٌ الحكم عليه وحده لصح راجع «فتح 
المغيث» للسخاوي (ص “)٤ ٤4‏ طبعة الهندء فكيف بسبعة أوجه لعل تلك 
الثلاثة أضعفها! وقد قدمت هنا ما يؤيد تلك الأوجه. 

هذاء وشيوخ القيراطي قدماء كمامرً» وهو مرم بسرقة الحديث» 
والباععث على سرقة الحديث هو الخرام بدعوى العلو. فمن حمله غرامُه 
بالعلو على الكذب» فكيف بعد سماعه من الذين توفوا سنة ۲٠۲‏ ينزل إلى 
الرواية عمن كان في تلك السنة طفلا أو لم يولدء وهو القاسم بن أبي صالح 
المتوفى سنة ۳۳۸؟ فإن أقدم مَن سمي من شيوخ القاسم: أبو حاتم الرازي 
المتوفى سنة ۲۷۷. بل لو روى القيراطي عن محمد بن أيوب شيخ القاسم 
في تلك الحكاية لان نزولاء فإن محمد بن يوب توفي سنة .۲۹٤‏ 


ثم ذكر الأستاذ في «الترحيب» (ص٠٠)‏ أنه قد سبقه إلى القول بأن 


(۱( (ص٦).‏ 
)۲( ۲1۸/0 وما بعدها) مبحث المتفق والمفترق. 


£0٦ 


صالح بن أحمد الواقع في السند هو القيراطي» الملِك عيسى» واللجنة 
الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من تاريخ 
بغداد). 

فأقول: ما آناء فلم أكن وقفت على ذلك. وليس للأستاذ في ذلك عذرء 
إذ ليس هو ممن يقلّد مثلّ مَنْ ذكره في هذه المواضع» وکلامه يدل على أنه 
للد بل بحت رظن فغابة الأمر آن نون جاه الغلط على الغالط 
فيلحق ذلك بنظائره في «الطليعة» ( ص۲٥ )٦١-‏ [۲۷۳/۱]. وقد رذ على 
عيسى واللجنة حيث لم يكن له هوى في الموافقة» وذلك قوله (ص٦٥)‏ من 
«التأنيب» : «وأبو مسدد قطن بن إبراهيم ولیس المراد قطن بن نسر کا 
ظن ذلك الملك المعظّم» وما وقع في كتاب الملك المعظم المطبوع من 
ذكر (بشير) بدل (نسير) تصحيف. وكذلك ما وقع في تعليق الطبعة الثانية( 
من ذكر (بشر) بدل (نسير) تصحيف آخر ومتابعة للواهم في (قطن)». 

ثم قال الأستاذ في «الترحيب» (ص۲۸): «ومع هذا لا مانع من قبول 
تحقيق الأستاذ اليماني في عد صالح ب ب ادق الد هرال ى 

بحثه...). ثم عاد فأقام الحجة على أن في نفسه مانعًا أي مانع فقال: «على أن 
صالح بن أحمد المضعّف...٠.‏ وذکر في (ص۲۹) أنه لا يبعد أن يكون بين 
محمد بن عيسى وبين صالح بن أحمد اسم راو سقط من الأصل. يعني 
فیکون محمد بن عیسی روی عن رجل عن صالح ب a‏ 
الرجل. 


„(Ao /۱۳) (1) 


t0۷ 


أقول: هذا التجويز يدل على مبلغ اضطرار الأستاذ. وإنني لأعجب من 
عقليته الجبّارة كيف يجمع بين هذا وأمثاله وبين التألم مسا فهمه من 
«الطليعة» من نسبته إلى تعمّد المغالطة! على أن هذا التجويز الذي استروح 
إليه لا يقتصر الحال على أنه لا دليل عليه» بل الدلائل قائمة على خلافه» كما 
يعلم بتدبر ما في «الطليعة» وما هنا. 


وتعرّض الأستاذ لما ذكرته في «الطليعة» (ص۱۹-٠۲)'‏ من أن 
الحكاية ثابتة أيصًا من وجه آخر عن إبراهيم بن بشار يعرفه الأستاذء فقال 
(ص٠۲)‏ من «الترحيب»: «ولم يدر المسكين أن ذلك الخبر في السقوط 
بحيث لا يمكن أن يقوم على قدم» فضلا عن قدمين» لاستحالة المتن». كأن 
القيام على قدم أيسر عند الأستاذ من القيام على قدمين» وثبوتَ الخبر بسند 
أقوى من ثبوته بسندين! أما الاستحالة» فقد مر الكلام عليها في الفصل 
الثاني من المقدمة" وتقَدّم الإشارة إليها قريًا في تر جمة سليمان بن 
عبد اله . 

ثم ذكر أن ابن أبي خيثمة تيب إلى القدر» وكان مختصًا بعلي بن 
عیسی» وأن إبراهيم بن بتّنار متكلّم فيه» وأن سفيان بن عيينة اختلط بأخَرَة. 


فأقول: أما إبراهيم وسفيان فقد تقدمت تر جمتاهما؟. وأما ابن أبي 


(۱) (ص۱۲- ۱۳). 
(۲) (ص۸- ۱۹). 
(۳) رقم .)۱۰٤(‏ 

.)٩٩و‎ ۲( برقم‎ )٤( 


خيثمة» فقال الدارقطني:[١/١۲۷]‏ «ثقة مأمون»» وقال الخطيب: «كان ثقة 
عالمًا متقتًا حافظًا). هکذا في «تذكرة الحفاظ)'؟ و«السان الميزان»"'. 
ووقع في «تاريخ بغداد»: «متفنتا» بدل «متقنًا). وقال الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ »: «الحافظ الحجة الإمام). 

فأما القَدر فلو ثبت عنه لم يضرًّه» كما سلف في القواعد“» فكيف وهو 
غير ثابت! إذ لا يدرى من الناس الذين نسبوه إليه وما مستندهم في تلك 
النسبة؟ وقد قال الأستاذ (ص٦١)‏ في قول الجكاني: سمعت عشرة كلهم 
ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقول: القرآن مخلوق. فقال الأستاذ: قول 
الراؤي: سمعت الثقة يعد كرواية عن مجهول» وكذا الثقات». 

وأما اختصاصه بعلي بن عيسى» فالظاهر أن الفرغاني لم يذكرها على 
جهة الذم» إذ ليس فيها ما يقتضيه. فإن علي بن عيسى الوزير كان من خيار 
الوزراء مع مشاركته في العلم وعنايته بالعلماء. واختصاص ابن أبي خيثمة به 
إنما كان لِعلقة العلم. 

-٠‏ صالح بن محمد التميمي الحافظ الملقب «جَررة): 


ذكر الأستاذ (ص۱۸۷) قول صالح في الحسن بن زياد اللؤلؤي: 
فلن بشیء» لا هو محمود عند أصحابنا ولا عندهم» يتهم بداء سوء» ولیس 


.)047/۲( )۱( 

.)6۳/۱( )۳( 

)۳( (/ ١۳۸)ء‏ ووقع في الطبعة المحققة: :)٠٠١ /٥(‏ «متقتا» كما في التذكرة واللسان. 
)٤(‏ ( ص۷۱ فما بعدها). 
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هو في الحديث بشيء٠.‏ فقال الأستاذ: «جَرّرة على سعة علمه في الحديث كان 
ا مداعبًا ا مداعبة. وهو القائل لمن رأی سوأته قد انکشفت: لا ترمد 
عيناك أبدّاء بدل آن يخجل ويستتر. وقد قال مرة لمن سأله عن الثوري: كذّاب. 
فكتب السائل قوله» فخاطبه أحدٌ جلسائه مستنكرًا صنيعه: لا يحل لك هذاء فالرجل 
يأخذه على الحقيقة فيحكيه عنك. فقال: أما أعجبَكٌ؟ مَن يسأل مثلي عن مثل سفيان 
الثوري» یفگر فيه آنه" یحکي أو لا یحکي؟ كما في «تاریخ الخطیب» ۲۲۹/۹ 
و۳۲۷. فيفيد جوابه هذا [۱/ ]۲۷١‏ أنه ممن لا يُقبل قولّه في الأئمة» لضياع كلامه بين 
الهزل والجد. والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار استهانتهم بأمر القذف الشنيع 
هكذا فيما لا يتصور قيامٌ الحجة فيه» مع علمهم بحكم الله في القَدَّفة. ولا يكون ذلك 
إلا من قلة الدين واختلال العقل». 

أقول: قوله «بذيء اللسان» كلمة شنيعة لا مبرّر لها. وقوله: «مداعبًا 
أسوأ مداعبة» إسراف لا مسوّغ له» وقد ذكر أشهر مايُحكى من مداعبة 
صالح» فليزتها القارئ وَليحكم أهي مما يسوغ لمشل الكوثري أن يقول في 
هذا الرجل الجليل: «بذي ء اللسان مداعبًا أسوأً مداعبة»؟ ولفظ القصة: «كَنّا 
نقراً على صالح جزرة» وهو عليل» فتحرّك» فبدت عورته» فأشار إليه بعض 
آهل المجلس بأن يجمع عليه ثيابه» فقال: رأيته؟ لا تَرْمَذ عيناك أبدًا!» فلا 
يشك عاقل انه بادر فا ستتر» ولوضوح ذلك لم ي يحتج الراوي إلى ذكره . فما 
الخجل فهو حال نفسية ليس في القصة دليل على عدمه» على أن الذين 
فر ر انلو عله ی مرف بطب ان ار بان جار فاا هر 
فمريض معذور. 


(۱) كذا فى «التأنيب» و(ط). وفي «التاريخ» بطبعتيه: «أن». 
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وأما قوله لمن سأله عن الثوري» فكان السائل - كما في القصة _ 
yT e‏ 
اء وثقل على صالح بالسؤال عن المحدثين حتى بلغ من جهله أن يسأل 
عن سفيان الثوري المجمَع على إمامته وجلالته إجماعًا صادقًا لا يخفى عن 
طالب العلم في تلك الأزمنةء وكان الحاضرون غير ذاك الجاهل يعرفون 
عادة صالح في التنكيت» ويشاهدون جهل السائل وتثقيله» ويعرفون اعتقاد 
صالح في الثوري» فتجوّز صالح في تلك الكلمة عالمًا بأن الحاضرين 
سينبهون السائل على الحقيقة» ولو لم ينبّهوه لنّهه صالح في المجلس. وما 
وقع في القصة «أمَّا أعجبك» صوابه «ما أعجبك!)' كما يوضحه السياق. 
وقوله امن يسأل مثلي...٠‏ يريد به أن الرجل مغْمَّل» فلو فُرض أنه لم ينبّه في 
المجلس وذهب يحكي عن صالح أنه قال لما سأله عن الثوري: «كذاب» 
لَّمَا قبل منه ذلك أحد, ولا التفتوا إليه لظهور تخفيله» فضلا عن العلم بحال 

الثوري وعقيدة صالح فيه. 

قول الأستاذ: «فيفيد جوابه هذا أنه ممن لا قبل قولّه في الأئمة»» إن أراد به 
أنه إذا حكى بعض المغقلين عن صالح مشل تلك الكلمة أنه قالها في مثل 
الثوري فيما تقدّم» لم يلتفت إلى تلك الحكاية- = فح وإن کنا لا 
نعلم شيئًا من هذا القبيل غير ما تضمنته تلك الحكاية. 


قوله: «لضياع قوله ب بين الهزل والجد» باطل. وآي شيء له من الهزل في 
هالا بغرت الان الف الى ت ج اا حه فی هذا الباب ‏ 


(۱) وهو كذلك في الطبعتين. 
٤١‏ 


أعني كلامه في الرواة جرخا وتعديلا - فأكثر من أن يحصى. وهو في قبول 
ذلك منه كغيره من أئمة الحديث بإجماع أهل العلم. 

قوله: «والعجب من هؤلاء الأتقياء الأطهار...» إن راد به قول صالح 
في الحسن بن زياد: «يتهم بداء سوء)» فليس بقذف» كما لا يخفى على ذي 

أولا: لأن صالحًا لم يُثبت» وإنما ذكر أن الحسن يّهم» أي: يتهمه بعض 
الناس. وفي كتب الحنفية أنفسهم: «إن قال: قد أخبرْث بأنك زانٍ لم يكن فيه 
)0( 

ثانيا: لأنه لم يثبت الفعل» وإنما أثبت اتهامٌ بعض الناس. 

ثالتًا: لم يذكر صريیح الزن وإنما قال: ابداء سوء)» وأدواء السوء كثيرة؛ 
بل لعل تلك الكلمة لا تعريض فيها بموجب الحد» وإنماالمراد بداء السوء 
ما دون الفاحشة. ولم تقتصر حال اللؤلؤي على التهمة بما دون الفاحشة» بل 
شهد عليه الأئمة الأثبات بفعله في الصلاةء كما سلف في تر جمة 
الخطيب"» وتراه فى تر جمة اللؤلؤي من «لسان الميزان»" وغيره. 
وصالح مكلف شرعًا بإخبار سائله عن اللؤلؤي بحاله فيما يقتضي عدالتّه أو 
جرحَه. وقد نص جماعة من أهل العلم على أن قاصد الجرح إذا قال في 


(1) انظر «المبسوط): (۹/ ١٠٠)ء‏ و«بدائع الصنائع»: .)٤٤/۷(‏ 
)۲( رقم .)۲١(‏ 
(A/T) (FT)‏ 
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المسؤول عنه: هو زانٍ» لم يكن قذنًا محرمًاء وإنما هو شهادة وجب عليه 
أداؤها فأداها. فتدبز ما تقدم ڈ ثم انر هل هناك كلمة يؤدي بها صالخ ما 
وجب عليه أعفٌ وأطهَرٌ من قوله: اتهم بداء سوء٤؟‏ 

وقد حكى الحنفيةٌ أنفسُهم عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة كلمة 
شنيعة قالها وليس في صدد جرح» بل في صدد مدح نفسه» وذم مَن كان 
nl E‏ )0 . وسبتق في تر جمة الخطيب كلمات الكوثري في 
حقه ا ع کیو م ا ادل مورد غه الق 
ويحاول التشنيع على هذا الحافظ المجمَع على ثقته وأمانته بكلمي هي 
أف و اط ما ینک أن یزد ی هاما رجب اله تخالى غلب تم ضح 
]ويج من مخالفيه إذا نسبوه إلى تعمد المغالطة. وسيأتي شيء من 
حال اللؤلؤي في الرواية في تر جمة محمد بن سعد العوفي 

-١‏ الصقر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۳۲) «أخبرني البَرّقاني» أخبرنا محمد بن 
e SS‏ 

Rs a Ty 
بنت مالك بن مِعْرّل المعروف بابن مالك بن مِغول» فالصقر وعبد الرحمن من‎ 


)١(‏ يقصد قوله لما ولي قضاء البصرة بعد يحيى بن أكثم ثم صرف فقيل له: عففت عن 
أموالنا. فقال: وعن أبنائکم! عرض بیحیی. انظر «لسان المیزان»: (۲/ .)١١١‏ 
(۲) رقم .)۲۰٠٢(‏ 
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الكذابين المعروفين...٠.‏ 


أقول: الصقر وعبد الرحمن لا شأن لهما بهذه الحكايةء ولا تزر وازرة 
وزر أخرى. والصقر ذكره أبو حاتم فقال: «(صدوق»'» وذکره ابن حبان في 
«الثقات»(١)‏ في موضعين سكّاه فى الأول «سقر» وقال: «يخطئ ويخالف» 
وسماه في الثاني «صقر» وقال: « فى قلبى من حديثه ما حدثنا أبو يعلى ثنا 
الصقر...“ فذكر حديثًا قد أنكره غيرُه على الصقر حتى رماه بعضهم لأجله 
بالكذب ووضع الحديث. وذاك الحديث رواه الصقر عن عبد الله بن إدریس 
أخد الشات الابات عن المختار بن لفل فال اتن حجر ف لان 
الميزان»": «لم ينفرد الصقر بهذاء فقد رواه إبراهيم بن زياد السكونى عن 
٣ O O 2 :‏ 
بكر بن المختار بن فلفل عن أبيه» وتقدم في تر جمة بكر. ورواه ابن أبي 
۽ ء وهر 
خيثمة في «تاريخه» عن عبد الاعلى بن بي المساور عن المختار بن فلفلء 
مثله» لكن ابن أبي المساور وايء فالظاهر أن الصقر سمعه من عبد الأعلى أو 
بکر» فجعله عن عبد الله بن إدريس ليرُوج له» أو سها». 
أقول: قد بان بصنيع أبي حاتم الرازي وأبي حاتم ابن حبان أنه ر 
على الصقر إلا هذاالحديث. وأن بقية أحاديثه مستقيمة» فالحَمّْل على 
السهو والغلط هو الأقرب. وكم من رجل وثقوه» وقد وقع له مايشبه هذا. 
فأما عبد الرحمن بن مالك بن مِغْوّل فتالف. والله أعلم. 


.))0/6( )1( 
(Ty ۳° /۸) (۲) 
.TYT/©0 (FT) 


٤ 


۲ - ضرار بن صرد: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۸۰ ۳۸۸1]) من طریق « محمد بن یونس» نا 
ضرار بن صرد قال: حدثني سليم...» فذكر الحكاية. ومن طريق 
«عبد الأعلى بن واصلء ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد قال: سمعت سيم بن 
عيسی ٠...‏ فذکرها. 

وقال [۲۷۸/۱] البخاري في تر جمة سليم من «التاريخ لکد : «قال 
لي ضرار بن صرد: حدثنا سليم سمع سفیان: قال لي حماد بن ابي سليمان: 
أبلغ أبا حنيفة المشرك أني بريء منه. قال: وكان يقول: القرآن مخلوق». 
وفي رواية الخطيب الثانية: «قال سليم: كان يزعم أن القرآن مخلوق» وفي 
الرواية الأو لى: «... إني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن». وكأن 
sl‏ ا ور 

قال الأستاذ (ص :)٠١‏ (ضرار بن صرد هو أبو تُعَيم الطحان الذي يقول عنه 
ابن معین: كذاب...٠.‏ 

أقول: قال على بن الحسن الهسنجانى عن ابن معين: «بالكوفة كذابان: 
أبو نيم النخعي» وأبو تُعَّيم ضرار بن صرّد». وظاهر هذا تعمد الكذب» لكن 
قال الأستاذ (ص٦١):‏ «الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب» والكذب بهذا 
المعنى يشمل الغالط والواهم» فمن غلط أو وهم في شىء يمكن عدّه كاذبًا على هذا 
الرأي... فلا يعد بقول من يقول: فلان يكذب» مالم يفسّر وجة كذبه. ولذاعَدٌ عند 
كثير من أهل النقد قول القائل: كذب فلان» من الجرح غير المفسّر.... 


.(1۷/0 )1( 
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أقول: وقد قال ابن معين لشجاع بن الوليد أبي بدر السكوني: يا كذاب. 
وقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: (شجاع بن الوليد ثقة)» ووثقه غيره» 
ولكنه يهم ويغلط . فلننظر كلام غير ابن معين في أبي نعيم النخعي - واسمه 
عبد الرحمن بن هانى - ثم في آبي نعيم ضرار بن صرد. 

فأما النخعي» فقد قال العجلي: «ثقة). وقال أبو حاتم: «لا بس به» يكتب 
حدیثه». وروی عنه أبو زرعة ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة» كما في السان 
الميزان» (ج۲ ص٦١٤)'.‏ وقال البخاري: «فيه نظر» وهو في الأصل 
صدوق)"'. وكلمة «فيه نظر» معدودة من أشد الجرح في اصطلاح البخاري» 
لكن تعقيبه هنا بقوله: «وهو في الأصل صدوق» يفف من وطأتها". 

وأما ضرار» فروى عنه أبو زرعة أيصًا. وقال البخاري والنسائي: 
«متروك الحديث». لكن البخاري روى عنه وهو لايروي إلاعن ثقة كما 
صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية» ومرٌ النظر في ذلك في تر جمة 


.("41/۳ )1( 

(۲) «التاريخ الأوسطا: )۹٤١ /٤(‏ في رواية الخماف وليست في «الكبير» ولا رواية 
زنجویه للأوسط. 

(۳) أقول: هذا أمر قاله الذهبي في «المیزان؛: (۳/ ۱۳۰ )٤٤۹‏ وتوبع عليه» لکن جمَّع 
عدد من الباحثين من قال فيهم البخاري: «فيه نظر؛ وقورن كلامه بكلام النقاد فلم 
يظهر أنه يستعملها فيمن حاله بمنزلة المتروك, ولا أثر عن البخاري بنقل ثابت أنه 
يستعملها في التضعيف الشديد. وقد قال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون» 
(ص4۲): إن هذه عبارته فیمن کان وسطًا. 

.)۷۷ /١( في «تلخيص كتاب الاستغاثة):‎ )٤( 


a 


أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن'. والظاهر التوسط» وهو أن البخاري 
لا يروي إلا عمن هو صدوق في الأصل يتميّر صحيح حديثو ِن سقيمه» كما 
صرح به في رواية الترمذي عنه"ء كماتقدم في تلك التر جمة. فقوله في 
ضرار: ]۲۷۹/١[‏ «متروك الحديث» محمول على أنه كثير الخطا والوهم» 
ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقا في الأصل يمكن لمثل البخاري تمييز بعضِ 
حديثه. وقال أبو حاتم في ضرار: (صدوق صاحب قرآن وفرائض» يکتبَ 
حدیثه ولا یحتج به» روی حديثا عن معتمر عن أبيه عن الحسن عن نس عن 
النبي يا في فضيلة بعض الصحابة ينكره أهل المعرفة بالحديث»". 

أقول: متنه: «قال لعلى: أنت تين لأمتى ما اختلفوا فيه بعدي» أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» (ج۳ ص۲۲١)»‏ وقال: (صحيح على شرط 
الشيخين». قال الذهبي: «بل هو - فيما أعتقده - من وضع ضرارء قال ابن 
معین: کذاب). 

أقول: لا ذا ولا ذاك» والصواب ما أشار إليه أبو حاتم فإنه أعرف 

ء٤‎ 0 ۶ 

بضرار وبالحديث وعلله. فكأن ضرارًا لقن أو ادل عليه الحديث أو وهمَ. 
فالذي يظهر أن ضرارًا صدوق في الأصل» لكنه ليس بعمدة» فلا إحتج بما 
رواه عنه من لم يعرف بالإتقان. ويبقى النظر فيما رواه عنه مثل أبي زرعة أو 
(۱) رقم (۲۳). 
(۲) «جامع الترمذي۲(:۲/ »)۲۱٤ /٤و ٠۹۸‏ ونقل عنه في «العلل الکبیر» ( ص٤‏ ۳۹) 

قوله: «وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب 

حدیثه...). 


.)٤١١-٤٦٥ /٤( «الجرح والتعدیل):‎ )۳( 
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أبي حاتم أو البخاري. والله أعلم. ولضرار رواية في مناقب أبي حنيفة كما 
في «تاریخ بغداد)(۱).(٩)‏ 

۳- طریف بن عبید الله: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤٤١[ ٤١۳١‏ عنه: (سمعت ابن أبي شيبة...» 

قال الأستاذ (ص١۷٤١):‏ ضعيف عنده مناكير. قال الدارقطني: ضعيف. وقال 
أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الموصلي في «تاريخه): لم يكن من أهل 
الحديث» توفى سنة .)١١ ٤‏ 

أقول: لم يتهموه بتعمّد الكذب» ولكن يظهر أنه كان مغفلا يحدّث على 

cc صلق‎ -٤ 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ ٤‏ ۳۷۸[۳۷- ۳۸۰]) من طريقين عن 
«سلیمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: جلست إلى أبى حنيفة» 
فذكر سعيد بن جبير» فانتحله في الإرجاء فقلت: يا أبا حنيفة من حدّثك؟ 
قال: سالم الأفطس. قال: قلت: سالم الأفطس كان مرجئًاء ولكن حدثني 
أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى َل فقال:[١/ ]۲۸٠‏ ألم أرك 
فقال رجل لأبي حنيفة: ما كان رأي طلق؟ فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض 


(۱) انظر (۱۳/ ۲٤۳و۷٥۳).‏ 
(۲) طاهر بن محمد. راجع «الطليعة» ( ص۷۹ [1۹- ۷۰]). [المؤلف]. 


1۸ 


عنه» ثم قال: ویحك» کان یری العدل). 

قال الأستاذ (ص۳٤):‏ «وقع في الطبعات الثلاث: العدل. وهو مصحُف من: 
القدر. وتصويبه من «الجواهر المضيئة)... ولفظ ابن أبي العوام: حدثني أبو بكر 
محمد بن جعفر الإمام قال: حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان الحمال قال: حدثنا 
سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة» فقلت له: 
حدثنا أيوب قال: رآني سعد بن جبير قد جلستٌ إلى طلق بن حبيب» فقال لي: ألم 
أرك جلست إلى طلق؟ لا تجالسه. قال أبو حنيفة: كان طلق يرى القدر... وطلق بن 
حبيب بصري من أصحاب ابن عباس... والإرجاء الذي يقول هو به بالمعنى الذي 
قال به جمهور أهل الحق. وقد أحسن أبو حنيفة صنعًا في تَرَويه في نسبته إلى شيء 
من البدع الممقوتة على تقدير صحة المحادثةء لأن الواجب على مثله في مثله عدم 
التسرع» ولما اضطَرّ إلى الجواب بتكرير السؤال أجاب بأنه بصري كان نسب إلى 
القدر كغالب أهل البصرة. فيكون هذا هو السبب لقول سعيد بن جبير السابق لا 
الإرجاء الذي كان يقول به» فإنه رأي مشترك بينهم. وأبو حنيفة اعرف بمذهب 
سعيد بن جبير» لأنه من أهل الكوفة وقد أدركه» بخلاف حماد بن زيد فإنه بصري 
متأخرا. 


أقول: «تاريخ بغداد» مطبوع عن أصلين عتيقين جيدين بتصحيح جيد» 
وقد ل اتفاق الثلاث الطبعات”"'“ على أن الكلمة فيها «العدل»» ومن عرف 
حرص الأستاذ على تقوية ما يقوله» يكاد يجزم بأنه قد راجع الأصلين أو 
روجعا له. واقتصار الأستاذ على قوله: «(وتصويبه من «الجواهر المضيئة») 
يجعلنا نشك في الواقع في أصل كتاب ابن أبي العوام» فإن كان وقع فيه 
(۱) (ط): «الطبع (!)» وما أثبته هو مراد المؤلف. أقول: وكذلك هو في الطبعة المحققة: 

)١١١/٠٠١(‏ وعلق محققها: «أما قول الكوثري بأنها تصحيف» فغير صحيح». 

a 


«القدر» - كما قال الأستاذ - فالواقع في «تاريخ بغداد» آثبت. وحال ابن أبي 
NE‏ (۱ 
العوام قد أشرت إليها في «الطليعة» (ص۲۸-۲۷)'. 


ومؤلف «الجواهر المضيئة» من أهل القرن الثامن ولم يشتهر بالضبط 
والإتقان"» ولا بين ماده إنما ذكر أن أبا حنيفة قد تكلم في الجرح 
والتعدیل» فأورد کلمات» منها أنه قال: «کان طلق یری القدر»"» وقد يكون 
أخذ من كتاب ابن أبي العوام. وأصل كتاب «الجواهر المضيئة) وتصحيحه 
لا يوازي أصلّي «تاريخ بغداد» ]۲۸١/١[‏ وتصحَيحه. وتحريف كلمة 
«العدل» إلى «القدر» هو الجاري على طريقة التصحيف والتحريف» فإن 
القارئ أو الناسخ إنمايعدِل عما لا يعرفه إلى مايعرفه» وقد شرحت طرفا 
من ذلك في قسم الفقهيات في مسألة سهُمان الخيل من الخنيمة(°). 

وقد يفهم بعضهم من قول أبي حنيفة: «كان يرى العدل» أنه أراد بالعدل 
القدر؛ لأن القدرية يسمّون أنفسهم أهل العدلء فأبْدَّلها ذاك الفاهم بكلمة 
«القدر»؛ لأنه يرى المعنى واحدًاء وكلمة «القدر» أوضح. وإنما أراد: القول 
العدل» آي: الحق في زعمه يعني الإرجاء. ومن عرف أباحنيفة وقوة 
عارضته جزم أو کاد بأنه لو کان عنده أن طلقا كان قدريًا وأن سعيد بن جبير 


(۱) (ص۱۹-۱۸). 

(۲) وقد وُصف خطّه بأنه حسن جدًاء لکن قال الحافظ: «ولم يكن بالماهر». 

.)٠١ /١( «الجواهر المضية):‎ )۳( 

() لكن وقعت اللفظة كذلك في الطبعة المحققة من «الجواهر» كما سبق العزو إليها. 
۱۰٤ /۲( )(‏ فمابعدها). 


٭ 


إنما نهى عن مجالسته لذلك لَبادَرَ إلى ذكر ذلك دفعًا لحجة خصمه. 
والترؤي الذي ذكره الأستاذ لا وجه له» بل ربمايقال: لو كان أبو حنيفة 
إنما قال بعد أن ألجى إلى الجواب: «كان يرى القدر» لكان هذا أطلق للسانِ 
من يعيبه» فإِنً طلقا لم يصفه أحد بالقدر» وقد وصفوه بالإرجاء وهو 
كالمضاد للقدر. وَصَف طلقا بالإرجاء حمادٌ بن زيد وأبو حاتم وابن سعد 
وقال البخاري في «تاريخه الكبير (ج قسم ۲ ص* ۰): «(حدتنا مسدد» 


ثنا حماد بن زيد» عن أيوب اما رایت آغا ا اعد ن طلن بو جضت یټ فراني 
سعید بن جبیر جالسًا معه» فقال: ألم ار مع طَلْق؟ لا تجالس طَلْقمَاء وكان 
یری اللإرجاء». 


وهذا السند بغاية الصحة» ويبعد أن لا يبيّن سعيد لأيوب سبب المنع»› 
إلا وهو يرى أنه لايعرفه. وكذلك الحال فى أيوب وحماد. والذي كان 
يعرفه حماد أن السبب هو الإرجاء. وشدة أيوب على المرجئة معروفة. وفي 
«تذكرة الحفاظ» (ج۲ ص٦‏ ۷)' من طریق: «عبد الرحمن بن مهدي عن 
سلام بن أبي مطيع سمعت أيوب» وعنده رجل من المرجئة» فقال الرجل: 
ارات قولەعزوجل: O I E‏ ورم انوت 
لمي % [التوبة: »]٠١١‏ أمؤمنون أم كفار؟ قال: اذهب» فاقراً القرآن. فكل آية 
فيها ذكر النفاق» فإنى أخاف على نفسى». 

قول الأستاذ: «قال به جمهور أهل الحق» قد كشفت حاله في 


.)61/۲( )۱( 
۷1 


الاعتقاديات'. وقد هَجَّر سعيدٌ بن جبير ذرٌ بن عبد الله المُرّهبي لأجل 
الإرجاء كما في تر جمة ذر. «التهذيب»'. 

1 قوله: «بصري كان ينسّب إلى القدر كغالب أهل البصرة» 
مردود عليه» فإن القدر إنما فشا في البصرة بعد سعيد بن جبير بمدة. ومع 
ذلك فلم يبلغ أن يكون هو الغالب. وقد ذكر إبراهيم الحربي أبا قطن 
عمرو بن الهيثم» ثم قال: «ثنا عنه أحمد يومًا فقال له رجل: إن هذاتكلم 
بعدكم في القدر. فقال أحمد: إن ثلث أهل البصرة قدرية). هكذا في تر جمة 
ات قطن من «التهذيب»" مع أن كلمة أحمد محتملة للمبالغة لأن المقام 

قوله: «أبو تخنيفة أغرف مدعب سد ين جر عردو عة آبكاء 
فإن سعيدًا حرج من الكوفة عقب وقعة ابن الأشعث» وعمر أبي حنيفة 
سنتان أو ثلاث. وآیوب صحب سعيدَامُدّة» فکیف لا یون اعرف به؟ 
وحماد أعرَف الناس بأيوب» وهما أعرَف بطَلْقء فإنه بصري مثلهماء وقد 
جالسه أيوب. 

هذاء وقد عرف من القصة أنه لم يكن لأبي حنيفة حجة على نسبة 
الإرجاء إلى سعيد بن جبير إلا ما ذكر أن سالما الأفطس حدّثه. ولا ندري ما 
ا فنس وا الى سا م س وة را وا ن 


٥٥ /۲( )۱(‏ فمابعدها). 
.(Y1A/T) (¥)‏ 
)۳( (۱6/۸(. 
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يتمسكون بآيات وأحاديث يحملونها على معاني يخالفهم آهل السنة فيهاء 
فلعل سالمًا سمع من سعید کلامًا حمله علی الإرجاء؟ ولو نقله بنْصّه لبان 
على خلاف ما حمله عليه. وسال وتقه جماعة)» ونسبوه إلى الإرجاء 
وقال بعضهم: إنه كان داعية. وقال ابن حبان: «(كان ممن يرى الإإرجاءء 
ويقلب الأخبارء وينفرد بالمعضلات. اتهم بأمر سوي فمل صبرًا). قيل: 
اتهم بالممالاأة على قتل إبراهيم الإمام. 

°- عامر بن إسماعيل أبو معاذ البغدادي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۷٤1۳۷۱‏ من طريقه عن مؤمل بن 
إسماعيل» عن سفيان الثوري» عن عبّاد بن كثير: حكاية. 

قال الأستاذ (ص۳۸): «مجهول الحال» ولم يُخرج له أحد من أصحاب 
الأصول الستة». 

ا ف و ن ا ا 
هو كبر منهم. وقد روی الخطیب نحو حکایته من وجه آخر. وراجع تر جمة 
إبراهیم بن شماس. 

-٦‏ عبّاد بن گثیر: 

تقدم قريبًا الإإشارة إلى حکایته. قال الأستاذ (ص۲۸۳/۱1:)۳۸] هو 
الثقفي البصري. كان الثوري يكذبهء ويحذر الناس من الرواية عنه» فكيف صر آن 


)0( تر جمته في «تهذيب التهذيب»: (۳/ ۲( 
() رقم 0). 


VT 


يروي الثوري عن مثله؟). 

أقول: هناك عبّاد بن كثير آخر» هو الرّملي'. وثقه ابن معين وغيره» 
ووهنه الأكثرون. ولم يتبيّن لي أيهما الواقع في السند؟ وتحذير الثوري من 
الثقفي معروف,» فأما تكذيبه له» فإنما حكاه الحاكم وأبو نعيم الأصبهاني» 
ولا أدري من أين أخذاه. فإن صحٌ» فإنما أراد الوهم والغلط. وقد أثنى على 
الثقفي بالصلاح جماعة» منهم ابن المبارك وأحمد وابن معين وأبو زرعة 
والعجلي. ووصفوه مع ذلك بأنه ليس بشيء في الحديث» وأنه يحدّث بما لم 
يسمَع لبلّهه وغفلته. فانظر هل يتناول ذلك حكايته المذكورة"» وهي قوله: 
«قلت ا فذكر سؤالا وجوابًا. وقد تقدم أن الخطيب روى 

وعلى كل حال فلا مانع أن يحكي الثوري عن عباد ما يظهر له صححته» 
وفي تر جمة محمد بن السائب الكلبى من «الميزان»: «يعلى بن عبيد 
قال: قال الثوري: اتقوا الكلبي. فقيل: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه 
من کذبه). 

و‌ 

۷- عبد الله بن أب القاضى: 

في «تاریخ بغداد» [۱۳/ ]٤٤١‏ من طريقه: (اسمعت محمد بن حماد 
يقول: رأيت النبي ية في المنام...). 
)۱( تر جمته في «التهذیب)»: (۰/ .)٠٠۲‏ 


(۲) (ط): «المذكور» خطأً. 
)۳( )0/"(. 
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قال الأستاذ (ص٠١١):‏ «لم نر أحدًا وتّقه من رجال هذا الشأن» وإن روى 
البخاري عنه في «الضعفاء». وأما من ظن أنه روى عنه في «الصحيح» فقد وهم» 
وليس هو من شرطه. ولم يخرج عنه أحد من أصحاب الأصول الستة). 

أقول: ذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج۲ ص٦٠۲)'“‏ قال: 
عبد الله بن أي الخوارزمي الحافظ قاضي خوارزم» رخال جوال مفضال. 
لح أحمد بن يونس اليربوعي» وسعيد بن منصور» وقتيبة بن سعيد» 
وسلیمان ابن بنت شرحبيل» وإسحاق بن راهويه» وطبقتهم. حدّث عنه 
الإمام أبو عبد الله البخاري في «كتاب الضعفاء» و.... وقد روى البخاري 
في «صحيحه»": آنا عبد الله عن سليمان بن عبد الرحمن (وهو ابن بنت 
شرحييل)» فقيل؛ إنه هو مات سنة نيف وتسعين وماتين عن سن عالية 


تقارب التسعين.... 


وفي تر جمته من «التهذيب»"' ذكر الحديث المذكور قال: «فقيل: إنه 
ابن حماد الآمٌلي» ویحتمل أن یکون ]۲۸٠/۱[‏ هذا؛ فإنه قد روى البخاري في 
«الضعفاء» عدة أحاديث عنه عن سليمان بن عبد الرحمن وغيره سماعًا 
وتعليقا». وأشار الورّي إلى ذلك في تر جمة عبد الله بن حمادء فذكر ابن 
حجر عن جماعة أنهم جزموا بأنه ابن حماد وأنه وقع في بعض النسخ 


.)10۷ -01/۲( )1( 
.)6€٩( )( 

.)1۳۹ /0( )۳( 

.)١١١ /٤( :٤لامكلا «تهذيب‎ )6( 
.)۱۹۱ /۰( فی «التهذیب۲:‎ )٥( 


Vo 


منسوبًا كذلك. وفی هذا أمران: 
الأول: أن البخاري قد روى عنه فى «كتاب الضعفاء» عدة أحاديث 
بتاعا وتطاقاة و ذلك قى بان عه تة او دوق كما لف ف ته 


أحمد بن عبد الله أبي عبد الرحمن. 


الثاني: أن المزي والذهبي اتفقا على أنه يحتمل أن يكون هو الذي روى 
عنه في «الصحيح). وهذا يقضي بأنه عندهما أهل لأن يُخرج عنه البخاري 
في «صحيحه). وأقرّهما ابن حجر على ذلك» غير أنه رجح أن الواقع في 
«الصحيح» غيره؛ لأنه قد جاء منسوبًا في بعض النسخ» وجزم به جماعة. 
فأما عدم إخراج البخاري له في «الصحيح» إن صح أن راوي ذاك الحديث 
غيره» فهذا لا يدل على أنه ليس على شرط الصحيح؛ لاحتمال أن البخاري 
إنما لم يخرج له في «الصحيح» لأنه أصغر من البخاري» ولم يَسمع منه 
حديثا يُضطرٌ إلى إخراجه في «الصحيح» بنزول. وقد سمع البخاري من 
شيوخ هذا الرجلء وممن هو أكبر منهم بكثير. 

فأما بقية الستةء فإنما لم يرووا عنه لأنه من أقرانهم» وأصغر من بعضهي 
وقد سمعوا من شیوخه وممن هو أکبر من شیوخه. وبلده بعید» فلم یحتاجوا 
إلى الرحلة إليه والرواية عنه بنزول. راجع تر جمة إبراهيم بن شماس. 


(۱) رقم (۲۳). 
(۲) رقم .)٩(‏ 


٤۷٦ 


1۸~ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانى: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ٤۱٤‏ ا ا 

الحكاية التي تقدمت في تر جمة الحسن ب ا 

قال الأستاذ (ص :)٠١ ١‏ «وعبد الله بن أحمد صاحب «كتاب السنةا» وما 
حواه كتابه هذا كاف في معرفة الرجل. ومثلّه لا يُصدّق في أبي حنيفة وقد بلي فيه 
الكذب...» إلى آخر ما مر في تر جمة أحمد بن عك لل الأصبهانى 

أقول: أما «كتاب السنة» فهو من مصتَفات المحدثين التي لم يُلقزم بها 
صحة كل خبر على حدة. فقد يقع فيه ما في سنده ضعف» وما يكون في 
الآدلة الثابتة عند أئمة السنة ما يخصصه أو يقَيّده أو ييه ونخو ذلك» 
وبحسب هذا یکون اعتقاد جامعه وما یرید تثبیته. [۱/ ۲۸] ومع هذا فلا 
اعتداد باستنکار من استقى عقيدته من مستنقعات مقالات الراغبين عن 
السراط المستقيم إلى غيره» فإن هؤلاء يستنكرون معاني القرآن نفسه. وقد 
ات الكلام في ذلك في قسم الاعتقاديات(. 

وأما قوله: «لا يصدّق في أبي حنيفة)» فمن أماني الأستاذ! وأما قوله: 
«وقد بلي فيه بالكذب»» فإن كان المراد أنه قد بلي في أبي حنيفة الكذب - 
يعني: أن الناس قد كذبوا في شأنه؛ فجوابه أنه قد بلي فيه الصدق أيصًاء 


)۱( رقم .)۷٥(‏ 
(۲) (ط): «اعہد»! 
(۳) رقم (۲۲). 
٤۱۱ /۲( )٤(‏ فمابعدها). 


VV 


والحق إنما هو تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فأما ما سلكه الأستاذ من 
تضق الا ا حو حالصل ب الل الخان 
وتكذيب الصديقين كأبي إسحاق إبراهيم بن محمد القَرّاري وأضرابه 
کعبد الله بن أحمد؛ فهذا طریق لا يرضاه مؤمن. 

ون أراد أنه قد بلي في عبد الله بن أحمد الكذب.» أي: أنه قد جرب عليه 
أنه يكذب» فهذا من قبيل تكذيب الصدّيقين» وقد تقدم الكلام في تلك 
الحكاية في تر جمة أحمد بن عبد الله الأصبهاني"» واتضح هناك من هو 
الكاذب! وقد نت أشرت إلى طرف من ذلك في «الطليعة» (ص۹۲- 
۳ فلم يعرض الكوثري لها في «الترحيب» بشيء! وعبد الله قد أثنى 
عليه أبوه» ووه النسائي وابن أبي حاتم والدارقطني والخطيب وغيره 
وأجمع أهل العلم على الاحتجاج به. والله الموفق. 

۹- عبد الله بن جعفر بن دَرَستوّيه: 

كان يروي «تأريخ يعقوب بن سفيان)» فرواه عنه جماعة. ويروي 
الخطيبُ عن رجل عنه» فيأخذ الخطيبٌ الحكاية من «تاريخ يعقوب» ولا 


ينص على ذلك» بل يسوقها بالسند عن شيخه عن ابن درستويه عن 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲( رقم (۲۲). 

(۳) (ص۷۳). 

)٤(‏ هكذا ضبطه ابن ماكولاء وضبطه السمعاني بضم الدال والراء والتاء وسكون الواو. 
انظر «الإکمال۲: (۳/ ۳۲۲)» و«وفیات الأعیان»: (۳/ .)٤٤‏ 


۷۸ 


يعقوب..إلخ» على ما جرت به عادةٌ محدّثي عصره. كماترى في سنن 
البيهقي» يأخذ من «سنن أبي داود» و«سنن الدارقطني» ومؤلفات آخرى 
كثيرة» فيسوق الحديث بسنده إلى أبي داود» ثم يصله بسند أبي داود» ویکرر 
ذلك في كل حديث. وقد قرّر أهل العلم أن جل الاعتماد في مشل هذا على 
الوثوق بصحة النسخة» فلا يضر أن يكون مع ذلك في الوسائط التي دون 
مؤلف الكتاب رجلْ فيه كلام؛ لأنه واسطة سَتّدية فقط» والاعتماد على صحة 
ال 

وهذا كما لو أحبً إنسان متا أن يسوق بسند له إلى البخاري» ثم يصله 
بسند البخاري لبعض الأحاديث في (صحيحه)» فإنه بعد ظهور أنه إنما 
يروي بذلك السند من «صحيح البخاري» لا يكون هناك معتى لأن يعترّض 
1 عليه بان في سند إلى البخاري رجلا فيه كلام. 

والأئمة الأثبات كالبيهقي والخطيب قد عرف عنهم كمال التحرّي 
والتثبت في صحة النسخ» وتأكَدَ ذلك بأن مَن كان ِن أهل العلم والنقد في 
عصرهم وما بعده لم ينكرواعليهم شيئًا مما رووه من تلك الكتب» مع 
وجود نسخ أخرى عندهم. وكانوا بغاية الحرص على أن يجدوا للمحدّث 
زلة أو تساهلاء فيشيعوا ذلك ويذيعوه نصيحة للدين من وجه» وحبًا للسمعة 
وللشهرة من وجه آخر» وما قد يكون في صدر بعضهم من الحَتَق على 
الرجل أو الحسدله من وجه ثالث. 

وقد كان القدماء كسعيد بن أبي عَروبة ووكيع وغيرهمايروون من 
حفظهم وتکون لأحدهم کتب ومصنفات لا تحیط بحدیثه» فکثیرًا ما یح ّث 


7⁄۹ 


من حفظه بما ليس في كتبه» مع ذلك كان الرجل إذاروى عن أحدهؤلاء ما 
ليس في كتبه نكر الناس عليه ذلك قائلين: ليس هذا في كتب ابن أبي 
عروبة» ليس هذا في کتب وکیع؛ حتی تناول بعضهم یحی بن معین إذ روی 
عن حفص بن غياث حديثا لم يوجد في كتب حفص» كما تقدم في تر جمة 
حسين بن حميد''. فما بالك بالمتأخرين الذين إنما يروون من الكتب! فما 
بالك بمثل الخطيب الذي قد عرف أنه إنمايروي بذاك السندمن كتاب 
يعقوب! 

فإذا لم يطعن أحد في شيء يرويه الخطیب بطریق ابن درستویه عن 
يعقوب» ولا قال أحد: هذه الحكاية ليست في «تاريخ يعقوب)» ولا: هذا 
السياق مخالف لما في «تاريخ يعقوب» بزيادة أو نقص أو تغيير= فقد ثبت 
بذلك وبغيره صحة نسخة الخطيب وثبوث ذلك عن يعقوب. 

وهكذا لم يطعن أحد في شيء رواه ابن درستویه عن یعقوب بأنه لیس 
في كتاب يعقوب إما البتة وإما بذلك السياق» فظهر بهذا أن كل ما رواه ابن 
درستويه عن يعقوب فهو ثابت في كتاب يعقوب. وبهذايتبين أن محاولة 
القدح في كل الحكايات التي يرويها الخطيب من طريق ابن درستويه عن 
يعقوب بمحاولة الطعن في ابن درستویه تعب لا يجدي ولا یفید» ولا يبدئ 
ولا يعيد. ومع ذلك فلننظر في حال ابن درستویه. 

قال الأستاذ (ص :)۳١‏ «كان يحدّث عمن لم يدركه» لأجل دريهمات يأخذهاء 
فادفع إليه درهمًا يصطنع لك ما شئت من الأكاذيب! وروايته عن الدوري ويعقوب 


(۱( رقم (۸۲). 
۸*۰ 


خاصة منكرة. وقول البرقاني واللالكائي فيه معروف. وتضعف كواهل الخطيب 
وأذنابه عن حمل أثقال /١[‏ ۲۸۷] التهم التي رُكّبت على أكتاف هذا اللإخباري 
الهاذي. وقد أكثر الخطيبُ عن عبد الله بن جعفر هذا جد الإكثار». 

أقول: قوله: «يحدّث عمن لم يدركه» فرية» كما سترى. وقوله: «لأجل 
دريهمات يأخذها» فرية أخرى. وصار الأستاذ يكررها في مواضع وينبز هذا 
الرجل بقوله: «الدراهمى)» ويسىء القولّ فيه في عدة مواضع. وحقيقة 
يعقوب بن سفيان «تاريخَه»» وغير ذلك. وكانت ولادة هذا الرجل سنة 
[؛ ووفاة عباس الدوري سنة]'“ ۲۷١‏ ووفاة يعقوب سنة ۲۷۷. فقد 
أدركهما قطعًا. وكان سنه لما مات عباس ثلاث عشرة سنة. وقد ذكر 
الخطیب”"' أن جعفر بن درستويه والد عبد الله هذا كان «من كبار المحدثين 
وفهمائهم» وعنده عن علي ابن المديني وطبقته» فلا يُستنکر أن یکون بكر 
بابنه في السماع». 

أقول: بل هذا هو الظاهر» كما جرت عليه عادة المحدثين في ذاك 
العصر من التبكير بأبنائهم للسماع من المعمّرين» على أمَل أن يعيش الابن 
فيكون سنده عاليًاء فيكون له بذلك صيت وشهرة ويرحل الناس إليه» وتلك 
ا و الا تن الا 


وقد ولد أبو حنيفة سنة ١‏ بالكوفة ونشا بهاء ولم يعرف والده بشيء 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» ولعلها سقطت لانتقال النظر. 
(۲) فی «تاریخه»: (۹/ .)٤٤١‏ 


A۱ 


من العلم» ونشأ هو غير معني بطلب الحديث» كمايدل عليه النظر في 
وفيات شيوخه الذين تثبتٌ روايته عنهم. وعاش أنس رضي الله عنه بالبصرة 
إلى أن مات سنة إحدى وتسعين وقيل: بعدها بسنة» وقيل: بسنتين - أي: 
وعمر أبي حنيفة ما بين إحدى عشرة إلى ثلاث عشرة» ولم يكن عادة الناس 
في ذاك العصر التبكير بالسماع. وفي «الكفاية» (ص٤ :)٥‏ «قل من كان يُثبت 
(وفي نسخة: يكتب) الحديث على ما بلغنا - في عصر التابعين وقريًا منه 
إلا مَن جاوز حد البلوغ» وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء 
ومذاكرتهم وسؤالهم. وقيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع 
الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة). ثم روى بعد ذلك حكايات» منها: 
«أنه قيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ قال: كان أهل 
الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث صغارًا حتى يستكملوا 
عشرين سنة). وروى الخطيب في «التاريخ»' من طريق حمزة السهمي 
قال: «سئل الدارقطني عن سماع أبي حنيفة من أنس هل يصح؟ قال: لاء ولا 
رؤيته). فذكر الأستاذ ذلك (ص١٠)‏ ونازع ]۲۸۸/٠[‏ في ذلك بما نظرت فيه 
في تر جمة أحمد بن محمد بن الصلت. وض الأستاذ في (ص٦۱۹)‏ 
من إنكار سماع أبي حنيفة من أنس» قال: «مع أن أبا حنيفة كان أكبر ستًا من أقلّ 
سن التحمل عند المحدثين بكثير في جميع الروايات في وفاة أنس». 

هذا كله مع أن أسطورة الدراهم والتحديث عمن لم يدركه» إنما أخذها 


.(T‘A/©O (1) 
.)۳٤( رقم‎ (۲( 


CAY 


اا و ا ا ر 
(اللالکائي) ذکر ابن درستویه وضگَفه وقال: بلغني آنه قيل له: حدّتُ عن 
عباس الدوري حديتًا ونحن نعطيك درهمًاء ففعل ففعل» ولم یکن سمع من 
عباس». قال الخطيب: «وهذه الحكاية باطلة» لأن أبا محمد بن درستويه 
كان أرفع قدرًا من أن يكذب لأجل العرض الكثير» فكيف لأجل التافه 
الحقير! وقد حدتنا عنه ابن رزقويه بأمالي أملاها في جامع المدينة» وفيها 
عن عباس الدوري أحاديث عدة». 

أقول: واللالكائي توفي سنة ٤۱۸‏ وقد قال الخطيب في تر جمته: 
«عاجلته المنية» فلم ينشر عنه كبير شيء). فهذا يدل أن مولد اللالكائي كان 
وی ورم ا وقوله: «بلغني...» لا 
ری م ای بلغت و هاا ا غبت یثبت به حکم ما. 

ر الا ا ف لی ات ر ا 
يقول: القرآن مخلوق). فرده الأستاذ (ص٦٥)‏ بقوله: «قول الراوي: سمعت الثقة» 
را مجهول» وكذا الثقات). ثم تراه يبني على قول اللالكائي 
«بلغني... القصور والعلالي جازمًا بذلك» مکررًا نبر ابن درستویه بقوله 
«الدراهمي» وغير ذلك. 


ومع أن المبلَعَ اللالكائي إنما قال: «ولم يكن سمع من عباس»» فلم 
يقنع الأستاذ «الإمام الفقيه المحدث والحجة الثقة المحقق العلامة الكبير 


(۲) «تاریخ بغداد»: (۹/ .)٤۲۹‏ 


AY 


صاحب الفضيلة مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة 
الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقا»» كما نَع صاحبه على لوح «التأنيب» 
أو كما نعت نفسّه= لم يقنع بذلك» بل قال: كان يحدّث عمّن لم يدركه 
لأجل دريهمات يأخذها». ثم مع هذا وأمثاله وما هو أشد منه وكثرة ذلك 
يضج ويج يرغي ويزبد إذا تسب إلى المغالطة. وليت شعري كيف يمكتننا 
إحسان الظن به» وحملّه على الغلط والوهم من" أن تلك الزلات الكثيرة 
كلها فيما يؤيد به هواه» ولا أذكر له زلة واحدة فيما يخالف هواه! 

[۲/۱] هذا ولم ینکروا على ابن درستویه حدینًا واحدًا مما حدّث به 
عن الدوري» فدلّ ذلك على أن تلك الأحاديث ثابتة عن الدوري حتمًاء وإنما 
زعم من لا يدرَى مَنْ هو أن ابن درستويه لم يسمع من الدوري» وقد علمت 
إٍمکان سماعه منه» فإن ثبت أن ابن درستویه ثقة - وستنبته إن شاء الله تعالى - 

وأما شأنه مع يعقوب بن سفيان» فقد عَلم بما مرٌ أنه لما توفي يعقوب 
کان سن ابن درستويه نحو عشرين سنةء لكن قال الخطيب: «سألت البَرقاني 
عن ابن درستويه» فقال: ضعفوه؛ لأنه لما روى «التاريخ» عن يعقوب بن 
شفیان انکر وا عله ذلك وقالوا له نما حدت فوت االات قد 
فمتی سمعته!). ولم ینوا تاریخ تحدیث يعقوب ب «التاريخ)» فقد يكون 
حین کان سن ابن دزستوية الى رة تة أو وها واستبعدوا أن یون 
سمع حينئذ لصغره. وعلى هذا يدل قول الخطيب عقب ماحكاه عن 


(1) كذاالأصل. ولعل الصواب: «مع». [ن] 
CA‏ 


البرقاني» قال: «في هذا القول نظر» لأن جعفر بن درستويه من كبار 
المحدثين... فلا يُستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب بن 
سفيان». ثم استأصل الخطيب الشأفة واقتلع الجرثومة بقوله: «مع أن أبا 
القاسم الأزهري حدّثني قال: رأيت أصل كتاب ابن درستويه ب تاريخ 
بعقوب بن سفيان! لما بيع في میراث ابن الابنُوسي(» فرأيته أصلا حسنًا 
ووجدت سماعه فيه صحيحًا». والأزهري من أهل المعرفة والتيقظ والثقة 
والأمانة. تر جمته عند الخطيب (ج ٠١‏ ص١٠۳۸).‏ فثبت السماع وبطل 
النزاع. 

فأما حال ابن درستویه» فتضعيف اللالکائي له قد بن وجهه» وهو قوله: 
«بلغني...٠.‏ وقد علمت أنه ليس في ذلك حجة. وقول البرقاني: (ضعفوه» 
قد بين وجُهه» وهو استبعادهم أن یکون سمع «التاریخ». وقد ثبت سماعه له» 
فزال سبب التضعيف. على أنه لو لم يتبين أن ذلك هو وجه التضعيف لكان 
تضعيمًا مجرَدًا» وهو جرح غير مفسّر» وقد ثبت التوثيق. قال الخطيب: 
«سألت أبا سعد الحسين بن عثمان الشيرازي عن ابن درستويه؟ فقال: ثقة 
1 ا ثقة. حدثنا عنه أبو عبيد الله" (الصواب: أبو عبد الله. كما في 


«لسان ال وهو الحافظ محمد بن إسحاق بن منده من شيوخ 


(1) هكذا ضبطه السمعاني في «الأنساب»: /١(‏ 1۷)» وذكر له وجهًاآخر بسكون الباء 


(الآبنوسي). 
(۲( ووقع كذلك في الطبعة المحققة: !)۸١ /١١(‏ 
(۳) (000/7). 


GAO 


الشيرازي هذاء كما في تر جمته من «التاريخ» (ج۸ ص٤۸))‏ ابن منده الحافظ 
بغير شيء» وسألته عنه» فأثنى عليه ووتقه). وقال الخطيب في تر جمة 
الشيرازي هذا': «كتبنا عنه وكان صدوقًا متنبهًا). وقد تقدّم ثناءٌ الخطيب 
على ابن درستویه. 

وذكر الأستاذ (ص١٠١٠)‏ ما رواه الخطيب من طريق ابن درستويه» عن 
يعقوب» عن الحسن بن الصباح» عن إسحاق بن إبراهيم الحتيني قال: «قال 
مالك: ما ولد في الإسلام مولو أضرٌ على أهل الإسلام من أبي حنيفة. 
وكان (مالك) يعيب الرأي» ويقول: فص رسول الله َة وقد تم هذا الأمرٌ 
واستكمل...٠.‏ فذكر الأستاذ أن ابن عبد البر ذكر في «كتاب العلم» "عن 
ا ی و بن الصباح عن الحنيني أن مالكًا قال: 
فص رسول الله ٠...‏ ولم يذكر ما قبله. قال الأستاذ: «فيكون ابن درستويه 
الدراهمي هو الذي زاد في أول الخبر ما شاءه». 

أقول: ليس هذا بشيء» وإنما اقتصر ابن جرير أو ابن عبد البر على 
موضع الحجة. وقد جرت عادتهم بتقطيع الأحاديث النبوية» كمافعله 
البخاري في «صحيحه» وغيره» فما بالك بمثل هذا؟ 


وقال الخطيب في تر جمة ابن درستويه": «حول عنه من علوم الأدب 
كتا غد صفهاا متها اتفسير كاب الجر ميا و مها تات فى الحو 
.(A€/۸A) (1)‏ 


.)1014/۲( )۲( 
.)4۲۹-۸/۹( )۳( 


A٦ 


الذي يدعى «الإرشاد». ومنها: كتابه في الهجاء وهو من حسن کتبه. وروی 
عله محمد بن المظفر» والدارقطني» وابن شاهين... حدثناعنه 
أبو الحسن بن رزقويه» وأبو الحسين بن الفضل» وأبو علي بن 
شاذان ees‏ 

وفي «تاريخ ابن خلكان»': «تصانيفه فى غاية الجودة والإتقان. 
منها...» وزاد على ما ذكره الخطيب: «شرح الفصيح)» «الرد على المفضل 
الضبى فى الرد على الخليل)» «كتاب الهداية)» «كتاب المقصور 
والممدود)» «كتاب غريب الحديث)» «كتاب معانى الشعرا» «كتاب الحى 
والمیت)» «كتاب التوسط بین الأخفش وثعلب فی تفسیر [۲۹۱/۱] القرآن»» 
«كتاب خبر فس بن ساعدة)» «(كتاب الأعداد)» «كتاب أخبار النحويين»» 
«كتاب الرد على الفراء فى المعانى». 

۰- عبد الله بن خُبيّق. 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۰۷[۳۹۰‏ من طريقه «حدثنا أبو صالح 
الفراء.... 

قال الأستاذ (ص :)۸٠‏ «صالح» غير صالح لتلقي شيء منه غير القراءة). 

أقول: أما صلاحه فمشهورء وأما روايته فلم يغمزه فيها أحد» وقد ذكره 
ابن أبي حاتم فقال: «كتب إلى أبي بجزء من حديثه»(". 


.)€6/۳( )۱( 
.)€1/0( )۲( 


CAV 


١‏ ۶ و 

تقدمت الإشارة إلى بعض حكاياته فى تر جمة الحارث بن عمر() 
وغیرها. 

قال الاستاذ (ص٣۳):‏ «الحميدي کڏبه محمد بن عبد الله بن عبد ال 
في كلامه في الناس. راجع «طبقات السبكي» (ج۱ ص٤۲۲).‏ وهو شديد 
التعصب» وقاع» مضطرب يروي مره عن حمزة بن الحارث» ومرةً عن الحارث 
مباشرة). 

أقول: آما التعصب, فحقيقته هنالفرة دينية» وقدمرًٌ حكمها فى 
القواعد. وأما الوقيعة» ففيمن يراه من أهل البدع. قال يعقوب بن سفيان: 
«ثنا الحميدي» وما لقيت أنصحَ للإسلام وأهله مه )0 

وأما الاضطراب في تلك الحكاية» فقد أشار الخطيب إلى أن 
الصواب عن الحميدي ثنا حمزة» وقول محمد بن محمد الباغندي عن أبيه 
عن الحميدي: «حدثنى الحارث» وهم من ابن الباغندي أو أبيه. وقد طعن 
الاستاد هما كما سات ف رهه 


وأما قصته مع ابن عبد الحكم» فهذه عبارة ابن السبكى التى استند إليها 


.)٩۸( رقم‎ )۱( 

(۲) (ط): «عبد الحكيم» تصحيف. 
(۳) ( ص۷٦‏ ۸۷- ۹۸). 

.)۱۸١ /۳( في «المعرفة والتاريخ):‎ )٤( 
.(TVE—TVY 7/۱۳) (°) 


CAA 


الأستاذ جازمًا بقوله: «كدّبه... في كلامه في الناس»! قال ابن السبكي(: 
a a E‏ 
عبد الحكم من أصحاب الشافعي» فوقعت بينه وبين البويطي وحشة في 
مرض الشافعي. فحدّثني أبو جعفر السكّري صديق الربيع قال: لما مرض 
الشافعي جاء ابن عبد الحكم ينازع البويطيّ في مجلس الشافعي» فقال 
البويطي: نا أحق به منك. فجاء الحميدي وكان بمصر» فقال: قال الشافعي: 
ليس أحد أحقّ بمجلسي من البويطي» وليس أحدٌ من أصحابي أعلمَ منه. 
فقال له ابن عبد الحكم: كذبت. فقال له الحميدي: كذبت أنت وأبوك 
وأمك! وغضِبَ ابن عبد الحكم» فترك مذهب الشافعي. فحدثني ابن 
عل الحكم ]۲۹۲/١[‏ قال: كان الحميدي معي في الدار نحوامن سنة» 
وأعطاني كتاب ابن عيينةء ثم أبوا إلا أن يوقعوا بيننا ما وقع». 

فأول ما يجب البحث عنه هنا هو النظر في أبي جعفر السكري حاكي 
القصة أثقة هو أم لا؟ أما الأستاذ فلم يهمّه هذاء إذ كان في القصة مايوافق 
هواه. وأما أنافقد فتشت عنه» فلم أعرفه". ورأيت القصة في «تاريخ 
بغخداد» (ج٤٠‏ ص١ )١‏ وفيها: «صديق للربيع). وهذا يشير بأنه ليس 
بالمعروف» فعلى هذا لا تثبت القصة. وإن دلت الشواهد على أن لها أصلا 
في الجملةء فإن ذلك لا يثبت من تفاصيلها ما لا شاهد له. 


.)٦۸/۲( «طبقات الشافعية الكبرى»:‎ )١( 

(۲) يحتمل أن يكون هو المترجّم في «تاريخ'بغداد: ٤٩ /٥(‏ - ط بشار) والسان 
الميزان: :)٤٠١ /١(‏ أحمد بن إسحاق السكري أبو جعفر البغدادي. ولم يوثقه أحد 
غير أن ابن حبان ذكره في «الثقات». 


۸۹ 


وفي «توالي التأسيس» (ص٤۸)'“‏ عن الربيع صاحب الشافعي قال: 
«وجّه الشافعيٌ الحميدىً إلى الحلقةء فقال: الحلقة لأبي يعقوب البويطي. 
فمن شاء فليجلس» ومن شاء فليذهب). وكان البويطي أسن أصحاب 
الشافعي وأفقههم» حتى كان الشافعي يعتمده في الفتيا ويحيل عليه إذا جاءته 
مسألة» كما في «الطبقات الشافعية“". وكان ابن عبد الحكم حينئذ فكّى ابن 
إحدى وعشرين سنةء فلم يكن قد استحكم علمه ولا عقله» فمنازعته 
للبويطي طيشة من طيشات الشباب. وكان الحميدي أعلمهم بالحديث 
وأقدمهم صحبة للشافعي» لأنه قدم معه من الحجاز إلى مصرء والباقون إنما 
صحبوه بمصر. والحميدي قرشي مكي» كما أن الشافعي كذلك» فهو أقربهم 
إلى الشافعي وألصقهم به. ولذلك - والله أعلم - لما ذهب أصحاب الشافعي 
في مرضه إلى الجامع تخلف الحميدي عنده ثم خشي الشافعي أن يتنازعوا 
الحلقةء فأرسل الحميديّ إليهم ليبلُغهم عنه. فلو شك ابن [عبد] الحكم في 
خبر الحميدي لكان حقه أن يذهب ليراجع الشافعيّء لكنه عرف صدفّ 
فاضطرم في نفسه اليأس والحزن والغضب. فإن بدرت منه تلك الكلمة 
فهي من فلتات الغضب كما لا يخفى» فلا يَتشبّث بمثلها في الطعن في مشل 
الحميدي إلا مثل الأستاذ! وقد قال هو نفسه في حاشية (ص44): «وأهل 
العلم قد تبدّر منهم بادرة فيتكلّمون في أقرانهم بما لا يُقبل» فلا يتخذ ذلك 


ححه). 


)١(‏ (ص۱۹۷). وقد طبع الكتاب بهذا الاسم وصوابه «توالي التأنيس» بالنون» كما في 
«الجواهر والدرر۲: (۲/ )٦۸١‏ للسخاوي. 
(Y)‏ )1۳/1( 


۹۰ 


وقد أسلفتُ تحقيق هذا المعنى فى القاعدة الرابعة من قسم القواعد. 
والأستاذ يقر عن الحق تارةء ويتعدًاه أخرى! 
صخدة اة في حائر اتتا اتر تيلها تيل 

NaS 
غ ال چات ا اجات و ی لدی ان ن‎ 0 
غضبًا فانه لو جاء بذاك الخبر أكذَّبُ الناس لما ساغ لعاقل أن يكذبه فيه؛ لأن‎ 
الشافعي حي يُرزق بالقرب منهم» تمكن مراجعته بالسهولةء فمن الذي يجترئ‎ 
أن يكذب عليه؟ مع علم الحميدي" بصدقه وأمانته وأنه لاهوى له» بل لو‎ 
کان له هرٌی لکان مع ابن عبد الحكم صديقه الذي أضافه في بيتهم““ نحوا من‎ 
وعلى كل حال» فذاك الجواب‎ E E 
قله غضب أیصًاء كما لا يخفى. ولا عتب على الأستاذ في تشه بها أيضًا لما‎ 
۶ ی ای ی ا‎ 


ولم يبق الأستاذ على نفسه» بل أخذ يتكهن» فقال في (ص )٠١‏ في 


(۱) ( ص۸۷ فما بعدها). 

(۲) لکعب بن جعیل التغلبي. والبیت من «شواهد سیبویه»: (۳/ .)۱١١‏ وانظر: شرح 
شواهده لابن السيرافي: (۲/ ١۱۹)ء‏ و«خزانة الأدب): (۳/ .)٤١‏ 

(۳) كذا الأصل. ولعله سبق قلم من المؤلف» والصواب: «ابن عبد الحكم)»ء كمايدل 
عليه السياق. ان]. 

)٤(‏ كذا في (ط) والصواب: «في بيته). 

() رقم (۲۱۳). 


الحميدي: : «لما استصحبه الشافعي إلى مصر باعتبار أنه راوية ابن عيينة أخذ يطمع 
أن يخلّف الشافعيٌ بعد وفاته. ولماعلم أن أصحابه لا يرضونه لبعده عن الفقه» 
حكى عن الشافعيّ أن أحقّ جماعته بمقامه هو البويطي» فكذّبه محمد بن 
عبد الحكم. ولم يكن مثل الإمام الشافعي لِيْيِرٌ إلى آحاد الآفاقيين بمايكتمه عن 
جماعته. ولو كان رأيه أن يكون البويطي خلفًا له َجاهرَ بذلك أمام جماعته» للا 
يختلفوا بعده. وقد غرم البويطي ألفَ دينار - والألف كثير - إلى أن يُصلح قلوبَ 
الجماعةء كما حكى الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس»» وللبراطيل أفاعيل! 
وكان هوى الحميدي مع البويطي لتقاربهما في المنزع» وبُعٍهماعن الغوص على 
دقائق الفقهء بخلاف المزني وابن عبد الحكم. ولولا أنه كان راوية ابن عيينة لكان 
الناس استغنواعنه وعن حديثه لبذاءة لسانه». 

أقول: الحميدي هو الذي اعتمد صحبة الشافعي. وفي كتاب ابن أبي 
حاتم (ج ۲ قسم ۲ ص۲٠۲)‏ عن الحميدي أنه يقول: «كان أحمد بن حتبل 
قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينةء فقال لي ذات يوم: هاهنا رجل من 
قريش له بيان ومعرفة. قلت: ومن هو؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. 
وكان أحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق» فلم يزل حتى اجترّني إليه» ودارت 
مسائل. فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل: كيف رأيت؟ ألا ترضى أن يكون 
رجل من قريش يكون له هذه المعرفة وهذا البيان؟ فوقع كلامه في قلبي» 
فجالسته» فغلبتهم عليه...۲۹/۱1] وخرجت مع الشافعي إلى مصر». وكان 
الشافعي قد استكثر من ابن عيينةء فلم يكن به حاجة إلى الحميدي ولا غيره. 

ورَعَمٌ طمع الحميدي أن يخلفَ الشافعيّ بمصر من مخلوقات الأستاف 
ENE‏ . بل كان الحميدي مكيتا بمكة» مورا لها. وإنما فارقها 
تلك المدة إلى مصر إيثارًا لصحبة الشافعي» فكان أقصى همه أن يعود إليها. 

۹۲ 


ودعوى بعده عن الفقه مخلوق آخر! إنما كان الغالب على الحميدي ٠‏ 
في ابن عيينة: «ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة» وما 
رأيت أحدًا أكف عن الفتيا منه. ولعل هذين الأمرين: إيشارّه الرجوع إلى 
مكة» وعدم التبسّط في الفتوى= من الأسباب التي منعت ترشيحَه لخلافة 
الشافعي. 

وحكايته عن الشافعى أن البويطى أحق الجماعة كانت برسالة من 
الشافعي» وهو حي بالقرب منهم يمكنهم مراجعته» كماتقدم في القصة 
نفسها. و محاولة الأستاذ أن يري القارئ أن الحميدي إنماأخبر بذلك بعد 
وفاة الشافعى مخلوق آخر من مخلوقاته! وتكذيبٌ ابن عبد الحكم له إن 
صح - طيشة فتى غر مُحيق» كما سلف. والشافعي لم ُي إليه» وإنما كان 
عنده وبقية الأصحاب بالجامع» فأرسله إليهم» وهم بحيث تمكنهم 
مراجعته. وقد جاء عن الربيع قال: «دخلنا على الشافعي عند وفاته آنا 
والبويطي والمزني وابن عبد الحكم» فنظر إلينا الشافعي فأطال» ثم التفت 
إلينا فقال: أما أنت يايعقوب» فستموت فى حديدك. وأما أنت يا مزنىء 
فسيكون لك بمصر هنات وهنات» ولتدركنٌ زمانًا تكون أقيس أهل زمانك. 
أنفعهم لي في نشر الكتب. قال الربيع: فكان كما قال). ترى القصة بسندها 


فی «توالی التأسیس» (ص .)۸٥٩‏ 


(۱) (ص‌۲۰۰-۱۹۹). 


<۹۳ 


والحميديٌ» وإن لم يكن مصريًاء فقد كان أعلمَ الجماعة بالحديث» 
وأقدمَهم صحبة للشافعي» ورفيقّه في سفره» وكان قرشيًا مكيًا كالشافعي؛ 
فأخصيته به واضحة. والمجاهرة قد وقعت. وذاك الاختلاف كان في حياة 
الشافعي كماهو صريح في القصة. 

وغرامة البويطي ألفَ دينار لا شأن للحميدي بهاء ولا لاختلاف 
الأصحاب؛ فإن الأستاذ إنما أخذ مما في «توالي التأسيس»: «قال زكريا 
الساجي: سمعت إبراهيم بن زياد يقول: سمعت البويطي يقول: مامات 
الشافعي اجتمعنا في موضعه جماعة [۱/ ]۲۹١‏ من أصحابه» فجعل أصحاب 
مالك يسعون بنا عند السلطان» حتى بقيت أنا ومولى للشافعي. ثم صرنا بعد 
نجتمع ونتاألْف» ثم یسعون بنا حتی نتفرق» فلقد غرمتٌ نحوًا من ألف دينار 
حتى تراجَعَ أصحابنا وتألَفنا؛. فغرامة الألف كانت للسعي في إنقاذ من 
تحبسه الأمراء أو تنفيه من الأصحاب. فإن كان هناك برطيل» فللأمراء 
وأشياعهم. ورَعم ن البويطيّ رشا الحميدي حتى شهد له زورًا بهتان عظية 
لا يضر في الدنيا والآخرة إلا مختلقه! 

ورَعْمٌ أن هوى الحميدي کان مع البويطي مخلوق آخر! ولو کان للهوی 
مدخل لكان هواه مع ابن عبد الحكم صديقه ومضيفه. وكان آل عبد الحكم 
أهل الكلمة والمكانة والثروة بمصرء لا يكاد يُذكر البويطيٌ في ذلك بالنسبة 
إليهم. 


ورَعْمُ التقارب في المنزع حلاف الواقع» فإن الحميدي کان محدًئًا قبل 


(۱) (ص‌۱۹۷). 


۹٤ 


کل شيء» والبويطي کان فقيا قبل کل شيء“ 

وبُعْدّ البويطي عن الخوص مخلوق آخر! فقد كان الشافعي يحيل عليه 
بالفتوى في حياته» وإن كان أل مخالفة له من المزني. والمزني لم يكن عند 
وفاة الشافعي في حدٌ أن يصلح لخلافته» كمايعلم من قول الشافعي له: 
ولان علي ك رمان.: اا وگانت سنه عند وفاة الشافعي دون الثلاثين› وکأنه 
إنما صحب الشافعي بأخرة؛ فإنه استعان على ما فاته عن الشافعي بكتاب 
الربيع» كمامرٌ في تر جمة الربيع". فأما ابن عبد الحكم فكان دون ذلك 
بکثیر» کمایعلم مما مرٌ. 

ولم ير الأستاذ في تخرْصاته بعد عنائه الطويل ما يغترٌ به عاقل! فأردف 
ذلك بحاشية علّقها على (ص٠١١)‏ أعاد فيها بعض ما تقدّم» وحاول 
الاستنتاج على ذلك الأسلوب! فلا أطيل بذكر ذلك وما عليه. لكن زاد فيها 
ما قيل: إن البويطي لما حبس قال: «برئ الناس من دمي إلا ثلاثة حرملة 
والمزني وآخر». وقال بعضهم: إنه أراد بالآخر ابن الشافعي. فالحكاية 
ذكرها ابن السبكي" بقوله: «قال أبو جعفر الترمذي: فحدثني الثقة عن 
البويطي أنه قال...٠.‏ ولا أدري كيف سندها إلى أبي جعفر» ومن شيخ أبي 
جعفر؟ أثقة كان حقاأم لا؟ أسَيع من البويطي» أم بلغه عنه؟ والحكاية 
)١(‏ لعل الكوثري أراد بالمنزع الاعتقاد. فالحميدي معروف بإمامته في السنةء والبويطي 

معروف موقفه من القول بخلق القرآن وصلابته حتى إنه توفي في السجن من أجل 

ذلك کماسیاتی: 
(۲) رقم (۹۱). 
(۳) في «طبقات الشافعية»: (۲/ .)٠١٤١‏ 


0٥ 


منكرة» لأن أولئك الثلاثة إن كانوا سعوا به - كما قيل - فالمباشرٌ لترحيله من 
مصر وتقييدهِ وحبسو غيرّهم» فكيف يبرٌئ المباشرين لظلمه دون الساعين؟ 
وأيضصًا فلا موضع للسعي» لأن قضاة مصر الحنفية الجهمية كانوا يتبعون كل 
من عرف بعلم أو فقه» [۲۹/1] فيكرهونه على القول بخلق القرآن» وشمل 
ذلك جميعَ علماء الشافعية والمالكية بمصر. وأشبَةُ ما تحمل عليه الحكاية 
- إن صح _ هو أن يكون الجهمية حينئذ إنما كانوا يتعرّضون لمن جاهر 
بالإنكار عليهم وأعلن منابذتهم وتضليلهم» وكان البويطي يؤثر عدم 
المجاهرة» فجاهر أولئك الثلاثة» فأدّى ذلك إلى قبض الجهمية على 
البويطي باعتبار آنه رئيس الجماعة» والمعروفٌ عن أولئك الثلاثة عقيدة آهل 
المبنة. 

وان الأستاذ بیش أصحاب الشافعي على أصحاب ای حنيفة» إذ 
کت او و ج اک د را ا ریه هم ای کنن 
الحنفية ك«شرح السير الكبير (ج٠‏ ص۳) إذ ذكر الوحشة التي كانت بين 
أبي يوسف و محمد ثم قال: «وسببها الخاص مايُحكى آنه جرى ذكر 
محمد رحمه الله في مجلس الخليفةء فأثنى عليه الخليفة» فخاف أبو يوسف 
أن يقرّبه» فخلا به وقال: أترغب في قضاء مصر؟ فقال محمد: ما غرضك في 
هذا؟ فقال: قد ظهر علمنا بالعراق» وأحبٌ أن يظهر بمصر. فقال محمد 
حتى أنظر. وشاور في ذلك أصحابه» فقالوا له: ليس غرصّه قضاؤك ولكن 
يريد أن ينيك عن باب الخليفة. ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يُحضره 
مجلسه» فقال أبو يوسف: إن به داءً لايصلح معه لمجلس أمير المؤمنين. 
فقال: وما ذاك؟ قال: به سلس البول بحيث لا يمكنه استدامة الجلوس. فقال 


۹٦ 


الخليفة: فأذن له بالقيام عند حاجته. ثم خلا بمحمد رحمه الله» وقال: إن 
أمير المؤمنين يدعوك» وهو رجل ملول فلا ثُطِل الجلوس عنده» وإذا أشرت 
إليك فقم... ولما مات أبو يوسف رحمه الله لم يخرج محمد رحمه الله في 
جنازته). 

لكن الفرق يا أستاذ واضح. كان مام أبي يوسف و محمد مجلس 
الرشيد» وملاذ الدنياء وبر الدنانير» وتخوت الثياب وغير ذلك. ولم يكن 
أمام البويطي شيء من ذلك إنما أمامه مخالفة المالكية والجهمية والدولة» 
واحتاج أن ينفق من صلب ماله وقوت عياله» حتى ختم الله تعالى له على 
أيدي أصحابك بالحسنى وزيادة. 

من ثناء الأئمة على الحميدي: قال الإمام أحمد: «الحميدي إمام). 
وقال أبو حاتم: «هو أثبت الناس في ابن عيينة» وهو رئيس أصحابه» وهو ثقة 
إمام». وقال يعقوب بن سفيان: «ثنا الحميدي» وما لقيت نصح للإسلام 
وأهله منه). 

1 فأما شدة الحميدي على أبي حنيفة» فاضطرّه إليها ما بلغه عنه 
مما ذكر بعضّه في التر جمةء وقد صرح الأستاذ نفسه (ص٠۳)‏ في بعضها أنه 
كفر صراح» وتلك الحكاية سمعها الحميدي من حمزة بن الحارث بن 
عمير» يرويها عن أبيه أنه سمعها من أبي حنيفة. وقد روى رجاء بن السندي 
- وقد تقدمت تر جمته عن حمزة بن الحارث عن أبيه نحوها كما في 
التر جمة. وحمزة ثقة عندهم» وكذلك أبوه عند القدماء _ كماتقدم في 


(۱) رقم (4۲). 
۹۷ 


تر جمته"' _ فكان ثقة عند الحميدي» فکان عند الحميدي أن الحكاية 


صح حه . 


وسمع الحميدي أبا صالح الفرّاء - وهو محبوب بن موسى - يحدث 
عن الفزاري وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث قال: قال 
أبو حنيفة: «إيمان آدم وإيمان إبليس واحد...٠.‏ وقد قال عثمان بن سعيد 
الدارمي: ثنا محبوب بن موسى الأنطاكى قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري 
يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: «إيمان أبي بكر الصديق وإيمان إبليس 
وأاحد...). وقد مرت ترج ة الفرارى) وتات تر جمة عثمان 
ومحبوب". وكان عند الحميدي أن هذه الحكاية صحيحة أيصًا. 

ومن تدبر التر جمة علم أنه كان عند الحميدي حكايات أخرى قد 
سمعها ممن هو عنده ثقة. وبهذا يتبين للعالم العاقل أن الحميدي إن كان 
مخطتًا فهو معذور مأجور إن شاء الله تعالى. وقد عدَرَ أهل السنة بعص من 
قاتل مير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وجاهر بسبّه ولعنه» 
فان كان الحميدي مخطئًاء فهو أولى وأجدر بأن يعر ويُوْجَر. 

فإن قيل: فكذلك ينبغي أن تعذروا الكوثريً» وإن اعتقدتم خطأه. 

قلت: أما فى خطئه الذي يُعذّر به» فحبًا وكرامة. وأما ما زاد على ذلك 
فقد جعل الله لکل شىء قدرًا! 
(۱) رقم .)٩۸(‏ 


(۲( رقم (۸). 
)۳( رقم ۱٥٩(‏ و٤۱۸).‏ 


۹۸ 


۲- عبد الله بن سعيد: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۸۷[۳۸۰- ۳۸۸]) من طریق ابی بکر 
الشافعي: «حدثني عمر بن الهيصم"' البزازء أخبرنا عبد الله بن سعيد بقصر 
ابن هبيرة» حدّثني أبي» أن أباه أخبره: أن ابن أبي ليلى كان يتمثل...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص :)٠٠١‏ «إن كان أبا عباد المقبري... وإن كان أبا سعيد الأشج.. 
وإن کان غیر هما= یکون مجهولًا هو وأبوه وجده). 

أقول: ما هو بأحدهما. والله أعلم. 

۳- عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود 

في [۲۹۸/۱] «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۹٤1۳۸۳‏ عنه أنه قال لأصحابه: 
«ما تقولون فى مسألة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۱۸): «کذّبه أبوه» وابن صاعد» وابراهیم ابن الأصبهاني» وابن 
جرير. وهو ناصبي مجسّم خبيث. روى أخلوقة التسلق عن الزهري كذبًا وزورًاء 
وقد شهد عليه بذلك شهود عدول هم الحمَاظ: محمد بن العباس الأخرم» 
وأحمد بن على بن الجارود» و محمد بن ب يحيو بن منده» وکاد أن يراق دمه في 
أصبهان بيد أميرها أبي ليلى لولا سعيٌ بعض الوجهاء ممن كان يُجل أباه في 
استنقاذه بالطعن فى أمثال هؤلاء الشهود. وهذاحاله» وإن راج على من لم يعرف 
دخائله. وکان هو فی صف أبى عبد الله الجصّاص المكشوف الأمر ضد ابن جريرا. 

أقول: ا کلام أبيه» فقال ات ن مافی «الميزان» 


)١(‏ (ط): «الهيثم» وفي «التاريخ» بطبعتيه: «الهيصم». 
(۲) «الکامل»: .)۲٠٣١ /٤(‏ 


4 


و«لسانه»" : «حدثنا علي بن عبد الله الداهري» سمعت أحمد بن 
محمد بن عمر (وفي «تذكرة الحفاظ): محمد بن أحمد بن عمرو) بن 
كزكرة» سمعتٌ علي بن الحسين بن الجنيد» سمعت أبا داود يقول: ابني 
عبد الله كذاب. قال ابن صاعد: كفانا ما قال أبوه فيه». 

الداهري وابن كرْكُرة لم أجد لهما ذكرًا في غير هذا الموضع. وقول ابن 
صاعد: «ما قال أبوه فيه» إن أراد هذه الكلمةء فإن كانت بلعته بهذا السندء فلا 
نعلمه ٿابتا. وإن کان له مستند آخر» فما هو؟ وإن أراد كلمة أخرى» فماهي؟ 
وقد ارتاب الذهبي في الحكايةء فقال في «تذكرة الحفاظ» (ج۲ ض۲ 
بعد ذكر الحكاية بسندها: «وأما قول أبيه فيه فالظاهر أنه - إن صح عنه - فقد 
عنى أنه كذاب في كلامه» لا في الحديث النبوي. وكأنه قال هذا وعبد الله 
شاب طري» ثم كبر وساد» وال نىدى" /- مع حشره کل ماقیل في 
عبد الله - قال كما في «الميزان» : «ولولا ما شرطنا (يعني :من ذکر کل من 
کلم فیه» وإن کان الکلام غر قادح) [۲۹۹/۱] لما ذكرله. .. وهو معروف 
بالطلب. وعامة ما كب مع أبيه هو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام 
أبيه» فما ادر يش تبن منه؟). 


آقول: لم تثبت ت الكلمة . وقال ابن عدي: اب دان ل ت 


(1) «المیزان»: (۳/ »)۱٤۷‏ و«اللسان»: .)٤۹۱ /٤(‏ 
(۲) (۷۷۲/۲). وفي «الكامل): «أحمدبن محمدبن عَمروبن عيسى كركرة[ط: 
کرکر]...» وهو كذلك في «تاریخ دمشق٤:‏ (۲۹/ )۸١‏ باسناده الى ابن عدي. 

.(11/0 )۳( 


أبا داود السجستاني يقول: ومن البلاء أن عبد الله يطلب القضاء». كان 
أبو داود على طريقة كبار الأئمة من التباعد عن ولاية القضاءء» فلما طلبه ابنه 
كره ذلك. ومن الجائز إن صح أنه قال: «كذاب» - أن يكون إنما أراد 
الكذب في دعوى التأهل للقضاء والقيام بحقوقه. ومن عادة الأب الشفيق 
إذا رأى من ابنه تقصيرًا أن يبالغ في تقريعه. وقد قال الأستاذ (ص۳١١):‏ 
«الإخبار بخلاف الواقع هو الكذب» والكذبٌ بهذا المعنى يشمل الغالط 
والواهم... فلا يُعتدٌ بقول من يقول: فلان يكذب» ما لم يفسّر وجة كذبه). 

وأما ابن صاعد وابن جريرء فلم أجد لهما كلامًا غير قول الأول: «كفانا 
ما قال أبوه فيه» وقد تقدم» وقول الثاني لما قيل له: إن ابن أبي داود يقرا على 
الناس فضائل علي بن أبي طالب: «تكبيرة من حارس)»» وهذا ليس بجرح» 
إنما مقصوده أنه كما أن الحارس قد يقول رافعًا صوته: الله أكبر» لا ينوي ذكر 
الله عز وجل» وإنما يقصد أن يسمع السْرّاق صولّه فيعرفوا أنه موجود يقظان» 
فلا يقٍموا على السرقة» فكذلك قد يكون ابن أبي داود يروي فضائل علي 
ليدفع عن نفسه ما رماه بعض الناس من النَصب» وهو بغض علي رضي الله 
عنه. وقد قال الذهبي في «التذكرة“': «لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه 
کما لم بُعتدٌّ تکذیبه لابن صاعد» وکذا لا بُسمع قول ابن جریر فیه» فان هؤلاء 
بينهم عداأوة بينة). 


أقول: وقد قدمت قي هذا الحت ف القر اغ . 


.(VV۲/) (۱)‏ 
(۲) (ص۸۷ فما بعدها). 


وأما ابن الأصبهاني» فقال ابن عدي: سمعت موسى بن القاسم الأشيَّب 
يقول: حدثني أبو بكر» سمعتُ إبراهيم الأصبهاني يقول: أبو بكر بن أبي داود 
كذاب». أبو بكر شيخ الاأشيّب يحتمل أن يكون هو ابن أبي الدنياء لأنه ممن 
يروي عن إبراهيم» وممن يروي عنه الأشيب. ويحتمل أن يكون غيره لأن 
أصحاب هذه الكنية في ذاك العصر ببغداد كثيرون» ولم يشتهر ابن أبي الدنيا 
بهذه الكنية بحيث إذا ذُكرث وحدها في تلك الطبقة ظهر أنه المراد. ]٠٠٠/٠[‏ 
فعلى هذا لا يتبيّن ثبوت هذه الكلمة عن ابن الأصبهاني. 

وابن أبي داود إن كان سنه عند وفاة الأصبهاني سنة ۲٠١‏ فوق الثلاثين» 
فلم يكن قد تصدّى للرواية في زمانه. قال الخطيب: «أخبرنا أبو منصور 
محمد بن عيسى الهمذاني» حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ قال: 
أبو بكر عبد الله بن سليمان إمامٌ أهل العراق وعَلَمُ العلْم في الأمصارء نصّب 
الان الم فحدت عله لله ومر قا وحدت قدا فل اللسحن 
ومائتین. قدم همذان سنة نيف وئمانین ومائتين» وكتب عنه عامة مشايخ بلدنا 
ذلك الوقت. وكان في وقته بالعراق مشايخ أستَدٌ منه ولم يبلغوا في الآلة 
والإتقان مابلغ هو». 

بلی کان يذاكر» وربما يتعرَّض لأكابر الحفاظ يذاكرهم» فيتفق أن يكون 
عنده حدیتٌ لیس عندهم» فتُعجبّه نفسه» ویتکلم بمايُعَد جرآةٌ منه وسوءَ 
أدب» فيغضبهم» كما فعل مع أبي زرعة. قال: «قلت لأبي زرعة: «آلتي علي 
حديتًا غريبًا من حديث مالك. فألقی علي حدیتٌ وهب بن كيسان عن 


.)٤٤٥ /٩( في «تاریخه»:‎ )۱( 
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أسماء: لا تحصي فيُحْصَى عليك. رواه لي عن عبد الرحمن بن شيبة وهو 
ضعيف. فقلت له: يجب أن تكتبه عني» عن أحمد بن صالح» عن 
عبد الله بن نافع» عن مالك. فغضب» وشكاني إلى أبي» وقال: انظر إلى ما 
يقول لي أبو بکر). هذا في «تهذیب تاریخ ابن عساکر)' وغیره. فلعله 
كان يتعرّض بمثل هذا لابن الأصبهاني» فاتفق أن وهم ولج» فقال ابن 
الأصبهاني ما قال» إن صخت الحكاية عنه. 

فأما بعد أن تصدّى للحديث» فإن الناس أكثروا السماع منه» وكان كثير 
سن فاط تمادو نة وط هوت إلى أن شقوالە غل زا في الرواية» فلم 
يظفروا بشيء» ولم ینکر أحد عليه حدیثا واحدًا. وکانوا كلما استغربوا شيا 
من حدیثه أَبرَرَ أصلَّه بسماعه من أبيه. وهو القائل: 


٢ ا ف 2 ا‎ E 
إذاَشاجَرَّ أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم‎ 
ي ت 2 و ء ر 2 0 ت‎ 
لم تُخرج الأصل لم تسلك سبيلهم‎ ٠ إخرا جك الأصل فعل الصادقين فإن‎ 
۲ e 00م 2 ۶ ه۶‎ 0 ۰ 
فاصدع بعلم ولا تردد نصيحتهم وأظهرْ أصولَك إن الفرع مُتَهة‎ 
- وأما الَّصب» فقال ابن عدي" على ما فى «تذكرة الحفاظ)‎ 


(۱) انظر اصله: (۲۹/ ۷۸). 

(۲) كذا«وأظهر أصولك» في تاریخ بداد )٤٩٩ /٩(‏ وتاریخ دمشق (۲۹/ .)۸٩‏ ویصح 
إذا قلنا إن الواو من الخزم. لكن يبدو أن الصواب: «وأظهر الأصل» وهو أقعد في 
السياق (الأصل... الفرع). 

.(11/0 (۳) 
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نيب في الابتداء إلى شىء من النصب» ونفاه ابن الفرات من بغداد إلى 
واسط. ثم رده علي بن عيسى» فحدّث» وأظهر فضائل علي. ثم تحنبَل» 
فصار شيخًا منهم. وهو مقبول عند أصحاب الحديث). ولم يتحقق مَنْ 
الذي نسبه ]۳١٠/١[‏ إلى النصب؟ وما حجته في ذلك؟ وكان الرجل شكس 
الأخلاق تَيَاهَاء وله أعداء. فإن كان شيء» فقد تاب وأناب. قال أحمد بن 
يوسف الأزرق: : سمعت ابا بکر بن أبي داود غير مرة يقول لان دي 
وبينه شيءَ - أو قال اکل ف کر اء - فهو في جل إلا من رماني ببغض 
علي بن ابي طالب». 

واا اخلرة الى فال ان عدي سمغت مما بى الشكاة د 
عمرو بن آبي عاصم يقول: أشهَدٌ على محمد بن يحیی بن منده بين يدي 
الله [أنه] قال: أشهَد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله آنه قال: روی 
الزهري عن عروة قال: : حفيث أظافرٌ فلان من كثرة ما كان يساق على زواج 
النبي ويا . 

محمد بن الضحاك هذاله تر جمة في «تاريخ بغداد» (ج٥‏ ص٣۳۷)‏ لم 
يذكر فيه توثيقا ولا جرحًا. وابن منده هو أحد الذين شهدوا بأصبهان 
فجرحوا'. وقد ذكر الحافظان الأصبهانيان الجليلان أبو السشيخ 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان وأبو نعيم في کتابيهما في «تاريخ 
علماء أصبهان والواردين عليها»"' أبابكر , بن أبي داود» وأثنيا عليه» ولم 


(1) انظر ما سلف من كلام الكوثري في أول التر جمة. 
)۲( «طبقات المحدثین بأصبهان؛: (۳/ »)٥۳١ -٥۳۳‏ و«تاریخ أصبهان»: (۲/ ۲۹- ۲۷). 
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يتعرضا في تر جمته للقصة» لكن ذكراها في تر جمة محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن حفص فقال أبو الشيخ”': «كان ورد أصبهان أبو بكر بن أبي 
داود السجستاني» وكان من العلماء الكبار. فكان يجتمع معه حفاظ آهل 
البلد وعلماؤهم» فجرى منهم يومًا ذكرٌ علي بن آبي طالب رضوان الله 
فقال ابن أبي داود: إن الناصبة يروون عليه أن أظفاره حَفيت من كثرة تسلقه 
على آم سلمة. فنسبوا الحكاية إليه» وألكّوا ذكر الناصبةء وألّبوا عليه جعفر بن 
شريك وأولاده...» 

وساق أبو نعيم" القصة بات من ذلك قال: محمد بن عبد الله بن 
الخ جن ج ا اي ... وهو الذي عمل وسعَى في خلاص 
و و ا ت رع ا ا 
لماتقوّلواعليه. وكان رحمه الله احتسب في أمر عبد الله بن أي داود 
السجستاني لما امتجن» وتشكّر في استنقاذه من القتل. وذلك أن أبا بكر بن 
أبي داود قدم أصبهان» وكان من المتبخُرين في العلم والحفظ والذكاء 
والفهم» فحسده جماعة من الناس» وأجرى يومًا في مذاكرته ما قالت 
الناصبة في آمير المؤمنين علي رضي الله عنه» فإنّ الخوارج والنواصب نسبوه 
E TER EE‏ 
ا E‏ 
محمد بن شريك» وأقاموا بعص العلوية خصمًا له E‏ 


(۱) «طبقات المحدٹین): (۳/ .)۳١١-۳۰۲‏ 
(۲) «تاریخ أصبهان»: (۲/ ۱۸۱- ۱۸۲): 
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الا رت و عة ال اناا غه الها تماد كرت ما ب 
يحيى بن منده» وأحمد بن علي بن الجارود» و محمد بن العباس الأخرم؛ 
فأمر الوالي أبو ليلى بضرب عنقه. واتصل الخبر بمحمد بن عبد الله بن 
الحسن» فحضر الوالي أبا ليلى» وجرَحَ الشهود. فنسب محمد بن يحيى إلى 
العقوق وأنه كان عاقا لوالده» ونسب ابن الجارود إلى أنه مُرْبي يأكل الربا 
ويؤکل الناس» ونسب الأخرم إلى أنه مفتري' غير صدوق. وأخذ بيد 
عبد الله بن أبي داود» فأخرجه وخلصه من القتل. فان عبد الله بن أبي داود 
يدعو لمحمد بن عبد الله طول حياته» ويدعو على الذين شهدواعليه. 
فاستجیب له فیهم» وأصابت کل واحد منهم دعوتّه. فمنهم من احترق") 
ومنهم من خلط وفقد عقله». 

فهذان حافظان جليلان من أهل البلد الذي جرت القضية فيه» وهما 
أعرف بالقصة والشهود. وبعد أن قضى الحاكم ببراءة ابن أبي داودء فلم يبق 
وجه للطعن فيه بما براه منه الحكم. 

وقد شهد ثلاثة خير من هؤلاء على المغيرة بن شعبة» وتلكًا الرابع» 
فح الصحابة الشهود ونجا المغيرة". ثم اتفق أهل السنة على أنه ليس 


(۱) ذا في (ط) و«تاریخ دمشق۲: (۲۹/ ۸۸)» و«تاريخ الإسلام»: (۷/ )٠٠١‏ للذهبيء 
وفي مطبوعة «تاريخ أصبهان): ١مقرئ».‏ 

(۲) (ط): «احترف ٠)!(‏ وهو تحريف كما نبّه عليه المؤلف بعلامة التعجب» والمثبت من 
المصادر السالفة. 

(۳) قد ثبتت هذه القصة من طرق ذكرت أكثرها في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل» (ج۸ ص۲۸ رقم ١‏ طبع المكتب الإسلامي. [ن]. 
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لأحد أن يطعن في المغيرة بما برَأه منه الحكم. فإن كان أهل العلم بعد ذلك 
عدّلوا الثلاثة الذين شهدوا على ابن أبي داودء فليس في ذلك ما ينفي أن 
يكونوا كانوا حين الشهادة مجروحين بما جُرحوا به في مجلس الحكم» بل 
يقال: تابوا مما جُرحوا به» فلذلك عدّلهم أهل العلم. 

وبعد» فقد كانت أم سلمة رضي الله عنها تم أمهات المؤمنين ولاءً 
لفاطمة عليها السلام وللحسن والحسين وأبيهماء وكان علي رضي الله عنه 
يثق بعظم ولائهاء وبعقلها ورأيها ودينهاء فكان يستنصحها ويستشيرها. فقد 
یکون بعض الناس روى أن عليًا كان يتردد عليها لذلك» فأخذ بعض أعداء 
الله تلك الحكايةء وغيّرها ذاك التغيير الفاجر! كماغيّر بعضهم حديث «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسی»' فجعل بدل «هارون): «قارون)» کما تراه 


DS 
٤ في تر جمة حريز بن عثمان(‎ 


وكان من عادة المحدثين التباهي بالإغراب» و 
یکون عنده من الروايات ما ليس ]۳١۳/۱[‏ عند الآخرين؛ لتظهر مزيته عليهم. 
واا رن ف اال الات وون عل ال دا ا 
ترى في تر جمة الحسن بن علي المَعْمَري من «لسان الميزان»" وغيره. 
وکانوا إذا اجتمعوا تذاكرواء فيحرص كل واحد منهم على أن يذكر شينًا 
يغرب به على أصحابه بأن يكون عنده دونهم. فإذا ظفِر بذلك افتخر به 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۰۹)» ومسلم )۲٤۲۰٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
.(V1/۳( (۳)‏ 
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عليهم» واشتدٌ سروره وإعجابه وانکسارهم. وقد حکی ابن فارس عن الوزير 
اف الفضل ابن العميد قال: «ما كنت أظن في الدنيا كحلاوة الوّزارة 
والرياسة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرةً الطبراني وأبي بكر الجعابي...»» 
فذكر القصة» وفيها غلبة الطبراني. قال ابن العميد: «فخجل الجعابيء 
فوددت أن الوزارة لم تكن» وكنت أنا الطبراني» وفرحت كفرّحه». راجع 
«تذكرة الحفاظ» (ج۳ ص١۱۲)(.‏ 


ولم يكونوا يبالون في سبيل إظهار المزية والعَلَبة أكان الخبر عن ثقة أو 
غيره» صحیحًا أو غير صحيح؟ وقد كان عند زكريا الساجي حديث عن رجل 
واو» ومع ذلك لما لم يوجد ذاك الحديث إلا عند الساجي صار له به شأن! 
وفي «لسان الميزان»': «قال الساجي: كتب عني هذا الحديت البرَارُ 
وعبدان وأبو داود وغيرهم من المحدثين. قال القرّاب: هذا حديث الساجي 
الذي کان يُسأل عنه». 

وكانت طريقتهم في المذاكرة: أن يشير أحدّهم إلى الخبر الذي يرجو 
أنه ليس عند صاحبه» ثم يطالبه بما يدل على أنه قد عرفه»ء كأن يقول الأول: 
مالك عن نافع قال.... فإن عرفه الآخر قال: حدثناه فلان عن فلان عن 
مالك. وقد يذكر ما يعلم أنه لا يصح أو أنه باطل» كأن يقول: المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «أبعَّض الكلام إلى الله الفارسية)ء أو يقول: أبو هريرة 


.(410 /۳( )1( 
.(orT/F) (¥) 


مرفوعًا: «خلق الله الفرس» إلخ. وقد تقدّم في تر جمة حماد بن سلمة(. 

وكان ابن أبي داود صَلِمَا تياهُّا حريصًا على الغلبة. فكأنه سمع بعض 
النواصب يروي بسند فيه واحد أو أكثر من الدجّالين إلى الزهري أنه قال: 
«قال عروة...». فحفظ ابن أبي داود الحكاية» مع علمه واعتقاده بطلانهاء 
لک ن ارات مک را دغ صان ان محا 
a SE‏ 
الحكاية فقال: «الزهري عن عروة...) فاستفظع الجماعة الحكاية. ثم بدا 
لهم أن يتخذوها[۱/ ١ ٤‏ ذريعةً إلى التخأص من ذلك التياه الذي ضايقهم 
في بلدهم» فاستقرً رأيهم على أن يرفعوا ذلك إلى الوالي ليأمر بنفي ابن أبي 
داود» فيستريحوا منه» إذ لا يرون في القضية مايوجب القتل. فلماأمر 
أبو ليلى بما أمر سقط في أيديهم» ورأوا آنهم إن راجعوه عاد الشرٌ عليهم. 
فقي الله تبارك وتعالى ذلك السريّ الفاضل محمد بن عبد الله بن الحسن 
فصت اتا 

ومن الجائز أن یکون ابن أي داود قبل نميه من بغداد وقعت له مثل هذه 
الواقعة» ولكن كان أهل بغداد أعقلّ من أهل أصبهانء» فاقتصروا على نسبته 
إلى التب ونفيه من بغداد. 

على كل حال كفك أا جد لاسا شع ف دة الحكاة ن 5ون ان 
يَقرنها بما يصح ببطلانها. ولا يكفيه من العذر أن يقال: قد جرت عادتهم 
في المذاكرة بأن يذكر أحدّهم مايرجو أن يغرب به على الآخرين بدون 


.)۸٩( رقم‎ (1) 


التزام أن يكون حقا أم باطلا. لكن الرجل قد تاب وأناب كما تقدّم» والتائب 
يجوز أن يطعن فی الرجل بما قد تاب منه» ولو کان كفرًا. 


والذين كانوا يشنعون على أبي حنيفة بأنه اشتتيب من الكفر مرتين» إنما 
کانوا یستروحون إلى أن عوده إلى ما استتیب منه حتى استتيب ثانيًا كأنه 
يريب في صحة توبته الأو لى» وأنه بقي عنده ما يناسب ما استتيب منه وإن لم 
يكن كفرًا. وهذا تعثت سرغه عندهم أنهم احتاجوا إليه للتنفير عن اتباع أبي 
حنيفة فيما لم برجع عنه مما يرونه أخطا فيه. 


وبع فقد أطبق أهل العلم على السماع من ابن أبي داود وتوثيقه 
والاحتجاج به» ولم يبق معنى للطعن فيه بتلك الحكاية وغيرها ممامرً. 
فروى عنه الحاكم أبو أحمد, والدارقطني» وابن المظفرء وابن شاهين»› 
وعبد الباقي بن قانع حافظ الحنفية» وأبو بكر بن مجاهد المقرئ» وخلق لا 
يحصّون. وتقدّم قول أبي الفضل صالح بن أحمد التميمي الهمذاني الحافظ 
فيه: «إمام العراق وعَلَّم العلم في الأمصار...٠.‏ وتقدّم أيصًا ثناءٌ أبي الشيخ 
وأبي نعيم. وذكر السلّمي أنه سأل الدارقطني عنه» فقال: «ثقة إلا أنه كثير 
الخطاً في الكلام على الحديث». وقال الخليلي: «حافظ إمامٌ وقته عالم 
متفق عليه. واحتج به من صتف الصحيح: أبو علي النيسابوري» وابن 
]۳٠٠/1[‏ حمزة الأصبهاني. وكان يقال: أئمة ثلاثة في زمن واحد: اناس 
داود» وابن خزيمة» وابن أبي حاتم»» وقد طعن الأستاذ في هؤلاء الثلاثة 


ب 


كلهم» وعدهم مجسّمين» يعني أنهم على عقيدة أئمة الحديث» وقد ذكرتث 
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ما يتعلتق بذلك في قسم الاعتقاديات'. وقال محمد بن عبد الله بن الشخير 
بر حمته). 


-٤‏ عبد الله بن صالح: 


مرت الإشارة إلى حكايته في تر جمة الصقر. 

قال الأٌستاذ (ص‌۲۹): «كاتب الليث المختلط). 

أقول: لم یتبین لي أهو هو» أم عبد الله بن صالح العجلي أحد الثقات» 
أم غيرهما؟ وكاتب الليث لم يختلط ولكن أدخلت عليه أحاديث. وترى 
شرح ذلك والفصل فيه في «مقدمة فتح الباري»(.() 

- عبد الله بن عدي أبو أحمدالجرجاني الحافظ مؤلف 
«الكامل» وغیره: 

تعض له الأستاذ ( ص۹١١(‏ قال: «كان ابن عدي - على بعدِه من الفقه والنظر 
والعلوم العربية - طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه». 

أقول: أبو أحمد إمام في الحديث ورجاله وعللهء واشتغالّه بذلك عن 
التبسّط في الفقه والنظر لا يدل على بُعده عن التأهل لذلك» وكان عنده من 


(۱) (۲/ ۳۳۰ وما بعدها). 

() رقم (۱۱۱). 

.)٤۱۳ص(‎ )۳( 

)٤(‏ عبد الله بن عثمان: الصواب: عبد الله بن عمر. يأتي. [المؤلف]. 


٥١۱١ 


معرفة اللسان ما يكفيه. وأما طول لسانه» فذلك مقتضى مقامه وله في ذلك 
ڪ ۴ ٤‏ ١ء‏ ت ,“ ۱ 
أسوة بأكابر أئمة السنة:١)‏ 
5 . 

راجع «الطليعة» ( ص٨٠‏ - .)1١‏ وفي «تهذیب التهمذيب» (ج۷ 
ص١٤٤‏ وص (٠٠٠١‏ أنه يقال لعمر بن ميمون بن بحر بن الرماح والد 
عبد الله هذا «عمر بن الرماح)» ينسب إلى جده الأعلى. وهكذاوقع في 
سنن الترمذي» في «باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين 
والمطرا. ومن لازم هذا أن يقال لعبد الله هذا: «عبد الله بن عمر بن 
الرماح). فرعم الأستاذ في «الترحيب» ( ص٤٤‏ - )٤٥١‏ أننى أنا تزيّذْتُ فى 
سه ما شئت من الأسماء تهمة باطلة. إنما بيت ما قام عليه الدليلء فأما 
تصحیف «عمر) ]۳۰٠/۱[‏ إلى عثمان کعکسه» فکثیر فى الكتب. وقد ذكرت 
في «الطليعة»( شاهده من كلام الأستاذ نفسه. وإذا ذكر صاحب العلم أنه 
وقع في العبارة تصحيف أو نسبة للرجل إلى جده أو غير ذلك» فالمدار على 
الدليل. فإن كان معه دليل» فحقه أن يُشكرء وإلا فحقه أن يُعاب ويزج 
ولاسيّما إذا كان الدليل يدفع ما ذكره. فلا يكفي الأستادً في دفع ما انتقدنه 
عليه من هذا القبيل مما يخالف الدليل أن ينتقد على ماوقع مني من ذاك 
)۱( عبد الله بن علي بن المديني. راجع «الطليعة» (ص1۹- .)]٠ ٤ -٥۳1۷١‏ 

[المؤلف]. 
(۲) (ص٩٤).‏ 


.)61۱( )۳( 
.)٤٦ص(‎ €3) 


القبيل حيث يقتضيه الدليل! 

بقي أن الأستاذ زعم أن عبد الله بن عمر بن ميمون بن بحر بن الرمًاح 

ل الصفة. فأقول: قال ابن حبان فى «الثقات»': «عبد الله ب . 
مجهو 8 بن جباں في بن عمر بن 
ميعون بن الرماح السجدي إو عبد الرعين ن البلخي قاضي نيسابور. روی 
عن مالك» ووكيع» وأهل العراق دتا عه الخفين بن إذرنن الاتضازى 
وعبد الله بن محمد الأزدي . مستقيم الحديث إذا حدّث عن الثقات. وقد 
قیل: کنیته ابو محمد» وکان مرجئًا. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين °( . وهذا 
من ابن حبان توثيق مقبول» كما ياتي في تر جمته". 

قال الأستاذ: «فلا يناهض ما تواتر...٠‏ 

آقول: آجل» لا يناهض ما صح تواترُه» بل لا يناهض ما هو أثبت منه 
وإن لم يتواتر. فإن كان الذي يناقض خبر عبد الله هذا متواترًا حقا أو ثبت 
من خبر عبد الله على الأقل» اندفع خبرٌ عبد الله. وليس هذا موضع النظر في 
ذلك» وقد عرفنا الأستاذ ودعاويه. والله الموفق. 

۷- عبد الله بن عَْرو أبو معمر المنْقّري 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۱1۳۸۲]) من طریق عبد الله بن احمد بن 
حنبل قال: «حدثنى أبو معمر قال: قيل لشريك... 


قال الأستاذ (ص٤١):‏ «فإن كان عبد الله بن عمرو المنقري البصري» فهو 


.(o0V/۸) (۱) 
.)۲۰۰( رقم‎ )۲( 


o1۳ 


قدري لا قبل روايته في حق مخالفه في المذهب. وإن کان الهروي» فقد سبق. على 
أن لفظ آي معمر لفظ انقطاع: ٠‏ 

أقول: هو الهروي حتمًاء واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن معمر تقدمت 
تر جمته). وفي تر جمته من «تهذیب التهذیب»": «... نزیل بخداد روی 
عن... وشريك... وعنه البخاري ومسلم... وعبد الله بن أحمد... قال 
عبد الله بن أحمد: سمعت أبا معمر يقول: من زعم أن ۳۰۷/۱1] الله لا يتكلم 
ولا يسمع ولا يبصر - وذكر أشياء من الصفات - فهو كافر بالله... مات... 
O‏ 

فأما المنقري» فبصري مُقَحَد توفي سنة ٠۲۲٤‏ وعبد الله بن أحمد ولد 
O EET‏ في تر جمته من «التهذیب»" ذکر روایته عن 
شريك ولا رواية لعبد الله بن أحمد عنه. وهو مع ذلك ثقة جليل. وما ذكر به 
من القَدَر لا يقدح فيه» وقول الأستاذ: «لا تقبل روايته في حق مخالفه» قد 
تقدم النظر في ذلك في القواعد“ء وكذلك النظر فيمايتعلق بقوله: «لفظ 
انقطاع»(). 


وكلا الرجلين أعني: المنقري» والهروي غير مدلس. والله الموفق. 


.)٤۷( رقم‎ )۱( 
(VE -VT/1) (1) 
(o /0) (F۳) 
.(4A-AVY/۱) (€) 
.)٤٤ 1۳٥ /۱( )0( 
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۸~ عبد الله بن محمد بن حميد آبو بكر بن بي الأسود: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۰۳1۳۸۷‏ عنه «عن بشر بن مفضل قال: 
قلت لابى حنيفة.... 

قال الأستاذ (ص۷۸): «قال ابن أبي خيثمة: كان ابن معين سيئ الرأي في أبي 
بکر بن ابی الأسودا. 

أقول: هذا مجمل. وقد جاء عن ابن معين أنه قال: «ما أرى به بأسًا». 
وجاء عنه أيصًا أنه قال: «لا بأس به» ولكنه سمع من أبي عوانة وهو صغير 
وقد كان يطلب الحديث). فهذا يفسّر رواية ابن أبي خيثمة. وقال ابن 
المديني: بيني وبين أبي الأسود ستة أشهر. ومات أبو عوانة وأنا في 
س م ۰ o» EE 0 e‏ 
الكتاب». ومولد ابن المديني سنة ١١١‏ وذكر هو أن وفاة أبي عوانة سنة 
,٥‏ وقال غيره: سنة ۱١١‏ . فعلى ذلك يكون سن ابن أبي الأسود حين وفاة 
أبي عوانة خمس عشرة سنة أو أكثر. وكان ابنَ أخت عبد الرحمن بن مهدي» 
فقد يكون ساعَدَه هو أو غيره في الضبط» وقد صح الجمهورٌ السماعَ في 
مثل تلك السنٌ وفيما دونها. 

نعم» يؤخذ من كلام بعضهم أن أبا عوانة توفي سنة »۱۷١‏ ووقع في 
«تاریخ جرجان»") لخ الشم كاب ذلك عن محف الخقاط كما 
يأتي في تر جمة أبي عوانة". فعلى هذا يكون سن ابن أبي الأسود نحو تسع 
(۱) وقع في (ط): ٠۲۷۰‏ خطأً. 


)۲( (ص۸۱٤).‏ 
)۳( رقم (۹). 
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سنين. لكن ذاك القول شاذء ومع ذلك فابن تسع سنين قد يصح سماعه 

والذي يرفع النزاع من أصله أنه ليس في سماع الرجل وهو صغير ما 
يوجب الطعن فيه. وإنما يتوجّه الطعنٌ إذا كان السماع غير صحيح» ومع ذلك 
کان الرجل يَبني عليه ويّروي بدون أن يبيّن» وهذا منتف هاهنا. أما أَولا 
فلن احتمال صحة سماعه من أبي عوانة ظاهرء ولا سيما على المعروف من 
أن وفاة أبي عوانة كانت سنة خمس أو ست وسبعين ومائة. وأما ثانيًاء فلأن 
البخاري وأباداود والترمذي ]۳۰۸/١[‏ أخرجوا لاإبن أبي السود ولم 
يذكروا شيتًا من روايته عن أبي عوانة. وذلك يدل على أحد أمرين: إما أن 
يكون ابن أبي الأسود لم يرو عن أبي عوانة شيئًاء وإما أن یكون ربماروى 
عنه مع بيان الواقع. 

وعلى هذا فيكون كلام ابن معين وابن المديني إنماهو على سبيل 
الاحتياط» علما أنه سمع من أبي عوانة وهو صغير» فخشيا أن يعمد على 
ذلك فیروي من غير بیان. فأما حاله في نفسه وفي روايته عن غير ابي عوانة» 
فلامَطعن فيه. وقد روی عنه البخاري في «صحیحه»'» وروی عنه 
أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده» كما في تر جمة أحمد بن سعد بن 
بي مريم"'. وقال الخطيب: «كان حافظًا متقنًا»". وحكايته المتقدمة أولَّ 


(۱( في مواضع كثيرة. 
(۲( رقم (۱۸). 
)۳( «تاریخ بغداد): .)١۳ /٠١(‏ 


التر جمة من روايته عن بشر بن المفصّل المتوفى سنة ۱۸۷ أي حين كان 
ن این ا الا سود سنا وغ رن تة او اریت وا الوفن. 

۹- عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني 
الحافظ: 

قال الأستاذ (ص۹٤):‏ «صاحب «كتاب العَظّمة» و«كتاب السنة» وفيهما من 
الأخبار التالفة ما لا آخر له» وقد ضعفه بلديّه الحافظ العسّال بنحق». 

أقول: أما ما في كتبه من الأخبار الواهية فهو كغيره من حفاظ عصره 
وغيرهم. قال ابن حجر في «لسان الميزان» (ج ۳ ص٥۷)‏ في تر جمة 
الطبراني: «عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي جمعّه 
الأحاديث بالأفراد مع ما فيها من النكارة الشديدة والموضوعات... وهذا 
أمر لا يختص به الطبراني... بل أكثر المحدّثين في الأعصار الماضية من 
سنة مائتين وهلمّ جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوامن 
عهدته). وقد مر النظر في ذلك في تر جمة أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهان. 

فأما العسال» فهو أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
الأصبهاني. له أيصا - كما في تر جمته من «تذكرة الحفاظ» (ج ٣‏ ص4۷) _ 
«كتاب العظمة»». و«كتاب المعرفة فى السنة»» و«كتاب الرؤية» وغيرهاء 


.)9/0 )1( 


.(۲( رقم‎ (۲( 
.(AAY /F) (F) 
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ولعل فيها نحو ما في كتب أبي الشيخ. وما زعم الأستاذ أن العسال ضعف 
أبا الشيخ» فلم أظفر بذلك, إلا ني أذكر أنني قبل مدة وقفت على قصة) 
فی کتاب - لا اذکر الآن ای کتاب هو؟ - جرت بين عالمين. فإن كانا هما 
العسال وأبا الشيخ» ]۳٠۹/١[‏ فحاصل القصة - على ما أذكر أن با الشيخ 
كان عنده حكاية يرى العسال أنها خطأً من بعض الرواة أو أن فيها مقالة رجع 
عنها صاحبُهاء وذكر العسّالُ أنه سيهجر أبا الشيخ حتى بُخرج الحكاية من 
كتابه. وليس في هذا تضعيف» ولا أذكر في القصة ماي صح أنيُعَدَ 
OES‏ 

وعلى العالم أن لا يعمْيّ مصدرّه» فيتعبَ الناس ويرتابوا فيه. بل ينبغي 
له أن ينص على مصدره» اللهم إلا أن يكون على طرف الثمام» كأن يقول في 
راو: ضعَّفه فلان» وذلك موجود في تر جمة الرجل من «الميزان» مثلا= فهذا 
لا حرج فيه. فأما من يعمّي مصدَرَه - ولاسيّما في عصرنا هذا فإنما يدل 
على أنه لأمر ما يكره أن يعرفه الناس. والكتب التى بأيدينا ليس فيها إلا الثناءٌ 
على أبي الشيخ وتوثيقه وإطراؤه. فلم يذكره الذهبي في «الميزان» ولا ابن 
حجر فى «اللسان» ولا أشار الذهبى إلى تليين له فى «تذكرة الحفاظ). 
وهكذاعدة كتب أخرى توجد فيها تر جمته. وذلك - مع تعمية الأستاذ 
لمصدره - كافي في الدلالة على أن ما زعمه الأستاذ غير صحيح» إما لعدم 
صحة إسناده» وإما لأنه ليس ما وقع بتضعيف» وإما لغير ذلك. 


)١(‏ (ط): «قصته)» تصحيف. 
(۲) بل صرح بمدحه. انظر «السیر٤: .)۱۲۲/۱١(‏ 
01۸ 


هذاء وقد كنت كتبت إلى بعض أهل العلم' أسألهم» فلم أحصل على 


خبرء إلا أن أحدهم أخبرني أنه اجتمع بالأستاذ الكوثري نفسه. 


(۱) يقصد الشيخ أحمد شاكر (ت١۳۷٠)‏ رحمه الله» فقد أرسل له المؤلف يسأله عن 
مسائل منها هذه وفيها: «أن الكوثري يقول في أبي الشيخ هذا: «ضعفه بلديه الحافظ 
أبو أحمد العسال بحق» فأحب أن أعرف مستند الكوثري في ذلك. وفي ذهني قصة 
فيها: أن رجلا من المحدثين هجر صاحبًا له في حكاية عن الإمام أحمد تتعلق ببعض 
أحاديث الصفات» وقال الهاجر ما معناه: لا أزال هاجرًا له حتى يخرج تلك الحكاية 
من كتابه. هذه حكاية وقفت عليها قديمًا. ولم أهتد الآن لموضعهاء ويمكن أن تكون 
الواقعة لأبي الشيخ والعسال وأن تكون هي مستند الكوثري». انظر الرسائل المتبادلة 
(ص )٩۲‏ في المجلد الأول من هذه الموسوعة. 

(۲( كذاانتهى الكلام في (ط). والذي اجتمع بالكوثري هو الشيخ سليمان الصنيع 
(ت۱۳۸۹) رحمه الله» فقد جاء ذلك في رسالة (حصلت على نسخة منها) أجاب فيها 
عن رسالة للشيخ محمد نصيف يسأل فيها عن هذا الموضع من كتابنا هذاء فأجاب 
الصنيع بقوله:«... وجوابي على ذلك: أني اجتمعت بالكوثري عدة مرات في داره 
بمصر في ذلك الحين» وسألته عن ذلك» فلم أحصل على نتيجة منه» ولو كان صادقا فيما 
نسبه إلى أبي أحمد العسال لأوضحه لي حين سؤالي له» والذي يظهر لي أن الرجل 
ير تجل الكذب ويغالط كما يظهر ذلك مما أوضحه الشيخ عبد الرحمن في الطليعة وفي 
التنكيل. يضاف إلى ذلك أن الحافظ الذهبي قد ترجم لأبي الشيخ الأصبهاني في 
«تذكرة الحفاظ» ج ٣ص٥٨٤٩‏ من الطبعة الثالشة وكذا في «شذرات الذهب» من ۲ 
ص1۹4 ...» وذكر توثيتق الأئمة له ثم قال: «.. وهذا من الأدلة الواضحة على عدم صحة ما 
ذكره الكوثري من تضعيف أبي الشيخ» وقد بحشت في جميع الكتب الموجودة لدي 
ككتاب «الأنساب» للسمعاني ومختصره «اللباب» وكل الكتب المطبوعة التي تر جمت 
لأبي الشيخ فلم أجد شينًا مما ذكره الكوثري... هذا ما لدي أكتبه إليكم... وأعتقد أن 
الشيخ عبد الر حمن قد وفى الموضوع حقه من الرد في كتاب التنكيل...٠‏ 
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- عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني: 


في «تاريخ بغداد» (۱۳/ :)]٤۲۹[ ٤٠٤‏ أخبرني أبو نصر أحمد بن 
الحسين القاضي بالديتوّر» أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الستي 
الحافظ» قال: حدثني عبد الله بن محمد بن جعفر» حدثنا هارون بن 
إمنخاق) سمحت محمد ن عند الوهاب القتاد تقول خضرت مجلس أبي 
حنيفة» فرأيت مجلس لغو لا وقار فيه. وحضرتٌ مجلس سفيان الشوري» 
فكان الوقار والسكينة والعلم فلزمته». 

قال الأستاذ (ص١٠١):‏ «ليس أبا الشيخ ابن حيان» لأنه لم يدرك هارون بن 
إسحاق الهمُداني المتوفى سنة ۲١۸‏ بل هو القاضى القزوينى الكذاب المشهور 
لای رفخ غا سافان تو مان ت رم رر اتی ج دك 
أصلاء لكن الخطيب لا يتورع أن يروي بطريقه في مثالب أبي حنيفة» كما لا يتحرج 
أن ]۳٠١ /١[‏ يروي بطريقه في مناقب الشافعي... ولولا مثل هذه الأمور المكشوفة 
لما كانت السهام المصوبة إلى نحر الخطيب لتصيبَ المقتل منه). 


أقول: أما الجزم بأنه ليس أبا الشيخ» ففي محلّه. وأما الجزم بأنه 
القزويني» فليس بجيد؛ لأنهم لم ينصُوا على أنه يروي عن هارون» ولا على 
أن ابن السني يروي عنه. وكتب الرجال التي بين أيدينا لم تستوعب الرواة. 
نعم» يظهر من کلام الذهبي في خحطبة «الميزان»'' أنه و 
فيهم» وأن من لم يذكره فهو إما ثقة وإما مستور. ومعلوم أن ذلك بحسب ما 
وقف عليه ولم يغفل عنه. وقد استدرك عليه مَنْ بده جماعة» ووقفت أنا في 
() (/6-۳). 


o۰ 


الكتب الأخرى على أفراد مضعفين لم يذكروا في «لسان الميزان». وحاول 
جماعة استیعاب الغقات. والمو جود بین آیدینا من" كتاب ابن حبان» وهو 
مختص بالقدماء هارون بن إسحاق وطبقته ومن قبلهم. وكثيرًا ما يوجد في 
أسانيد كتب الحديث التي لم يعتن أهل العلم باستيعاب رواتها وكتب 
التاريخ وغيرها ممانُذكر فيه الأخبار بأسانيدها أسماءٌ رواة لا نجدهم في 
الكتب التي بأيدينا. ومنها أسماء تشبه الموجودين في الكتب» ولكن تقوم 
القرائن على أن المذكور في السند رجل آخر. فإن فرضنا أن الخطيب التزم 
أن لا يروي في «تاريخه» شيئًا عن مشل القزويني» فهذه قرينة على أنه كان 
يرى أن هذا الرجل غير القزويني. وإن كان الخطيب لم يلتزم ذلك» وفرضنا 
أن هذا الرجل هو القزويني» ون الخطيب عرف ذلك= فعذرٌ الخطيب 
واضح» وهو آنه لم يلتزم أن لا يروي عن مثله مثل تينك الحکایتين. 

ما الحكاية التي في مناقب الشافعي» فإنما هي رؤيا لا تضع حكمًا ولا 
ترفعه» والمناقب مما يتسامح فيها. وقد تسامح الحنفية في رواية الآكاذيب 
المكشوفة والأحاديث الموضوعة في مناقب إمامهم» كمايأتي في تر جمة 
محمد بن سعيد البُورقي" مع أمثلة أخرى لا تحصى. وتبعهم الخطيب 
نفسه» فروى في مناقب أبي حنيفة كثيرًا من ذلك. بل تسامح الحنفية في 
الكتب التي يسمّيها الأستاذ «المسانيد السبعة عشر» وزاد عليهم الأستافى 
فاحتجٌ بأشياء من ذلك. 


(۱) کذا في (ط). 
(۲) رقم (۲۰۷). 
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وأما الحكاية التي في صدر هذه التر جمةء فما يتعلق منها بالثوري ثابت 
من غير وجه» كما يعلم من مراجعة تر جمته في «تقدمة الجرح التعديل»(') 
لكتاب ابن أبي حاتم» و«تاريخ بغداد» وغیر هما [۳۱۱/۱] «حتی کان 
الرجل يجيء إلى المكان الذي فيه الثوري وأصحابه» فيقرب من المكان»ء 
فيحسبه خاليًاء فإذا فتح البابَ وجده غاصًا بالناس». وما يتعلتق بأبي حنيفة 
إنما المراد باللغو رفع الأصوات في المناظرة بالرأي» والمراد بالوقار خفض 
الأصوات. وعلى هذا؛ فمعنى ذلك ثابت أيصًا بروايات أخرى. 

ومع هذا فالقزويني إنما حلط في آخر عمره. فإن كان هو الواقع في 
السند وعَرّف الخطيبٌ ذلك فلعله علم أن سماع ابن السني من القزويني 
قديم. قال مسلمة بن قاسم في القزويني: «كان كثيرَ الحديث والرواية» وكان 
فيه بأو شديد وإعجاب. وكان لا يرضى إذا عورض في الحديث أن يُخرج 
لهم أصوله» ويقول: هم هون من ذلك. قال: فحدثني أبو بكر المأموني 
- وهو من أهل العلم العارفين بوجوهه - قال: ناظرته يومًاء وقلت له: ما عليك 
لو حرجت لهم أصلا من أصولك؟ فقال: لا ولا كرامة. ثم قام فأخرجهاء 
وعرض علي کل حدیث اتهموه فيه مثا في اأصوله). وقال ابن یونس: «کان 
محمودًا في القضاء» وكانت له حلقة بمصر» وكان يظهر عبادة وورعًا . وثقل 
سمعه جدًاء وكان يفهم الحديث ويحفظ ويُملي ويجتمع إليه الخلق. ا 
في الآخر» ووضع أحاديث...» ثم قال: «مات بعد أن افتضح I E‏ 
(۱) (ص٥٥- .)۱۲١‏ 


۱٥۹۳ /۹( )۲(‏ ومابعدها). 
(۳) ترجمته في «لسان الميزان»: .)٥۷٦-٠۷٤ /٤(‏ ووقع في (ط): «أبو بكر المأمون». 
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۹- عبد الله بن محمد بن جعفر» المعروف بصاحب الخان 


في «تاریخ بخداد» (۱۳/ :)]٤۱۹1۳۹۸‏ «أخبرنا أبو نصر أحمد 
إبراهيم المقدسي بسًاوة( حدثنا عبد الله (كذا) e‏ بن جعفر 
اللخرو ف ا حت الاد ا رة قال ا م إا ا 

قال الأستاذ ص١١١:‏ «والله أعلم بحال من لا يعرف إلا بصاحب الخان 
بأرمية). 

أقول: وأنا لم أعرفه» ولا أدري ما الساقط أكلمة «بن» بعد عبد الله» أم 
كلمة «أبو» قبله("؟ 

۲- عبد الله بن محمد بن سيار الفَرْكَيَانی» ويقال: الفركاذاني: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٤١[ ٤١١‏ من طريقه: (سمعت القاسم بن 
عبد للك آبا عتمان قزل سمعت آبا مسهر يقول: كانت الأئمة تلن أبا 
قلاق عل هدا الير واشان إلى مت دهشن قال الفرهتانن :وهو 
أبو حنيفة). 

قال الأستاذ (ص١٤٠):‏ «من شيوخ ابن عدي و محمد بن الحسن النقاش» 
ومن طرازهما في المعتقد فلا يوه إلا مثلّه». وقال قبل ذلك: «لعنْ شخص معيّن 
)١(‏ (ط): «بسادة» تحريف. 
(۲( في الطبعة المحققة: :)١ ٤۸ /٠١(‏ «عبد الله بن محمد). 


)۳( الراجح هو الاحتمال الأول؛ لأنه جاء كذلك في موضع آخر من «التاريخ»: 
»)٠٥٩/۱۰(‏ وساقه ابن عساکر كذلك فی «تاریخه»: (۳۲/ .)٤٩١‏ 
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لا يكون فيه نص في الشرع على أنه من أهل النار َد ذنبًا عظيمًا في هذا الدين 
الحنيف... على أن... في رواية أبي مسهر ...]۳٠١ /١[‏ كانت الأئمة تلعن أبا 
فلان... فجعل الفراهيناني' الخبيث أبا فلان أبا حنيفة من غير دليل...٠.‏ 

أقول: قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (ج۲ ص٥ :")۲٠‏ «الحافظ 
الإمام الثقة... روى عنه محمد بن الحسن النقاش المقرئ» وأبو أحمد بن 
عدي» وأبو بكر الإسماعيلي» وبشر بن أحمد الإسفرايني» وأبو عمرو بن 
حمدان» وغيرهم. قال ابن عدي: کان رفیق النسائي. وكان ذا بصر بالرجال» 
وكان من الأثبات. سألته أن يملي على عن حرملةء فقال: حرملة ضعيف. ثم 
أملى علي ثلاثة أحاديث ولم يزدني». 

وقد حاول الأستاذ (ص١٠)‏ أن يجعل ابن أبي العرّام من الثقات 
الأثبات» لأنه روى عن النسائي» مع أن الرواية عن مشل النسائى أو مَن هو 
خير منه لا تدل على إسلام الراوي» فكيف عدالته! فكيف أن يكون من 
الثقات الأثبات! فأما مرافقة مشل النسائي في العلم وطلبهء فدلالتها على 
حسن حال المرافق ظاهرة. 

وابن عدي من أجلة أئمة الفن» وإن كره الأستاذ. ومعتقده هو السنةء بل 
هو الإسلام» وإن رغم الجهمية! وقد تقدم اللإشارة إلى هذا في قسم 


(۱) كذا قال الأستاذء وقال: «وقع في الطبعات الثلاث بدل (الفراهيناني): (الفرهياني)ء 
وهو غلط٤.‏ كذا قال. وفراهینان من قرى مرو» ليس منها هذا الرجل. وإنماهو من 
فرهاذان» فيقال له: «الفرهاذاني» على الأصل› و«الفرهياني» على التغيير كما في 
«معجم البلدان». [المؤلف]. 

.(V11/ )( 
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القواعد'ء وبسطت الكلام في العقائد في قسم الاعتقاديات. 

وأما لعن المعيّن» فالخلاف فيه مشهور. ولعل من شدد في المنع منه 
إنما ذهب إلى سد الذريعة لئلا يتوصل إلى لعن بعض الصحابة. على أنه قد 
كان يبلغ علماءَ دمشق عن أبي حنيفة كلمات يرونها كفرًا وبعصًها مسطر في 
«التأنيب» نفسه» وظاهر أسانيدها الصحة. فلا مانع أن يبوا على ظاهر ذلك 
ومن بنى على الظاهر فأخطاء فهو معذور. 

وقول الفرهياني: «وهو أبو حنيفة» لم يقلها بغير دليل» وقد مر في 
(التر جمة) نفسها من «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸٥1۳۷۸‏ من طريق ابي 
مسهر نفسه: «قال سلمة بن عمرو القاضي على المنبر: لا رحم الله أبا حنيفة» 
فإنه أول من زعم أن القرآن مخلوق». والدعاء بعدم الرحمة هو معنى الدعاء 
بالإبعاد عنهاء وهو معنى اللعن. فأما قول الأستاذ: «الخبيث»» فأدع حسابها 
إلى الله عز وجل. 

۳۱۳/۱1-۳] عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم 
البغوي ابن بنت أحمد بن منيع» وابن منيع» والمنيعي: 

في تاريخ بغخداد» :)]۳۸١1۳۷۸ /١١(‏ «أخبرنا العتيقي» أخبرنا 
جعفر ہن محمد بی غل الطاهري» حدتا أبو القاسم البغخوي» حد نا 
زياد ۇش حدثنی حسن بن أبى مالك - وکان من خیار عباد الله قال: 


.)(4A۸-AY/۱) (1)‏ 
(۲) (۲/ ۲۸۳ وما بعدها). 
)۳( سقط من (ط). 
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قلت لأبي يوسف القاضى: ما كان أبو حنيفة يقول في القرآن؟ قال: فقال: 
E N N‏ 
أبو القاسم: فحدّثتٌ بهذا الحديث القاضي البرْتيء فقال لي: وأيّ حَسَنِ 
كان! وأيّ حسن كان! يعني: الحسن بن أي مالك. قال بو القاسم: فقلت 
للبرْتي: هذا قول أبي حنيفة؟ قال: نعم المشؤوم. قال: جعل يقول: أحدث 
بخلقی»). 

قال الأستاذ (ص٤ :)٥‏ «هذه كذبة متراكبة على ألسنة أبي يوسف وابن أبي 
مالك وأحمد بن القاسم البرْتي*)ء وثلائتهم من أعْيَر أهل العلم على مذهب أبي 
حنيفة» وأرطبهم لسانًا في الثناء على أبي حنيفة. ولا أتهم بهذه الرواية السخيفة 
سوى أبي القاسم البغوي» إن كان الخطيب سمعها من العتيقي. وقد قال ابن عدي 
عن حاله عند أهل بغداد: وجدت الناس أهل العلم والمشايخ مجمعين على ضعفه. 
وتجد بعد هذا الإ جماع من يروي عنه. وكم أوقع الرواةً تطلَبٌ العلوٌ في الرواية عن 
الضعفاء والهلكى! ولولا أن البغوي الحنبلي عاش وعلت سنه لما كان يروي عنه 
أحد ممن له شأن» لظهور مبداأً أمره كما سبق». 

أقول: ما غيرة أولئك الثلاثة على مذهب أبي حنيفة وثناؤهم عليه» فما 
يصح من ذلك لا يمنع أن يخالفوه في تلك المقالةء كما خالفه أبو يوسف في 
مسائل لا تحصى. ولا مانع من أن يخبر بعضهم بعصًا بهاء ولا أن يُخبر 
بها" الحسنُ زياد ليعلمه براءة أبي يوسف من تلك المقالةء ولاسيّما إذا 
علم أنها مستفيضة عن أبي حنيفة. وكان حفيده إسماعيل بن حماد يصرخ 


)١(‏ كذا في (ط) و«التاريخ» ط القديمةء وفي المحققة :)١۱۹ /٠١(‏ «أحدث بحَلّقي». 
(۲) (ط): «يخبرها». 
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بها صرانحا أيام المحنةء وأنها دين أبيه وجده" '. وجاء عن الجماني أنه 
فن کی ات ام در ا عة ول ا غا لااد 
وإن تكلم في الرواة» فهو يعترف» بل يتبجُح بأن أبا حنيفة كان يقول ذلك. 
وكذلك لا مانع أن يخبر البرْتي البغويّء لعلمه بأنه قد علم ذلك وليعلمه 
براءته» مع أن الحسن والبرتي كانا من الاعتدال والاستقامة وحب السنة 
بمكان» ولذلك أطاب أهل الحديث أنفشهم الثناء عليهما. 

وأما البغوي» فإن أهل العلم بعده أجمعوا على توثيقه. هذاابن عدي 
بعد أن حط عليه ہما ]۳۱٤/۱[‏ لا وجب جرخا لم ینکر عليه إلا حديثا واحدًا 
أشار إلى أنه غلط في إسناده. فأثبت ابن حجر في «لسان الميزان»" أن الغلط 
من شيخ البغوي» وأن البغويّ بعد اطلاعه على أنه غلطٌ كف عن روايته. ثم 
عاد ابن عدي» فأنصف وقال: «ولولا ني شر طت أن كل من تكلم فيه (يعني 
ولو بکلام یسیر لا یقدح) أذکره وإلا كنت لا أذكره». وأعرض الخطيب() 
عن كلام ابن عدي رأسّا. وذكره ابن الجوزي في «المنتظم» (ج٦‏ ص‌۲۲۹) 
ا ابن عدي» وأجاب عنه وقال: «هذا کلام لا یخفی آنه صادر 
عن تعصب». وقال الذهبي في «الميزان»(“) :تكلم فيه ابنٌ عدي بکلام فبه 
کال ن ی ا ار اع ورج عا ع 


(۱) انظر «لسان المیزان»: (۲/ .)١١١‏ 
(۲) في «الکامل»: /٤(‏ ۲۹۷). 

.(0Y - 1/6) (۳) 

.)۱١١ -۱۱۰ /۱۰( في تر جمته:‎ )٤( 
(1/۳) (0) 
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وإنما کان البغوي عا لي الإإسناد» حديد اللسان» يفتخر على المحدثين 
في عهده في بلده» ویتکلم فیهم» فیتکلمون فيه بما لیس بموجب جرځًا. 
الصحيح؟ قال: نعم. وعن أبي بكر أحمد بن عبدان أنه سيل عن البغخوي 
فقال: : لا شك أنه يدخل في الصحيح» . وعن الدارقطني أنه سئل عن البغخوي 
فقال: : «ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت أقل المشايخ خطا. غ قۇ سى ن 
هارون أنه سئل عن البغوي» فقال: «ثقة صدوق» لو جاز أن يقال لإنسان: إنه 
فوق الثقةء لقيل له». وقال الخطيب فى أول التر جمة: «كان ثقة تًا مكشرًا 
فھما عارقًا). وقال الذهبي في «التذكرة»): «واحتج به غاة من خرج 
الصحيح كالإسماعيلي والدارقطني والبرّقاني. .. وقال أبو يعلى الخليلي: 
اغوي شيخ فر .. حافظ عارف» صف مسن عكّه» وقد حسدوه في آخر 

عمره» فتکلّموا فيه بشيء لا یقدح فیه». . ووتقه أيضًا مسلمة بن قاسم» كما في 
«لسان الميزان». 

فهذا هو الإجماع يا أستاذ! وهل يضر البغوىٌ بعد ذلك أن يتهمه مثْلّْك! 

وأما الخطيب» فقد تقدمت تر جھ ‏ وانت ترقا ضحد رکەب 
المعرفةء وإن أظهرت التشكك! والله المستعان (") 


.(V"4/۲( )1( 

() رقم (۲۹). 

)۳( عبد الله بن محمد بن عشمان المزني الحافظ المعروف بابن السقاء. راجع «الطليعة) 
( ص۸٤‏ - ٤۹‏ [۳۹- ۳۷]). وراجےع «تذكرة الحفاظ» (ج۳ ص۲۳۱ .)]۹٦٥[‏ 
[المؤلف]. 


o۸ 


۳€ عبد الله بن محمد العتكى: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )۳۲١‏ من طريق ]۳٠١/۱[‏ «الأبْار» حدثنا 
عبد الله بن محمد العتكي البصري» حدثنا محمد بن يوب الذارع قال: 
سمعت یزید بن زریع...٠‏ 

قال اللأستاذ (ص١١):‏ «العتكي والذارع مجهولان». 

أقول: لم أعرفهما بعد. وفي الرواة: حسين بن محمد بن يوب الذارع» 
يروي عن يزيد بن رَرَيع وغیره» كما في تر جمته من «التهذیب»'» وهو 
بصري ثقة. فالله أعلم. 

- عبد الله بن محمود: 

راجع «الطليعة (ص٦۸۷-۸).‏ زعم الأستاذ في «الترحيب» أنه لم 
يوتقه أحد من أهل عصره» وأن الحاكم متأخر عنه» مع أن الحاكم لا 
يعتد به. e‏ ثم أوماً الأستاذ إلى أن بعض أهل 


عصره وتقه» وأنني إذا فتّشتٌ وجدئه. 


SS فأقول:‎ 
Ty 


(۱) (۳1/۲). 
(۲) ( ص۷٦‏ - .)٦۸‏ 
(۳) انظر ما يأتي في تر جمة عبيد الله بن عبد الكريم. [المؤلف]. 


۹ 


والتعدیل ما لم يخالفه مَن يَرْجَح عليه» وستأتي تر جمته حمته )۱( . ولم يقتصر 
الذهبي على حكاية كلمة الحاكم» بل قال من عنده: «الحافظ الثقة). وفوق 
ذلك» فعبد الله من شيوخ ابن خزيمة كما في «تذكرة الحفاظ)"» ولعله 
روی عنه في (صحیحه)؛ ومن شيوخ ابن حبان كما في «معجم البلدان» 
(بت)۳) وذکره فی ف «ثقاته»( «٤‏ ودکر تاریخ وفاته. . وتوٹیق ابن حبان لمن 
ری اروم اھ کیک بای ی و 4( , 

-٩‏ عبد الله بن معمر: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۲1۳۸۲]) من طريق احمد بن مهدي» 
حد تنا عبد الله بن معمر» حدتا مۇمل بن إسماعيل...» 


قال الأستاذ (ص٠٠):‏ «متروك» كما في (الميزان)». 


أقول: الذي في «الميزان» لا يتبين أهذا هو أم غيره. والحكاية التي 
ساقها الخطيب لها عنده عدة طرق أخرى. 


.)۲۱١( رقم‎ )۱( 

.)¥Y14 -¥1۸/۲( )۲( 

.)610 /۱( )۳( 

)6( لم أجده في المطبوع منه. وقد أخرج له في صحیحه» أحادیث منها »٤۸۳(‏ ۰۸۲۷ 
۱۰۰۹٥‏ وغیرها). 

.)۲۰۰( رقم‎ ()٥( 

.(۲1/۳( (» 
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۷- عبد الأعلى بن مَسشهر أبو مَّسهر الدمشقي: 

في «تاریخ بغداد» (۳/ )]۳۷٤[۳۷۲‏ من طریق «یعقوب بن سمیان» 
حدثنی علی بن عثمان بن نفیل» حدثنا بو مسهر» حدثني یحیی بن ]۳۱٦/۱[‏ 
E‏ 

قال الأستاذ (ص۳۹): « ممن أجاب فى المحنةء ترد روايته مطلقًا عند من يرد 
رواية من أجاب في المحنة). 

أقول: هذا إمام جليل من الشهداء في سبيل السنة» ومن فرائس الحنفية 
الجهمية؛ لمخالفته لهم في الفقه والعقيدة. ولم يجب بحمد الله تعالى» 
و زف اه جاب فد ع بان ذلك بجو فقن كرا فال ابن م 
٤ ٤‏ 
«آشخص من دمشق إلى المأمون في المحنة» فسئل عن القران» فقال: كلام 
الله. فدعي له بالسيف ليُضرب عنقه» فلما رأى ذلك فقال: مخلوق. فأمر 
بإشخاصه إلى بغداد» فحبس بها. فلم یلبث إلا یسیرًا حتی مات». 

وقال أبو داود: «كان من ثقات الناس. لقد كان من اللإسلام بمكان» 
حول على المحنة قابى: ويل على السيف٤‏ فم رأسه. وجرد السيف 
فأ أن ت فلا ر ارالك مه عمل إلى الجن قاتا .وان داو 
ّت من عدو مشل ابن سعد والظاهر أنه لم يحضر الواقعة واحد منهماء 
ولكن بعض الحاضرين لها من الجهميّة أخبر بماذكر ابن سعد وبحض 
الحاضرين من أهل السنة أخبر بما ذكر أبو داود. 


(1) في «الطبقات»: (۹/ .)٤۷۷‏ 
(۲( انظر «تاریخ بغداد»: (۱۱/ »)۷٤‏ و«تاریخ دمشق): (۳۳/ 7( 
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والمشدد على الذين أجابوا في المحنة هو الإمام أحمد» ومع ذلك لم 
يقل: لا تقبل روايتهم وإنما كره الكتابة عنهم. وقد سلف بيان الوجه في 
ذلك في تر جمة إسماعيل بن إبراهيم بن معمر'. ثم الظاهر أن ذاك خاص 

بمن أجاب قبل تحقق الإكراه. فأما أو مسهر» فإن كان اا 
لإکرا. وقد أثنى عليه بعد موته الإمام أحمد نفسه» قال أبو داود: (سمعت 
أحمد يقول: رحم الله أبا مسهر» ما كان أثبتّه!». 


۸~ عبد الر حمن بن الحكم بن بشير بن سلمان: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۸۱" [۳۸۸]) من طریق «علي بن ياسر» 
حدثني عبد الرحمن بن الحکم بن شتر (؟ بشير)" بن سلمان» عن أبيه أو 

- وأكبر ظني آنه عن غیر بی قال: کنت عند حماد بن یی سليمان...٠‏ 

قال الأُستاد (ص۱٦):‏ ولم أر من وثقه». 

أقول: ذكر ابن أبي حاتم في جملة من روى عن عبد الرحمن هذا أبا 
زرعة» ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقةء كما فى «لسان الميزان» 
(ج۲ ص .)٤۱١‏ وذكر ابن بي حاتم عن [براهیم ن موسی قال: ما ریت 


.)٤۷( رقم‎ )۱( 

(۲) وقع في (ط): (۱۸۱) خطاً. 

(۳) وهو كما صححه المؤلف في الطبعة المحققة: .)٥۲١ /٠١(‏ 
() «الجرح والتعدیل)»: /٥(‏ ۲۲۷). 

.(۹1/۳( )( 
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أحدًا افم لمشيخة أبى إسحاق الهمّدانى من عبد الرحمن[۷/۱٠۳]‏ بن 
الحكم». قال ابن أبي حاتم: (سمعت محمد بن مسلم (بن وارة) يقول: كان 
عبد الرحمن بن الحكم أعلمَ الناس بشيوخ الكوفيين». راتت ابن ای 
حاتم ينقل أشياء من كلامه جرخا وتعدياًا'» وهذا يقتضي أنه عنده ممن 
قل من ذلك 


۹- عبد الرحمن بن عمر الرْمُري أبو الحسن الأصبهاني 
الأزرق» المعروف برسته: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳٨[ ٤٤١‏ عنه» عن جَبّر - وهو عصام بن 
يزيد الأصبهانى -: (سمعت سفيان الثوري يقول: أبو حنيفة ضال مضل». 

قال الأستاذ (ص٠۳٠):‏ «رُسته أصبهانى» ميلاده سنة ۱۸۸ فى رواية ابن أخيه 
قبل وفاة ابن مهدي بعشر سنين فقط» ويستبعد أن يجهل ابن أخيه ميلاده. ومع هذا 
يقال: إنه روى عن ابن مهدي ثلاثين آلف حديث» فلا يتصور هذا الإكثار لابن عشر. 
وقد انفردابن ماجه من أصحاب الأصول الستة بالرواية عنه. قال أبو موسى 
المديني: تكلم فيه أبو مسعود - وهو الحافظ البارع أحمد بن الفرات الرازي - كتب 


حیان: غرائب حدیثه تکثر). 


(1) انظر «المزكون لرواة الأخبار» (ص۷۹) للحلاف. 

)۲( عبد الرحمن بن داود بن منصور. راجع «الطليعة) ( ص٩٩ .)]۷١ -۷١141-‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد آبو الميمون البجلي. تقدم في ترجمة تمام 
[رقم .]١‏ [المؤلف]. 
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أقول: في «تهذيب التهذيب»': «قال محمد بن عبد الله بن عمر بن 
JE NOS Eh Ry‏ 
أبو الشيخ: مات سنة ٠۲٤١‏ ويقال: سنة .)٠١‏ قال ابن حجر: فى صحة ما 
ذكر من مولده نظرء فإن أبا نعيم في «تاريخ أصبهان» وصفه بأنه كان راوية 
يحيى القطان وابن مهدي... وابن مهدي مات سنة ۱۹۸... ويحيى القطان 
مات أيصًا فى أوائل سنة ۹۸). 

أقول: وقفت على نسخة قلمية من «كتاب أبي الشيخ» ونسخة قلمية من 
«تاريخ أبي نعيم»» وفي كل منهما أنه مات سنة "۲٤١‏ ويقال: سنة 0۰. 
ولم يذكرا خلاف ذلك ولا ذكرامولده). ولم أجد فيهما تر جمة لابن 
أخيه. وذكرا أخاه عبد ا ااا رأة لا مهدي والقطان» وأنه 
توفي سنة .۲٠۲‏ زاد أبو نعيم: «ولد سنة سبع وثمانين ومائتين» كذا)» وفي 
المطبوعة: سبع وثمانين ومائة. وذكر أبو نعي" أخاهما محمد بن عمر» 
وقال: «تو في سنة ]۳۱۸/١[‏ ثلاث وستين ومائتين» وله اثنتان وتسعون سنة» 


.(/7( )۱1( 

(۲) (ط): «مزيد» تحريف والتصويب من «التهذيب» ومن سياق نسب عمّه. 

(۳) وقع في (ط) مصحَفًا .)۳٤٩(‏ 

(6) وهو كذلك في المطبوع من «طبقات المحدثین)۲: (۲/ »)۳۸١‏ و«تاريخ أصبهان»: 
.(V/۲(‏ 

() «طبقات المحدثین؟: (۲/ ۳۸۹)ء و«تاریخ أصبهان»: (۲/ ۸- .)٩‏ 

(1) يعني في النسخة الخطية التي وقف عليها. 

۰ (0۷/7 (۷) 
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وكان أصغر الإخوة»! وكنت أخشى أن يكون في العبارة تصحيقًا('» لكن 
في النسخة المطبوعة /١(‏ ۱۸۷) مايوافقهاء ولفظه: «توفي سنة ثلاث 
وستین ومائتین في الوباء» وله اثنتان وتسعون سنة). فعلی هذا یکون مولده 
سنة .٠۷١‏ فعلى أقل تقدير يكون مولد عبد الرحمن سنة ٠١١‏ . 

وذكر أبو الشيخ وأبو نعيم" ترجمة لابن عبد الرحمن-وهو 
الحسن بن عبد الرحمن بن عمر-وآنه سمع من عثمان بن الهيثم» 
وعثمان بن الهيثم توفي سنة ۰.. وروی أبو نعيم" من طريق الحسن: «نا 
العلاء بن عبد الجبار»ء والعلاء توفي سنة ۲٠١‏ وهو بصري نزل مكة» ومن 
البعيد أن يكون عبد الرحمن تزوّج وولد له ورحل بابنه من أصبهان إلى مكة 
فسمع الحديث= كل هذا وعمرٌ عبد الرحمن نحو أربع وعشرين سنة. 

وروی أبو الشيخ عن إبراهيم بن محمد بن الحارث عن أحمد بن 
حنبل قال: «ما ذهب يومًا إلى عبد الرحمن بن مهدي إلا وجدت الأخوين 
الأزرقين عنده» يعني عبد الرحمن وأخاه». ولإبراهيم هذا عند أبي الشيخ 
وأبي نعيم تر جمة حسنة( وإن لم يصرحا بتوثيقه. 


وفى «التهذيب» فى تر جمة عبد الرحمن هذا: «قال أحمد: ما ذهبت 


(۱) كذا في الأصل. 

(۲) «طبقات المحدثین»: (۳/ ٤١‏ ۱۲)» و«تاریخ اآصبهان»: (۳۰۸/۱- .)۳٠۹‏ 

(۳) لم أجد هذه الرواية في المطبوع فلعلها سقطت منه» إذ المؤلف ينقل من المخطوط. 
.("Ao /Y) (6)‏ 

)0( «طبقات المحدثین»: (۳/ »)١٠١‏ و«تاريخ أصبهان»: /١(‏ *(. 

(Yo /V0 (VD 


of'o 


إلى ابن مهدي إلا وجدته عنده». وابن مهدي قدم بغداد سنة ثمانين ومائة 
وفي التي تليهاء وأخذ أحمد يتردد إليه من حينئذ. 

وربما كان الصواب في عمر محمد «اثنتان وسبعون سنة)» فلا يلزم أن 
يكون مولد عبد الرحمن على أقل تقدير سنة ٠١١‏ كمامز. ومع ذلك فكلمة 
الإمام أحمد وما تقدم من رواية الحسن بن عبد الرحمن: «(حدثنا العلاء بن 
عبد الجبار» يدفع أن يكون مولد عبد الرحمن سنة ۱۸۸. ولولا ذلك لقلت: 
لعله ولد أول سنة ۱۸۸ وكان أخوه عبد الله أكبر منه بسنةء فوردا بغداد في 
سنة ۱۹١‏ وأحدهما في التاسعة» والآخر في العاشرة. وكان الوارد بهما 
رجل ثقة تبت ذو جاه» فحظي عند ابن مهدي والقطان» فأقبلا على الإملاء 
على الغلامين بحضرة كل منهماء وضبط لهما سماعهما في أصول محققة. 
فاطلع أبو زرعة وأبو حاتم وابن وارة على تلك الأصول» فوجدوها مثبتة 
محققة» فاعتمدوا عبد الرحمن. والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقال أبو موسى المديني: «تكلم فيه أبو مسعود» وخرج إلى الريّ 
فكتب إليهم فيه» فلم يبالوا بكتابه. وحضر مجلسه أبو حاتم وأبو زرعة وابن 
وارة». وقال ابن آبي حاتم :۳۱۹/۱1] «روی عن عبد الرحمن بن مهدي 
ويحيى بن سعيد القطان... روى عنه أبي وأبو زرعة... سئل أبي عنه» فقال: 
صدوق». ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلاعن ثقةء كما في «لسان 
اا ا وک ی ی ر ےار وا 
من أبي مسعود وأثبَتُ وأيقَ ظط وأعرَف» فما رووا عن هذا الرجل عن ابن 
(1) «الجرح والتعدیل): .)۲١۳ /٥(‏ 
)۳۹١ /۳( )(‏ وتقدمت اللإشارة إلى ذلك مرارًا. 


o 


مهدي والقطان إلا وقد عرفوا صحة سماعه منهما. 

وأما الغرائب» فن كثر حديثه كثرت غرائًه» وليس ذلك بقدج ما لم 
تكو اك الخبل فاع رل الام ها كدذلافه وقد قال اير ال قي 
أبي مسعود: «(وغرائب حديثه وما ينفرد به كثيرا'. ويقول نحو هذا في 
تراجم آخرین ولقهم هو وغيره. وذكر ابن حبان عبد الرحمن هذا في 
«الثقات»". وفي تر جمة جبّر من «كتاب أبي الشيخ»" من طريق [أبي]0) 
سفيان صالح بن مهران عن جَبّر عن الشوري كلمة أخرى أشد مما رواه 
عبد الرحمن» فهي في معنى المتابعة له. والله أعل. (°) 

-٠‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي 
حاتم الرازي 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۲۱[ ٤٠١‏ عنه: «حدثنا أبي» حدثنا ابن ابي 

سریج قال ا ای و سمعت مالك بن أنس» وقيل له: تعرف 
أبا حنيفة؟ فقال: نعم» ما ظنکم برجل لو قال: هذه السارية [من] ذهب» لقام 
دونھا حتی يجعلهامن ذهب )» وهي من خشب أو حجارة! قال 
)١(‏ «طبقات المحدثین»: (۲/ .)۲١۷‏ 


.(TAI/۸) (Y) 
.(1۳/ (™ 


)٤(‏ سقطت من (ط) والاستدراك من كتاب أبي الشيخ» وتر جمة صالح في «الجرح 
والتعدیل): .)٤۱۳ /٤(‏ 

.]فلؤملا1.]١١١ عبد الرحمن بن مالك بن مغول. تقدم في تر جمة الصقر 1رقم‎ )٥( 

)١(‏ بعده في (ط): «أو فضة» ولا وجود لها في «التاريخ» ولا في «التأنيب». 
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بو محمد: يعني أنه كان يثبت على الخطأً [ويحتج دونه]' ولا يرجع إلى 
الصواب إذا بان له». 


تكلم الأستاذ في هذا (ص٤٠٠١-١١١)‏ وهو كلام طويل» فلنلخص 
مقاصده: 

الأول: أن المعروف في الحكاية «لقام بحجته) بدل «لقام دونها...). 
كذلك في «تاريخ بغداد» )]1۳۳۸[۳۳٠١ /٠۳(‏ و«المنتظم» لابن الجوزي. 
وكذلك في رواية أبي الشيخ عن أبي العباس الجمال عن [ابن]" أبي 
سريج. ومثلها في «طبقات الفقهاء» للشيرازي. 

الثاني: أن مقصود مالك مدح أبي حنيفة بقَوّة العارضة. وقد روى ابن 
عبد البر من طريق «أحمد بن خالد الخلال: سمعت الشافعي يقول: سئل 
مالك... قيل له: فأبو حنيفة؟ ]۳۲١/۱[‏ قال: لو جاء إلى أساطينكم هذه 
- يعني السواري - فقايسكم على أنها من خحشب لظننتم أنها خشب». 

الثالث: أن ابن أبي حاتم مع اعترافه بأنه يجهل علم الكلام - كما في 
«الأسماء والصفات» (ص٠۲۹)‏ - يدخل في مضايق علم أصول الدين 
مباعدا التفويض والتنزيه» كما يعلم من كتابه «الرد على الجهمية)» ويقول: 
بأن قول: «لفظي بالقرآن مخلوق» كف مُخرجٌ عن الملة. 


الرابع: آنه روى عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ما فيه غض من أبي 


(۱) مستدركة من «التاريخ» و«التأنيب)» وكذا ما قبلها. 
(۲) سقطت من (ط). 
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حنيفة» مع علمه بانحراف الجوزجاني عن آهل الكوفة. 

الخامس: قال الأستاذ: «لو كشفنا الستار عما ينطوي ابن أبي حاتم عليه من 
الاعتقاد الرديء الحامل له على عداء أهل الحق لطال بنا الكلام. فلنكتف بهذه 
الإشارةء لیعلم آنه لا یؤخذ منه إلا فنه فیما لا یکون مار تعصبه). 

أقول: أما حكاية ابن أبي سريج عن الشافعي عن مالك» فرواية ابن ابي 
حاتم أثبتٌ إسنادًاء فإنه حافظ ثقة ثبت قَيّدها في كتاب مصتف» وأبوه إمام. 
فأمًا رواية الخطيب التى أشار إليها الأستاذ» فرواها عن البرقانى عن أبى 
الخاس عفدو مد بن مدان عن خمد ن ایو ت غ این اي 
سريج. وشيخ البرقاني هو - على اصطلاح الأستاذ-: مجهول الصفةء إنما . 
ذكروا أن البرقاني سمع منه في أول أمره. و محمد بن أيوب في تلك الطبقة 
وذاك البلد: اثنان» أحدهما: محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الحافظ 
الثقة» والثانى: محمد بن اترات بن هشام» كذبه أبو حاتم. ولا عرف لواحد 

٤ 

وقد روى الخطیب (۱۳/ )]٤١۳1۳۹٤‏ من طريق القاسم بن أبي 
صالح» حدثنا محمد بن أيوب» أخبرنا إبراهيم بن بشار... فقال الأستاذ 
(ص4۷): « محمد بن أيوب بن هشام الرازي كذبه أبو حاتم». هذا مع أن 
ابن هشام هذا لا تَعْرّف له رواية عن إبراهيم» وإنما الذي يروي عن إبراهيم 
هو محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس» كما في تر جمة إبراهيم من 
«تهذيب المزي»'. فإن أحبً الأستاذ فليعترف بأن محمد بن أيوب هناك 


.)°۳/( )1( 
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هو ابن يحبى بن الضريس» فنعترف له بأن الظاهر هنا أنه هو أيصًاء وإن لم 
نعرف له رواية عن ابن أبي سريج» لكن هو المشهور في تلك الطبقة 
۴13 والمتبادر عند اللإطلاق. ویبقی النظر في ابن حمدان. 

فأما رواية بي الشيخ» فلم أقف عليها. فإن ثبتت عنه بقي النظر في حال 
أبي العباس الجمال. وقد ذكره أبو الشيخ وأبو نعيم» فوصفاه بالعلي 
ولم يوثقاه(*). 

فأما ما في «المنتظم)» فمأخوذ من رواية الخطيب. وكذلك ما في 
«طبقات الفقهاء» مأخوذ من رواية أبي الشيخ. فابن حمدان والجمال -_ على 
اصطلاح الأستاذ-: مجهولا" الصفةء فأين هما من ابن أبي حاتم؟ 
و محمد بن أيوب بن يحيى الضريس وإن كان ثقة ثبتا إلا أنه دون أبي حاتي 
مع أن هناك احتمالًا أن محمد بن أيوب هو ابن هشام» وهذا الاحتمال وإن 
كان خلاف الظاهر لكنه لا يدر عند الحاجة إلى الترجيح. 

فأما رواية ابن عبد البر» ففي سندها أحمد بن الفضل» وهو كما قال 
الأستاذ - «الدّيتَرّري». له تر جمة في «لسان الميزان» (ج١‏ ص٦٤‏ ۳)۲ 
وفيها عن الحافظ ابن الفرضي «... وكان عنده مناكير» وقد تسهل فيه الناس 
وسمعوا منه کثيرًا. وقال أبو عبد الله محمد بن يحیی: لقد كان بمصر يلعب 
به الأحداث ویسرقون کتبه» وما کان ممن يکتب عنه). وفيها عن ابي عمرو 


(۱) «طبقات المحدثین): /٤(‏ ۲۲۰)»ء و«تاريخ أصبهان): .)٠١١ /١(‏ 
(۲) (ط): «مجهول» والصواب ما أثبت. 
.(9۷VV۷/۱) (FT)‏ 
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الداني أنه بلغه أن أبا سعيد ابن الأعرابى كان يضعّف أحمد بن الفضل هذا 
ويتهمه. ومع ذلك فليست هذه الرواية من طريق ابن أبي سريج. 

e 
خت اد يجعلها ذهبا» يحتمل معاني:‎ 

الأول : أن تكون «حتى» بمعنى «إلى»» و«يجعل» على حقيقته. أي: لقام 
دونهاء وبقي على دعواه ومناظرته إلى أن يصير السارية ذهبًاء وذلك ما لا 
یکون. فالمعنی: أنه لا يرجع عن دعواه و مجادلته أبدًاء كما قال الله عر وَجَّل: 
حقَ يلج ا مَل ني ساط € [الأعراف: 4°[ 

المعنى الثاني: أن تكون «حتى» ر بمعنی (إلى») أيضًاء و« يجعل.. ۰ بمعنی 
E IDS‏ 

المخنى الثالت: أن تکون «حتى» ر بمعنى «(كي)» وايجعل. ۰ بمعنی 
yT E‏ 
وصف بقوة العارضة والقدرة على الجدل. والمعنی الثالٹ [۳۲۲/۱] وصف 
صحته. وقوله في الرواية الأخرى: «لقام بحجته» ظاهر في المعنى الثاني» 
فإنه لا يمكن أن تكون هناك حجة حقيقة على أن الحجر أو الخشب ذهب» 

0١ 


وإنما قد يمكن أن تورّد شبهة يتوهم السامع أنها حجة. وهذاالمعنى - كما 
تقدّم - وصفٌ بقوة العارضة والقدرة على الجدل» وهو فيما بين الناس مدح. 
فأما بالنظر إلى الأحكام الشرعية» فيحتمل المدح بأن يكون المقصود أن أبا 
حنيفة كان من القدرة على بيان الحق وإقامة الحجة عليه غاية» بحيث لو 
فرص أنه ادعى الباطل لأمكنه أن يخيّل للسامع أنه حقّ» فما بالك بالحق؟ 
ويحتمل الذمٌ بأن يكون المقصود أنه كان ماهرًا في الجدل والمخاصمة 
بحيث يري الباطل اوا اط 

ورَعم الأساذ أن ابن أبي حاتم إنما سمع الحكاية بلفظ: «لقام بحجته)» 
فغيّرها إلى ما وقع في روايته ليصرفها إلى الذم= تهمة باطلة» وفرية كاذبة 
وبهتان عظی! 

أولا: لما ثبت من ديانة ابن أبي حاتم وأمانته وصدقه وورعه. 

انا : : لأن اللفظ الواقع في روايته يحتمل أن يكون مدحًاكما مر فلو 
كان ممن يستحل التغيير لعَيّر إلى لفظ صريح في الذم» واستغنى عن التفسير 
الذي يمكن أن ينارّع فيه. 

ثالتا: لفظ: «لقام بحجته» یحتمل ان یکون ذمًا ایصا کما مرّ» فلو کان ابن 
أبي حاتم حريصًا على أن يحمل الحكاية على الذم لأمكنه أن يفشّر هذا 
CE E‏ 
[الزر ف 54ا وده اخاديت مروف فما الذي يلجى ابن أ ا تلن ان 
يضحّي بأمانته في النقل - وهي رأ مال مثله - لأجل غرض يمكنه تحصيله 
بدون تلك التضحية؟ ٠‏ 
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ولو فرضنا أن الحكاية رويت عن ابن بي سريج من عدة أوجه صحيحة 
وثيقة يجب ترجيحها على رواية ابن أبي حاتم لما ساغ أن يُسّهم» بل يحمل 
على أنه سمع الحكاية» ففهم منها المعنى الذي يظهر من اللفظ الذي عبر به 
ولم يكتبها. ثم مضت عليها مدةء فاحتاج إلى أن يذكر الحكاية» فلم يتذكر 
لفظهاء فعبّر عنها بما يراه يودي ذلك المعنى الذي فهمه. واحتاط» فلم يأت 
بلفظ صریح» بل أتى بلفظ محتمل» ثم فره بالمعنى الذي فهمه. ومثلٌ هذا 
أو ۳۲۳/۱1] أشدٌ منه قد يتفق في الأحاديث النبوية د 
بي حاتم» ثم لا يكون موجبًا وَهُتا ما في الراوي. 

أما الأمر الثالث» فقد أجبت عنه في قسم الاعتقاديات"). وإن صح عن 
ابن أبي حاتم إطلاق أن قول: «لفظي بالقرآن مخلوق» كف مُخرج عن 
ال فة لك رل لك ك ما ف 6 مار واه 
العلم قد يحكمون على الأمر بأنه كفر» ولا يحكمون بأن كل من وقع منه 
خارج عن الملة؛ لأن شرط ذلك أن لا يكون له عذر مقبول. ويأتي مثل هذا 

في الزنا والربا وغيرهما. وقد جاء في الحديث تعريف الغيبة بأنها ذكرك 
EOE OEE‏ غير شاعر بأنه یکرهه بل 
ظانًا أنه يحبه. فلا يلحقه الإثم وإن صح أن يسكًى ما وقع منه غيبةء وصح أن 
يقال: الغيبة حرام يأثم صاحبها. 


g0 ار‎ 


وقد قال الله تبارك وتعالی: # من ڪمر بان 


2 


۹ 
4 من بعد إيملزz4‏ 


1 
سے و ص ے 


لا من 


(۱) سقطت من (ط). 
(T1 F€ /۲) (Y)‏ 


o 


4 ا دوت ا ى 2 عر صد ےء 
آڪره وقلبه مين الاين وکن من سرح بالكفر صدا عليه عضب 
م أله وله عدا عَظِيمٌ € [النحل: .]٠٠١‏ المختار فى معنى الآية أن 
التقدير: «(من كفر بالله بعد إيمانه ذ غضب من الله عذاب عظيم» 

E‏ بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 
إلا من اکره وقلبه مطمئن بالإإایمان»»› فحذف هذا الجواب» وهر قولنا 

2 
«فعليهم غضب...» لدلالة ما بعد ذلك عليه. فدل الاستثناء على أن من أكره 
فأظهر الكفرَ وقلبّه مطمئنٌ بالإیمان» فقد کفر من بعد إيمانه وإن کان لا 
غضب عليه ولا عذاب. 
٤ :‏ م 

ومع هذافقد أطلق في القرآن في مواضع كثيرة ترب العقوبة على 
الكفر. فعَلِمَ بذلك جوا ذاك الإطلاق وإن كان الحكم مختصًا بغير 
المكره؛ لأنه قد قام الدليل على إخراج المكره فلا محذور في الإطلاق. 
فكذلك هنا لا حرج في إطلاق أن قول تلك الكلمة كفر مخرج عن الملة. 
وإن کان هذا الحكم مختصًا بمن ذكرنا. 

وأما الأمر الرابع» فقد سلف الجواب عنه في تر جمة الجوزجاني. 

واا الأمر الخامس» فجوابه في قسم الاعتقاديات" وفي القاعدة 
all =‏ 2 ۳ 
الثالثة من قسم القواعد". 


أما قوله: « لا يؤخذ منه إلا فنه فیما لا کون مثار تعصّبه» إن أراد به رد ما 


٥۳۱ /۲( )(‏ وما بعدها). 
.(A1 -¥1/۱) (FT)‏ 


N 

بطل وأتی بما لا ر يستحق أن يُذکر» فكيف أن يقبل؟! وإِن راد رد رأي ابن 
أبي حاتم» كقوله في تفسير تلك الكلمة: «يعني أنه كان يثبت على 
الخطأً...». فلا وجه للرد» ولكن ينبغي التثبت والتدبر. فإن تبيّن خطأً ابن أبي 
حاتم رد عليه خطؤه» کمايُرَدٌ على غیره. وإن تبن صوابه وجب 
القبول. وإن لم يظهر ذا ولا ذا نظرناء فإن كان ذاك حكمًا منه في جرح أو 
تعديل كقوله: «فلان ثقة» أو «فلان ضعيف» وجب قبوله إلا أن يعارضه ما 
هو أولى بالقبول منه. وراجع تر جمة ابن أبي حاتم في «تذكرة الحفاظ» 
(ج۳ ص٦ .')٤‏ وفي مقدمتي لكتابه «الجرح والتعديل»).( 

-١‏ عبد الرزاق بن عمر البَزيعي 

في تر جمة بي يوسف من تاریخ بغداد» )۲٠٠/۱٤(‏ حكاية من طريقه 

قال الأستاذ (ص۱۷۸): «ليس فى تر جمة أبى يوسف عند الخطيب كلمة 
تَعْزى إلى ابن المبارك إلا في سندها من لا يجوز الاحتجاج به» ومن هو غير ثقة» 
مثل... وعبد الرزاق بن عمر). 


أقول: قال الراوي عنه محمد بن عبيد بن عتبة الكندي: «كان من خيار 


.(ATY -A4 /F) (1) 

/١( (۲)‏ ص د- ط). وهي ضمن المقدمات في هذه الموسوعة المباركة. 

(۳) عبد الرحمن بن هانى أبو نعيم البجلي. في تر جمة ضرار بن صُرَّد[رقم .]١١١‏ 
[المؤلف]. 


00 


التاب ٤و‏ دک أب خان ف «الشقات:(). 
س“ و بن حبال في 


- عبد السلام بن عبد الر حمن الوابصي. 

في «تاريخ بغسداد» )]٤0١۱[۳۸۷ /١۳(‏ من طريقه: (حدثني 
إسماعيل بن عيسى بن على الهاشمي قال: حدثني أبو إسحاق القَرّاري قال: 
كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشيء من أمر الغزو» فسألته عن مسألةء فأجاب 
فيها.... 

قال الأستاذ (ص۷۷): «عَرّله يحيى بن أكثم لسبب لا بد أن يكون غير ضعفه 
في الفقه» ثم أعاده الحشوية إلى القضاء حينما قامت لهم سوق». 

أقول: روی عنه مسلم فى مقدمة OE‏ وأبو داود فی 
«سننه)"ء وأبو داود لا يروي إلا عن ثقةء كما تقدم في ترجمة أحمد بن 
سعد). وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي «التهذيب»": «قال 
أبو علي بن خاقان: أحسن أحمدٌ القولًّ فيه [و]قال: ما بلغني إلا خير. وقال 
اچاد بن کامل: کان عفيقًاء قال: وبلغني أن المتوکل قال لیحیی: لم عزلته؟ 
قال: أراه [۱/ ]۳۲٠‏ ضعيمًا فى الفقه. قال: فكتب المتوكل إلى أهل بغداد 


.)61۲/۸( )1( 
.)۷/۱( )۲( 

.(4€A) (TF) 
.)۱۸( رقم‎ )٤( 
.(EYA/۸A) (0) 
.(TYT/V (% 
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كتابًاء وكتب عهدّاء ولم يسم القاضي» وأمر أن يُسأل عن الوابصي» فإن رضوا 
به وقع اسمه في العهد» فا جمعوا على الرضا به. وقال طلحة بن محمد بن 
جعفر: «(کان جميل الطريقة». 

كان الوابصي سَنَيّء فكأنٌ الجهمية الوا على يحيى بن أكثم في عزله» 
فعزله اتقاءَ لشڙّهم. فلما كان في خلافة المتوكل بعد ارتفاع المحنة كانوا 
ربما يسألون الإمام أحمد عمن يريدون توليته القضاء» فسألوه عن محمد بن 
شجاع ابن الثلجي الجهميّ الذي تقدم شيءٌ من حاله في تر جمة حماد بن 
سلمة')» فقال أحمد: لا ولا على حارس. وكأنه سئل عن الوابصي» فقال: ما 
علمت إلا خيرًا. فقال المتوكل ليحيى بن أكثم: لِم عزلته؟ فكأنه خاف أن 
يقول: إرضاءً للجهمية» فأجاب بما تقدم. فكأن الأستاذ أشار إلى هذاء كآنه 
أراد أن الوابصى - كمايقول - من الحشوية. وأراد بالحشوية آهل السنة 
الإمامَ أحمد واا وموافقيه. ولا أجازي الأستاذ على هذاء ولكني أقول: 
الموقق حقا من وق لمعرفة الحق واتباعه و محبته» والمحروم من حرم ذلك 
كله» فما بالك بمن وقع في التنفير من الحق وعيب أهله! 

۳ - عبد السلام بن محمد الحضرمي. 


مرت الإشارة إلى روايته في تر جمة بقية"'. 


قال الأستاذ (ص١۱۸):‏ «يقول عنه أبو حاتم: صدوق. إلا أن هذا اللفظ 
مصطلح عنده فيمن يجب النظر في أمره» فيكون مردود الرواية إذا لم يتابع. ولم 
(۱) رقم .)۸٩(‏ 
)۲( رقم .)٥۹٩(‏ 
0۷ 


يتابع. 

آقول: أبو حاتم رحمه الله معروف بالتشدد» قلّما وجدته يقول في رجل: 
هو صدوق) إلا وقد ولّقه غير وعبد السلام هذا ذكره ابن حبان في 
«الغقات»'). وتفردّه بتلك الحكاية لا يضرّه. والله الموفق. 

٤‏ - عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمي. 

مر في تر جمة الخطيب أحمد بن علي بن ثابت تجثي ابن الجوزي 
N O OEE‏ 
فيها ما ظهر لي أن الخطيب إما مصيب مشكور وإما مخطى معذور. 

تر جمة أبي الحسن في «تاريخ بغداد» )٤١١ /٠١(‏ وذكر فيها أمرينء 
SS‏ 
ہد لحن يمي ي همسن احمد بن نله حدیثین» 
الدارقطني وال a‏ 

الشاني: قال الخطيب: «حدثني أبو القاسم عبد الواحد بن علي 
العكبري قال: حدثني الحسن بن شهاب عن عمر بن المسلم قال: حضرت 


(A-6 /A) (1) 
.)۲۹( رقم‎ )( 


مع عبد العزيز بن الحارث الحنبلي بعض المجالس» فسئل عن فتح مكة 
أكان صلحًا أو عَنوة؟ فقال: عَنوة. فقيل: ما الحجة في ذلك؟ فقال: ثنا 
أبو على محمد بن أحمد بن الصواف» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى» حدثنا عبد الرزاق» عن مالك أو معمر قال عبد الواحد: أنا 
آشك - عن الزهري» عن أنس: أن أصحاب رسول الله با اختلفوا في فتح 
مكة أكان صلخا أو عَنوة؟ فسألوا عن ذلك رسول الله َا فقال: «عنوة». قال 
ابن المسلم: فلما خرجنا من المجلس قلت له : ماهذاالحدي یٹ فال ای 
بشيء» وإنما صنعته في الحال لأدفع به الخصم». 

الثالث: قال الخطيب فى تر جمة عبد الوهاب: «حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد الغزيز بن الخارث بن أسد بن الليت بن سليمان بن الاسود ين 
سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي قال: سمعت أبي يقول...» 
ساق اند مسل سلا بالاناء إلى أكنة «يقرل: سمحت غلبا وسل عن 
الحتان المتان...٠.‏ وساق الذهبي في تر جمة أبي الحسن من «الميزان»() 
السك له قال امعت آي اة الاباء إلى ١اأكة‏ قول محف 
آبي الهيم يقول: سمعت أبي عبد الله يقول: سمعت رسول الله ية يقول: 
«مااجتمع قوم على ذكر إلا حقَنهم الملائكة» وغشينهم الرحمة). قال 
الذهبي: «المتَهَمُ به أبو الحسن. وأكثر أجداده لا ذكر لهم في تاريخ ولا في 
انتخا رجا 


فأما الأمر الأول فأجاب عنه ابن الجوزي فی «المنتظم» (ج۷ 


("4 /۳) (1) 
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ص۱۱۰( بقوله: « يجوز أن یکون قد كتب في بعض المسانید من مسند آخر› 
ومن مسموعاته من غير ذلك المسند. متى كان الشيء محتملا لم يجُز أن 
يُقطّع على صاحبه بالكذب» نعوذ بالله من الأغراض الفاسدة» على أنها 
ا 

11ا أقول: يقع في بعض مسانيد الصحابة من «المسند» أحاديث 
لصحابي آخر. ففي مسند ابن عباس من «المسند» (ج۱ ص۸٥۲)"‏ حديث 
من رواية أبي هريرة مرفوعًاء وفي الصفحة التي تليها" حديث من رواية 
اسن فرعا ولك ائ فان فر وان ا ری د جور ان نک 
أبو الحسن حول الحديثين المذكورين مثلاء فألحق الأول في مسند أبي 
هريرة» والثاني في مسند أنس. ولا يخفى بعد هذا الاحتمال» إذلو كان هذا 
هو الواقع لما كان هناك ما يدعو الحقاظ الأثبات كالدارقطني وابن شاهين 
إلى شدة اللإنكار وكتابة المحضرء ولَمًا عبر ابن رزقويه بقوله: اوضع 
أبو الحسن». 

فما قول ابن الجوزي: «ومن مسموعاته)» فکأنه أراد به آنه إن لم يكن 
ذانك الحديثان من «المسند» فيجوز أن يكون سمعهما أبو الحسن خارج 
«(المسندا بسند «المسند)» كأن يكون «المسند» عنده من روايته عن ابن 


)١(‏ أقول: وهناك احتمال ثالث لم يذكره ابن الجوزي» وهو أن يكون قد وقعت له 
أحاديث من بعض نسخ «المسند أو رواياته» فألحقها في نسخته أو في الرواية التي 
لم تقع فيها تلك الزيادات ولم يبين مصدر هذه الأحاديث الزائدة. 

.)۲۳٤۲( رقم‎ )۲( 

.)۲۳٤١( رقم‎ )۳( 
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الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» وسمع بهذا السند نفسه حديثين 
مفردين» فألحقهما في «المسند». 

وهذا الاحتمال أقرب من الأول وعليه فلم يكن من بي الحسن وضع 
ولا افتراء. ویبقی يبقى النظر في صورة إلحاقه» فإن كان إنما علَقَهما في الحاشية 
على سبيل الفائدة الزائدة لا على إيهام أنهما من «المسند)» فهذا لا محذور 
فيه أصلا. وإن كان أدرجهما في «المسند» موهمًا أنهما منه» فقد أساء إلا أنه 
لا يكون ذلك وضعًا للحديث وافتراءً له. وإنكار الحفاظ وكتابة المحضر 
ورل ا رر رف ا خی یں ارات © مز 
على الكتابة في الحاشية بدون إيهام. 

وقد وقع التقصير من الجانبين؛ قصّر الأزهري عن تفصيل القضية» فلم 
يذكر ما هما الحديثان» وما قال الحفاظ؟ وقصًّر محدَّثو الحنابلة» فلم 
يراجعوا عند كتابة المحضرء ولم ينقلوا بيان الحال إن كان الواقع على وجه 
لايضرٌ صاحبهم أباالحسن. فلو ساغ لابن الجوزي أن يتهم الخطيبَ 
بالميل لساغ لمن يدافع عن الخطيب أن يقول: لو كان هناك ميل لتداركه 
محدثو الحنابلة في عصر الخطيب عندما سمعوا ما ذكره الخطيب في 
«اتاريخه». ولعلهم كانوا قد علموا بالقضية» أو سألوا عنهاء فعرفوهاء ورأوا 
أن السكوت عنها أو لى؛ لأن ذكرها مفصلة لا ينفع صاحبهم» بل لعله يكون 
أضرَ عليه. 

EE ERG EE 
والسؤال فقد قصر. وإن بحث وسأل» فعرفهاء فما باله اقتصر [۳۲۸/۱] على‎ 
التتجويزات البعيدة والتجتّي على الخطيب؟ ولا يُظَنْ به أنه بحث وسأل» فلم‎ 


001 


يجد خبرًا ولا أثرّا إلا ما ذكره الخطيب؛ لأنه لو كان الأمر هكذا لكان الظاهر 
أن يذكره ابن الجوزي» فإنه أقوى للدفاع مما اقتصر عليه. 

وبعد» فالأسلم للجانبين والأحقن لدم الأخوين أن يقال: لعل أبا 
الحسن سمع ذينك الحديثين مفردين ليسا من «المسند»» ولكنهما بسنده» 
فألحقهما في الحاشية أو بين السطور غير قاصد الإيهام» ولكن كانت صورة 
الإلحاق موهمة. فأبو الحسن معذور لعدم قصده» والمنكرون معذورون 
لبنائهم على الظاهر. والله أعلم. 

وأما الأمر الثاني» فأجاب عنه بأن عبد الواحد «لا بُعوّل على قوله...». 
وستأتي تر جمة عبد الواحد" فلا هو بالذي تقوم الحجة بماينفرد به ولا 
هو بمن يُظَنٌ به أن يختلق مثل هذه القصة اختلاقًا. وإذ كان الأمر كذلك» فلا 
ا من بدا امال خف ب لاسا كان ال ل ماح اة 
رجل آخر غير أبي الحسنء ويكون ابن المسلم لم يُسمّه» بل قال مثلا: 
«بعض الفقهاء» أو «بعض الشيوخ)» ولعله ذكر مذهبه» فظن عبد الواحد أنه 
أبو الحسن» فسمًاه. 

وأما الأمر الثالث» فلم يذكره الخطيب في تر جمة عبد العزيز» وإنما 
الذي اتهم به عبد العزيز هو الذهبي» ولا حجة للذهبي على ذلك إلا أن 
عبد الوهاب موتق» وعبد العزيز قد قيل فيه ما تقَدّم في الأمرين السابقين. 
وقد علمت أن الأمر الثاني لم يثبت ولا قارب» وأن الأمر الأول لا يخلو عن 
احتمال» فالاو لى في هذا الأمر الثالث الحملٌ على أحد الآباء المجاهيل. 


.)۱٤۹( رقم‎ )۱( 


oo 


ومع أن ابن الجوزي دافع عن أبي الحسن» فلم يذكر أن أحدّامن حفاظ 
الحنابلة أو غيرهم وثقه» ولا وثقه هوء بل اقتصر على أنه لا يجوز القطع 
عليه بالكذب. وإنما ذكر قول أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي: «رجل جليل 
القدر» وله كلام في مسائل الخلاف» وتصنيف في الأصول والفرائض)'. 

والذي يتحصّل هنا: آنه لم يثبت ما يقطع به على أبي الحسن أنه وضع 
الحديث» لكنه مع ذلك لم يثبت على قواعد الرواية ما يقتضي أن تجبَ 
الحجة برواية ينفرد بها. فأمًا الخطيب» فمَنْ أنصفَ علِمَ بأنه لم يتعدًّ ما 
يوجبه عليه فنه ومقامه. والله أعلم. 

-٥‏ [۳۲۹/۱] عبد الملك بن حبيب القرطبى. أحد مشاهير 
المالكية: 

ذكر الأستاذ (ص1) عن الباجى: «روى عبد الملك بن حبيب» أخبرنى 
مطرّف: أنهم سألوا مالكًا عن تفسير الداء العضال...٠.‏ وفيه قول الباجي: 
«(وعندي أن هذه الرواية غير صحيحة...». 

قال الأستاذ (ص۸): «ووجه حكمه يظهر من تر جمة مطرّف... وعبد الملك 
في كتب الضعفاء». 
الرواية من شأنه» كان يتساهل في الأخذ ويروي على التوهم. هذا محصّل 
)۱( نقله عنه الخطيب في «تاريخه): »)٤٦١ /٠١(‏ وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات 


الحنابلة): (۳/ .)۲٤۸ -۲ ٤١‏ 
)۲( وقع فی (ط) محرفا «عبد الله» ! 


oo 


ما ذکروه فی تر جمته() 


مُطرٌف. 
-٠١‏ عبد الملك بن قريب الأصمعى: 


ذكر الأستاذ (ص٤۲)‏ ما حكي عن الأصمعي في قول الشعبي: «لا 
تعقل العاقلة...)» وأن الأصمعي قال: «كلمت أبا يوسف بحضرة الرشيده 
فلم فرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته). فقال الأستاذ (ص٥٠):«لا‏ نقيم 
لكلامه وزتًا. فإن كنت لا تكتفى بما فى الكتب المؤلفة فى الضعفاء من قول مثل أبى 
زيدالأنصاري ك کات وون ا اس اا 
علي بن حمزة البصري» لتطلع على أغلاط هذا المتقعر وكلام الناس في أمانته في 
النقل). 


وذكر الأستاذ (ص٤٥)‏ عن «تاريخ بغداد»(۳) حكاية من طريق الأصمعي» 
فقال: «كذبه أبو زيد الأنصاري. وذكر علي بن حمزة.... ورماه بأمور تؤيد رأي ابي 
زيد فيه. وليس بقليل ما ذكره الخطيب من نوادره. ومن جملة نوادره: أن اللأصمعي 
لما توفي سنة ۲٠١‏ قال أبو قلابة الجزمي في جنازته: ٠...‏ فذكر البيتين. 

أقول: أما الحكاية الأو لى» فمسألة لغوية قد ذكرتها فى الفقهيات/'. 
والحكاية الثانية لم ينفرد بها الأصمعي» ومعناها مشهور إن لم يكن متواترًا. 


)١(‏ انظر «ترتيب المدارك): »)۱٤۸ -۱۲۲ /٤(‏ و«السیر): )۱١١ -٠٠١۲/۱۲(‏ و«السان 
المیزان»: (۰/ ۲۵۵- .)۲۵٥۹‏ 

.)۲٤۷( رقم‎ (۲( 

.([TAOJTYA/ ۱۳) (FT) 

.)01-10۲ /۲( )4( 


. وقد توبع في هذه الحكاية» كما يأتي في تر جمة 


00 


ت 


وأماماروى عن أبي زید فلم یصځ» كما أوضحته في «الطليعة» 
(ص۸۳-۸۲). ولو صح لما أوجب جرحُاء لأنه لم يفسّر. ويحتمل أن 
يراد به النسبة إلى الخطا والغلط» كماذكره الأستاذ (ص۳١١).‏ ويؤيده أنه 
كان بين أبي زيد والأصمعي منافسة دنيوية واختلاف في الاعتقاد» مع أن 
سر ةلا في ابي زيد» کماتراه في تر جمته من 
«التهذيب»). والأصمعي وف 1 ] الأئمة» كما يأتي. 


وقال الأستاذ في ا «وآما الأصمعي» فقا وتقة غير واحد في 
الحديث. وأما أخباره ونوادره المدونة في الكتب» ففيها كثير ممايُرفض» وقد قال 
ابن أخي الأصمعي عبد الرحمن بن عبد الله وقد سئل عن عمه: هو جالس يكذب 
على العرب. وقال أبو رياش: كان الأصمعي مع تَصّبه كذابًا. وقال: سأله الرشيد: لم 
قطع علي يد جدّك أصمع؟ فقال: ظلمًا يا أمير المؤمنين. وكذب عدو الله» إنما قطعه 
في سرقة. وأطال أبو القاسم علي بن حمزة.... ومما قال فيه: كان مجبرًا شديدَ 
البغض لعليٌ كرّم الله وجهه. وتكذيبه ليس بمنحصر فيمايروى عن أبي زيد 
الأنصاري». 


أقول: كأن الأستاذ يحسب الكلام في الأصمعي كما قالت الأعراب0): 


قد هدم اليربوع ا الفاره فجاءت ْب من الوبارء(*) 


.)٠٤ص(‎ )۱( 

.)0 -۳/£( )( 

(۳) (ص ۳٤١‏ - ملحق بالتأنیب). 

)٤(‏ انظر: «الحيوان»: (1/ )۳۷١‏ للجاحظ, و«المعاني الكبير؟: (۲/ )1۸١‏ لابن قتيبة. 
)٥(‏ في «الحيوان٤:‏ «فجاءت الربية والوبارة». 
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وکلها' یشتد بالحجارّه 


مَنْ عبد الرحمن ابن خي الأصمعي يا أستاذ؟! وهل عرفه الناس إلا 
بكلمات يرويها عن الأصمعي! ومَنْ جعله بحيث تٌعارّض بماحُكي عنه 
نصوص أئمة الإسلام في توثيق الأصمعي؟! ولعلها - إن صحت الكلمة عنه 
- كلمة قالها في صباه وهو يلعب مع الأطفال» فاستّظرقّثْ من ذاك الصبيّ 

راا انو ریاف فن اکر ریا ؟ اذ روه باش هن آنه کان حم 
للأشعار, أو آنه کان يتشيّع» أو أنه كان وسخًا دنس إلى الغاية؟ وهل يَحتحٌ 
بكلامه في الأصمعي عاقل! ولمعرفتنا بحاله لا نطالبك بتصحيح النقل عنه 
وكان بعد الأصمعي بزمان طويل. 

أما علي بن حمزة» فمعدود من علماء اللغةء بينه وبين الأصمعي زمان 
طویل. . حه أن قبل منه تخطئة من قبله إذاأقام الحجة. وقوله: «(إِن 
الأصمعي كان مجيرًا» دليل على أنه هو كان قدريًاء والقدرية تسكّي أهل 
السنة «مُجْبرة). وقوله: «شديد البغض لعلي كرم الله وجهه» قول لا حجة 
عليه» ولا نعلم عن الأصمعي شيًا يبت عنه يسوّغ أن نسب لأجله إلى 
الت 


(۱) کذا «وكلها» في الأصل. وان في أصل «المعاني الكبير»: «وحلم»» فرأى الشيخ 
المعلمي أنه تصحيف «وكلهم»ء وأثبت ذلك في المتن مع الإشارة في الحاشية إلى 
أن في نسخة كرنكو المنقولة من المخطوط: «وحلم (بفتح فسكون) تشتدا. 
قلت: والصواب ما ورد في المخطوط: «وحَلَّمٌ تشتد. و«الحَلّم» ضرب من 
القردان. وفي «الحيوان»: «وحَلَم يَسده واشت بمعتى. [الإصلاحي]. 
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ودونك ثناءَ الأئمة على الأصمعي. قال الإمام الشافعي بعد أن فارق 
بغداد: «ما ایت بذلك الخسكر أضندق لهجة من الأصمى): فتد بر هذه 
الكلمة» وانظر من كان ببغداد من الأكابر الذين رآهم الشافعي بها. وقال 
ء۶ 4 و ء۶ 
ابو أمىة الطْرْطوسى: «(سمعت أحمد ويحيى يثنيان على ]۳١١/١[‏ الأصمعى 
فى المة. قال وسمغت غل اتن المديتى شي لبه وقال عباس الدورت: 
«قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة فعمّن أكتب؟ قال: عن 
الأصمعي فهو صدوق». وقال أو داود: «(صدوق)». وقال نصر بن علي: 
كان الأصمعي يقول لعفان: انت الله» ولا تُغَيرّ حديتٌ رسول الله يا 
بقولي». قال نصر بن علي: «كان الأصمعي يتقي أن يفسّر حديتٌ رسول الله 
بي كما يتقي أن يفسر القرآن». وذكره ابن حبان في «الثقات»'» وقال: 
«ليس فيما يروي عن الثقات تخليط إذا كان دونه ثقة). 

أقول: وتجد في كتب اللغة ومعاني الشعر مواضع كثيرة يتوقف عنها 
٤ ¢ 3 ٍ 0 ٤‏ 
الاصمعي» وذلك يدل على توقيه وتلبته. وكأن ابن جني أشار إلى كلام 
علي بن حمزة إذ قال في «الخصائص»: «وهذا الأصمعي - وهو صتاجة 
الرواة والنقلةء وإليه محط الأعباء والثقلة» ومنه تجتى الفقر والمُلّح» وهو 

و ن ر م ا و 
ريحان"' كل مغتبق ومصطبّح - كانت مشيَخة القراء وأماثلهم تحضره - 


.("A4/۸) (1) 

-۳١١/۳( )۲(‏ تحقيق النجار). ويبدو أن المؤلف نقل النص من طبعة غير التي نعزو 
إليها وقد ثبت الفروق في الهامش وهي مهمة في تصحيح بعض عبارات النص. 

(۳) فى «الخصائص): «ريحانة). 
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N 
يشبته لأنه لم يقو عنده إذ لم يسمعه... فأما إسفاف من لاعلم له وقول من‎ 
تمك به”": إن الأصمعي كان يزيد في كلام العرب» ويفعل كذاء ويقول‎ 
کذاء فکلامٌ معفو عنه» غير معبوء به» ولا متقدم في" مثله؛ حتی کأنه لم يتادٌ‎ 
إليه توقفه عن تفسير القرآن وحديث الرسول ية وتحرَرٌه من الكلام في‎ 

الأنواء». 


وأما مايُحكى عن الأصمعي من النوادرء فقد تَحَله الناس حكايات 
كثيرة جداء وكل من أراد أن يضع حكايةٌ نسبها إلى الأصمعي» فلا يلتفت من 
ذلك إلا لما صح سنده» ولن يوجد في ذلك إلا ما هو حق وصدق» أو يكون 
الحمل فيه على مَنْ فوق الأصمعى. ومحاولة الأستاذ التفرقة بين 
الحديث والحكايات محاولة فاشلةء والصدق الذي يى به على الراوي 
شيء واحد» إِمّا أن ثبت للأصمعيّ كله» وهو الواقع كما صرحت به كلمة 
الشافعي السابقة» واقتضته كلمات غيره» وإمًا أن يسقط كله. وقد تقدم شرح 
ذلك في القواعد". 


)١(‏ في «الخصائص): «كم قدر ما حذف». 
(۲) في «الخصائص): «وقول من لا مُسْكة به». 
(۳) في «الخصائص!: «ولا منقوم من مثله). 
)٤(‏ في «الخصائص!: «وتحوبه». 

(9) (ط): لامنه). 

.)V -0۹/۱( )( 
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وأما قول الأستاذ: «ومن جملة نوادره: أن الأصمعي لما توفي...»» فهذا من 
ا 
إلى ذينك البيتين اللذين هُجي بهما الأصمعي بعد موته لتعطش الأستاذ إلى 
ذكرهما؟ والحكاية من رواية أبي العيناء» ]۳۳۲/١[‏ وحالّه معروف» يأتي له 
ذكر في تر جمة الإمام مالك » مع أن تمام الحكاية: «قال أبو العيناء: 
وجذبني من الجانب الآخر أبو العالية الشامي فأنشدني: 


لله در بناتِ الدهرإذفَجَعَْ بالأصمعىٌ لقد أبمث لنا أسَما 
عش مابدالك في الدنيافلست ترى في الناس منه ولامِنْ عِلْيه حلفا 


لم أورد هذه التتمة منكرًا على الأستاذ إعراضه عنها. ولكن كان الأجدر 
به _ وهو يعلم أن هذه تمام الحكاية - أن يُعرض عن أولهاء لئلا يكون_ 
لعلا يقال: إنه - ممن يُرضيه القول الزور الفاجر» ويسخطه القول الصادق 
لار 

هذا وقد کان الأصمعي اوائل أمره يخالط الخلفاء والأمراء ڈ ثم انقطع 
عن ذلك» ولزم بيته ومسجده» حتى إن المأمون الخليفة حرص جهده على 
أن يصير الأصمعي إليهء فأبى. فكان المأمون يجمع المسائل ثم يبعث بها 


إلى الأصمئي بالبضرة ليب عا ولش للأصمعي ذتب إلا انه من اهل 
اة واه المستغان: 


(۱) رقم (۱۸۳). 
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۷ - عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي: 


في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]٤٥۳١[ ٤١۳‏ من طريق الأصم: «(حدثنا 
أبو قلابة الرقاشي» حدثنا أبو عاصم قال: سمعت سفيان الثوري بمكة» وقيل 
له: مات أبو حنيفة»ء فقال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من 
الناس». ومن طريق الأصم أيصًا: «حدثنا محمد بن علي الوراق» حدثنا 
مسدد قال: سمعت أبا عاصم يقول: در عند سفيان موت أبي حنيفة» فما 
سمعته يقول: رحمه الله» ولا شيئًاء قال: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به). 

قال الأستاذ (ص۹۹٦۱):‏ «أبو فلابة الرقاشي كثير الخطا في الأسانيد والمتون» 
على ما نقله الخطيب عن الدارقطني». 

أقول: قال الدارقطني: «لا يحتج بما تفرد به. بلغني عن شيخنا أبي 
القاسم ابن بنت منيع (هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغخوي» تقدمت 
تر جمته”') أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء ما منها حديث مُسلّم» 
إما في الإسناد وإما في المتن» كان يحدّث من حفظه فكشرت الأوهام فيه». 
ولا حاجة بنا ولله الحمد-إلى مضايقة الأستاذ بأن نقول: أنت لاتق 
بالبغوي» فليس لك أن تعوّل عليه هنا. بل نقول: قال ابن جرير: «ما رأيت 
أحفظ منه». وقال مسلمة بن قاسم عن ابن الأعرابي: «... ما رأيت أحفظ 
منه» وکان من الثقات...). /١[‏ ۳۳۳] قال مسلمة: «وكان راوية للحديث متقنًا 
ثقة...). وقال أبو داود: فرجل صدق أمين مأمون» كتبت عنه بالبصرة). 
وقال ابن خزيمة: «ثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد». 


)۱( رقم .)٠١۳(‏ وانظر كلام الكوثري في تضعيفه بلا حق هناك. 
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فاتضح أن أبا قلابة كان ثقة متقنًا إلا أنه تغيّر بعد أن تحوّل إلى بغدادء 
وفيها سمع منه البغوي. فإن كان سماع الأصم منه بالبصرة ثبتت الحكاية» 
وإلّا فقد تابعه عليها جبل من الجبال كما رأيت. قال البخاري في 
(صحیحه)(۲) ابا يخرج من مكة»: اکان قال هو نسدد 
کامفه سمحت بک بن شع قول سمت کی بن سحت قول لوان 
مسددا أتيته في بيته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند 


فل 


۸- عبد المؤمن بن خلف أبو يعلى التميمي النسفي الحافظ: 

ذكر الأستاذ (ص۱۸۷) أن الخطيب روى" من طريقه عن صالح بن 
محمد جزرة الحافظ كلامًا فى الحسن بن زياد اللؤلؤي» فقال الأستاذ: 
«عبد المؤمن ليس ممن يصدّق فيه» لأنه كان ظاهريًا طويل اللسان على أهل 
القياس». 

أقرل: فد سفت :فى القواعد أن الخالفة ف الذهت ل ترذ با 
الروايةء كالشهادة» وهذا ما لا أرى عالمًا يشلك فيه. ومن حكم له أهل العلم 
بالصدق والأمانة والثقة فقد اندفع عنه أن يقال: «لا يُصدَّق في كذا» اللهم إلا 


)0( ب فد د م هه 
)۲( (/ 4 رقم 10۷1). 
)۳( «التاریخ): (۷/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ (ط): «بن جرزة» خطأً. 
.(4A-AV/۱) (6)‏ 
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أن تقام الحجة الواضحة على أنه تعمد كذبًا صريحًاء فيزول عنه اسم الصدق 
والأمانة البتة. والأستاذ يمر بالجبال الرواسي» فينفخ ويخيّل لنفسه وللجهال 
أنه قد أزالها أو جعلها هباء! والذي جرٌأه على ذلك كثرة الأتباع» وغربة 
العلم» وما لا أحب ذكره. والله المستعان. 

۹- عبد الواحد بن علي بن بّرهان العكبري: 

هذا الرجل روى عنه الخطيب أشياء تتعلق برواة الحديث» ومن جملة 
ذلك ما تقدم في تر جمة عبد العزيز بن الحارث أبي الحسن التميمي' 
وما يأتي في تر جمة عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري"'. فاعترضه ابن 
الجوزي» فقال في تر جمة أبى الحسن: «هذا العكبري لا يعوّل على قوله» 
فإنه لم يكن من آهل الحديث والعلم» إنما کان ]۳۳٤/۱[‏ يعرف شيئًا من 
الحديث. كذلك ذكر عنه الخطيب. وكان أيصًا معتزلبًا يقول: إن الكفار لا 
يخلدون في النار»". وذكر نحو ذلك في تر جمة ابن بطة٤»‏ ثم قال: فمن 
كان اعتقاده يخالف إجماع المسلمين فهو خارج عن الإسلام فكيف يقبل 
جرحه؟ وقال محمد بن عبد الملك الهمذانى: كان ابن بَرهان يميل إلى 
المرد ويقبّلهم». ٠‏ 


وقال في تر جمة عبد الواحد من «المنتظم» (ج۸ ص٣٦۲۳):‏ «کان 


.)۱٤٤( رقم‎ (۱) 


.)۱۱١ /۷( لمنتظم»:‎ 0» (۳) 


.)۱۹٤ /۷( المصدر نفسه:‎ )٤( 
0۲ 


مجوَدًا في النحو» وكان له أخلاق شرسة» ولم يلبس سراويل قط» ولا قبل 
عطاء أحد وكان لا يغطي رأسه. وذكر محمد بن عبد الملك: كان ابن 
برهان يميل إلى المزد الصباح ويقبّلهم من غير ريبة. وقوله: «(من غير ريبة) 
أقبح من التقبيل» لأن النظر إليهم ممنوع منه إذا كان بشهوة» فهل يكون 
التقبيل بغير شهوة؟ ٠...‏ 

وفي «لسان الميزان» (ج٤‏ ص۸۲)': «قال ابن ماكولا: كان فقيها 
حنفيًا قرأ اللغة» وأخذ الكلام من أبي الحسين البصري. قلت: وقد بالغ 
محمد بن عبد الملك الهمذاني فی «تاریخه» فقال: کان یمشي مکشوف 
الرأس» و ا ر ورف ر عل کت ا 
خروجهم» فاستدعی واحدا واحدًا فیقبّله ویدعو له ویسبّح الله» فرآه ابن 
الصبًاغ» فدس له واحدًا قبي الوجه» فأعرض عنه وقال: يا أبا نصر لو غيرك 
فعل بنا هذا). 

وفي تر جمة عبد الواحد من «تاريخ بغداد» (ج١١‏ ص۱۷): «(کان یذکر 
أنه سمع من أبي عبد الله ابن بطة وغيره إلا أنه لم يرو شيئا. . وکان مضطلعا 
بعلوم كثيرة منها النحو واللغة ومعرفة النسب والحفظ لأيام العرب وأخبار 

ٍ 

المتقدمين» وله انس شديد بعلم الحديث». 


أقول: فقد كان ابن بَرّهان على بدعته من أهل العلم والزهد والمنزلة بين 
اللا و مدن عة البلك المداني لا اعرف ما حال ؟ وقد دكر 


(۱) (/۲۹). 
(۲) هو: محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمَذاني المقدسي أبو الحسن الشافعي = 


o 


ابن حجر أنه بالغ. وقد تصرف ابن الجوزي في عبارة الهمذاني» ففي موضع 
زاد فيها «ويقبلهم» وحذف «من غير ريبة). وفي موضع زاد «الصّباح 
فيقبلهم» وإنما أخذ الصباحة والتقبيل من قصة المكتب. وقد كان ببغداد في 
ذاك العصر عدد كثير من مشاهير العلماء ما منهم إلا من يخالف عبد الواحد 
في العقيدة والمذهب أو أحدهما. وكان عبد الواحد على غاية الصيانة. 
ذكروا آنه «لما ورد الوزير عميد الدين إلى بخداد استحضره فأعجبه كلامه 
EE‏ فأعطاه مصحمًا بخط ابن البواب وعكازة 
1 حلت إليه من الروم» فأخذهما. فقال له أبو علي ابن الوليد 
المتكلّم: أنت تحفظ القرآن» وبيدك عصا تتوكأ عليهاء »فلم تأخذ شيًا فيه 
شبهة؟ فنهض ابن بزهان في الحال إلى قاضي القضاة ابن الدامغاني وقال له: 
لقد كدت أهلك حتى نهني بو علي ابن الوليدء وهو أصغر سنا تيء وأريد 
أن تعيد هذه العكازة والمصحف على عميد الدين» فما يصحباني. 
فأخذهماء وأعادهما إليه». أفما كان في ذاك الم الغفير من أهل العلم من 
ینکر علی ابن برهان ما نسبه ابن الجوزي إلیه؟! وما كان فيهم من يعيبه بذلك 
على الأقلء SS‏ 
في ذلك إلا تلك الشاذة من ذاك الهمَذاني؟ 


a‏ : «كان فاضلا حسن المعرفة بالتواريخ والدول... و 
خيّم هذا الفن» . وقال ابن كثير: E‏ 
ابن الجوزي عن شيخه عبد الوهاب ما يوجب الطعن فيه. تر جمته في «تاريخ 
الإسلام»: /١١(‏ 9٥؛)‏ و«البداية والنهاية): »)۲۷٦/١١(‏ و«طبقات الشافعية»: 
(/ ۳). 
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وليس المقصود رد كلمة الهمذاني» وإنما المقصود تجريدها عما فيها 
من المبالغة التي أشار إليها ابن حجر. فأقول: كانت المكاتب في ذاك العصر 
خاصة بالأطفال» إنما هي لتعليم القراءة والكتابة؛ فأما ما زاد عن ذلك من 
RS a E‏ 
والمدارس الكبيرة. فمرً -على ما يقول الهمذاني -ابن بزهان مع جماعة من 
أهل العلم وغيرهم» فيهم الإمام أبو نصر ابن الصبّاغ الشافعي» بمكتب من 
مكاتب الأطفال» فصادف وقت خروجهم» فأخذ ابن برهان يقَبّلهم ويدعو 
لهم تنشيطًا لهم ورجاءَ أن يصيروا رجالا صالحين. فمازحه ابن الصباغ بأن 
قذّم إليه واحدًا منهم قبيح الصورة» فأعرض عنه ابن برهان علمًا بأنه لا مجال 
هناك لأدنى ريبة» ولو كان هناك مجال لريبة لكان الظاهر أن يبل ذاك القبيح 
كغيره. وأي عقل يميز أن يون فيما جرى شيء من الريبة» ويقرّه الحاضرون 
من أهل العلم وغيرهم» ويقتصر ابن الصباغ على تلك الملاطفة؟ فأما أهل 
بغداد المخالفون لابن برهان في العقيدة أو المذهب أو كليهماء فلم يروا 
فیما جری ما يسوغ أن يُعاب به ابن برهان. وأما ذلك الهمَذاني فدعته نفرته 
عن ابن برهان لمخالفته في العقيدة والمذهب إلى أن عجر بقوله: «يميل إلى 
المردان)» فنازعه اع ظٌ الله تعالى في قلبه»ء فدافعه بقوله: «(من غير ريبة)» 
وذكروا'؟ قصة المكتب» فجاء ابن الجوزي» فصنع ما تقدّم. ولا أدري ما 
صنع سبطه» فإنه كثير التصرف في مشل هذا! فوقع التزيّد في الحكاية» كما 
تراه في «بغية الوعاة»" وغيرها. 
(۱) كذا في (ط). 
(۲) (1۲-1۲۰/۲(). 
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أما العقيدة فذكروا أن ابن برهان كان معتزليًاء ولا أدري ما الذي كان 
يوافق فيه المعتزلة. فأما قوله بأن الكفار لا يخلدون فى العذاب» فهى مسألة 
مشهورة. ولو رأی علماء بغداد آن قول ابن برهان فيها مُخرج عن ]۳۳٠/۱[‏ 
الإسلام لسعوا في إقامة الحدٌ عليه» فما بالهم أعرضواعن ذلك وكانوا 
یچلون ابن برهان ویحترمونه؟ 

نعم» ابن برهان لم يوثقه أحد فيما نعلم» ومن المحتمل أنه كان يهم فيما 
يرويه من الحكايات أو يبني على الظن» فحقه أن لا تقوم الحجة بما ينفرد به» 
ولكنه يذكر في المتابعات والشواهد كما صنع الخطيب. والله الموفق. 

2 

-٠‏ عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التنوري: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤١ ٤-٤۰٨۳1۳۸۸‏ عنه حکایتان دای 
حنيفة حديت «أفطر الحاجم والمحجوم» بقوله: «هذا سجع)» وزد ل 
لعمر بن الخطاب فى الولاء بقوله: «هذا قول شيطان». 

قال الأستاذ في حاشية (ص١۸):‏ «قدريّ كما ذكره الخطيب في «الكفاية)» 
وقدرية البصرة في غاية من الانحراف عن أبي حنيفة لكثرة هبوطه البصرة للردٌ عليهم 
فى مبدا أمره). 

أقول: هبوط أبي حنيفة البصرة للمخاصمة في القَدَّر لم يثبت. وقول 
عبد الوارث بالقَدَّر في ثبوته نظر» قال ابنه عبد الصمد- وهو من الثقات 
الأثبات -: «إنه لمكذوب على أبي» وما سمعت منه يقول قط في القَدَر 
وکلام عمرو بن عبید»'. فان کان في نفسه منه شيء» فلم یکن یری خلافه 
(۱) انظر «تهذيب التهذيب»): .)٤٤۳ /٦(‏ 
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ضلالة فيعادي مخالفيه» ولا لکان اهم شيء عنده أن يدعو ولده. وقد شهد 
له ابن المبارك أنه لم يكن داعية. ذكره الذهبي في ترجمته من «تذكرة 
الحفاظ» (ج١‏ ص۲۳۷)'. فليس هنامايتشبّث به في دفع رواية 
عبد الوارث» وهو ممجمع على ثقته وجلالته. 

-١‏ عبد بن أحمد أبو ذر الهروي: 

تأتي له حكاية في تر جمة عبيد الله بن محمد ابن بطة» فقال ابن 
الجوزي في «المنتظم» (ج۷ ص٤۱۹):‏ «كان من الأشاعرة المبغضين» وهو 
أول من أدخل الحرم مذهبَ الأشعري» ولا يقبل جرحه لحنبلي يعتقد 
کفرّه). 

أقول: قال ابن الجوزي نفسه في تر جمة أبي ذر من «المنتظم» نفسه 
(ج۸ ص١٠١):‏ «كان ثقة ضابطًا فاضلا. .. وقيل: إنه كان يميل إلى مذهب 
الأشعري)». ويظهر من هذه العبارة الأخيرة أن الميل لم يثبت» فإن ثبت فما 
مقداره؟ وقد کان ابن الجوزي نفسه مائلاء بل يوجد في کلامه وکلام کثیر 
من الحنابلة ما هو أبعد عن قول أحمد والأئمة من كلام الأشعري ]"١۷ /١[‏ 
وأصحابه. هكذا قاله أعرف الناس بهم» وهو رجل منهم"ء كما تقدم في 
ا0 


.(0V/۲) (۱) 

(۲( هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد سبق نقل كلامه من «شرح العقيدة الأصفهانية) 
(ص۱۷٥-‏ 0۱۸). 

.)۲١( رقم‎ (۳) 
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َب أن أبا ذر كان أشعريًاء فما تفصيل ذلك؟ والنقل عن الأشعري 
مختلف» وأصحابه مختلفون. وعلى كل حال فلا يكمُرون الحنابلةء نعم قد 
يبدعونهم. ولكن عقلاءهم ولاسيما العارفين بالرواية منهم كالبيهقي لا يرون 
ذلك مُوهتًا للرواية ولا مسوعًا للبغض والعداوة. وقد مرّت الإشارة إلى 
ذلك في القواعد'. وأشبعت القول في قسم الاعتقاديات". فالحق الذي 
لا معدل عنه أن أبا ذر ثقة تَقبل روايته» ويرد عليه من قوله ورأيه ما أخطأ فيه 
الحق.() 

۲- عبيد الله بن عبد الكريم أبو رُرْعة الرازي: 

حكى الأستاذ (ص۲٤)‏ عن كتاب ابن أبي العوام: «حدثني إبراهيم بن 
أحمد بن سهل الترمذي قال: حدثنا عبد الواحد بن أحمد الرازي بمكة قال: أنبأنا 
بشار بن قيراط عن أبي حنيفة...٠.‏ وعلق الأستاذ في الحاشية على بشار بن قيراط : 
«مقبول عند الحنفية بنيسابور» كما قال الخليلي في «الإرشادء وإن طال لسان أبي 
رُرزْعة فيه لكونه من أهل الرأي». 

أقول: ابن أبي العوّام قد تعرضت له في «الطليعة» (ص۲۷- 0)۲۸). 
فأعرض الأستاذ في «الترحيب» عن ذلك ولنا أن نسأله: مَن إبراهيم بن 
أحمد في السند؟ ومن شيخه؟ فما بال الأستاذ أعرض عن ذلك كله وتناول 
بشارًا؟ أليوهم أن بقية السند ثقات إجماعًا؟ أم ليتوصّل إلى الغصُ من أبي 


.(4A-AVY/۱) (1) 

٤۱۱ /۲( )۲(‏ ومابعدها» ٥۲۹‏ ومابعدها). 

)۳( عبدة بن عبد الله الخراساني. يأتي في «عبيدة؟ [رقم .]٠١ ٤‏ [المؤلف]. 
() (ص۱۸- ۱۹). 
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رُرعة؟ 

بشار قديم» سمع من أبي حنيفة المتوفى سنة ٠١١‏ كّبه أبو رُرْعة 
الذي ولد سنة .٠٠١‏ وقال أبو حاتم الذي ولد سنة :۱۹١‏ «هو نيسابوري 
قدم الري» مضطرب الحدیث» کتب حدیثه ولا يحتج به»'. وقال ابن 
عدي المولود سنة ۲۷۷: «روى أحاديث غير محفوظة» وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق»". وقال الخليلي المولود بعد ذلك بزمان فإنه توفي 
سنة :٤ ٤٩‏ «كان يتفقه على رأي أبي حنيفة. رضيته الحنفية بخراسان» ولم 
ا 


وقد سبق في تر جمة عبد الله بن محمود' ذكرٌ ما زعمه الأستاذ من أن 
من لم يوئقه أهل عصره [۳۳۸/۱] يكون مجهول الصفةء وتراه هنايرڈ جرح 
المتقدمين لبشار ويتشبث بقول المتأخر عنه بقريب من مائتي سنة: «رضيته 
الحنفية بخراسان»! ويزيد الأستاذ فيزعم أن أبا رُرْعة إنما كذّبه لأنه مخالف 
له في المذهب. وقد عَلِم مما سلف في القواعد أن من شهد له أهل العلم أنه 
«صدوق» لا يبل من أحد أن يقول: إنه تعمد الكذبَ أو الحَكْم بالباطل إلا 
أن يقيم على ذلك حجة صارمة» فما بالك بمن شهدوا له بأنه ثقة؟ فما بالك 
بمثل أبي رُرْعة في إمامته وجلالته وتشبته؟ 


(۱) «الجرح والتعدیل»: .)٤۱۸/۲(‏ 

.(T"/Y) (Y) 

() «الإرشاد في معرفة علماء الحديث): (۳/ .)4٠١‏ 
)€( رقم .)۱۳١(‏ 
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والخليلي متأخرجدًاعن زمن بشار كما مر ولا ندري إلى ماذا استند 
في قوله: «ارضينّه الحنفية بخراسان». وهه ثبّتَ الرضاء فمَنْ حنفية خراسان 
في ذلك الزمان؟ وقد يكونون رضوه في رأيه» ولايدرون ما حاله في 
الحديث؛ كما رضي أهل المغرب أصبغ بن خليل»ء وقد مرت تر جمته'). 

وقد كان يمكن الأستاذ أن يقول: ذكروا أن أبا رُرْعة الرازي كذبه» ولا 
ندري ما الذي اعتمده في تكذيبه. وكلام أبي حاتم يعطي أن بشارًا صدوق 
إلا أنه مضطرب الحديث. ويقوّي ذلك رضا حنفية خراسان به» والتصديق 
يقدّم على التكذيب المبهم. والله أعلم. 

لكن الأستاذ لا يرى لأئمة السنة حقًا ولا حزمةء ولا يرصب فيهم إلا ولا 
ذمة. لا يرعى تقوى ولا تقيةء ولا يرى أن في أهل الح بقية» فيدع للصلح 
بقيةء فلندعه يصح أو يكني» وعلى أهلها براقش تَجْني! 

۳\- عبيد الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله ابن بطة 


العكبرى. 


في «تاريخ بغداد» )]٤٤١[ ٤١١ /١۳(‏ عنه: «(حدثنا محمد بن 
أيوب بن المعافى البزاز قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: وضع أبو حنيفة 
أشياء في العلم مضغ الماء أحسن منها. وعرضت يومًا شينًا من مسائله على 
أ حمد بن حنبل» فجعل یتعجب منهاء ثم قال: کأنه هو یبتدئ الإسلام». 

قال الأستاذ (ص۸٤١):‏ «من أجلاد الحشوية. له مقام عندهم إلا أنه لا يساوي 


.)٥١( رقم‎ )(1( 
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فلسًا! وهو الذي روى حديث ابن مسعود: «كلم الله تعالى موسى عليه السلام يوم 
كمه وعليه جبة صوف» وکساء صوفب ونعلان من جلد حمار غير ذکي»» فزاد فيه: 
«فقال : من ذا العبراني الذي يكلّمني من الشجرة؟ قال: أنا الله». والتهمة لاصقه به لا 
محالة» لانفراده بتلك الزيادة» كما يظهر من طرق الحدیث فی «لسان [۱/ ۳۳۹] 
EER IEEE E‏ 
كلام البشر» بحيث يلتبس على السامع كلامه تعالى بكلام غيره. تعالى الله عن مزاعم 
المشبّهة في إثبات الحرف والصوت له تعالى. وكتبه من شر الكتب» وله طامات). 
أقول: أما ذاك الحديث فيظهر أن ابن بطة لم يذكر تلك الزيادة على أنها 
من الحديث» وإنما ذكرها على جهة الاستنباط والتفسير أخذا من الحديث 
ومن قول الله تبارك وتعالی في شأن موسی: ٭ فلَماً تھا ورت من لطي 
اواد لايس فى لعٍ آل رة من الجر أن موئ إت آنا آنه رك 
اليرت ) [القصص: .]۳١‏ وقوله عز وجل: لما تھا ری یسوی 3 


ر 2 2 


ر ح آنأ ريك قالع نعليّك € [طه: ۱۲-۱۱]. وقوله سېحانه: و ن 


بورگ ص فی انار ومن حَوَلَها وسبحلنَ لن آله ر ب مين KOE‏ آنا لله عبر 
کک) [النمل: ۹-۸]. 

وابن بطة كغيره من أئمة السنة بحق يعتقدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم 
بحرف وصوت. 


وقد نقل بعض الحنفية اتفاقٌ الأشاعرة والماتريدية على أن الله تعالى 
كلم موسى بحرف وصوت» كما نقلته في قسم الاعتقاديات(. وذکر 


.(o0۳/۲( )۱(‏ والذي نقله هو الآلوسي صاحب اروح المعاني). 
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الحنفية في كتابهم المنسوب إلى أبي حنيفة باسم «الفقه الأكبر ١»‏ ما لفظه: 
«(وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى». قال المغنيساوي في «(شرحه»: 
«والله تعالى قادر أن يكلم المخلوق من الجهات أو الجهة الواحدة بلا آلة 
ويسمعه بالآلة كالحرف والصوت لاحتياجه إليها في فهمه كلامه الأزلي 
فإنه على ذلك قدیرء لاأنه على کل شيء قدیر». 

وكما يحتاج موسى إلى الحرف والصوت» يحتاج إلى أن يكون بلغته 
وأن یکون على وجه يأنس به. فعلى كل حال قد دل الكتاب والسنة كالآيات 
المتقدمة وسياق الحديث على أن الله تعالى كلم موسى بحرف وصوت» 
وظهر بما تقدّم أنه كلّمه بلسانه العبراني على الوجه الذي يأنس به. ودلت 
الآية الثالثة على أن موسى سمع الكلام» فقال في نفسه إن لم يقل بلسانه: 
«(من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟» فأجيب بقول الله تعالى: 
لن اتا آنه لمر کک ) [النمسل:۹]. فذكر ابن بطة ذلك على وجه 
الاستنباط والتفسير» واعتمد في رفع الالتباس على ]۳٠١/١[‏ قرينة حالية مع 
علمه بأن الحديث مشهور؛ فجاء من بعده» فتوهّم أنه ذكر ذاك الكلام على 
أنه جزء من الحديث. ولابن بطة أسوة فيمن اتفق له مشل ذلك من الصحابة 
وغيرهم» كقول ابن مسعود مع حديث الطَيَرة: «وما هنا إلا ومع حديث 
التشهد: «إذا قلت هذا...٠»‏ ومع حديث آخر: «(ومن مات يشر بالله شيًا 


(۱)( ( ص : - مع شرح المغنيساوي). 
(۲) الأصل: «إني». [ن]. 
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دخل النار؛. وأمثال هذا كثيرء قد أفردت بالتأليف» كما تراه في الكلام على 
قسم المدرج من «تدريب الراوي» وغيره. 
قول الأستاذ: «تعالى الله عن مزاعم المشبّهة في إثبات الحرف والصوت له 
تعالی». 

جوابه: بل تعالى الله عن العجز والكذب» وتفصيل هذا في قسم 
الاعتقاديات'. 

قوله: «وكتبه من شر الكتب». 

جوابه: بل شر الکتب ما تضمن تكذيب خبر الله تعالى وخبر رسوله 
كذلك. 

قوله: «وله طامات»). 

إن کان يريد ما يتعلق بالعقائد فقد عم جوابه مما مره وإن أراد مايتعلق 
بالرواية فدونك النظرَ فيه: 
ذكر الخطيب في «تاريخه»" ابن بطة وحكى أشياء انتقدت عليه في 


الرواية» فتعقبه ابن الجوزي في «المنتظم»““ وأنحى باللائمة على 
الخطيب. 


(۲/۲) (1) 
.(004 -00۲/۲( )۲( 
.(Y° /۱۰) (۳) 
.)14۷ -۱۹۳/۷( )٤( 
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قال الخطيب في أول التر جمة: «كان أحد الفقهاء على مذهب أحمد بن 
حنبل... أخبرني الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري (بها) حدثنا 
عبيد الله بن محمد بن حمدان ابن بطة» حدثنا ابو القاسم حفص بن عمر بن 
الخليل بأردبيل» حدثنارجاء بن مرجُى بسمرقند.... ثم حكى عن 
عبد الواحد بن علي بن بّرهان» وقد مرت تر جمته' «قال: لم أر في شيوخ 
أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة». 

ائم حكى عن أبي حامد أحمد بن محمد اللوي وهو أشعري 
«قال: لما رجع أبو عبد الله ابن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة» فلم ير 
خارجًا منه في سوق ولا رُئي مفطرًا إلا في يوم الأضحى والفطر. وكان أمَارًا 
بالمعروف» ولم يبلغه خبر منكر إلا غيّره أو كما قال». وفي أواخر 
التر جمة: «أخبرنا العتيقي قال: سنة ۳۸۷ فيها توفي بعكبرا أبو عبد الله ابن 
بطة في المحرم» وكان شيخًا صالحًا مستجاب الدعوة». 

وذكر الخطيب أآمورًا انتقدت على ابن بطة فيما يتعلق بالرواية. 

الأول: أنه روى عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء بن مرجّى 
«(كتاب السنن» له. فذكر الخطيب أن أبا ذر عبد بن أحمد الهروي كتب إليه 
من مكة أنه سمع نصر الأندلسي _ قال: وكان يحفظ ويفهم - فذكر قصة 
حاصلها آنه سمع من ابن بطة «كتاب السنن» لرجاء بن مرجّى من ابن بطة 
عن الأردبيلي عن رجاء» فذكر ذلك للدارقطني» فقال: «هذا محال. دخل 
رجاء بن مرجًّى بغداد سنة أربعين» ودخل حفص بن عمر الأردبيلي سنة 


.)۱٤۹( رقم‎ )۱( 
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سبعین ومائتین» فکیف سمع منه؟). 

وذكر الخطيب عن ابن برهان قصةً حاصلها: أن ابن بطة ورد بغدادء 
فحدّث عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء بن مرجّى ب «كتاب السنن» 
قال: «فأنكر ذلك أبو الحسن الدارقطني» وزعم أن حفصًا ليس عنده عن 
رجاء وأنه يَصْغْر عن السماع منهء فأبردوا بريدًا إلى (أردبيل)» وكان ابن 
حفص بن عمر حيًا هناك وكتبوا إليه يستخبرونه عن هذا الكتاب» فعاد 
جوابه بآن أباه لم یرو عن رجاء بن مرجّی ولا رآه قط» وآن مولده کان بعد 
موته بسنین). قال ابن بَرهان: «فتتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه» وغيّر 
الروايةء وجعلها عن ابن الراجيان عن (فتح بن) شرف( 

أجاب ابن الجوزي بأن أبا ذز أشعري» ون ابن بَرّهان مبتدع على ما 
تقدّم في تر جمتیهما. 

EA SR ORA ES, 
سيافّه للحكاية على أنه صادق فيهاء ورواية ابن بطة عن الأردبيلي عن رجاء‎ 
ثابتةء كما تقدم أن الخطيب روى عن الحسن بن شهاب عن ابن بطة بهذا‎ 
السندء والحسن بن شهاب حنبلي ثقة. ورجاء توفي ببغداد وكان قد‎ 
وبين وفاتيهما‎ ٠۳۳۹ ]آقام بها آخر عمره مدة» والأردبيلي توفي سنة‎ ۴ 
تسعون سنة» يضاف إليها مدة إقامة رجاء ببغداد آخر عمره؛ لأن الأردبيلي‎ 


عن رجاء. 


() الفتح بن شرف الكشي أبو نصر (ت۳۷۳). ترجمته في «تاريخ بغداها: 
2/1 ۸- ۳۸۸)» و«تاریخ الإسلام»: -0۸٩ /٦(‏ 0۸7). 
(۳) برقم .)۱٤۹۱٩۱(‏ 
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إنماسمع منه إن كان سمع _بسمرقند على ما رواه الخطيب عن 
الحسن بن شهاب. وأضف إلى ذلك مقدار سن الأردبيلي الذي مكنه أن 
يرحل من بلده إلى سمرقند حيث سمع رجاء» وهذان المقداران يمكن 
حزرهما بعشرين أو ثلاثين سنة تضاف إلى التسعين التي بين الوفاتين. وعلى 
هذا يكون الأردبيلي بلغ من العمر مائة وبضع عشرة سنة على الأقل» فيكون 
مولده قريبًا من سنة ۲۲١‏ على الأقل» وهذا باطل حتمًا. 

وبيانه: أن عادة الذهبي في «تذكرة الحفاظ» أن يذكر من مشايخ الرجل 
أقدمهم» وإنما قال في تر جمة الأردبيلي: «سمع أبا حاتم الرازي» ويحيى بن 
أبي طالب» وعبد الملك بن محمد الرقاشي» وإبراهيم بن ديزيل)(. 
وهؤلاء كلهم ماتوا بعد سنة ۲۷٤‏ فهل رحل الأردبيلي وسمع سنة ° 
فسمع من رجاء بسمرقند» ثم رقد بعد ذلك أربعين سنة» ثم استيقظ فسمع 
من الذين سماهم الذهبي؟! 

فالوهم لازم لابن بطة حتمًاء وسببه: أنه ساح في ول عمره» فكان يسمع 
ولا يكتب» ولم يكن يؤمّل أن يحتاج آخر عمره إلى أن يروي الحديث» 
ولهذالم تكن له أصول. وفي «لسان الميزان»":«قال أبو ذرالهروي: 
جهدت على أن يخرج لي شيئًا من الأصول فلم يفعل» فزهدت فيه). وبعد 
رجوعه من سياحته انقطع في بيته مدة» ثم احتاج الناس إلى أن يسمعوا منه» 
فکان یتذكر ويروي على حسب ظنه» فيهم. وکأنه سمع «سنن رجاء بن 


(۱) «تذكرة الحمَاظ): (۳/ ۸0۰- ۸0۱). 
(TY /0) (¥)‏ 


مرجّى» من الأردبيلي عن رجل» فتوهم بأخرة أن الأردبيلي رواهاعن رجاء 
نفسه. وقد رجع ابن بطة عن هذا السند لما تبيّن له آنه وهم. والله أعلم. 

الأمر الثاني: ذكر الخطيب عن ابن بّرهان قال: «قال لي الحسن بن 
الجعد؟ فقال: لا٤.‏ قال ابن بَرهان: «وكنت قد رأيت في كتب ابن بطة نسخة 
بحدیث على بن الجعد قد حگکها وکتب بخطه سماعه علیها». 


آقول: تفرد بهذا ابن بَرْهان» ولم يرو ابن بطة حديث علي بن الجعد عن 
البغوي» وابن بَرّهان لا يقبل منه ما تفرد به» ولعله وَهم» كأن كان الخط غير 
خط ابن بطة فاشتبه على ابن برهان. ]۳٤۳/۱[‏ وكأن يكون ابن بطة إنما كتب 
«هذا الكتاب من مسموعاتي» أو نحو ذلك» يعني أنه سمعه من غير البغوي» 
فوهم ابن برهان. 

الثالث: ذكر الخطيب عن ابن برهان قال: وروى ابن بطة عن أحمد بن 
سلمان النجّاد عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي نحرًّا من مائة وخمسين 
حديثاء فأنكر ذلك عليه علي بن محمد بن ينال» وأساء القول فيه» وقال: إن 
النجاد لم يسمع من العطاردي شيئاء حتى همت العامة أن توقع بابن ينال» 
واختفى. قال: وكان ابن بطة قد حرج تلك الأحاديث في تصانيفه» فتتبًعهاء 
وضرب على أكثرهاء وبقي بقيتها على حاله». 

أقول: قد مر الكلام في ابن بّرّهان» ولكن دخول الوهم عليه في هذا 
بعيد. والنجاد يقال: إنه ولد سنة ۲٠۳‏ وسمع من الحسن بن مُكرّم المتوفى 
سنة ٠۲۷٤‏ ورحل إلى البصرة وسمع بها من أبي داود المتوفى سنة .۲۷١‏ 
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ووفاة العطاردي سنة ٠۲۷۲‏ فلا مانع من أن يكون النجّاد سمع من 
العطاردي. فإن قبلنا ما حکاه ابن برهان عن ابن ينال» فلا مانع من أن يكون 
للنجّاد إجازة من العطاردي» ولابن بطة إجازة من النجاد» فروى ابن بطة 
ك الأ اديت يخ الا از هكان اة فما خكة لها فلحل وجدها 
أو ما يغني عنها عنده بالسماع من وجه آخر» فح ما رواه بالإجازة» وأثبت 
السماع. 

الرابع: قال الخطيب: «حدثني أحمد بن الحسن بن خيرون قال: رأيت 
كتاب ابن بطة ب «معجم البغوي» في نسخة كانت لغيره» وقد حكك اسم 
صاحبها وکتب اسمه عليها». وفي «لسان الميزان»' عن ابن عساكر قال: 
«وقد أراني شيخنا أبو القاسم السمرقندي بعص نسخة ابن بطة ب امعجم 
البغوي)» فوجدت سماعه فيه مُصلَحّا بعد الحكڭ» كما حكاه الخطيب عن 
ابن خیرون». 

أجاب ابن الجوزي بقوله: «أتراه إذا حصلت للإنسان نسخةء فحكٌ اسم 
صاحبها وكتب سماع نفسه - وهي سماعه - ان يو جب هذا طعنا؟». 

أقول: هذا بمقتضى العادة يدل أنه لم يكن لابن بطة أصل بسماعه 
«المعجم» من البغوي» فإنه لو كان له أصل به لكان اسمُه كيب وق السماع. 
فإن كان سمع في ذاك الأصل مع آخر؛ فإنه يكنب سماعهما معًاء فما الحاجة 
إلى الحك ثم الكتابة مرة أخرى؟ 


.)۳٤١ /١( ()۱(‏ والمقصود ب «معجم البغوي): معجم الصحابة» وهو مطبوع مرتين» 
أتمّها في أربعة مجلدات نشرتها مبرّة الآل والأصحاب سنة ٤١۲‏ ١ه.‏ 
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وقد قال الخطيب: «قال ]۳٠٤/١[‏ لي أبو القاسم الأزهري: ابن بطة 
ضعيف ضعيف ليس بحجة» عندي عنه (معجم البغوي» ولا أخرج عنه في 
الصحيح شیئًا. قلت له: کیف کان کتابه ب«المعجم»؟ فقال: لم نر له أصلاء 
وإنما دفع إلينا نسخة طريّة بخط ابن شهاب» فنسخنا منهاء وقرأنا عليه». 
وتقدم عن أبي ذر الهروي أنه جهد أن يُخرج له ابن بطة شينًا من أصوله فلم 

وذكر ابن بطة فيما رواه ابن الجوزي قصة سماعه «المعجم» من البغخوي 
وفيها: «ثم قرأنا عليه «المعجم» في نفر خاص في مدة عشرة أيام أو أقل أو 
أكثر» وذلك في سنة خمس عشرة أو ست عشرة» والظاهر أنه لو كان أصل 
سماعه عنده لكان التاريخ مقيدًا فيه فلا يحتاج إلى الشك. فأما قول ابن 
الجوزي: «قرأت بخط أبي القاسم ابن الفراء... قابلت أصل ابن بطة 
«المعجم» فرأيت سماعه في كل جزء إلا أني لم أر الجزء الثالث أأصلا»= 
فذاك هو السماع الملحَق الذي ذكره ابن خيرون وابن عساكر. 

فالذي يتحصل أنه لم يكن عند ابن بطة أصل سماعه ب«المعجم»» فإما 
أن يكون كان له أصل فضاع أو تلف» وإما أن يكون سمع في نسخة لغيره لم 
صر إليه» وكأنه ظفر بلسخة أخرى وق بصحتهاء فتسمّح في الرواية عنها. 
والله أعلم. 

الخامس: ذكر الخطيب عن أبي القاسم التنوخي عن أبي عبد الله بن 
بكير قال: «ابن بطة لم يسمع «المعجم» من البغوي. وذلك أن البغوي حدث 
به دفعتين: الأو لى منها قبل سنة ثلاثمائة (قبل مولد ابن بطة) في مجلس 
عام» والأخرى بعد سنة ثلاثمائة في مجلس خاص لعلي بن عيسى (الوزير) 
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وأولاده». قال الخطيب: «وفي هذا القول نظر؛ لأن محمد بن عبد الله بن 
الشخير قد روى عن البغوي «المعجم!» وكان سماعه بعد الثلاثمائة بسنين 
عدة. ولعل ابن بكير أراد بالمرتين قبل سنة عشر وثلاثمائة وبعدها... ومما 
يدل على ذلك أن أبا حفص ابن شاهين كان من المكثرين عن البغخوي» 
وكذلك بو عمر بن حَيْوَيّه وابن شاذان» ولم يكن عند أحد منهم «المعجم»» 
فهذا يدل على أن رواية العامة كانت قبل العشر بسنين عدة». 

أجاب ابن الجوزي بأن التنوخي كان معتزليًا يميل إلى الرفض. 

أقول: هو صدوق» ولكن قد دل ما ذكره الخطيب أن سماع ابن الشخير 
كان بعد [۱/ ]۳١‏ الثلاثمائة بسنين عدة على أن البخوي حدّث ب«المعجم» 
دفعة ثالئةء ولعلها كانت لنفر خاص» فلم يقف عليها ابن بكير» ولم يحضرها 
ابن شاهين وابن حَيوّيه وابن شاذان. وقد تكون هناك دفعة رابعة خاصة أيضًا. 

وقد ذكر ابن بطة - فيما رواه ابن الجوزي - قصة حاصلها: أن أباه بعثه 
وهو صغير مع شريك له من أهل بغداد» فأدخله على البغوي واسترضوه أن 
يحدئهم ب«المعجم» في نفر خاص. قال: «ثم قرأنا عليه المعجم...» إلى 
آخر ما تقدم آنفا. وفي القصة: «وأذكره وقد قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل 
الطالقاني سنة ۲۲٤‏ فقال المستملي: حذواء هذاقبل أن يولد كل 
محدّث على وجه الأرض! وسمعت المستملي وهو أبو عبد الله بن مهران 
يقول له: من ذكرت يا ثلث" الإسلام؟. والظاهر أن هذا كان في مجلس 


(۱) (ط):(٤٤۲»‏ خطأً. 
(۲) كذا في (ط)ء و«المنتظم): (۷/ )۱۹١‏ و«طبقات الحنابلة٤:‏ (۲/ »)٠٤١‏ ونسخة من = 
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عام حدّث فيه البغوي بأحاديث غير المعجم الذي اختص به ابن بطة ومن 
معه. ويشهد لذلك أن ابن بطة قد روى عن البغوي أحاديث ليست فى 
«المعجم» كماياًتي. وال أعلم. 

السادس: قال الخطيب: شاهدت عند حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق 
نسخة بكتاب محمد بن عَرّيز في (غريب القرآن) وعليها سماع ابن 
السُوسنجردي من ابن بطة عن ابن عَرّيز» فسألت حمزة عن ذلك؟ فأنكر أن 
یون ابن بطة سمع الكتاب من ابن عَرّيز» وقال: ادعى سماعه ورواه». 

أقول: ليس هناك ما يدفع دعواه» فقد أدرك ابن عَرّیز إدرا کا بينًا. 
قتيبة ورواها عن شيخ سماه: ابن بي مريم. وزعم آنه ديتوري حدثه عن ابن 
قتيبة. وابن أبي مريم هذا لا يعرفه أحد من أهل العلم» ولا ذكره سوى ابن 
بطة. والله أعلم». 

أقول: كأن ابن بطة لقي في سياحته رجلا ديتَوّريًا ذكر له آنه سمع كتب 
ابن قتيبة» ويكون هذا الدينوري سياحًا لم يتصد للرواية وإنما اتفق أن لقيه 
ابن بطة في سياحته. 

الشامن: ذكر الخطيب عن ابن برهان قال: «قال لى محمد بن أبى 
الفوارس: روى ابن بطة عن البغخوي عن مصعب بن عبد الله عن مالك عن 
الزهري عن أنس عن النبي بء قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم». قال 
2 تاريخ دمشق٤:‏ (۳۸/ .)١١١‏ ووقع في نسخة من «تاريخ ابن عساكرا» و«تاريخ 

الإسلام»: (۸/ )٦١١‏ للذهبيء و«السير: :)٥١١ /۱١(‏ «يا تبت الإسلام». 
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الخطيب: «قلت: هذاالحديث باطل من حديث مالك»[١/١٤۳]‏ ومن 
حديث مصعب» ومن حديث البغوي عن مصعب. وهو موضوع بهذا 
الإسنادء والحمل فيه على ابن بطةء('. 

أقول: تقدم أن ابن بَرهان ليس بعمدة» ولعله سمع من [ابن]' أبي 
الحديث لكان الظاهر أن يشتهر عنه وينتشر. ولو صح عنه لحيل على 
الوهم» فإنه سمع من البغوي وهو صغير» ولم يكن له اصول» إنما كان يحمل 
على حفظه فيّهم» فيحتمل أن يكون سمع الحديث من البغوي بسند آخر» 
وسمع منه حديثًا أو أكثر بهذا السندء فوهم. 

التاسع: قال الخطيب: «حدثني أحمد بن محمد العتيقي بلفظه من 
(ابن بطة) بعكبرا» حدثنا عبد الله بن محمد البغوي» حدثنا مصعب بن 
عبد الله الزبيري» حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
انتزاعا» الحديث. وهذا الحديث أيصًا باطل من رواية البغخوي عن مصعب. 
ولم أره عن مصعب عن مالك أصلا. والله أعلم». 


(۱( قال الذهبي معلقًا على هذا الموضع في «السير: /١١(‏ ۱): «قلت: أفحش 
العبارة» وحاشى الرجل من التعمد لكنه غلط» ودخل عليه إسناد في إسناد). وبنحوه 
قال في «تاريخ الإسلام»: (۸/ .)٦١١‏ وهو ما خلص إليه المؤلف. 

(۲) سقطت من (ط). 
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أقول: الحديث في «الصحيحين» وغيرهما" من رواية جماعة عن 
مالك» ولا يبعد أن يكون عند مصعب أيصًا فلا يرويه عنه إلا البغخوي. لكن 
يبعد جذًا أن يكون الحديث كان عند البغخوي من هذا الوجه العالي» فلا 
يرويه عنه إلا ابن بطة الذي حول إليه وهو صغير» ولم يطل مقامه عنده. 
فالحكم بوهم ابن بطة في هذا واضح. 

ولَِعْم ما قال الذهبي في «الميزان»": «إمام ذو أوهام... ومع قلة إتقان 
ابن بطة في [۱/ ]۳٤١‏ الرواية كان إمامًا في السنةء إمامًا في الفقه» صاحب 
أحوال وإجابة دعوة) رضي الله عنه»(٤).‏ 


وعليك أن لا تقصر نظرك على هذه الأمور» فترى في اجتماعها 
واستضعافك لبعض الأجوبة ما يحملك على سوء الظن بابن بطة؛ بل ينبغي 
لك أن تنظر أيصًا إلى حاله في نفسه» وقدّم قول ابن بّرهان المعتز لي نفسه: 
«لم أر في شيوخ أصحاب الحديث ولا غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة». 
وقول أبي حامد الدلوي الأشعري: «... ولا رئي مفطرًا إلا في يوم الأضحى 
والفطر. وكان أَمَارّا بالمعروف» لم يبلغه خبرٌ منكر إلا غيّره». وقول العتيقي: 
«... كان شيخا صالحًا مستجاب الدعوة). 


(۱) البخاري »)۱٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۳)» والترمذي »)۲٠٠۲(‏ وأحمد »)٠١١١(‏ وابن 
ماجه (0۲). 

.)4۲/۳( )( 

(۳) (ط): «(ودعوة). 

(€) وقال في «السيرا: «قلت: لابن بطة مع فضله أوهام وغلط؛. وقال في «العلو للعلي 
الغفار» (ص ٠١٠١‏ طبع الأنصار): «صدوق في نفسه» وتكلموا في إتقانه». [المؤلف]. 
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وقال أبو الفتح بن القَوّاس: «ذكرت لأبي سعد الإسماعيلي ابن بطة 
وعلمه وزهده» فخرج إليه» فلما عاد قال: هو فوق الوصف». وقال ابن الجوزي 
في «المنتظم» (ج۷ ص٤٠١):‏ «أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» عن أبي 
الحسين بن علي يقول: رأيت النبي بي في المنام فقلت: يا رسول الله قد 
اختلمت علينا المذاهب» فبمن نقتدي؟ فقال لى: عليك بأبى عبد الله ابن بطة. 
فلما أصبحت لبست ثيابي وأصعدت إلى عكبراء فدخلت إليه. فلما رآني تبشّم 

فالذي يتحصّل أن ابن بطة مع علمه وزهده وفضله وصلاحه البارع كير 
الوهم في الروايةء فلا يتهم بما ينافي ما تواتر من صلاحه» ولا يُحتح بما 
ينفرد بروايته. ولا يُشتّع على الخطيب فيما صنعه وفاءً بواجب فنه وإظهارًا 
لمقتضى نظره. والله الموفق. 

-٤١‏ عبيدة الخراساني: 

في «تاریخ بغداد» :)۲٥۷ /۱٤(‏ «أبو داود سليمان بن الأشعث» ثنا 
عبدة بن عبد الله الخراساني قال: قال رجل لانن المارك..٠:‏ 

قال الأستاذ (ص۱۷۸): «... من لا يجوز الاحتجاح به ومن هو غير ثقة مثل... 
وعبيدة الخراسانى...». 

أقول: في الرواة عن ابن المبارك «عتبة بن عبد الله»» و«اعبدة بن 
سلیمان). وکلاهما ]۳٤۸/۱[‏ مروزیان» ومرو من خراسان» وهماتقتان. فإن 


(۱) سقطت من (ط). 


كان هذا غير هما فقد تقدّم في تر جمة أحمد بن سعد بن أبي مري. أن أبا 
داود لا يروي إلا عن ثقة. 

-٥‏ عثمان بن أحمد أبو عَمرو بن السَجَاك الدقّاق. 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤١٨[۳۸۹‏ من طريقه «حدثنا حنبل بن 
اشاق ا تالكا في تر جمة حنبل'. 

قال الأستاذ (ص٤۸):‏ «المغموز عند الذهبي برواية الفاضحات). 


أقول: عبارة الذهبي في «الميزان»: «صدوق في نفسه لكن روايته 
لتلك البلاياعن ار رة أبي هريرة» فالآفة من بعده (يعني في 
سياق السند). أما هو فوتقه الدارقطني» وينبغي أن يُغْمز ابن السماك بروايته 
لهذه الفضائح». قال ابن حجر في «اللسان»: «لو فتح المؤلف على نفسه 
ذکر من روی خبرا کذبا آفته من غیره ما سَلِم معه سوی القلیل من المتقدمين 
فضلا عن المتأخرين. وإني لكثير التألم من ذكره لهذا الرجل الثقة في هذا 
الكتاب بغير مستند". وقد عظّمه الدارقطني» ووصفه بكشرة الكتابة والجد 


(۱) رقم (۱۸). 

(۲) رقم (۸7). 

.(YA/Y) (¥) 

() كذا في الأصلء وكذا نقله في «اللسان»» وغيّر في بعض الطبعات إلى «الطيوري» وهو 
خطأً. CL N OS E CB‏ 
»)۳۳١ ۰ A/o «4° / tT * /)‏ فقد وصفهم ب: «طير غريب»» أو: (طير طرأ». 

.)۷ ٤ /٥( )٥( 

(1) في «اللسان» زيادة: «ولا سلف». 
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في الطلب» وأطراه جدًا. وقال الحاكم في «المستدرك)' حدثنا أبو عمرو 
ابن السماك الزاهد حقا...». 

وأقول: نعم ينبغي أن يُغمز بما يناسب حاله» فلا يركن إلى مايرويه 
ونت إذا نظرت إلى سنده في هذه الحكاية وجدتهم ثقات. 

-۱٠٥٩٩‏ عثمان بن سعيد الدارمى الحافظ: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )۳۲٤‏ من طریقه (اسمعت محبوب بن موسی 
يقول: سمعت ابن أسباط يقول: ولد أبو حنيفة وأبوه نصراني». 

قال الأستاذ (ص١١):‏ «(صاحب «النقض» مجسّم مكشوف الأمر يعادي آئمة 
التنزيه» ويصرح بإثبات القيام والقعود والحركة والثقل والاستقرار المكاني والحد 
ونحو ذلك لله تعالی. ومثله یکون جاهلا بالله سبحانه» بعیدًا عن أن تقبل روایته». 

أفر ل كان الذار م هن أنمة السة الذين درن اه الى فى كل ما 
أخبر به عن نفسه» ]۳٤۹/۱[‏ ویصدقون رسوله کا اک عو رت 
بدون تکییف» ومع إثبات آنه سبحانه لیس کمثله شيء. وذلك هو الإیمان» 
وإن سماه المكذبون جهلا وتجسيمًا. وقد بسطت الكلام في قسم 
الاعتقاديات"» ومر في القواعد"' أن مثل هذا الاعتقاد ليس مما يقدح في 
الرواية. وكذلك مر فيها ما يتعلق بما يرويه الرجل مما فيه غض من مخالفه 
)1( )17/۳(. 


(۲( (°۹4/۲ وما بعدها). 
.(4A -۸AV/۱) (۳)‏ 


oA 


فى الاعتقاد أو المذهب. وهذه الحكاية منقطعة» لن يوسف بن أسباط 

۷- على بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن طيبة الررًاز: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]۳۹۹1۳۸١‏ «أخبرني علي بن أحمد الرزاز 

أخبرنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي قال: حدثنا الحسن بن الوضاح 
المؤدب...». فذكر حكاية قد جاءت من غير هذا الوجه. 

قال الأستاذ (ص۷۲): «كان له ابن أذخل فى أصوله تسميعات طرية على ما 
حكاه الخطیب» فکيف يعوّل الآن على روایته؟». 

أقول: قال الخطيب فى تر جمة الرزاز('“: «شاهدت آنا جزءًا من أصول 
الررّاز بخط أبيه... ثم رأيته قد عير فيه بعد وقت... وكان الرزاز مع هذا كثير 
السماع» كثير الشيوخ» وإلى الصدق ماهو). . فهذه الحكاية مما رآه الخطيب 
في أصول الرزاز الموثوق بهاء كما هو معروف من تحرّي الخطيب وتثبه. 

۸- علي بن إسحاق بن عیسی بن زاطيا: 

في «تاریخ بغداد» (۳۹۰1۳۸۱/۱۳]) من طريقه: «حدثنا آبو معمر 
القطيعى..... 

قال الأستاذ (ص۳٠):‏ «لم يكن بالمحمود كما أَقرٌ به الخطيب». 


أقول: حكى الخطيب هذه الكلمة عن ابن المنادي". وهذه الكلمة 


(۱) (۳۲۹/۱۱). 
)۲( في «التاریخ): (۱۱/ .)۳٤۹‏ 


OAV 


ا محمود في الجملة» كما مر نظيره فى تر جمة الحسن بن 
الصباح'ء فإن عدت جرخا فهو غير مفش وف فال ان الس اباي 
به) . 

۹- [۳۰۰/۱] على بن جرير الباوردي: 

في تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٤١ -٤٤۱[ ٤۱۳‏ من طریق محمد بن 
المهلب السرخسى: «حدثنا على بن جرير قال: كنت فى الكوفة» فقدمت 
البصرة وبها ابن المبارك فقال لي: كيف تركت الناس؟ قال: قلت: تركت 
بالكوفة قومًا يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله بياة...٠.‏ ومن طريق 
محمد بن أبي عتاب الأعيّن: «حدثنا علي بن جرير الأبيوَرْدي قال: قدمتُ 
على ابن المبارك فقال له رجل: إن رجلين تماريا عندنا في مسألةء فقال 
أحدهما: قال أبو حنيفة» وقال الآخر: قال رسول الله يى قال الأول: كان 
أبو حنيفة أعلم بالقضاء...» 

قال الأستاذ (ص۸٤۱):‏ «لا نجد لعلي بن جرير روايةٌ مطلقًا عن ابن المبارك 


o a‏ ابي حاتم 
آن یذکر شیخا له ولا راويًا عنه» وجعله بمنزلة من یکتب حدیثه وینظر فيه و 


آبیه - لا في عِداد من يحت به. ونحن قد نظرنا فیه» فوجدناه باهًا...) 


أقول: ذکره ابن حبان في «القات»(١)‏ قال: «علي بن جرير من آهل 
(أبيوزد) يروي عن حماد بن سلمة وابن المبارك وكان يخضب لحيته. 


.)۷٩( رقم‎ )۱( 
.)41£/۸( )( 
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روی عنه احمد بن سيّار. سمعت محمد بن محمود بن عدې يقول: سمعت 
( محمد بن عبد الله) بن قهزاد' يقول: سمعت علي بن جرير يقول: قلت 
لابن المبارك: رجل يزعم أن أبا حنيفة أعلم بالقضاء من رسول الله ياة. فقال 
عبد الله: هذا كفر. قلت: يا أبا عبد الرحمن بك نفد الكفرء قالوا: رويب 
فروی الناسن. قال: ابتلیت به. ودمعت غيناهة: 


فقد روی علي بن جرير عن إمامين"» وروى عنه أربعة من الثقات. 


وفي ترجمة عمر بن e‏ «قال البخاري في 


«التاريخ الأوسط» : حدثني ي يحيى اليشكري عن علي بن جرير.. ٍ( . فهذا 


0 
حامس 0 


وقال أبو حاتم: «صدوق»» ولم يكن ليقول ذلك حتى يعرفه كما 
بی رارحا سروف باد دل قل کل اشدزی دعن کل 
e a‏ 
غ ق ثم ذكَرّه ابن حبان في «الثقات» ود ل 


(۱) (ط): «قهزاز» خحطأً. 

(۲) فى «الثقات»: «رويت عنه فروى الناس عنه». 

(۳) وروى أيضاعن مالك بن آنس وإسماعيل بن عياش. 

.(ET/V) (€) 

)0( وروی عنه أیضا: حمید بن زنجویه» ویوسف بن موسی» والخرائطي» وسلیمان بن 
حريش» فصاروا تسعة. 

.(YA/D (DD 
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تلك الحكاية التي يستنكرها الأستاذء ولا يضرّه بعد ذلك أن لا يعرفه ابن أبي 
حاتم. وما أكثر الذين لم يعرفهم» وقد عرفهم غيره. 

فأما قول ]۳١١ /١[‏ الأستاذ «فوجدناه باهتا)» فأطال في محاولة توجيهه 
بما أشعر أنه يمتنع أن يقول مسلم: إن أبا حنيفة أعلم بالقضاء من النبي با 
فإن أقدم جاهل على ذلك امتنع أن لا يُرفع إلى الحاكم ليقيم عليه حكم 
الشرع. 

فأقول: أما امتناع القول» فإن كان المراد أن قائل ذلك لا يبقى مسلمًا 
فهذا لا يدفع هذه الحكاية. وإن كان المراد امتناع أن يقول ذلك إنسان ينتحل 
الإسلام» فهذا لا وجه له» فقد غلا كثير من منتحلي الإسلام في أفراد» فادّعوا 
لهم العصمة أو النبوة أو الألوهيةء وذلك معروف مشهور. 

وقد كيت عن أبي حنيفة كلمات لا يبعد أن يسمعها بعص جهلة 
معظميه» فيتوهّم أن الأحكام التي مرذّها إلى القضاة بمنزلة الرأي في مصالح 
الدنيا كتدبير الحروب والمعايش. وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله: 
ل واورَهَم نی الأ ) [آل عمران: ]٠٠۹‏ وجاء عنه اة أنه قال: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم»' ونه ربما كان يرى الرأي في تدبير الحرب» فيخبره بعض 
أصحابه بأن غيره أولى» فيرجع إلى قوله. 

فمن تلك الكلمات ما حكي عنه في تلقيه من يذكر له حديتًا يخالف 
قوله بمثل: «من أصحابي من يبول قلتين. هذا حديث خرافة. لاآخذ به. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۹۳) من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما. 
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دعنا من هذا. هذا رجز. هذا سجع. هذیان. حك هذا بذتّبٍ خنزير». وما 
عزي إليه من قوله: «لو أدركني النبي (وفي رواية: رسول الله) ية لأخحذ 
بکثير من قولي). زاد في رواية: «وهل الدين إلا الرآي الحسن؟). وقد 
ذكرها الأسفاذ ص ۷۵ وه۸. وهذه الكلمة قد يكون أريد بها إن كيرا مما 
أقوله باجتهادي موافق للحق» فلو كنت في عهد النبي ية لعلم صحة كثير 
من قو لي» وصوّبه» وحکم بما یوافقه» کمايُروی من موافقات عمر أنه قد 
كان يرى الرأي أو يقول القول فينزل القرآن بموافقته. 

ا و وه الد اراي اة الاي اتن اه 
الا ا ات الا وفداف الد مان الك ال 
الفا قاراي الو حا ل قاف الد ول اه الین 

وقد زعم بعضهم أن أبا حنيفة إنما قال: «لو أدركني البتّي...» فصخّف 
بعضهم فقال: «النبي)» ثم رواها بعضهم بالمعنى فقال: «رسول اللّه». وجرى 
الأستاذ على هذاء ولا بأس بالنظر فيه. 

قال الأستاذ: «وأما ]۳٠۲/١[‏ أصل الحكاية...» فذكر طرفا مما في 
«مناقب أبي حنيفة» للموفق المكي (ج۲ ص٠١٠-۹١٠٠).‏ والرواية هناك 
من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي قال: «حدثني بو طالب 
سعيد بن محمد البرذعي في مسجد أبي الحسن الكوفي ببغداد» حدثني 
أبو جعفر... الطحاوي» أبَّنا بكار بن قتيبة» أبنا هلال بن يحيى الرأي 
البصري» سمعت يوسف بن خالد الْسَمْتي قال: اختلفتٌ إلى عثمان البسّي 
فقيه أهل البصرة- وكان يذهب مذهب الحسن وابن سيرين ومذهب 


٥۹۱ 


البصريين - فأخذت من مذاهبهم وناظرت عليها ثم استأذنته في الخروج إلى 
الكوفة... فأذن لي. فلما قدمتٌ الكوفة... فإذا أنا بكهل قد أقبل... وخلفه 
غلام أشبه الناس به... فتوسّمت أنه أبو حنيفة... فقال: كنت من المختلفة 
إلى البتي؟ قلت: نعم. قال: لو أدركني البتي لترك كثيرًّا من قوله...» إلى أن 
قال يوسف: «كنت أختلف إلى أبي حنيفة» فكنت أمرٌ بنادي قوم» فمن كثرة 
مروري بهم صاروا لي أصدقاء. ثم انقرضواء فصار أولادهم لي أصدقاء. ثم 
استأذنت بالخروج إلى البصرة...٠.‏ وفي القصة عجائب. 

وقد ذكر الأستاذ التي والسمتيّ في (ص۳١١)‏ قال: «عثمان بن مسلم 
البّي هو فقيه البصرة توفي سنة ٠٤١‏ كما سبق. وكانت تجري بينه وبين أبي حنيفة 
ا ا 0 ا ا 
البصرة وأخذ يُجابه البتيّ وأصحابه... حتى ثاروا ضده... ولكن لماحل رَقّر 
بالبصرة جرى على الحكمة في مناظر تهم...٠.‏ 

يشير الأستاذ إلى ما في كتاب ابن أبي العوام عن الطحاوي بسنده كما 
في «لسان الميزان؛ (ج۲ ص۷۷٤):‏ «قدم رُقَر بن الهُذيل البصرة فكان 
يأتي حلقه عثمان البتي... فلم يلبث أن تحولت الحلقة إليه» وبقي عثمان 
البتي وحده». 

فقد اتضح أن البتيّ أدرك أبا حنيفة. ويقول الأستاذ: إنه كانت تجري 
بينهما مراسلات» وصرحت القصة نفسُها أن البتيّ كان حيًّا يرزق حين لقي 
يوسف السمتيّ أبا حنبفةء وقال له أبو حنيفة كما تزعم القصة: «لو أدركني 


.(o‘ T/T) (1) 


البتي.... ويْعْلّم من كلام الأستاذ أن البتي عاش بعد ذلك إلى أن أكمل 
السمتي مهه ورجع إلى البصرة» ثم إلى أن ظهر إحفاق السمتي وورد زفر 
البصرة. فليتدبر القارئ: هل يقول أبو حنيفة والبتيّ حي يرزق يراسله 
ویکاتبه: الو آدرکتی التی:٠؟‏ 

E E a 
السمتي حين استأذن البتىّء وذلك بعد اختلاف السمتي إليه وأخذه من‎ 
مذاهبهم ومناظرته عليها؟ ثم ليحزر ما عسى أن يكون عمُر أبي حنيفة وعمر‎ 
ولده حماد حين رآهما السمتي؟ والقصة تقول: «فإذا آنا بكهل قد أقبل...‎ 
وخلفه غلام أشبه الناس به». ثم تصرح بعد ذلك بأن الكهل أبو حنيفة وأن‎ 
الغلام ابنه حماد. ثم ليحزر ماعسى أن تكون مدة عكوف السمتي على‎ 
الأخذ من أبي حنيفةء والقصة تقول: «أمر بنادي قوم فمن كثرة مروري بهم‎ 
صاروا لي أصدقاء» ثم انقرضوا فصار أولادهم لي أصدقاء ثم‎ 
فكم المدة إلى أن استأذن في العود إلى البصرة واحتفل له‎ .٠...تنذأتسا‎ 
أبو حنيفة بتلك الوصية الطويلة العريضة؟ ثم ليحزر ماعسى أن تكون مدة‎ 
بقاء السمتي بالبصرة حتى تبيّن إخحفاقه إلى أن ورد زفر» فسحر أهل البصرة‎ 
وبقي البتي وحده؟ ثم ليعرض النتائج على الحقائق التاريخية.‎ 

مولد السّمتي سنة ٠۲١‏ كما في «طبقات ابن سعد» (ج۷ قسم ۲ 
ص۷٤‏ )۳ اولك ب غا ما في «التهذيب»" عن ابن سعد. 
(۱) تحرفت في (ط) إلى (۳۳۰)! 


-۲۹٤/۹( )۲(‏ دار الخانجي). 
(۳) (۲/۱۱). 
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ومولد أبي حنيفة سنة ثمانين على الأصح» وسنة سبعين أو ستين على رأي 
الأستاذ كما تقدم في تر جمة أحمد بن محمد بن الصلت'). ومولد حماد 
حول سنة ٠٠١‏ على ما يظهرء وعلى رأي الأستاذ مولد حماد قبل مولد 
مالك ومالك ولد سنة ثلاث وتسعين» وقيل قبل ذلك ووفاة البتي سنة 
۳ کما تقدم. 


والقصة تقول: إن السَّمْتي الذي ولد سنة عشرين ومائة أو سنة اثنتين 
وعشرين ومائة كان يختلف إلى البتي ويأخذ من مذاهبهم حتى صار يناظر 
عليهاء ثم قدم الكوفة فلقي الأعمش وجرت بينهما محاورة» ثم لقي ابا 
حنيفة وجرت بينهما محاورة. فلنفرض أن ذلك كان وعَمُر السمتي دون 
عشرين سنة» فليكن حول سنة أربعين ومائة» وعمُر أبي حنيفة حينعذ على 
قولنا ستون سنةء وعلى رأي الأستاذ سبعون أو ثمانون. وعمر حماد على ما 
يظهر أربعون سنة» وعلى رأي الأستاذ خمسون سنة. لكن القصة ذكرتهما 
بقولها: «فإذا أنا بكهل قد أقبل... وخلفه غلام أشبه الناس به)! ثم لا أدري 
كم نفرض بقاء السمتي مع أبي حنيفةء وهي مُدّة. كان أولا يمر بقوم فصاروا 
له أصدقاءء ثم انقرضوا فصار أبناؤهم له أصدقاء» ثم رجع إلى البصرة فوجد 
البتي حيًا إلى آخر ما ذكر الأستاذ. وقد علمتَ متى توفي البتي! وأدع البقية 
إلى القارئ. وإن أحب فليراجع القصة ليزداد بصيرة! 

والأستاذ عافانا الله وإياه يعمد إلى أمور ]۳٠١/١[‏ نسبتها إلى هذه نسبة 
الخيال إلى الحقيقةء فير بها روايات الثقات الأثبات. ومنها مايُروى من 


.)۳٤( رقم‎ )۱( 
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وجهين أو أكثر» ومنها ما هو متواتر على الحقيقة. 

فأما هذه الحكاية» فتفرّد بها الحارثي» وهو تالف مرمي بالوضع. راجع 
تر جمته في «لسان المیزان» (ج۳ ص۸٤۳)'.‏ وشیخه لا يُذكر إلا في هذه 
الحكاية» وقد ذكره صاحب «الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية) 
( ص۹٤‏ ۲) بما يؤخذ من هذه الحكاية فقط. فإما أن يكون اسمًا اختلقه 
الحارثي» وإما أن يكون رجلا مغمورًا هلك» فاختلق الحارثي هذه الحكاية 
ونسبها إليه. فإن القصة تدل على اطلاع وتفيهق» وهذه صفة الحارثي» يمتنع 
أن يكون شيخه بهذه الصفة ثم لا يُذكر إلا في هذه الحكاية. فأما الطحاوي 
فبريء منها حتمًا» ولو کان عنده شيء منها لما فات ابن أبي العوام. والظاهر 
أن الحارثي سمع ما حكي عن أبي حنيفة من قوله: الو دكي ال ٠‏ 
فحاول أن يعالجهاء فوقع فيما وقع فيه. 

وكأنٌ الأستاذ شعر بذلك» فحاول التأويل. فزعم أن معنى قول أبي 
حنيفة «لأخذ بكثير من قولي»: لأحذني أي للامني ووبّخني! ولا يخفى حال 
هذا التأويل. على أنه ناقضًه بما أجاب به عن قوله: «وهل الدين إلا الرأي 
الحسن»» فزعم أن كلمة «الدين» محرفة عن «أرى»» وأن الأصل «وهل أرى 
إلا الرأي الحسن». ولنقتصر على هذا القدر. 

فأما امتناع أن يقول قائل: «أبو حنيفة أعلم...» ولا يُرفع إلى الحاكم 
ليقيم عليه حكم الشرع» فإنما يتجه إذا قاله على رؤوس الأشهاد. وليس فيما 


.(0A° -0۷۹4/6( )۱( 
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رواه علي بن جرير ما يقتضي ذلك. وقد مر علي بن جرير بالكوفة غريًاء فإِذا 
سمع رجلا يقول ذلك» ولم يكن هناك جمع كثيرء رأى أنه لا فائدة في 
الذهاب إلى القاضي؛ إذلعله لو قال للقائل: تعال معي إلى القاضي امتنع» 
فإن ذهب علي إلى القاضي قال له القاضي : ومن القائل؟ فلا يعرفه. فإن عرفه 
فلعل القائل يجحد بل لعلهم يعكسون القضية على ذاك الغريب ويؤذونه! 

بقي ما وقع من اختلاف ألفاظ الحكاية. 

فأقول: ذاك من جهة الرواية بالمعنى» ومثله كثير» وفي اصحيح 
مسلم»' في أحاديث لا تقضي الحائض الصلاة» من طريت «يزيد الرّشْك 
e‏ ئشة...» ومن طريق اعاصم عن معاذة قالت: 

فأما e‏ بن جرير «زائغ. السفيه. الخبيث. 
النذل. الخبيث» فحسابها إلى الله عز وجل. 

-_- علي بن زيد الفرائضي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۱۹[۳۹۸‏ من طريقه قال: «حدثنا علي بن 
صدقة قال: سمعت محمد بن كثير قال: سمعت الأوزاعى...» 

قال الأستاذ (ص١١١):‏ «تكلموا فيه». 

أقول: کذا قال ابن يونس» ولم يبن من المتكلّم» ولا ما هو الكلام؟ وقد 
قال مسلمة بن قاسم: «ثقة)» والتوثيق مقدّم على مثل هذا الجرح كما لا 


.(TTo) (1) 
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ل يیخفی . 

-١‏ على بن صدقة: 

تقدمت الإشارة إلى روايته في الذي قبله. 

قال الأستاذ (ص١١١):‏ «كثير الإغراب». 

أقول: ذكره ابن حبان فى «الفقات»' وقال: «يُغرب». وابن حبان قد 
يقول مثل هذا لمن يستغرب له حديثًا واحدًا أو زيادة في حديث. فقول 
الأستاذ: «كثير الإغراب» من تصرفاته» والحكاية التى ذكرها الخطيب بهذا 
السند معروفة جاءت من عدة طرق. 


۲- على بن عاصم: 

في «تاریخ بخدادا )]٤١٨۲1۳۸۷ /٠۳(‏ عنه قال: «حدثنا أبا حنيفة 
بحديث عن النبى بية. فقال: لا آخذ به. فقلت: عن النبى بيا قال: لا آخذ 
به). 

قال الأستاذ (ص۷۸): «أبو حنيفة كغيره من أهل العلم في عدم الأخذ بحديث 
علي بن عاصم الذي يكتبه الورّاقون ويحدّث هو به بدون سماع ولا مقابلة بأاصل 
صحيح. والكلام فيه طويل الذيل في كتب الضعفاء» فتبا لمن يقيم نفسه مقام 
الرسول بء ويجعل الرد عليه ردا على المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. 
وأبو حنيفة الذي يقول: لعن الله من يخالف رسول الله يا به أكرمنا الله» وبه 
استنقذناء كما فی «الانتقاء» لابن عبد البر (ص٠٤٠)‏ كيف يخالف حديثا صح عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن زعم» فقد أبعد في البهت» نسأل الله الصون». 


.(€۷1/۸) (1) 
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أقول: أما ما في «الانتقاء»'» فطرف من حكاية ردّها الأستاذ نفسه 
(ص٤٩)»‏ وقال في حاكيها داود بن المحبّر: «مترول باتفاق)» فكيف يستند 
إليها هنا جازمًا بقوله: «الذي يقول»؟ وظاهر قول علي بن عاصم «حدَثنا أبا 
حنيفة...٠‏ أنه وافقه غيره على التحديث. وهَبّه لم يوافقه أحد» أفما كان ينبغي 
أن يجيبه أبو حنيفة بقوله: «من روى هذا معك؟) أو نحو ذلك)[۱/٦٠٠۴]‏ 
وهَبْه علِمّ تفرّده» أفما كان الأو لى أن يجيبه بقوله: «لم يثبت عندي» أو نحو 
ذلك. ]۳٠١١/۱[‏ بل لو قال له: لا أثق بروايتك لكان أولى من قوله: «لاآخذ 
به) . 

فأما علي بن عاصم فالذي يظهر من مجموع كلامهم فيه أنه حط في 
أول أمره» ثم تحسنت حاله» وبقي كثرة الغلط والوهم. فما حدّث به أخيرًا 
ولم يكن مظنة الغلط فهو جيد". 


۳ 1 - علي بن عبد الله ابن المديني: 

تقدم في تر جمة إبراهيم بن بشار الرمادي( متابعة ابن المديني له في 
حكايته عن ابن عيينة. 

شار الأستاذ (ص۸۲) إلى ذلك ثم قال: «لو فكر ابن المديني في مسایرته لابن 


شك 


e 


.)۲٥۹۹ضص(‎ )۱( 
.)٥۸ -٥٩ /٤( و«المیزان):‎ .»)٥۱ - ٤٩ /٩( تر جمته في «التهذیب):‎ )۲( 
.)۲( رقم‎ )۳( 
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وفي «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٥۰[ ٤۲۰‏ من طريق عبد الله بن علي ابن 
المديني أنه سال أباه عن ابي حنيفة؟ افضعفه چ وقال: لو کان بین يدي ما 
سألته عن شیء» وروی خمسين حديتًا أخطأً فيها». 

قال الأستاذ (ص۱۸): «إن كان ابن المدينى كما نهش الخطيب عرصَه في 
)٤٥۹ /۱۱(‏ وابن الجوزي فی «مناقب أحمد» لا يكون لكلامه قيمة). 

ثم أشار الأستاذ إلى أن ابن المديني تناقض» قال: «ينافي ما ذكره أبو الفتح 
الأزدي في «كتاب الضعفاء» حيث قال: قال علي ابن المديني: أبو حنيفة روى 
عنه... وهو ثقة لا بأس به». ثم قال الأستاذ: «نسأل الله السلامة). 

وفي «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٥٤[ ٤۲۳‏ عنه: «قال ی ر ین بن 

قال الأستاذ (ص١٠۱۷):‏ «ليس بقليل ما ذكره الخطيب عن ابن المديني في 
«اتاريخه۲» ومن جملة ذلك صلته الوثيقة بأحمد بن أبي دواد في محنة آهل 
الحديث: وقد ترك آبو ززعة وأحمد الرواية غه بعد المنحنة» ويش رين [أبي] 
لجانبه» فلا أشك أن هذه الرواية مختلقة). 

أقول: أما مسايرته لابن أبي دواد فقد أجاب عنها مرارًا بأنه مُكَرَّه» وكان 
في أيام المحنة إذا حلا بمن يثق به من أهل السنة ذكر له ذلك» وأنه يرى أن 
الجهمية كفار. جاء ذلك من طرق. 

فإن قيل: لم يكن الدعاة يكرهون أحدا أن يكون معهم» وإنما كانوا 
یکرهون على قول مثل مقالتهم» کما فعلوا بیحیی بن معین وغیره. فکیف 
أكرهوا ابنَ المديني على [۱/ ]۳٠۷‏ مسايرتهم؟ 
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قلت: كان الدعاة يرون أنه لاغنى لهم عن أن يكون بجانبهم من 
يعارضون به الإمام أحمد» ولم يكن هناك إلا ابن المديني أو يحيى بن معين. 
فأما ابن معين فإنه وإن كان أضعف صبرًا وأقل ثبائًا من أحمد بحيث إنه 
أجاب عند الإكراه إلى إجراء تلك المقالة على لسانه» فلم يكن من الضعف 
بحيث إذا هددوه وخوفوه على أن يسايرهم ليجيبهم إلى ذلك. ولعلهم قد 
حاولوا ذلك منه فآخفقواء فما بقي إلا ابن المديني» وکان هو نفسه شهد على 
نفسه بالضعف قال: قوي أحمدٌ على السوط ولم أقَرّا. وقال لابن عمار: 
«خفت أن أقتل» وتعلم ضعفي أني لو صُربتٌ سوطًا واحدًا لمتٌ» أو نحو 
هذا. وقال لأبي يوسف القلوسى لما عاتبه: «ما أهون عليك السيف!). وقال 
علي ين الحمين ن فرك عي ان الین راون ادبا 
متابعتهم؛ لاني حبست في بیت مظلم و في رجلي قید حتی خفت على 
بصري). وذکر عند یحیی بن معین فقال: (رجل خاف). 

وإنماأنكر عليه في طول مسايرته للجهمية ماجرى في حديث 
الوليد بن مسلم. كان الوليد يروي عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس عن 
عمر آنه قرا قولّه تعالی: « وَفَكهة وأا 4 [عبس: ]۳١‏ فتردد في معنى الأب ثم 
قال: «أيها الناس خذوا بما بُيّن لكم فاعملوا به» وما لم تعرفوه فَكِلُوه إلى 
عالمه»» فأخطأ الوليد مره فقال: «إلى خالقه». كأنه جعل الضمير للأت 
ونحوه مما ذكره الله عز وجل من مخلوقاته» فكان أهل العلم يروونه عن 
الوليد على الصواب» وربما ذكروا أنه أخطا فقال: «إلى خالقه». ورواه ابن 
المديني بالبصرة: «إلى عالمه)ء ونه على الخطأ فيما يظهر» ثم كأن الجهمية 
عرفوا ذلك» فألزموا ابن المديني أن يرويه بلفظ «إلى خالقه» قائلين: إنك قد 


e» 


سمعت مرة كذلك» فإذا رويته كذلك لم يكن فيه كذب. فاضطرٌ إلى 
إجابتهم» فسأله عباس العنبري» فأجابه بقوله: «قد حدثتكم بالبصرة» وذكر 
أن الوليد أخطا فيه. فذكروا للإمام أحمد أن ابن المديني روى بلفظ «إلى 
خالقه)» فقال: «كذب» يريد أحمذ أن ابن المديني يعلم أن الصواب «إلى 
عالمه» وأن كلمة: «إلى خالقه» كذب وقع من الوليد خطأ. وفي الحديث 
الصحيح: «من حدّث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ٠»‏ 
فقيل لأحمد: «إن عباسًا العنبري قال لما حدّث به عل ب (العسكر) قلت: إن 
الناس أنكروه عليك» فقال: قد حدثتكم به بالبصرة. وذكر ]۳۸/١[‏ أن الوليد 
أخطأ فيه». فغضب أحمد وقال: «نعم» قد علم أن الوليد أخطأً فلم أراد أن 
يحدثهم به؟ يعطيهم الخطأ». وعذره في هذا ما قدمناه. 

فأما ترك أحمد وأبي زرعة الروايةً عن علي بعد أن وقعت المحنة فقد 
تقدم الجواب عنه في تر جمة إسماعيل بن إبراهيم بن معمر. 

وأما قول الأستاذ: «ونحسب أنه لم يعد ولن يُعِدّ» فكأنه يشير إلى أن 
الدعاة كانوا على حق وأن ابن المديني سايرهم عارفا أنهم على حق» والحق 
لا يحتاج الإنسان إلى أن يُعِدّ عن اختياره له جوابًا. فإن كان هذامغزى 
الأستاذء فالكلام فيه مشروح في قسم الاعتقاديات. 


(۱) آخرجه آحمد (۹۰۳- زوائد عبد الله)» وابن ماجه (۳۸) من حديث علي رضي الله 
عنه» وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد »)۱۸۱۸٤(‏ ومسلم في مقدمة اصحيحه): 
(۸/1))» والترمذي »)۲۹٦۲(‏ وابن ماجه )٤١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. 

.)٤۷( رقم‎ )( 


وأما ما ذكره الأزدي» فالأزدي نفسه متهم ولا ندري مع ذلك ما سنده 
إلى ابن المديني. وهب أن ذلك صح فلا يدفع رواية ولد ابن المديني عن 
أبيه» فإن كثيرًّا من الأئمة تختلف أقوالهم في الرجل توثيقا وجرحًاء إما 
لتغيير الاجتهاد» وإما لأن إحدى الكلمتين أريد بها خلاف ما يظهر منهاء وإما 
لغير ذلك» كأن يقال هنا: كان دعاة المحنة حنفية» وكانواينسبون مقالتهم 
التي امتحنوا الناسً فيها إلى أبي حنيفة» ويدعون إلى مذهبه في الفقه كما 
مرت الإشارة إلى طرف منه في تر جمة سفيان الثوري'» فكأنهم استكرهوا 
ابن المديني على أن يثني على أبي حنيفة ويوثقه» فاضطر إلى أن يوافقهم. 
وقد يكون ورّى» فقصد بكلمة: «ثقة» معنى آنه لم يكن يكذب» ثم لما سأله 
ابنه آخبره بما يعتقده. 

وأما استبعاد أن يخبر بشر وهو من أتباع أبي حنيفة في الفقه بتلك 
الرؤياء فلا يكفي لدفع الرواية إذا صح سندها. فقد يعترف الرجل على نفسه» 
فإذا أخبر بذلك عنه ثقة قبل» فما الظن بما يخبر به عن أستاذه أو أستاذ 
أستاذه؟ وقد يكون بشر مع متابعته لأبي حنيفة في الفقه يخالف في بعض 
العقائد» كما روي عن أبي يوسف أنه قال: «إنما کان مدرسًاء فما کان من 
قوله حستا قبلناه» وما کان قبیًا ترکناه» تراه في «التأنيب» (ص٦٤).‏ وقد ` 
یکون شر يرى أن تلك الرؤيا أضغاث أحلام» فلا يقيم لها وزنًاء وإنما أخبر 
بها تعجبًا. وقد يكون يرى أن لها تأويلا تكون بحسبه فضيلة وبشارة لأبي 
حنيفة وأصحابه. فيتأول السواد بالسؤدد» وصحبة القسيسين بالإشارة إلى 


(۱) رقم (۹۸). 
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جرا المحسن ن4 [المائدة: ۸۲ - .]۸٥‏ 


ولو قيل: إن الخطيب إنما ختم تر جمة أبي حنيفة بهذه الرؤيا نظرًا إلى 
هذا التأويل كعادته في ختم التراجم بالرؤى التي فيها بشارة لأصحابهاء كما 
دعاوي الأستاذ. والله الموفق 

€ 1~ علي بن عمر بن احمد بن مهدي آبو الحسن الدارقطني: 

ذكر الأستاذ (ص۷٦١)‏ ما روي عن الدارقطني من نفيه سماع أبي حنيفة 
من أنس ثم قال: «وهو الذي يستبيح أن يقول: إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
ثلاثتهم ضعفاء. وأين هو من محمد بن عبد الله الأنصاري الذي يقول في إسماعيل: 
ما ولي القضاء من لدن عمر بن الخطاب إلى اليوم أعلم من إسماعيل بن حماد بن 
أبى حنيفة. يعنى بالبصرة؟ وأين هو أيصًا من محمد بن مخلد العطار الحافظ الذي 
ذكر حماد بن أبي حنيفة في عداد الأكابر الذين رووا عن مالك؟ وأين هو أيصًامن 
هؤلاء الذين أثنوا على أبي حنيفة. ١‏ والدارقطني هو الذي يهذي في أبي يوسف 
بقوله : أعور بين عميان اوهو الافتى المتكن ين عرز حت غل ف المعقف 
وتابع الهوى في الكلام على الأحاديث واضطرب». 

وقال (ص۱۷۸): ومن طرائف صنيع الخطيب أيصًا روايته عن الدارقطني أنه 
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قال عن أبي يوسف: أعور بين عميان» بعد أن ذكر عنه من رواية البرقاني أنه قال: هو 
أقوى من محمد بن الحسن. والدارقطني هو الذي يذكر محمد بن الحسن في عداد 
الثقات الحفاظ حيث يقول في «غرائب مالك؛ عن حديث الرفع عند الركوع: حدث 
به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيباني. كما تجد نص 
هذا النقل منه في «نصب الراية )٤0۸/١(‏ كما سبق. وقد اعترف الدارقطني في 
رواية البرقاني بأن أبا يوسف أقوى من محمد» فيكون أبو يوسف حافظًا ثقةٌ وفوق 
N N‏ 
ا و ا و ا 2 ا 
ا ل هو الاعی بین عورا تعد ع الات ا جا اتی بد 
هذا المتسافه في صفات الله سبحانه حتی دون فی صفات الله سبحانه ما لا يدوّنه إلا 
مج وهو حديت الشاب اتد القطط وحديت الإتعاد الذي باهم هر به كا 
أعمى بصيرة كثير من زملائه وهو معهم في الفروع» فإذن هو فاقد البصر في المعتقد 
كما أنه فاقد البصر في الفروع. ومن يكون فاقد البصرين يكون هو الأعمى بين أناس 
عور لم يفقدوا إلا إحداهما بفقدهم التبصر في بعض الفروع فقط. راجع ماذكره 
المحدث البارع الشيخ عبد العزيز القنجابي الهندي مؤلف «نبراس الساري في 
أطراف البخاري» في حاشيته على «نصب الراية» (۳/ ۸) لتطلع على جلية أمر 
الدارقطني في الثقة والأمانة» نسأل الله السلامة»). 

والذي في تلك الحاشية مع إصلاح بعض الأخطاء: «من مارس كتابَه 
علم أنه قلما يتكلم على الأحاديث» إلا حديثا خالف الشافعي فيظهر عَواره 
أو وافقه فيصححه إن وجد إليه سبيأا. لا أقول: إنه يفعل ذلك بهوى النفس» 
ولکن إذا کان ثقة ضعّفه بعضهم» أو ضعيفًا فيه كلام لبعضهم» أو ضعيفًا ونه 
بعضهم» أو وجد مجهولًا= لا يترقب» ويُظهر طرفه الموافق لإمامه... وهذا 
محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى القاضي رجل واحد يوثقه في حديث 

i: 


طهارة المني (ص١٤)‏ ويقول: ثقة في حفظه شيء. ويشدّد القولّ فيه في 
حديث شفع الإقامة (ص۸۹) ويقول: ضعيف سيّى الحفظ. وفي حديث 
القارن يسعى سعيين (ص۲۷۳) يقول: رديء الحفظ كثير الوهم» كأنه عليه 
غضبان وله غائظ » 


أقول: أما استباحة بي الحسن قولّه: «ثلاثتهم ضعفاء» فلم ينفرد بها 
والكلام في أبي حنيفة أشهر من أن نحتاج إلى ذكره. وحماد ترجمته في 
«لسان الميزان» (ج۲ ص٦٤۳)'.‏ ودعوى أن ابن مخلد ذكره في الأكابر 
الذين روواعن مالك فيها نظرء كمامرٌ في تر جمة أحمد بن محمد بن 
الصلت". فإن ثبت ذلك فكِبَرٌ العمر لا يستلزم الثقة في الروايةء وذاك 
الحدیث باطل لم يروه حماد ولا بوه فإن کان خفي على ابن مخلد بطلانّه 
دل ذلك على ضعف نقده» وإن ]۳١/۱[‏ كان عَرّف ذلك وتسامح فلأن 
يتسامح في ذكر حماد أقرب. وكذلك إسماعيل تر جمته في «اللسان» (ج١‏ 
ص۳۹۸)". وقد زعم مصخُحه الحنفي أنه أخرج له أبو داود والترمذي 
کأنه يزعم آنه هو إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان! وهذا من عجائب 
هؤلاء القوم! 

والأنصاري إن صح أنه قال تلك الكلمة - تغير تغيرًا شديدًا في آخر عمره 
فلعله قال تلك الكلمة حين تغيره؛ على آنه كان مضطربًا في ميله إلى الرأي» كان 
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يتعصب له حتى يلى القضاء» فإذا و لى" القضاء قضى بالحديث. وكان بينه وبين 
معاذ بن معاذنفرة» ذكرواله قضية لمعاذ بن معاذ فأفتى بخلافهاء فلما ولي 
القضاء قضى بقول معاذ! فقيل له في ذلك فقال: «كنت أنظر في كتب أبي 
حنيفة» فإذا جاء دخول الجنة والنار لم نجد القول إلا ما قال معاذ». 


وأخرج الدارقطني في «السنن» (ص٤۲۱)‏ دیامن طرق 
محمد بن موسى الحارثي (الإصطخري)» عن إسماعيل بن يحيى بن بحر 
الكرماني» عن الايث بن حماد الإصطخري» عن أبي يوسف» عن غورك 
بسنده. قال الدار قطني: «تفرد به غورك عن جعفر» وهو ضعيف جدًا» ومن 
دونه ضعفاء). فروى الخطيب عن بعضهم أنه لما كانت «السنن» تقرأ على 
الدارقطني بلغ هذا الموضع فقيل له: إن فيهم أبا يوسف فقال: «أعور بين 
عميان» يريد أن أبا يوسف وإن كان فيه ضعف ما فهو أحسن حالا من غورك» 
والليث بن حماد ومن معهما في السند من الضعفاء. 


فأما قوله مرة أخرى: إن أبا يوسف أقوى من محمد فذلك - والله أعلم 
- بالنظر إلى حال محمد مطلقا؛ فإن من الأئمة من يتكلم في محمد» ومنهم 
من قرّاه في روايته عن مالك خاصة» كما قاله الذهبي في «الميزان»(". 
فمحمد قوي في روايته «الموطأ» عن مالك خاصة» فأما في بقية حديثه فيرى 
الدارقطني أن أبا يوسف أقوى منه. 
)١(‏ (ط): «أولي». 


.)۲/۲( )۲( 
.(ETT/O (FT) 


وأما ما حكاه الزيلعي عن كتاب «غرائب الرواة عن مالك» من قوله: 
«حدث به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ منهم محمد بن الحسن...» 
فالجواب عنه من وجهین: 

الأول: ما تقدم أن محمدًا قوي عندهم فيمايرويه في «الموطاً» عن 
مالك وليّن فيما عدا ذلك» فلا مانع أن يعده الدارقطني في ذاك الحديث 
الذي هو عنده في «الموطأً» عن مالك من جملة الثقات الحفاظ ثم يليّنه في 
بار رار :ا اوت ای ا ف ا ا ا 
عنده. غاية الأمر أن كلمات الدارقطني تحتاج إلى تقييد بعضها ببعض»› 
وليس في ذلك ما يضره؛ فإن النصوص الشرعية أنفسها قد تحتاج إلى تقييد 
بعضها ببعض» على أن سياق كلامه في «الغرائب» يدل على التقييد» ولعله 
كان مع كلمته الأخرى ما يدل على ذلك. 

الوجه الثاني: أن قول المحدث: «رواه جماعة ثقات حفاظ ثم يعذهم 
لايقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سل عنه ذاك المحدث وحده 
لقال: «ثقة حافظ». هذا ابن حبان قصد أن يجمع الثقات في كتابه» ثم قد 
يذکر فيهم من يلينه هو نفسه في الکتاب نفسه. 

وهذا الدارقطني نفسه ذكر في «السنن» (ص ١)١‏ حديثا فيه مسح 
الرأس ثلاثًاء وهو موافق لقول أصحابه الشافعيةء ثم قال: «خالفه جماعة من 
الحفاظ الثقات...» فعدّهم وذكر فيهم شَريكًا القاضي» وأبا الأشهب 
جعفر بن الحارث» والحجاج بن أرطاة» وجعفر الأحمر. مع أنه قال 
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(ص۱۳۲)': «شريك ليس بالقوي فيمايتفرد به). وجعفر بن الحارث لم 
أر له كلامًا فيه» ولكن تكلم فيه غيره من الأئمة كابن معين والنسائي. 
وحجاج بن أرطاة قال الدارقطني نفسه في مواضع من «السنن): «لا يحتج 
بها" » وفي بعض المواضع: «(ضعيف»". وجعفر الأحمر اختلفوا فيه. 
وقال الدارقطني كما في «التهذيب»: «(یعتبر به». وهذا تلیین کما لا یخفی. 

ونحو هذا قول المحدث: «شيوخي كلهم ثقات» أو «شيوخ فلان كلهم 
ثقات). فلا يلزم من هذا أن کل واحد منهم بحیث يستحق أن يقال له بمفرده 
على الإطلاق: «هو ثقة». وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم 
ثقات» فاللازم أنه ثقة في الجملة» أي له حظ من الثقة. . وقدتقدم في 
القواعد أنهم ربما يتجوزون في كلمة «ثقة»» فيطلقو نها على من هو صالح 
في دينه» وإن كان ضعيف الحديث أو نحو ذلك. واا رود ار چن 
في جملة من أطلقوا / ]۳٦۳‏ أنهم ضعفاء وإنما اللازم أن له حظًا ما من 
الضعف» كما تجدهم يذكرون في كتب الضعفاء كثيرًا من الثقات الذين 


كلم فیهم آیسر کلام. 
هذا كله مع أن الدارقطني لو تناقضت بعض كلماته البتة لم يكن في 
ذلك ما يبيح سوء الظن به» فإن غيره من الأئمة اتفق ق لهم ذلك . وماأكثر ما 
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تجده من التناقض في كلمات ابن معين» كما تقدم في القواعد. 

وأما القنجابي الذي يخلع عليه الأستاذ لقب (المحدّث البارع) وينوه 
بكتابه «نبراس الساري» الذي لا أجحد إفادته وإن كان يتمكن من ترتيبه 
الطالب العادي» فما يظهر من كلامه أن الدارقطني إنمايصحح مايوافق 
مذهب الشافعي وإنمايضعف ما يخالفه» ليس كماقال. وقد تقدم رد ٤‏ 
الدارقطني خبر مسح الرأس ثلاثًاء وهو موافق لمذهب الشافعي. وذكر 
(ص ۳)٤۲‏ خبرًا فيه الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر فصحه» وهو خلاف 
مذهب الشافعي. ولذلك نظائر لا أرى حاجة لتتبعها. 

وأما ما ذكره من اختلافِ ظاهر كلامه في ابن أبي ليلى» فذلك لاختلاف 
مقتض الحال. 

ينبغي أن تعلم أن كلام المحدّث في الراوي يكون على وجهين: 

الأول: أن يسأل عنه» فيجيل فكره في حاله في نفسه وروايته» ثم 
يستخلص من مجموع ذلك معنی یحکم به. 

الشاني: أن يستقرْ في نفسه هذا المعنى» ثم يتكلم في ذاك الراوي في 
صدد النظر في حديث خاص من روايته. 

فالأول هو الحكم المطلق الذي لا يخالفه حكم آخر مثله إلا لتخير 
الاجتهاد. وأما الثاني فإنه كثيرًا ماينحى به نحو حال الراوي في ذاك 
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الحديث. فإذا كان المحدث يرى أن الحكم المطلق في الراوي أنه صدوق 
کثیر الوهم» ثم تكلم فيه في صدد حدیث من روایته» ثم في صدد حدیث 
آخر وهکذاء فإنه کثیرًا ما یتراء‌ی اختلاف ما بین کلماته. 

فمن هذا أن الحجاج بن أرطاة عند الدارقطني صدوق يخطى فلا يحتج 
بما ینفرد به. واختلفت کلماته فيه في «السنن» فذکره (ص٥۳)‏ في صدد 
حديث وافق فيه جماعة من الثقات» فعدّه الدارقطني ]۳٠١/١[‏ في جملة 
«الحفاظ الثقات» كما مر" . وذكره (ص١۳٥)"‏ في صدد حديث أخطاً 
فيه وخالف مسعرًا وشريكًا فقال الدارقطني: «حجاج ضعيف» وذكره في 
مواضع أخری فأكثر ما يقول: «لا يحتج به». 

وعلى هذا يرل كلامه في ابن أبي ليلى» فإنه عنده صدوق سيئ الحفظ. 
ففي (ص ٠)٤٦‏ ذكر حديتًا رواه إسحاق الأزرق» عن شريك» عن ابن أبي 
ليلى» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعًا في طهارة المني. وذكر أن وكيعًا رواه 
عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس من قوله. وقد رواه الشافعي عن 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جريج کلاهما عن عطاء عن ابن عباس من 
قوله. فالحدیث صحیح عن ابن عباس من قوله. وقد رواه وکیع - وهو من 
الثقات الأثبات - عن ابن أبي ليلى كذلك. ورواه شريك عن ابن أبي ليلى 
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فرفعه. فحال ابن أبي ليلى في هذا الحديث جيدة» لأنه في أثبت الروايتين 
عنه وافق الأثبات» وفي رواية الأزرق عن شريك عنه رفعه» وقد يحتمل أن 
يكون الخطأً من الأزرق أو من شريك» فإن الأزرق ربماغلط» وشریگًا كثير 
الخطأً أيضًا. وقد رواه وكيع عن ابن أبي ليلى على الصواب» فلهذا اقتصر 
الدارقطني على قوله: «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. محمد بن 
عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة في حفظه شيء». 

وفي ( ص ۲)۸٩‏ ذکر حديثًا رواه الجبلان سفيان وشعبة عن عمرو بن 
مرةعن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاء وخالفهما محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى فرواه موصولاء فحاله في هذا الحديث رديئة» 
فظهر آثر ذلك في كلمة الدارقطني فقال: «(ضعيف سيى الحفظ». 

وفي (ص۲۷۳) ذكر أحاديث في القارن يطوف طوافا واحدًا ويسعى 
سعيًا واحدًا. وهناك روايات عن علي وابن مسعود أنهما قالا: طوافين 
وسعيين. ثم ذكر من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن علي آنه «جمع بين الحج والعمرة فطاف لهم طواف واحد (كذا) 
وسعی لھما سعیین» ثم قال: هکذا ریت رسول الله َة فعل». ولا يخفى ما 
في هذا من التخليط» فهذا هو الذي أغضب الدارقطني» وغاظه يا" أستاذ! 
فلذلك قال: «رديء الحفظ كثير الوهم». فأين اتباع الهوى وأيسن 
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الاضطراب؟ وماذا أفادتكم الحذلقة والانتحال؟ 

]۳٠٠/1[‏ وما حديث الشاب الجعد القطط, فقد تقدم الجواب عنه في 
تر جمة حماد بن سلمة". وحديث الإقعاد تقدم الجواب عنه في تر جمة 
خمد بن محمد بن الحجاح). 

وأما ما زعم الأستاذ من ضلال الدارقطني وأئمة الحديث في المعتقد 
وعمى البصيرة فيه وعمى بصيرة المخالفين لأبي حنيفة في الفروع» فيعلم ما 
فيه من قسم الاعتقاديات وقسم الفقهيات. وأدع ما بقي موفورًا على الأستاذ! 

-٥‏ على بن عمر بن محمد: 

في «تاریخ بغخداد» (۱۳/ ۳۷۷1۳۷۳- ۳۷۸]): «أخبرني الخلال 
الأ 

قال الأستاذ (ص١٤):‏ «علي بن عمر بن محمد المشتري لم أجد من ونقه». 

أقول: أما آنافلم أجد» إلا أنيكون هو علي بن عمر بن محمد 
الحميري يقال له: السكري» والصيرفي» والكيال» والختلي» والحربي. 
تر جمته في «تاريخ بغداد» )٠١ /٠۲(‏ وذكر في الرواة عنه الخلال. وذكر عن 
البرقاني أنه قال فيه: «لا يساوي شيئًا)» وعن الأزهري قال: (صدوق كان 
سماعه في كتب أخيه» لكن بعض أصحاب الحديث قرا عليه شيئًا منها لم 
يكن فيه سماعه» وألحق فيه السماع» وجاء آخرون فحكوا الإلحاق وأنكروه. 
(1)( رقم .)۸٩(‏ 
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وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة). وعن عبد العزيز الأرّجي قال: «کان صحیح 
السماع» ولما أضرٌ قراً عليه بعض طلبة الحديث شينًا لم يكن فيه سماعه» 
ولاذنب له في ذلك). وعن العتيقي: «حدّث قديمًاء وأملى في جامع 
انکشرن رذب برد ی ا رر انت با 

أقول: فحاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظء» وكان سماعه مقَيّدًا في 
كتب آخيه» وكان من الكتب ما لم يقيّد سماعه فيه. فلماعمي کان يُخرج 
الكتب» فينظر المحتاطون ما سماعه فيه» فيقرؤونه عليه. فاتفق أن جاء بعض 
من لا خير فيه» فطلب إخراج الكتب» فاتفق أن رى جزءًا ليس عليه سماع 
الشيخ» فعلم أنه لم يروه قبل ذلك» فألحق فيه سماعًا للشيخ» والشيخ لا 
يدري» وقال للشيخ: حب أن أقراً عليك هذا الجزء فإن سماعك فيه. فظنه 
الشيخ صادفًا فقال: اقرأ. ثم عثر آهل الحديث على ذاك الجزء» فمنهم من 
م يحقق كالبَرّقاني ظن أن ذلك الإلحاق برضى الشيخ فتكلم فيه. . ومنهم من 
حقق» فعلم أن الشيخ بريء من ذلك كما رأيت . فالقول ]۳٦٦/۱[‏ فيه أن ما 
سمع منه قبل عماه صحيح» فأما بعد عماه فما رواه عنه المحتاطون 
كالخلال» أو سمع منه بحضرة واحد من المحتاطين فهو صحيح. والله 
أعلم. 

-٣‏ علي بن محمد بن سعيد الموصلي: 

تقدمت الإشارة إلى روايته في تر جمة علي بن أحمد الرزاز(). 


قال الأستاذ (ص۷۲): «كذّبه أبو نعيم» وقال ابن الفرات: مخلّط غير محمود». 
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أقول: تسمح الخطيب» فروى من طريقه ما جاء من طرق أخرى قوية. 
والله المستعان. 

۷ 1- علي بن محمد بن مهران السواق: 

تقدم له ذكر في «الطليعة» (ص (٠١۹‏ فأشار الأستاذ في «الترحيب» 
(ص۳۹) و(ص )٠١‏ إلى أني جعلت السواق الصواف. وصدق الأستاذى 
وهو الذي سبقني إلى ذلك! 

وذلك أنه وقع في «تاريخ بغخداده :)]٤٤٥[ ٤۱1/١۳(‏ «أخبرنا 
الخلال» حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان» أخبرنا علي بن محمد بن 
مهران السوّاق» حدثنا محمد بن حمادالمقرئ...٠‏ فقال الأستاذ 
(ص٦١١):‏ «علي بن محمد بن مهران السواق من ضعفاء شيوخ الدارقطني» مع 
أنه لا ذكر للدارقطني في السند» ففتشت عن علي بن محمد بن مهران فلم 
أجد إلا أنني وجدت في «تاريخ بغدادا )۷١/١١(‏ «علي بن محمد بن 
ی ن هرا نآ الخ الضراف الضرين حد تفن أخمد ين 
محمد بن عيسى السكوني... روى عنه الدارقطني. وكان ثقة)» فحدست أن 
الأستاذ يرى أن المذكور في السند هو هذا. ومن عادتهم في الأسانيد أن 
يختصروا فيحذفوا بعض الأسماء في النسب» كما يقولون «أحمد بن حنبل)» 
ثم يقولون في ابنه «عبد الله بن أحمد بن حنبل)» ومثل هذا كثير. بقي أن 
الذي في السند «السواق» والذي في التر جمة «الصواف)» فراجعت تر جمة 
السكوني وهي في «تاریخ بغداد» /٥(‏ 0۹) فإذا فيها «روى عنه... وعلي بن 
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محمد بن يحيى بن مهران السواق» فقوي الظن. ثم راجعت «اسنن 
الدارقطني» فوجدت فيها (ص :')۲١ ٥‏ «نا علي بن محمد یحی بن مهران 
السواق» وفيها (ص۷٥)"':‏ «أنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن محمد بن 
مهران» وفیها ( ص٩ :)٤۰‏ «نا علي بن محمد بن مهران السواق». 

فوضح الأمر وبان أن الواقع في سند الخطيب هو صاحب تلك 
التر جمة الذي قيل فيه: «روى عنه الدارقطني. وكان ثقة»» وأن ما وقع في 
التر جمة «الصواف» تحريف» والصواب ]۳٠۷/١[‏ «السواق» وأن ذكرَّ 
الأستاذ أن الواقع في السند من شيوخ الدارقطني كان عن تحقيق» فأما زعمُه 
آنه من ضعفائهم فمن عنده! 

۸- علي بن هران الرازي: 

في «تاریخ بغداد» )۲٥۷ /۱٤(‏ من طریقه: «ثنا انق المارك: 

قال الأستاذ (ص۱۷۸): «... وفي سندها من لا يجوز الاحتجاج به ومن هو 
غير ثقة» مثل سلم بن سالم وعلي بن مهران». 

أقول: قال إبراهيم بن يعقوب الجَوزجاني: «كان رديء المذهب غير 
ثقة)٤).‏ وقد تقدمت تر جمة الجوزجاني* وتبين أنه يميل إلى النصب» 


.)۱۸4/۲( )1( 

.)٥۷/۱( )۲( 

)۲۸۲١ /۳( )۳(‏ وکذلك فی (۱/ .)۱۸٩١‏ 
)€( «الشجرة» (ص۱١٠٠).‏ 

.)۱۰( رقم‎ )٥( 


E E E Rs 
تشیعه خفيقًا وتحقق في ترجمته في القواعد أنه إذا جرح رجلا ولم‎ 
يذكر حجة» وخالفه من هو مثله أو فوقه فوتّق ذلك الرجل» فالعمل على‎ 
التوثيق. وعلي هذا ذکره ابن حبان في «الغقات»» وقال ابن عدي: «لا‎ 
أعلم فيه إلا خيرًاء» ولم أرله حديثا منكرّاء وقد كان راويةٌ لسَلَّمة بن‎ 


الفضل»". 
م 

۱۹ - عمار بن زرریق: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳۳[ ٤٠١١‏ من طريق أبى الجوّاب قال: 
«قال لي عمار بن ررّيق: خالِفٌ أبا حنيفة فإنك تصيب». 

قال الأستاذ (ص۳۳٠):‏ «يقول السليماني عنه: إنه كان من الرافضة). 

أقول: هذا حكاه الذهبي في «الميزان» قال: «ثقة» ما رأيت لأحد فيه 
تلييتا إلا قول السليماني: إنه من الرافضة. والله أعلم». ولم يذكر المزي ولا 
ابن حجر هذه الكلمة في ترجمة عمار بن زريق. والسليماني مع تأخره 
وانزوائه في (بيكند) ممن" ينسب المتقدمين إلى نحو هذا. وفي «السان 


.(AV -VY /۱) (1) 

.(€4/۸) (¥) 

(۲/0) () 

)۸٤/٤( )(‏ وتمام عبارته: «فالله أعلم بصحة ذلك». 
() (ط): «مما». 
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الميزان» (ج ٣ص۳‏ )ا عنه أنه قال: «ذكر أسامي الشيعة من 
المحدثين... الأعمش» النعمان بن ثاإبت» شعبة بن الحجاج...). 
والمتقدمون الذين هم أعرف بعمار اعتمدوه ووثقوه ولم يعيبوه بشيء. قال 
الإمام آل «کان من الأثبات». فو ابن معين وابن المدينى وأبو زرعة 
وغيرهم. وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. 

۰ - عمر بن الحسن أبو الحسين الشيبانى القاض المعروف 

و ۳ 

في «تاريخ بغداد» :)]۳۸١1۳۷۸ /١(‏ «أخبرني الحسن بن محمد 
الخلال قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن [١/۸٦۳]الحسن‏ حدثناعمر بن 
الحسن القاضي.... 

قال الأستاذ (ص]٤ :)١‏ اعمر بن الحسن الأشناني القاضى متكلّم فيه. وقد 
ضعّفه الدارقطني» وكذّبه الحاكم» وكان يساوي بين السماع والإجازة). 

أقول: حكى الخطيب عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه سأل الدارقطنى 
عن هذا الرجل فقال: (ضعيف»". وعن الخلال أنه قال: «(ضعيف تكلموا 
فيه». فأما السلمي فأراهم يحتملون حكاياته عن الدارقطني مع آنه على يدي 
عذل» راجع تر جمته في «لسان الميزان» (ج ٥‏ ص ۰ € ومع ذلك لم 


.)٠١١ /٥( ()۱(‏ وعلق الذهبي على صنيعه هذا بقوله: «فبئس ما صنع»! 
(۲) «سؤالات السلمي للدارقطني» (۲۲۱). 
)۳( (4۲/۷). 


11۷ 


يفسر السبب. وكذلك كلمة الخلال. وقال الخطيب: «بلغني عن الحاكم 
بي عبد الله بن ابيع النيسابوري قال: سمعت أبا الحسن الدارقطني يذكر ابن 
الأشناني فقلت: سألت عنه أبا علي الحافظ فذكر أنه ثقة. فقال: بئس ماقال 
شيخنا أبو علي! دخلت عليه وبين يديه كتاب «الشْفُعةء فنظرت فيه فإذا فيه: 
عن عبد العزيز بن معاوية» عن أبي عاصم» عن مالك ا 
وأبي سلمةء عن أبي هريرة في الشفعة . وبجنبه عن أبي إسماعيل الترمذي» عن 
E SCS a Ey‏ 
وذلك أنه بلخه أن الماجشون جوّده فتوهُم أنه عبد العزيز. قال: فقلت له: قطع 
الله يد من کتب هذا ومن حدّث به! ما حدّث به أبو إسماعيل ولا أبو صالح ولا 
الماجشون. وما زال يداريني... ورأيت في كتابه عن أحمد بن سعيد الجمال 
عن قبيصة عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: نهى عن بيع 
الولاء» وكان يكذب». ولم يذكر الخطيب من بلّغه عن الحاك. 

وقال الذهبي في «الميزان»: «يُروّى عن الدارقطني أنه كذاب» ولم 
يصح هذا». والظاهر أن الذهبي عنى هذه الحكاية وأنها لم تصح للجهالة 
بمن بلغ الخطيب(). 


(۱) في «التاریخ؟: (۱۱/ ۲۳۸)ء وكلام الحاكم في «سؤالاته للدارقطني» .)۲٠۲(‏ 

(۲) كلام الحاکم ثابت في «سؤالاته للدارقطني» وسلف العزو إليه. وكتاب «السؤالات» 
من مصادر الخطيب في «تاريخه». وقد أكثر النقل عن الحاكم فيه» ويعبر عن ذلك 
تارة بقوله: «روى الحاكم» أو «ذكر الحاكم» وغير ذلك. 

.(1A0 /۳) () 

(6) انظر الحاشية رقم (۲). 
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أما ابن حجر فقال في «اللسان»': «قال الحاكم: قلت للدارقطني: 
سألت أبا علي الحافظ عنه» فذكر أنه ثقة. فقال: بس ما قال شيخنا بو علي» 
کذا جزم مع أن من عادته ان لا یجزم بما لا يصح. ثم قال ابن حجر: «وقال 
أيصًا: دخلت عليه يعني الأشناني - وبين يديه كتاب الشفعة...» ساق الققصة 
التي مضت. وقوله: «وقال أيضًا» يوهم السياق أن مراده: «وقال الحاكم). 
وعلى ذلك بنى الأستاذ قولّه: «كذّبه الحاكم»» وقد علمت أن الذي في 
«تاريخ بغداد» [١/۳۹۹]أنها‏ من جملة ما بلغ الخطيبَ عن الحاكم عن 
الدارقطني. 

ومع جزم ابن حجر هنا فإنه قال في تر جمة عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي: «قال موسى بن هارون...»"» فجزم» مع أن راوي تلك 
الكلمة عن موسى هو ابن الأشناني هذا كما في «تاريخ بغداد»(". وكذلك 
قال الذهبي في تر جمة محمد بن محمد بن سليمان الباغندي من 
«الميزان»» وأقرًّه ابن حجر في «اللسان»: «قال محمد بن أحمد بن 
أبي خيشمة...» مع أن الخطيب إنما أسند تلك الكلمة من طريق ابن 


2 
الأشناني؛ فَجَرْمٌ ابن حجر في هذين الموضعين يقتضي بمقتضى التزامه توثيق 


.(A۹/ (۱) 
.)0۷/0 )۲( 
.)0/۱۰( )۳( 
.)10۲ /0( )€( 
.(V۳/۷) (0) 
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ابن الأشناني. 

والذي يتجه هنا هو ما أشار إليه الذهبي أن الحكاية التي قال فيها 
الخطيب: : «بلغني عن الحاكم...» لا تبت لجهالة من بلع الخطيب. ویزیدها 
وهنا أن الدارقطني يروي عن ابن الأشناني هذا كما يأتي» وآن الخطيب 
يعتمد عليه في مواضع» وذكر في تر جمة عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
البغوي' حكاية فيها ذكر موسى بن هارون ثم قال: «والمحفوظ... فذكر 
حكاية من طريق ابن الأشناني. وهَبْ أنها ثبتت» فما فيها من قوله: «بئس ما 


قال شیخنا أبو علي» وقوله: «وکان یکذب» مبنيّ على ما ظهر له من حال 


وقال الخطيب أيصًا"': «أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب» أخبرني 
محمد بن نعيم الضبي (هو الحاكم) قال: سمعت أبا علي الهروي يحدث 
عن عمر بن الحسن الشيباني القاضي. فسألته عنه» فقال: صدوق. قلت: إني 
رأيت أصحابنا ببغداد يتكلمون فيه فقال: ما سمعنا أحدًايقول فيه أكثر من 
آنه يرى الإجازة سماعًاء وكان لا يحدّث إلا من أصوله». 

أقول: هذه الحكاية مسندة صحيحة. وقوله: ايرى الإجازة سماعًا» 
يريد به الإجازة الخاصة بدليل قوله: «وكان لا يحدّث إلامن أصوله» وهي 
قوية. فان کان معنی أنه يراها سماعًَاء هو أنه يعتدٌ بها ويروي ما أجيز له عن 


.)/۱۰( )۱( 
.(YTA/\۱) (¥) 
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أجازه» فليس في هذا إلا أنه يصخُح الإجازة الخاصة» وهو قول أكثر أهل 
العلم. وإن كان معناه أنه يروي ما أجيز له بلفظ «حدثنا»» فاصطلاح له قد 
عُرف» ولا محذور فيه. وقول أبي علي: «وكان لا يحدّث إلا من أصوله» 
عظيم القيمة كما سترى. 

فأما حديث الشفعة فهو في «الموطأ» مرسل» ورواه أبو عاصم 
الاك ن حه ر الماخرة عه ال ن عة ال ن غه اله عن 
مالك» فوصلاه بذكر أبي هريرة. وفي تلك الحكاية: آنه رُئي في [۱/ ]٣۷۰‏ 
کتاب الأشناني من طريق أبي عاصم» فعرف ذلك ولم يُنکر. ورئي إلى جنبه 
عن أبي إسماعيل الترمذي» عن أبي صالح» عن عبد العزيز بن عبد الله 
الغا جشو نغ مالك فامت كر هدا :ودش المستكر ان این الاشتاي 
بلغخه أن الماجشون وافق أباعاصم في تجويده أي وَصله» فظن أن 
الماجشون هذا هو عبد العزيزء فركب السندً إليه. 

والجواب: أنه قد روى غيرٌه هذا الحديث عن أبي إسماعيل الترمذي» 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة» عن مالك» فذكره موصولًا كما 
في« سنن البيهقي» (ج٦‏ ص٣ )٠١‏ فمن المحتمل أن يكون ابن الأشناني 
سمع هذا من الترمذي في جملة ماسمع» ولم يكتبه أو كتبه ولم يهتد إلى 
موضعه من كتبه» وبقي عالقا بذهنه أنه سمع الحديث من الترمذي من طريق 
أخرى غيرطريق أبي عاصم. فلما بلغه أن الماجشون رواه موصولا ظن أنه 
عبد العزيز» وكان قد سمع من الترمذي عن أبي صالح عن عبد العزيز 


.)۲۰۷4( )۱( 
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أحاديت» فحدس أن هذا الحديث منهاء فكتبه كذلك ليتذكره ثم يبحث في 
أصوله لعله یجده. ولم یکن من نیته أن يروه قبل أن يجده في أصوله» فقد 
تقدم آنه كان «لا يحدّث إلا من أصوله». وليس في هذا ما يُغمز به» على أنه 
لو کان کتبه في بعض مسوداته وهو یعلم بطلانه» فإنه لا يلزمه اسم الكذب 
حتی يحدّث به. وإِذٌ قد عَلِم أن من عادته أن لا يحدّث إلا من أصوله» فقد 
علم آنه لم يكن يريد أن يحدّث بذلك الذي کتبه» فکانت کتابته له ضربًا من 
العبث. 


وأما حديث الولاء فهو متواتر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» رواه 
الثشوري» وعبيد الله بن عمر» ومع كثير عن عبد الله بن دينار. ثم رواه 
يحيى بن سليم الطائفي» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر. فظنوا أنه 
وهم» لكن رواه أبو صَمْرة» ويحيى بن سعيد الأموي» عن عبيد الله» عن 
عبد الله بن دينار ونافع معاء عن ابن عمر. وعلى ما في الحكاية: رُئي في 
كتاب ابن الأشناني» عن أحمد بن سعيد الجمال» عن قبيصة» عن الشوري» 
عن عبيد الله» عن نافع. فاستنكر هذا لأنه لم يعرف رواه عن الثوري كذلك. 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون الوهم من أحمد بن سعيد الجمال» فقد 
عرف له شَبَةٌ ذلك. ففي تر جمته في «تاریخ بخداد» (ج٤‏ ص ۱۷۰( روایته 
عن قبيصة» عن الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعًا: «من 
أريد ماله بغير حق فقاتل دونه فهو ]۳۷٠/١[‏ شهيد). وذكر الخطيب أن 
المحفوظ عن الثوري» عن عبد الله بن الحسن» عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا. 
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وقال الذهبي في «الميزان»': «أحمد بن سعيد الجمّال» بغدادي 
صدوق... تفرد بحدیث منکر» رواه عنه احمد بن کامل وغیره: حدثنا 
أبو نعيم» ثنا هشيم» حدثنا عوف» عن محمد» عن أبي هريرة مرفوعا: ابن 
السبيل أول شارب -يعني من زمزم وهذا أخرجه الطبراني في «الصغير» 
(ص :")٥ ٠‏ «ثنا إبراهيم بن علي الواسطي المستملي ببغداد» ثنا أحمد بن 
سعيد الجمال» ثنا أبو نعيم...٠.‏ قال الطبراني: «لم يروه عن عوف إلا هشيم» 
ولا عن هشيم إلا أبو نعيم» تفرد به أحمد بن سعيد الجمال». 

فإذ قد عرف للجمال مثل هذاء فالأو لى حَمْل حديث الولاء عليه . وابن 
الأشناني مكثر لا يُستنكر لمثله التفرَدٌ عن الجمال هذا 

وذكر الذهبي"' لابن الأشناني حديثا ثلا قال: «قال الدارقطني: حدثنا 
رن الج ن وی ا ا وري - هو ابن أبي الدمَيك 
و ا دی خن لارو اا ت فا عو اوا بي 
تجیح»› عن مجاهد» عن ابن عباس...». قال الذهبي: «فآفة هذاهو عمر» 
ولقد أَثْمَ الدارقطني بسكوته عنه» فإنه بهذا الإسناد باطل. ما رواه ابن عيينة 
قط.... تعقبه ابن حجر في «اللسان) ٤‏ فقال: «لم ينفرد بهذاء تابعه عليه في 
(مستدركه» الحاكم. ولقد عجبت من قول المؤلف: ما رواه ابن عيينة قط؛ 


.)۰/۱( )۱( 

.)0۲( )۲( 

(۳) في «المیزان»: (۳/ .)۱۸٩‏ 
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مع أنه رواه عنه الحميدي» وابن أبي عمر» وسعيد بن منصور» وغيرهم من 
أصحابهء إلا نهم وقفوه على مجاهد لم يذكروا ابن عباس فيه. فغايته أن 
یکون محمد بن حبیب وهم في رفعه». 

1 وذكر الخطيیب و ان تحديثه في حياة 
إبراهيم الحربي» ثم قال: «تحديث ابن الأشناني في حياة إبراهيم الحربي له 
فيه أعظم الفخر وأكبر الشرف» وفيه دليل على أنه كان في أعين الناس عظيمًا 
و ان و ا ا ا و ا 
محمد بن جعفر قال. Np‏ المعروف 
بابن الأشناني. وف ا را ن جه اا رمش اصات الخدت 
المجودين» وأحدالحفاظ له» وحسن المذاكرة بالأخبار... وقد حدّث 
حدیتًا کثیرًاء وحمل الناس عنه قديمًا وحدينًا». 


أقول: ولم ینگر عليه مما حدّث به وسمعه الناس منه خبر واحد» فلا 
راه إلا قوئ . والله أعلم. 


في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤۳۳[ ٤٨۷‏ من طريق «مؤمل بن إسماعيل 
قال: قال عمر بن قيس: من أراد الحق فليأت الكوفة» فلينظر ما قال 
أبو حنيفة وأصحابه» فليخالفهم». 

قال الأستاذ (ص۳۳١):‏ «منكر الحديث ساقط على ماذكره غير واحدمن 
النقاد». 
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أقول: صدق الأستاذ'ء ولم يحسن الخطيب بذكر هذه الحكاية. 

۲- عمر بن محمد بن عمر بن الفياض: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤١۷[۳۹١‏ حكاية من طريقه قد توبع على 
أكثر ما فيها. 

قال الأستاذ (ص :)۸٥‏ «غير موثق». 

۳- عمر بن محمد بن عيسى السذابي الجوهري: 

في تر جمة أبي حنيفة من تاريخ بغداد» حكايات من طريقه عن الأثرم 
منها ( ص ۳۸° ۳۸۷1] و٤۳۸ .)]٤٤٦[ ٤1۷و ]٤۲۸[ ٨ ٥و ]۳۹٦1[‏ 

قال الأستاذ (ص۸٥):‏ «قال الذهبي: في حديثه بعض النكرة. تفرد برواية ذاك 
الحديث الموضوع: القرآن كلامي ومني خرج...٠.‏ 

1 آقول: روی السّذابي هذا الحديث عن الحسن بن عَرَفة» فقد 
یکون رواه من حفظه» فوهم أو أدخله عليه بعض الجهال. فأما روایته عن( 
الأثرم فالظاهر نها من كتاب ملف والاعتماد في ذلك على صحة النسخة 
كمامر في ترجمة عبد الله بن جعفر" وغيرها. ولذلك تجدتلك 
الحكايات مستقيمة قد توبع عليها.(*) 


)١(‏ وقال المؤلف فى «تعليقه على الفوائد المجموعة» (ص٤٠١):‏ «متروك كذبه مالك» 
وهو آهل لذلك». 

(۲) (ط): «من؟. 

(۳) رقم (۱۱۹). 

 يتأتسو‎ )]۲١ -۲۲[۳٤-۳۱ص( عمر بن مطرف آبو الوزير. راجع «الطليعة»‎ )٤( 
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- عَمْرو بن علي بن بحر أبو حفص الفلاس: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۱1۳۸۲]) من طريق إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» ثم من طريق عَمرو بن علي يقول كل منهما: سمعت معاذ بن 
معاذيقول: سمعت سفيان الفوري يقول: استتبت أبا حنيفة من الكفر 
مرتین!. 

قال الأستاذ (ص :)٠١‏ «شديد التعصب وشديد الانحراف عن أهل الكوفة». 

أقول: لا أعرفه بالتعصب» ولو عرف به ما كان ذلك خادشا في روایته 
مع ما لبت من قته وأمانته. والحكاية مشهورة بل متواترة حقًا. 

-٥‏ عمران بن موسى الطائي: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤0٥1۳۸٩‏ من طريق سلامة بن محمود 
القيسي: «حدثنا عمران' بن موسى الطائيء» حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرمادي...». 

قال الأستاذ (ص۸۲) في الحاشية: «قد أعلّ الدارقطني حديًا في «السنن» 
لانفراد هذا الطائي به» وعده منكرًا. راجع «سنن الدارقطني» (ج ١ص .))۲۲١‏ 


أقول: الذي في ذاك الموضع من «سنن الدارقطني»": «حدثنا 
محمد بن مخلد» حدثناآحمد بن محمد بن نصر الأشقر أبو بكر ثنا 


= ترجمة محمد بن أعين [رقم .]۱۹٤‏ [المؤلف]. 
)١(‏ (ط): «(عمرا تحريف. 
() (0۱/۲). 
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عمران بن موسى الطائي بمكة» ثنا إسماعيل بن سعيد الخراساني» ثنا 
إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن آنس: يا با عبد الله كم وَرْن 
صاع النبي بية؟ قال: حمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حررته. قلت: يا با 
عبد الله خالفت شيخ القوم. قال من هو؟ قلت: أبو حنيفة» يقول: ثمانية 
أرطال. فغضب غضبًا شدیدًا وقال: [۱/ ۳۷۳] قاتله الله» ما أجرأه على الله! ثم 
قال لبعض جلسائه: يا فلان هات صاع جدّك» ويا فلان هات صاع عمّك» ويا 
فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق: فاجتمعت آصع...٠.‏ ولم يتكلم 
الدارقطني عليه بشيء. وإنما في الحاشية: «قال صاحب التنقيح: إسناده 
مظلم وبعض رجاله غير مشهور.... 

وفي كتاب ابن ابي حاتم (ج۳ قسم ١‏ ص٦‏ *): «عمران بن موسى 
الطرسوسي وهو أبو موسى» روى عن رواد" بن الجراح» وفيض بن 
إسحاق» وعبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل. روى عنه أبي... سئل أبي عنه 
فقال: صدوق ثقة» ربمايكون هذا. 

وقد توبع على الحكاية التي ذكرها الخطيب. رواها ابن أبي خيثمة في 
«تاریخه» عن إبراهیم بن بشار الرمادي شيخ عمران» وزاد في آخرها: «قال 
سفيان: هل سمعتم بش من هذا؟!). نقله ابن عبد البر في «الانتقاء» 
( ص۹٤ .٩)٩‏ 


)١(‏ هكذا في نسخة مصورة عن نسخة كوبريلي. ووقع في المطبوع: «داود» خطا. 
[المؤلف]. 
(۲) (ص١٥۲۷-‏ المحققة). 
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-١‏ عنبسة بن خالد: 

قال الأستاذ (ص۷۳١)‏ في الحاشية: «قال ابن أبي حاتم عنه: إنه كان على 
خراج مصر» وكان يعلق النساء بعدِيّهن. وقال ابن القطان: كفى بهذا في تجريحه. 
وكان أحمد يقول: مالنا ولعنبسة... هل روى عنه غير أحمد بن صالح؟ وقال 
يحيى بن بكير: إنما يحدّث عن عنبسة مجنون أحمق» لم يكن بموضع للكتابة عنه). 

أقول: الذي في كتاب ابن أبي حاتم (ج قسم ١‏ ص۲ :)٤٠‏ «سألت 
أبي عن عنبسة بن خالد فقال: كان على خراج مصرء وكان يعلق النساء 
بثدِيَهنْ). وأبو حاتم ولد سنة ١۹ء‏ وأول طلبه الحديث سنة »۲٠۹‏ وإنما 
دحل مصر بعد ذلك بمدة. فلم يدرك عنبسة ولا ولايته الخراج؛ لأن عنبسة 
توفي سنة ۹۸. ولا يدرّى مَن أخبر أبا حاتم بذلك؟ فلا يثبت ذلك ولا ما 
يترتب عليه من الجرح. وقال ابن أبي حاتم: (سمعت محمد بن مسلم (ابن 
وارة) يقول: روى ابن وهب عن عنبسة بن خالد. قلت لمحمد بن مسلم: 
فعنبسة بن خالد أحب إليك أو وهب الله بن راشد؟ فقال: سبحان الله! ومن 
يقرن عنبسة إلى وهب الله؟ ما سمعت بوهب الله إلا الآن منكم». 

فقد روى عن عنبسة أحمد بن صالح على إتقانه» وعبد الله بن وهب 
على جلالته وتقدمه» وكل منهما أعقل وأفضل من مائة مشل يحيى بن بكير. 
E‏ بن ]۳۷١/١[‏ مهدي الإخميمي وغيرهم كما في 
«التهذيب»'. فأما الإمام أحمد فكأنه سمع بأن عنبسة كان يجبي الخراج» 
فكرهه لذلك. ولیس في ذلك مايثبت به الجرح. وقد ذكره ابن حبان في 


.(0€/۸) (1) 
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«الثقات»'ء وأخرج له البخاري في «الصحيح» مقرونًا بغيره» وأخرج له 
أبو داود في «السنن» وقال الآجري عن أبي داود: «عنبسة أحب إلينامن 
الليث بن سعد. سمعت أحمد بن صالح يقول: عنبسة صدوق). كنت 
استعظمت هذه الكلمة للاتفاق على جلالة الليث وإمامته» ثم تبيّن لي كما 
يرشد إليه السياق أن مراده تفضيل عنبسة على الليث في أمر خاص» وهو 
روايتهما عن يونس بن يزيد الأيلي". فإن أصول يونس كانت صحيحة كما 
قاله ابن المبارك وغيره» وكان إذا حدّث من غيرها ربما يخطى. وكان الليث 
سمع من يونس من غير أصوله» وعنبسة سمع من عمه يونس من أصوله 
وكانت أصوله عند عنبسة. ويدل على هذا أن أبا داود قال عقب كلمته تلك: 
«سأآلت أحمد بن صالح قلت: كانت أصول يونس عنده أو نسخه؟ قال: 
بعضها أصول وبعضها نسخه). فعنبسة يروي عنه ابن وهب» ویصدقه 
أحمد بن صالح» ويثني عليه ابن وارة» ویثبته بو داود» ویستشهد به 


البخاري» ویوثقه ابن حبان.(۳) 


۷- فهد بن عوف آبو ربيعة» اسمه زيد ولقبه فهد: 


في «تتاریخ بخداده (۱۲/ )]٤۳۲1 ٤۰٩‏ من طریتق «إبراهیم بن راشد 
الأدمى قال: یت آنا ر حه( کوک ول سیت 


.(010/۸) (۱) 

(۲( وهو ما استظهره الإمام الذهبي في «تاريخ اللإسلام»: .)۱١۱۷۷ /٤(‏ 

(۳) عيسى بن عامر. يأتي في تر جمة محمد بن الفضل [رقم ۲۲۸]. [المؤلف]. 
)٤(‏ كذا في الطبعة القديمةء وفي الطبعة المحققة: )٠٠١ /٠١(‏ «فهد» على الصواب. 
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حماد بن سلمة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۱۲۹١):‏ «وأبو ربيعة فهد بن عوف» وقد كذّبه ابن المديني). 

أقول: قال ابن أبي حاتم ': (سمعت أبي يقول: ما رأيت بالبصرة 
أكيس ولا أحلى من أبي ربيعة فهد بن عوف» وكان ابن المديني يتكلم فيه... 
قيل لأبي: ما تقول فيه؟ فقال: تعرف وتنكر» وحرّك يدّه». ثم ذكر عن أبي 
زرعة قصة حاصلها: أن أبا إسحاق الطالقاني ورد البصرة» فحدّث من 
حديث ابن المبارك بحديثين غريبين؛ أحدهما عن هيب بسنده» والآخر عن 
اد ب سا تمده دة م ت فو ا لدت الأول غ 
وهيب بن خالد بذاك السندء والثاني عن حماد بن سلمة بسنده فرموا فهدًا 
بسرقة الحديثين» وأنه إنما سمعهما من الطالقاني ]۳۷٦/١[‏ عن ابن المبارك 
عن وهيب وعن حماد» فحدّث بهماعن وهيب وعن حماد. وغلط مع ذلك 
فروى الأول عن وهيب بن خالد» وإنما وهيب شيخ ابن المبارك وهيب بن 
الورد. والحجة في رميه بسرقة الحديث الثاني أنه حديث غريب لم يكن في 
كتب حماد بن سلمة ولا رواه عنه غير ابن المبارك» حتى حدث به الطالقاني 
عن ابن المبارك» فوثب عليه فهد. 

وقد يحتمل في هذا أن يکون فهد قد سمعه من حماد بن سلمة ثم غفل 
عنه» فلما حدّث به الطالقاني واستفاده الناس وأعجبوا به» فتّش فهدٌ في كتبه 
فوجده عنده عن حماد بن سلمة» ولكن في هذا الاحتمال بعد. 


فأما الحديث الأول فالتهمة فيه أشد؛ لأنه ليس من حديث وهيب بن 


.)٥۷١ /۳( «الجرح والتعدیل۲:‎ )١( 
۰ 


خالد أصلاء وإنما هو من حديث وهيب بن الورد. ولا يخفى آنه ليس من 
الممتنع أن يكون الحديث عند وهيب بن خالد أيصًا ولم يسمعه منه إلا فهدء 
لكن في هذا من البعد ما فيه. 

فالظاهر أن هذين الحديثين هما - ولا سيما الأول - بليّة هذا الرجل. 
ولأجل ذلك كذّبه ابن المديني» وتكلم فيه غيره. لكن يظهر من كلمة أبي 
حاتم أنه متوقف» وقال ابن أبي حاتم: «قلت لأبي زرعة: يكتب حديشه؟ 
فقال: أصحاب الحديث ربما أراهم يكتبونه». وأستّد إلى ابن معين أنه سئل 
عنه فقال: «ليس لي به علم» لا آعرفه» لم أكتب عنه» . وقديبعد أن لاتكون 
القصة بلغت ابن معين» ومع ذلك توقٌّف. وقال العجلي: «لا بس به»'. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»" وقال: «مات يوم الاثنين لأربع خلون من 
المحرم سنة تسع عشرة ومائتين). 

والذي يتجه أنه إن كان صرح في الحديث الأول بسماعه من وهيب بن 
خالد فقد لزمته التهمة» وإن لم يصرّح وإنما رواه بصيغة تحتمل التدليس» 
فقد یقال: لعله دسه. ولکن یبقی آنهم لم یذكروه بالعدليس» والمدلس إنما 
يسلم من الجرح بالتدليس إذا كان قد عُرف عنه أنه يدلّس» فإن ذلك يكون 
RE‏ . وقديقال: كان جازمًا بصحة 
الخبرين عن وهيب وحماد» فاستجاز تدليسهماء وإن لم يكن قد عرف 
بالتدليس. وفي هذا نظر. والله أعلم. 


(۱) في «القات۲: (۲۰۹/۲). 
(۲) (۳/۹). 
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۸- القاسم بن حبیب: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۷۷1۳۷۳]) من طريق «اإبن فضيل عن 
القاسم بن حبيب قال: وضعت نعلي في الحصى» ثم قلت لأبي حنيفة: أرأيت 
رجلا صلی لهذه النعل حتی مات إلا أنه يعرف الله بقلبه؟ فقال: مؤمن». 

قال الأستاذ (ص۳۹): هو راوي [/ ۳۷۷] حديث ذم القدرية والمرجئة عند 
الترمذي. وقال ابن معين: ليس بشيء» ولفظ ابن أبي حاتم: ذكر أبي عن إسحاق بن 
منصور عن يحيى بن معين أنه قال: القاسم بن حبيب الذي يحدّث عن نزار بن حبان 
لاشيء اه. يعني حديث المرجئة والقدرية عند الترمذي. وتوثيقّ ابن حبان لا 
ا ا 

أقول: أفاد الأستاذ أن كلمة ابن معين مدارها على حديث المرجثة 
والقدريةء وكلمة ابن معين تحتمل أوجهًا: 

الأول: أن يكون قوله: «الذي...» قصد به تمييز هذاالرجل عن آخر 
يقال له: القاسم بن حبيب أيصًا. وهذا بعيد لأننا لا نعرف آخر يقال له: 
«القاسم بی یت 

الثاني: أن يكون أراد بقوله: «الذي» الحديث كأنه قال: «حديثه الذي 
يحدث به...» وهذا كأن فيه بعدًا عن الظاهر. 

الثالث: أن يكون ذلك إيحاء إلى العلة كأنه قال: «لا شىء» لأجل حديثه 
الذي حدث به عن نزار». 

وقول الأستاذ: «يعني حديث المرجئة والقدرية عند الترمذي» ظاهره أنه 
يحمل كلمة ابن معين على الوجه الثاني وأيًا ما كان فالمدار على ذاك 
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الحديث. فإذا تبين أن القاسم بريء من عهدته» أو معذور فيه» تبيّن أنه لا 
مطعن فيه. فإنه يروي عن جماعة منهم عكرمة» و محمد بن كعب القرظي» 
وسلمة بن كهّيل وغيرهم» ولم يُنكر عليه خبر واحد إلا ذاك الخبر الذي رواه 
عن نزار» وحینئذ يصفو له توثيق ابن حبان» فلننظر في ذلك. 

نزار بن حيّان" لم يوثقه أحد وذكره ابن حبان في «الضعفاء»(") 
وقال: «يأتي عن عكرمة بماليس من حديشه حتى يسبق إلى القلب أنه 
المتعمد لذلك». والقاسم إنما روى هذا الحديث عن نزار عن عكرمة» فكأن 
ابن حبان يشير إليه. والقاسم قد روى عن عكرمة كما مر فلو أراد الكذب 
لروى ذاك الحديث عن عكرمة رأسّاء وربح العلو وشهادة نزار له. 

وقد تابع القاسم على رواية هذا الحديث عن نزار: ابنه علي بن نزار 
وقال ابن معين في علي بن نزار: «ليس حديثه بشيء» لعله أراد هذا الحديث. 
وعلي بن نزار قد روى عن عكرمة» فلو اراد الكذب [١/۳۷۸]لروى‏ هذا 
الحديث عن عكرمة راسا ويربح العلوً والشهادة لأبيه. 


وقال ابن عدي" في تر جمة علي في هذا الحديث «أنكروه على علي 
وعلى والده». ويؤخذ من «المیزان»“ أن بعضهم رواه عن [ابن] فضيل 


)١(‏ (ط): «حبان) تصحيف. 
.)٥۷ -07/۳( )۲(‏ 
(۳) «الکامل): .)۱۹٤/٥(‏ 
)٤(‏ (۹/6). 
)٥(‏ سقطت من (ط). 
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عن نزار وابنه عن عكرمةء ولكن أشار الذهبي إلى أن المحفوظ: «عن ابن 
فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار» يعني كلاهماعن نزار عن 
عكرمة كما فى «سنن الترمذي»'. فالذي يتجه اتجاهًا واضحًا أن الحَمْل 
فی هذا الحدیث على نزارء له غنمه وعلیه عُرمه. 

وقد قال الترمذي بعد أن رواه من طريق القاسم بن حبيب وعلي بن 
نزار» عن نزار» عن عكرمة: «وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن 
خحدیج» وهذاحديث غریب حسن صحیح). ثم قال عقبه: «(حدتنا 
محمد بن رافع» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا سلام بن ابي عمرة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» : عن النبي ية نحوه). فهذا سلام بن أبي عمرة قد 
تابح نزارًا» لکن تکلموا في سلام» فقال ابن معين ن بشيء)» وقال اتن 
ا و ا بخبره» وهو 
الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: صنفان من أمتي ليس لهما في 
صحیح» کما مر. 

والذي يهمنا هنا شأن القاسم بن حبيب» وقد تبين براءته من تَبعة هذا 
الحديث» فارتفعت عنه كلمة ابن معين»› وَصفا له توثيق ی ابن حبان. 


.)۲۱٤۹( )1( 

(۲) في بعض النسخ «حسن غريب» فقط . وانظر «تحفة الأشراف»: .)٠٤١ /٥(‏ 

(۳) (ط): «محمود» تحريف» وليس في شيوخ الترمذي من يقال له « محمود بن رافع. 
)€3 «(المجروحین): (۱/ .)١٤١۲ -۳٤١‏ 


٤ 


ومع هذا فحكايته التي حكاها عن أبي حنيفة» قد روی نحوها یحیی بن 
حمزة» وهو ثقة» وستأتي تر جمته جمته'؟ ولفظه: «إن أبا حنيفة قال: لوان رجلا 
عبد هذه النعل يتقرب بها إلى الله لم أر بذلك بأسّا)'. ذكره الأستاذ 
(ص۳۹) أيصًا. وهناك كلمات أخرى تلاقي هذا في المعنى» وقد أشرت إلى 
الجواب الذي يرفع معرَةَ تلك الكلمات عن أبي حنيفة في موضع آخ ر( 
والله المستعان () 


۹- القاسم بن عثمان: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۷۷1۳۷۳]): «حدثنا بو طالب يحیی بن 
علي بن الطيب الدشكري لفظًا بحلوان» أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن 
إبراهيم بن موسى بن إبراهيم السهمي بجرجان» حدثنا أبو شافع معبد بن 
جمعة الرُوياني» حدثنا أحمد بن هشام بن طويل قال: سمعت القاسم بن 
عثمان يقول: مر أبو حنيفة بسكران يبول قائمًاء فقال أبو حنيفة: لو [۳۷۹/۱] 
بلت جالسًا. قال: فنظر في وجهه وقال: ألا تمر يا مرجئ؟ قال أبو حنيفة: 
هذا جزائي منك» صبرت إيمانك کإیمان جبریل!». 


قال الأستاذ (ص١٤):‏ «صيغة القاسم بن عثمان الرحال صيغة انقطاع» وعنه 


.)۲۹٤( رقم‎ )۱( 

)۲( «تاریخ بغداد»: (۱۳/ .)۴۷١‏ 

(۳) لم أهتد إليه. 

0) القاسم بن أبي صالح» راجع «الطليعة» (ص .)]٠١ -۸[ ۱۷-١١‏ [المؤلف]. 


o 


يقول العقيلي: لا یتابع [علی] حديثه» ومعبد بن جمعة كدَّبه بو زرعة الگئي» 
وفي السند رجال مجاهيل. هكذا يكون المحفوظ عند الخطيب! والذي أخرجه 
الحافظ أبو بشر الدولابي عن إبراهيم بن جنيد عن داود بن أمية المروزي قال: 
سمعت عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد يقول: جاء رجل إلى أبي حنيفة 
وهو سكران فقال له: يا مرجئ» فقال له أبو حنيفة: لولا أني أثبت لمثلك اللإيمان ما 
نسبتني إلى الإرجاء» ولولا أن الإرجاء بدعة ما باليتُ أن نسب إليه اه. رواه ابن بي 
العوام عن الدولابي...٠‏ 


أقول: قوله: «الرحال» تبع فيه ابنَ حجر في «اللسان»" والمعروف أن 
القاسم الرخال آخرء اسم أبيه يزيد له ترجمة في «اللسان»" أيصًا. 
وکلاهما يروي عن أنس» وذكرهما ابن حبان في «الثقات»““. والقاسم بن 
عثمان الذي في «اللسان» تكلم فيه البخاري والدارقطني ولم يتبين أنه هو 
الواقع في سند الحكاية. ومعبد بن جمعة لم يكذّبه الكشي» بل وثقه 
يأتي في تر جمته". ويوسف بن إبراهيم السهمي موتّق» والحكاية التي 
ذكرها الأستاذ في كتاب ابن أبي العوام قد نظرت في بعض رجالها في 
«الطليعة) (ص۲۷ CEY A-‏ وعبد المجيد مرجۍ متکلَّم فیه. 


(۱) سقطت من «التأنيب» بطبعتيه» واستدركت من «الضعفاء» للعقیلی: (۳/ )٤۸١‏ 
و«اللسان): ٠ .)۳۷١۹/7١(‏ 

.(V1/ (0) 

(TAY -^A1/7) () 

.)°7/٥و‎ ۱۷ /۹( )4( 

(ه) رقم .)۲٤۸(‏ 

(7) (ص۱۸- ۱۹). 
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ومع ذلك لا تنافي بين الحكايتين» وقد جاء عن أبي حنيفة شد من 
ذلك» والحنفية والأستاذ في آخرهم يعترفون بأن أبا حنيفة يقول: إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» فإذا أثبت لذاك السكران اللإيمان» فقد أثبت له أن إيمانه 
كإيمان جبريل» وهم لا ينكرون هذاء في وجه لإنكار الحكاية؟ 

۰ - إل ۰ : َ (۱). 

ذكر الأستاذ (ص۲٦)‏ ما روي في ذبح الجعد بن درهم» ثم قال: 
«والخبر على شيوعه وانتشاره وذيوعه غير ثابت» لانفراد القاسم بن محمد بن 
حميد المعمري بروایته» ویقول عنه ابن معین: کذاب خبیث» كما في «ميزان 
الذهبي»». 

]۸۰/1[ أقول: عبارة «الميزان»: وق قتيبة» وقال يحیی بن معين: 
ببغداد٤.‏ وفی «التهذیب)': «قال عثمان بن سعید: سمعت ابن معین يقول: 
توثيتق قتيبة له ثم قال: «وذكره ابن حبان في «الثقات)“). وذكره ابن أًبي 
حاتم في کتابه (ج ۳ قسم ۲ ص۹٠١)‏ وذكر مقالة عثمان: (سمعت يحيى بن 
معين يقول: قاسم المعمري خبيث كذاب. قال عثمان: وقد أدركت قاسمًا 


(۱) (ط): «العمري» خطأً. 
.(4A۸/6) (Y)‏ 
.(TT1/۸A) (TF)‏ 

.)٥/۹( )6( 
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المعمري» وليس كما قال يحيى». وذكره البخاري في «تاريخه» (ج٤‏ قسم 
١ص )٠١۸‏ فقال: (سمع عبد الرحمن بن محمد بن حبيب» روى عنه 
قتيبة). وأخرج القصة من طريقه في كتاب «خلق أفعال العباد»'ء ورواية 
أبو عبد الرحمن". وأحسب ابن معين لم يتكلم في هذاء وإنما تكلم في 
قاسم العمري(؛ ولكن الدارمي ححطْرَفَ الكتابة أولاء ثم صحّف» ثم رجع 
يخالف» كما تقدمت الإشارة إليه فى القاعدة السادسة('. 
ولحل الأستاذ يحرص على أن لاتصح قصة الجعد لتتوفر عليه 
الأوليةء مع أنه لا منافاة! والله المستعان. 
في تاریخ بخداد» (۱۳/ ۳۸۹1۳۷۹]) من طريق «مسدّد بن قطن 
قال الأستاذ ( ص٦ :)١‏ «حدّث بحديث إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر في الدباغ» فطالبوه بالأصل» فأخرجه وقد كتبه على الحاشية» فتركه 
(۱) (ص۸). 
(۲) رقم (۲۳). 
(۳) (ط): «المعمري» تصحيف» وصوابه ما أثبت» وهو قاسم بن عبد الله بن عمر 
العمري» فقد قال عنه ابن معين في رواية الدوري: ضعيف ليس بشيء» وكذبه أحمد. 


تر جمته في «المیزان»: /٤(‏ ۲۹۱) و«التهذیب): (۸/ ۳۲۰- ۳۲۱). 
() (9-۱۹€/۱)). 
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محمد بن عقيل). 

أقول: هو حدیث واحد رواه محمد بن عقیل» عن حفص بن عبد الله 
السلمي» عن إبراهيم بن طَهُمان. وکان قطن قد سمع من حفص کثيرَا. ثم ذکر 
محمد بن عقيل أن قطنا سأله: أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهمان 
أغرب؟ فذكر له هذا الحديث. فذهب فَطّن» فحدّث به بالعراق عن حفص» 
فبلغ محمد بن عقيل فأنكر ذلك وقال: «لم يكن حفْظ هذا الحديث يعني 
عن حفص إلا أنا و محمود أخو خحشنام")» واتهم قَطنًا أنه سرقه منه» ثم 
حدّث [۱/ ۳۸۱] به قطن بنيسابور» فطالبوه بالأصل» فدافعهم» ثم أخرجه» 
فرأوا الحديث مكتوبًا على الحاشية» فأنكروا ذلك. هذا حاصل القصة. 

وقَطَنٌ مكثر عن حفص وغيره. وقد قال الحاكم أبو أحمد: «(حدّث 
بحديثين لم يتابع عليهما ويقال: دخل له حديث في حديث» وکان أحد 
الثقات النيلاء). وذکره ابن حبان في «الثقات»(") وقال: «يخطى أحيانًاء يعتبر 
حدیثه إذا حدّث من كتابه). وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة» ومن عادة 
أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كما في «لسان الميزان» (ج۲ ص٦١ .)٤‏ 
وقال النسائي: «فيه نظر» ثم روى عنه في «السنن». وقال الذهبي في 
«الميزان»*: «صدوق). فإذا كانت هذه حاله ولم يُنقم عليه مع إكشاره إلا 


)١(‏ (ط): «اعن» تصحيف. 
(۲) (ط): «خشتام» تصحيف. 
(۳) (۲/۹). 

.)“41/۳( )€( 

.)۱۰/6( )( 
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ذاك الحديث فلعل الأولى أن يحمل على العذرء فلا يمتنع أن يكون قد 
سمع الحديث من حفص» ثم نسيه أو خفي عليه أنه غريب» أو طمع أن يدله 
محمد بن عقیل على حدیث غریب آخر» ثم ذکره وتنبّه لفردیته» فرواه. وقد 
يكون كتبه - بعد أن سمعه - في الحاشية أو لا يكون [كتبه]' أولاثم لما 
ذكر أنه سمعه أو عرف آنه غريب ألحقه في الحاشية. وكان مع حفص في 
بلد واحد» فلا مانع أن يكون سمع منه الحديث في غير المجلس الذي سمع 
فيه محمد بن عقيل وصاحبه. وهل الحديث _ جزاهم الله خيرًا- ربما 
يشدّدون على الرجل» وهم يرون أن له عذرًّاء خشية أن يتساهل غيرٌه طمعًا 
في أن يعذروه كما عذروا ذاك. والله أعلم. 

۲ - قيس بن الربيع: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]٤۳١[ ٠٠٥‏ «.... سئل قيس بن الربيع عن 
أبي حنيفة فقال: من أجهل الناس بما كان وأعلمه بما لم يكن!». ومن وجه 
آخر: «أنا من أعلم الناس به» كان أعلم الناس بما لم يكن» وأجهلهم بما 
کان!». 

قال الستاذ (ص١١٠):‏ «تركه غير واحد» وكان ابنه يأخذ أحاديث الناس» 
فيدخلها في کتابه» فيرو يها أبوه قيس بسلامة باطن». 

أقول: وتّقه جماعة منهم سفيان الثوري وشعبةء وأثنوا عليه بالعلم 
والفضل» وتکلموا في روایته. ولیس ما هنا من روایته حتی ننظر فیها. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
3 


۳ - مالك بن نس الأصبحي الإمام: 

قال الأستاذ (ص )٠٠١‏ عند ذكر الموالي: «حتى إن مالكًا منهم عند الزهري 
و محمد بن إسحاق». وفى الحاشية: (حيث قال البخاري...[۱/ ۳۸۲] بسنده إلى 
[نافع بن] مالك هذا عم مالك بن انس رضی الله عنه). 

أقول: كلمة «مولى» تطلق فى لسان العرب على معانى مختلفة منها 
الحليف» وذلك معروف مشهور في كلامهم وأشعارهم» وهو المراد هنا كما 
بيّنه مالك وغيره. وابن أبي أنس الذي روى عنه الزهري هو نافع بن 
مالك بن أبي عامر» وقال البخاري في «تاریخه»(۲) في تر جمة نافع هذا: 
عامر: «الأصبحى حليف عثمان بن عبيد الله التيمى»". وهكذا قال فى 
تر جمة مالك الإمام. فأما ابن إسحاق فيظهر آنه إنما كان يطلق أن مالكًا 
مولی» يريد آنه حليف» ولكن يحب أن يوهم خلاف ذلك لكدورةٍ کانت بینه 
وبين مالك. 

ولا نلوم الأستاذ في التشبث بالشبهات» فإنه أقام نفسه مُقامًا يضطره إلى 
ذلك ولکشاكنانود لو أعرض عن الشبهات التى قدسبق إليها فحت 


(1) سقطت من (ط)» وهي في «التأنيب». 
.(A7/۸) (%)‏ ۰ 

.(.0 /۷) (FP) 

("1° /V) (6) 


1٤1 


وانحلّت واضمحلّت» واقصر على الشبهات الأبكار التي يجد للَةٌ في 
اختراعهاء و يجد هل العلم لذ في افتراعها! 

وذكر الأستاذ (ص١١١)‏ ما روي عن مالك أنه ذكر أبا حنيفة فقال: «كاد 
الدينَء كاد الدينَ». قال الأستاذ: «لست أدري كيف يرميه من يرميه بكيد الدين مع 
أنه لم يكن متساهلا في أمر الطهورء ولا متبرًا من المسح على الخفين في رواية من 
الروايات» ولا منقطعا عن الجمعة والجماعات....٠.‏ 

ذكر الأستاذ أمورًّا تنسب إلى مالك ليس فيها ما يداني ما عیب به غیره 
بل ليس فيما يصح متها بحمد اله عز وجل ما بسرًغ لذي علم أن يذكره في د 
معرض العيب . وأشفها لزوم البييت وترك حضور الجماعة» وقد روي عن 
مالك ا ل ف لك فن لی کل الاس هدر ان كك حدر 
فعرف الناس أن له عذرًّا» وعلموا أنه مؤتمن على دينه» ما كان ليمنعه من 
ذلك إلا عذر شديد. وقد يكون ذلك كراهية الصلاة خلف أمراء الجورء 
ومثل هذا العذر لو باح به بطشوا به وأفقدوا الأمة علمه وإمامته» وفي ذلك 
من الضرر على الدين والأمة ما فيه. 

وقال الأستاذ (ص1۷): «ذكر المبرد في كتاب «اللحنة» عن محمد ê‏ 
التمائمي عن ]۳۸١ /١[‏ الأصمعي قال: : دخحلت المدينة على مالك ب واس اهت 
أحدا هيبتي له» فتكلم» فلحن» فقال: مُطرنا البارحة مطرًا أي مطرّا. فخفٌ في عيني 
فقلت.... فقال: فكيف لو رأيتم ربيعة؟ كنا نقول له: كيف أصبحت؟ فيقول: بخيرًا 
بخیرًا». 

أقول: هذه الحكاية منكرة عن الأصمعي» فينظر من حكاها عن كتاب 
المبرد. وعلى فرض ثبوتهاعن المبرد ففيه كلام معروف. و محمد بن 


1۲ 


القاسم التمائمي لم أعرفه» ولعله محمد بن القاسم اليمامي وهو أبو العيناء 
أصله من اليمامة» وليس بثقة. قد اعترف بوضع الحديث» فما بالك 
بالحكايات. و مما يدل على بطلان هذه الحكاية أمور: 

الأول: أن الأصمعي كان من أشد الناس توقيرًا لأئمة السنة. 

الثاني: أنه كان مبجُلا لمالك حتی رُوي عنه أنه کان يف خر بأن مالگا 
روی عنه. 

الثالث: أن فيها قَرْنَ مالك بشيخه ربيعة» وهذايدل على تحري الطعن 
في علماء المدينة» وليس ذلك دأب الأصمعى» إنما هو دأب أصحاب 
الرأي. 1 

الرابع: أن اللحن الذي تضمنته الحكاية خارج عن المعتاد؛ فإن العامة 
فا ن الا ا 0 
بها الف ن لاء المد 

وقال الأستاذ (ص١١٠):‏ «ومالك هو القائل في أبي حنيفة... عرقت مع أبي 
حنيفة» إنه لفقيه يا مصري... وهو الذي کان عنده عن أبى حنيفة فقط نحو ستين آلف 
مسألة» كما رواه الطحاوي EEE‏ ونقله مسعود بن شيبة 
في «كتاب التعليم»» وكان يستفيد من كتب أبي حنيفة كما ذكره أبو العباس بن أبي 
العوام بسنده.... وكان يذاكره العلمَ في المسجد النبوي كلما قدم» كما ذكره الموفق 
الخوارزمي وغيره). 

أقول: الحكاية الأو لى لم يذكر سندها. والثانية منكرة ولم يذكر سند 
الطحاوي» ثم إن لم توجد إلا في «كتاب التعليم» فكتاب التعليم حديث 


ET 


خرافة كما بينته في «الطليعة)" وغيرها. والثالثة يُعْلَّم حالهامن حال ابن 
أبي العوام" وسنده. والرابعة يراجع ما قد يفيدها في «مناقب أبي حنيفة» 
للموفق (ج۲ ص۳۳) - ليعرف ما في تلك الأسانيد المظلمة. وليت الأستاذ 
جاء بخبر واحد قوي يمكنه أن يبت قليلا أمام الأخبار التي يضج منها 
الأستاذ! 

۴11 ! وقال الأستاذ (ص١١٠):‏ «وكان مالك صاحب القذح المعلّى في 
الرأي.... وما رده من الأحاديث التي رواها هو بأصح الأسانيد عنده في «الموطأ) 
ولم يعمل هو به یزید على سبعین حديئا... عن الليث بن سعد قال: أحصيبٌ على 
مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة النبى هة مما قال فيها مالك 
برأيه...وما دونه أبو العباس محمد بن إسحاق السر اج الثقفي من مسائله البالغة 
سبعين ألا كما في «طبقات الحفاظ» للذهبي (ج۲ ص۲۹۹) صريح في أنه کان من 
آهل آلرآي...). 

أقول: أما الأحاديث فقد توقف مالك عن الأخذ ببعضهاء وليس ما 
توقف عنه وقد رواه بأصح الأسانيد عنده في «الموطا» بكثير كمازعم 
الأستاذ بدون أن يذكر مستندًا. ومع ذلك فلم يرد مالك حديثًا واحدًا بمحض 
الرأيء ولا در له حديثٌ فقال: هذا سجع» أو هذا رجز» أو حك هذا بذنب 
خنزير» أو نحو ذلك من الكلمات المروية عن غيره. بل اشتهر عنه قوله: «ما 
من أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر» يعني النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقوله: «إنما أنا بشر أخطى وأصيب فانظروا في 


(1) (ص۷۳- .)۷٤‏ 
(۲) انظر «الطلیعة» (ص‌۱۸- .)١۱۹‏ 
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رأيي فما وافق السنة فخذوا به». وكان يأخذ بالرأي عند الضرورة» وجاء عنه 
من وجوه آنه کان ُسأل عن مسائل فيجيب عن بعضها ويدع سائرها. ولو 
جاءه رجل فقال: جئتك بمائة مسألة لبادر إلى الأمر بإخراجه» فكيف يقاس 
إلى من قيل له: «جئتك بمائة ألف مسألة» فقال: «هاتها»!(. 

فأما ما حي عن الليث» فالأفهام في السنة تختلف» يختلف العالمان 
في فهم الحديث أو في ترجيح أحد الحديثين على الآخر» فيرى كل منهما 
أن قول صاحبه مخالف للسنة. وقصة سبعين ألف مسألة حكاها الذهي) 
بقوله: «وعن السراج....» ولا ندري كيف سندها إلى السراج. ومع ذلك 
فقول الأستاذ: (صريح في آنه كان من أهل الرأي» مجازفة. وهذه كتب 
الظاهرية موجودة فليتصفحها الأستاذ وليخص المسائل التي فيهاء ليعلم 
بطلان ما زعمه من الصراحة. وأوضح من هذا أن الظاهرية وأهل الحديث 
يجيبون عن كل مسألة حدثت أو تحدث ]۳۸١ /١[‏ وذلك يزيد عن سبعين ألما 


)۱( راجع «تاریخ بغداد»: (۱۳/ .)٤۱۳‏ 

(۲) «تذكرة الحفاظ): (۲/ ۷۳۲). وقال في «السير»: /٤(‏ ۳۹۲): «رُوي عن أبي العباس 
السزاج...». 

(۳) ذکر سندها إلى السراج الخطيب في «تاریخه): (۱/ ۲۰۰- )٠٠١١٠‏ فقال: «أخبرنا 
القاضى أبو العلاء محمد بن على بن أحمد الواسطى» قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
ال ار و ب E‏ 
اا ا 
وفيه شيخ الخطيب أبو العلاء محمد بن علي الواسطي تر جمته في «تاریخ بغدادا: 
)۹٩ -٩٩ /۳(‏ ذكر عن جماعة آنهم یقدحون فيه ویطعنون عليه فیما یرویه. وذکر له 
الخطيب أخبارًا تدل على قلة ضبطه وضعف تحريه. 
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مضروبة في مثلها بدون أن يكونوا من أهل الرأي. وخاصة أهل الرأي هي 
الرغبة عن العناية بالسنة استغناءً بالرأي» ورد السنن الصحيحة بمحض 
الرأي» ومالك رحمه الله تعالى بريء من هذا. 

قال أبو مصعب عن مالك: «ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني آهل 
لذلك». وقال حرملة عن الشافعي: «مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين». 
واتفق الشافعي و محمد بن الحسن على أن مالكًا أعلم من أبي حنيفة 
بالكتاب والسنة وآثار الصحابة. وقال ابن عيينة وعبد الرزاق في حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: «يوشك أن يَضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم» فلا 
يجدون أعلم من عالم المدينة»(': هو مالك. وما روي عن ابن عيينة أنه قال 
مرة: «هو العمري العابد» لا وجه له» لأن العمري العابد وهو عبد الله بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر - لم يشتهر بالعلم بالمعنى 
المعروف» بل لم يُعرف به. بل قال ابن حبان: «لعل كل شيء حدّث في 
الدنيا لا يكون أربعة أحاديث». وليس له في الأمهات الست ولا في 
الكتب الأخرى لأصحابها التي أخذ رجالها في «التهذيب» إلا حديث واحد 
مرسل في «مراسيل أبي داود». ولم تضرب إليه أكباد الإبلء بل لعله لم 
يرحل إليه بعيرٌ واحد! وإنما كان هو رحمه الله يخرج إلى البراري لتعليم 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٦۸٠(‏ وحسنه» والنسائي في «الكبرى» )٤۲۷۷(‏ والحميدي 
»)۱۱٤۷(‏ وابن حبان (۳۷۳۲) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)۲١ -۱۹ /۷( «الثقات):‎ )۲( 

.(4۲( )۳( 


3 


الأعراب ضروريات الدين» فكيف ينطبق عليه هذا الحديث؟ فأما انطباقه 
على مالك فكالشمس وضوحًاء ولم يثبت في فضل غيره من الأئمة ما يظهر 
انطباقه مث هذا الظهور ولا قريبًا منه. والله الموفق. 

-٤‏ محبوب بن موسى أبو صالح الفراء: 

جاءت من طريقه روايات تقدم بعضصها في تر جمة عبد الله بن الزبير 
الحميدي» وبعضها في تر جمة مان ن سني الدا رش 

قال الأستاذ (ص۷١):‏ «صاحب تلك الحكايات التالفة الذي يقول عنه 
أبو داود: لا تقبل حکایاته إلا من كتاب». 

أقول: لفظ أبي داود: «ثقة لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب»» كما 
تقدم في «الطليعة» (ص۷۳)"). فقوله: «ثقة) ثقة» يدفع عنه الكذب والمجازفة 
والتساهل الفادح» ويعين أن ]۳۸٦/۱[‏ المقصود أنه كان لايتقن حفظ 
الحكايات كما يحفظ الحديث» فكان إذا حكاها من حفظه يخطى. فلا 
يحتج من حکاياته إلا بما رواه من كتابه» أو توبع عليه» أو ليس بمظنة للخطا. 
وقد قال العجلي: «ثقة صاحب سنة). وقال ابن حبان في «الفقات»): 
«متقن فاضل». وقال أبو حاتم: «هو أحب إلي من المسيب بن واضح»). 


(۱) رقم (۱۲۱و٣٥۱).‏ 

.)٥٥ص(‎ )۲( 

.)۲٣١/۲( «الغقات):‎ )۳( 
.)۰/۹( )٤( 

.)۳۸۹ /۸( :٤»لیدعتلاو «الجرح‎ (٥) 
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0 - محمد بن إبراهيم بن جناد المنقرى: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤٤۳[ ٤۱٤‏ من طريقه قال: «حدثنا ابو بكر 
الأعين» حدثنا إبراهيم بن شماس قال: سمعت ابن المبارك يقول: اضربوا 

قال الأستاذ (ص ۰ :)۱١‏ «لم یوتّقه غير ابن خراش» ولعله کان على مذهبه». 

أقول: قد روى عنه موسى بن هارون الحكال الحافظ الجليل وغيره 
ولم يغمزه أحد. وقال ابن خراش: «ثقة مأمون». وقد توبع على هذه 
الحكايةء وجاء معناها من وجوه. وقال ابن حبان في تر جمة إبراهيم بن 
شماس من «الثقات»': «سمعت عمر بن محمد البحيري يقول: سمعت 
محمد بن سهل بن عسکر یقول: سمعت إبراهیم شماس يقول: رآيت ابن 
المبارك يقرا كتابًا على الناس فى الثغر » وكلما مر على ذكر أبى حنيفة قال: 
اضربوا عليه. وهو آخر كتاب قرأ على الناس »ثم مات». وقال أبو حاتم في 
تر جمة النعمان": «تركه ابن المبارك بأخرة» ومع تضافر الروايات بذلك 
حاول الاستاذ (ص٤۲٠)‏ و(ص (٠٠١‏ أن يدفعه فذكر أوجهًا: 

٤ ۶‏ م ت ٍ 

أحدها: أن ابن مهدي لما أنشِدَ مرثية أبي تَمَيلة لابن المبارك فبلغ 
المنشد قوله: 


واف ااا كو به ا تر مق ان 


.)* -4/۸( )۱( 
.)664/۸( )( 
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قاطعه قائلا: (اسكت فقد أفسدت الشعرء وليس لابن المبارك ذنب 
بالعراق غير روايته عن أبي حنيفة). 

قال الأستاذ: «ولو كان ابن مهدي يعلم أنه رجع عن الرواية عن أبي حنيفة 
لضارجة بلك وله )انكر افه غ أبن فة راهع ات اين المبارك جتر بان 
يعلم رجوعه لو كان رجع. وكذلك لو صح رجوع ابن المبارك عن الأخذ والرواية 
عن أبي حنيفة ما صح لأبي تميلة أن يمدح في مرثيته بكونه بصيرًا برأي النعمان» 
وأهل بلدة الرجل أعرف بأحواله». 

! الثا ني: آن في «مسانيد أبي حنيفة» أحاديث كثيرة من طريق ابن 

الثالث: كثرة ما يُروى من ثناء ابن المبارك على أبى حنيفة. 

أقول: أما الوجه الأول فلا يخفى وهنه» فإن زك ابن المبارك الرواية عن 
أبى حنيفة كان فى أواخر عمره كما صرحت به الروايات» فقد لا يكون ذلك 
بلغ ابن مهدي حين أنشد المرثية» وقد يكون بلخه» ولكنه رأى أن الرواية قد 
ي 8 3 : و ۶ 
وقعت» ووقع ما يترتب عليها من المفسدة» وتركها باخرة لا يمحو تلك 
المفسدة. ولم يكن المنشد في مقام الاحتجاج بأن ابن المبارك كان يروي 
عن أبي حنيفة حتى يحتاج ابن مهدي إلى أن يقول له: قد تركه بأخرة» وإنما 
سمع شعرًا فأنشده. وأبو تُميلة لم ين على ابن المبارك بأنه كان يروي عن 
أبي حنيفة» وإنما أثنى عليه بأنه كان بصيرًا برأيه» والصرٌ بالرأي فضيلة على 
كل حال لا يُعاب بها أحد وإنما يعاب الرغبة عن السنة ورذّها بالرأي» وكان 
ابن المبارك بحمد الله عز وجل بريًا من ذلك أولا وآخرًا. 
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وأما أن أهل بلدة الرجل أعرف بأحواله فلا يجدي شيئًا؛ لأن أبا تميلة 
لم يشر أدنى إشارة إلى نفي الترك ولو أشار أو صرح لم يكن في ذلك ما 
يدفع روايه المثبتين» ومنهم من كان أخص بابن المبارك من أبي تميلة 
كا لحسن بن الربيع الذي غمَّض ابن المبارك عند موته. 

وأما مسانيد (أبي حنيفة) فقد تقدم الكلام فيها في تر جمة الجراح بن 
منهال'» فإن صح عن ابن المبارك شيء من روايته عن أبي حنيفة فهو مما 
رواه سابقاء فانه لا یلزم من تر که الرواية عنه بأخرة أن يمحى ما رواه سابقًا 
من الصدور والدفاتر» ولا يتحتّم على من بَلَغه الترك بأخرة أن لا يروي ما 
I‏ 


وأما ما ُروى عن ابن المبارك من الثناء» فحاله عرف بالنظر في أسانيده 
ومتونه» كتلك الأبيات السخيفة التي يلهج بها الحنفية» ومنهم الأستاذ. وقوم 
لم يتورٌعواعن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناقب 
إمامهم» كيف يستبعد منهم الكذب على ابن المبارك؟! فإن قوي شىء من 
تلك الروايات فليوارّن بينه وبين روايات الذم» على أنه لا مانع من أن يثنى 


على رجل لمعنی» ویذم لمعنی آخر» بل هذا موجود بکثرة. ٩‏ 


(۱) رقم .)٦۲(‏ 
(۲) محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي» راجع «الطليعة» ( ص .)]١ ٤ -٥۳[ ۷۲-۷١‏ 
[المؤلف]. 
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-٩‏ [۳۸۸/۱] محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن 
الغطريف أبو أحمد الجرجاني الطريفي الحافظ: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )٠١‏ «أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا 
أبو أحمد الغطريفى قال سمعت الساجي....». 
الرسول اة جما لأبي جهل. وكان يزعم أن فلائًا وفلانًا أفاداه من غير أن يخرج 
أصله» وأنکروا عليه أيصًا تحدیثه ب«مسند ابن ر اهويه» من غير أصله» وقد تفرد عن 
أبي العباس بن سريج بأحاديث لم يروها عنه غيره» وقد ذكره ابن الصلاح في عداد 
مذهبهم؟. 

أقول: قوله: «صاحب منا كير» لم يقلها أحد» ولا في كلامهم ما يعطي 
ذلك كما سترى. أما حديث الجمل» ففى «الموطا»" في المناسك» باب ما 
يجوز من الهدي: «مالك عن عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن 
عمرة. وهكذا رواه الاس عن مالك» حتی رواه سويد بن سعید" عن 
مالك فقال: «عن الزهري عن أنس عن أبي بكر أن النبي لاة...». فأنكر على 
سويد حتى قال ابن معين لماذكر له هذا: «لو أن عندي فرسًا خرجت 


.)۱۱١۵( )۱( 

)۲( زاد في «المنتقى» للباجي و«الموطأ» المطبوع على حاشيته: «عن نافع» والحديث 
في «سنن البيهقي» ج ٥‏ ص٠۲۳‏ وعدة كتب أخرى بدون هذه الزيادة. [المؤلف]. 

)۳( لم أجده في «الموطأ- رواية سويد» وذكره في «التمهيد): (۱۷/ .)٤٠٤ -٤١۳‏ 
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أغزوه». وممن رواه عن سويد أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصوفي» فاستنكره الناس فأبرز الصوفي أصله العتيق. ثم تبيّن أن جماعةً 
رووه عن سويد كذلك. ثم رواه الخطريفيء إماعن الصوفي كمايظهر من 
بعض العبارات» وإما عن ابن صاعد, وابن مظاهر عن الصوفي كما يظهر من 

قال حمزة السهمي في تر جمة الغطريفي من «تاريخ جرجان» 
(ص۳۸۷): «وقد أنكروا على أبي أحمد الخطريفي رحمه الله حيث روى 
حديث مالك... وکان یذکر أن ابن صاعد وابن مظاهر أفاداه عن الصوفي 
هذا الحديث» ولا يبعد أن يكون قد سمع إلا أنه لم يُخرج أصله. وقد حدّث 
غير واحد من المتقدمين والمتأخرين هذا الحديث عن الصو في...» 

وفي «تاريخ بغداد» (ج٤‏ ص۸۳): «أخبرنا البرقاني قال: سألت أبا بكر 
الإسماعيلي عن حديث الصو في... أهدی [۳۸۹/۱] رسول الله او جملد 
لأبي جهل؟ فقال لي: حدثناه بحضرة ابن صاعد وابن مظاهر فاختلفا فيه... 
فأخرج الصوفي أصله العتيق» فكان كما قال. قال البرقاني: وحدكناه عن 
الصوفي أيضصًا أبو أحمد الخطريفي كذلك» وذكر القصة نحو هذا». 

والإسماعيلي إمام» وكذلك البَرّقاني» وكان الغطريفي رفيق الإسماعيلي 
في الطلب ثم كان نازلا في بيته» وروی عنه الإسماعيلي في «الصحيح» 
أحاديث كثيرة» وسئل عنه فقال: «ما علمته إلا صوامًا قواما) . وكأ الذين 
آنكروا عليه الحديث توهموا أنه تفرد به» وقد اتضح خطؤهم في ذلك. فأما 


.)۲۷١ /٤( و«التهذیب):‎ .»)۳۰١ /٤( تاریخ بغداد»:‎ )۱( 
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عدم إبرازه صله فلا یضرّه» إذْ قد یکون قصّر فلم یکتبه» أو کتبه وغاب عنه 
أصله» أو لم يعثر عليه حينئذ فإنه كان مكثرًا جدا. 

وأما تحديثه ب«(مسند إسحاق» من غير أصله» فمسند إسحاق كتاب 
مصنف محفوظ مرويّ» فإذا لم يصل إلى أصله الذي سمع فيه ووصل إلى 
نسخة أخرى يشق بمطابقتها لأصله لم يكن عليه حرج في ذلك. وإنما 
المحذور أن يحدّث الرجل من كتاب لا يثق بمطابقته لأصله. 

وأما أحاديثه عن ابن سريج» فإنما قال حمزة: «لا أعلم روى عنه غيره) 
يعني تلك الأحاديث» لم يستنكر حمزة شيتًا منها. وابن سريج كان بابه الفقه» 
ولم يكن يبذل نفسه لإملاء الحديث» وكان الطريفي مولَعًّا بالإكشار 
واستيعاب ما عند الشيخ» كما في تر جمته من «تذكرة الحفاظ': «سمع أبا 
خليفة حتی استوعب ما عنده». فکأنه الح على ابن ريج حتى أخذ ما عنده 
ولم یکن غیره يحرص على السماع من ابن سریج؛ لأنه لم يكن مكثرًا من 
الحديث ولا متجردًا له ولا عالي الإسنادء فإنه مات وعمره بضع وخمسون 
سنة. على أنه يحتمل أن يكون غير الغطريفي قد روى عن ابن سريج تلك 
الأحاديث ولم يَعّلم حمزة. 

وأما حكاية الاختلاط» فقد ردّها العراقي" وذكر أن المختلط رجل 
آخر غير الغطريفي. ولو كان هناك اختلاط أو شبهه لتعرّض له حمزة في 
تاريخ جرجان» فانه بلدي الغطريفي وصاحبه» وقد جمع کل ما قیل فیه. 


(۱) (4۷1/۳). 
)۲( في «التقیید والإیضاح۲: (۲/ .)۱٤١۹ -۱٤۷٩‏ 
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وقد اتضح أنه ليس فيما تجتوه على الغطريفي ما يضرّه. وقال الذهبي 

في «الميزان»' بعد حكاية ما قيل: «قلت: ثقة ثبت من كبار حفاظ زمانه». 
وقال في «تذكرة الحفاظ)"': «الحافظ ا الإمام... من علماء 
المحدثين ومتقنيهم» صرَّامًا قوامًا صالحًا ثقة»(").() 

۷- [۳۹۰/۱] محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق» 
یعرف بابن رزق وبابي رزقویه: 

قال الأستاذ (ص۳۲): «إنما لازمه الخطيب بعد أن هرم وكف بصره» والكفيف 
لا يؤخذ عنه إلا ما يحفظه عن ظهر القلب... والإكثار عن مثل هذا الضرير لا يصدر 
إلا من المتساهلين...٠.‏ 

أقول: قد حقق الخطيب نفسه هذه القضية في «الكفاية» ( ص٢۲۲‏ - 
۹ و( ص )۲١۹- ۲٢۸‏ وذكر هنالك من کان يروي من کتبه بعد ما عمي 
ومنهم: : يزيد بن هارون» وأبو معاوية محمد بن خازم» وعبد الرزاق. والذين 
حكى عنهم المنع من ذلك اعتأوا بخشية أن بُزاد ني كتاب الأعمى وهو لا 


واثقا بحفظ كتابه ثم قرأ عليه منه ثقة مأمون متيقظ فقد حصل الوثوق» وقد 


(1) لم يذكره الذهبي في «الميزان؟» وهذه العبارة للحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: 
70 ) والتر جمة برمتها من زيادات الحافظ على «الميزان» وقد رمز لها ب (ز). 

.(AVY ~4۷۱1 /۳) (۲) 

(۳) هذه تر جمة الخطريفي. وقد مرت تر جمة أبي نعيم والخطيب. فوازن بين ما صح من 
أحوالهم وما قيل في غيرهم من المرضيين عند الحنفية. [المؤلف] 

©( محمد بن أحمد بن سهل. راجع «الطليعة» (ص٤۳- .)]۲١ -۲٤[ ۳١‏ [المؤلف] 
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استغنى أهل العلم منذ قرون بالوثوق بصحة النسخة» فمن وثق بصحة نسخة 
کان له ن یحتج بما فیهاء کما یحتج به لو سمعه من مؤلف الکتاب. 

والخطيب كمايعلم من اتاريخه» _غاية في المعرفة والتيقظ 
والاحتياط, فإذا وثتق بأن كتب ابن رزق محفوظة ثم دفع إليه ابن رزق كتابًا 
منها فرأی سماعه فيه صحیًا» وعلم انه قد رواه مرارًا قبل عماه» فقد حت له 
أن يحتج بما يجد فيه وإن لم يقرأه هو أو غيره بحضرته على ابن رزق» 
فكيف إذا وفى الحجة بقراءته عليه؟ بل إذا تدبرت علمت أن الوثوق بهذا 
أمتن من الوثوق بما يرويه الرجل من حفظه» فإن الحفظ خوان. وقد رأيت 
في «تاریخه) (ج٩۹‏ ص۹ ۳۰): «دفع إل ابن رزق صل کتابه الذي سمعه من 
مكرم بن أحمد القاضي» فنقلت منه» ثم أخبرنا الأزهري» أخبرنا عبد الله بن 
عثمان» أخبرنا مكرم...٠‏ فذكر خبرًا. وهذا مما يبين تحرّي الخطيب وتثشه. 
وفوق ذلك فعامة ما رواه الخطيب عن ابن رزق في تر جمة أبي حنيفة إنما 
هو من كناب مصتفت للأبار» وجل الاعتماد في مثل هذا على صحة التسخة 
كما تقدم في تر جمة الحسن بن الحسين'. 

۸۸- محمد اين أحمة بن محمد بن جف ر الاتمي: 

في «تاريخ بغخداد» (۱۳/ :)]٤١١[ ٠٠٠٥‏ «أخبرنا البرّقاني» حدثني 
محمد بن أحمد بن محمد الأدمي» حدثنا محمد بن علي الإيادي» حدثنا 
زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا بعض أصحابنا قال: قال ابن إدريس: إني 
لأشتهي من الدنيا أن يخ رج ]۳۹١/١[‏ من الكوفة قول أبي حنيفة» وشزب 


.)۷٤( رقم‎ (۱) 
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المسكر» وقراءة حمزة). 

قال الأستاذ (ض۱۲۷): #ثرى البرقانى يضف فة فى صف هؤلاء فيروي عن 
کر ای ری ان اا رو ل کو د ی ین کی 
لم يسمعهاء وكان بذيء اللسان كما سبق من الخطيب... وواضع الحكاية على لسان 
ابن إدريس» وقح قليل الدين يجمع بين شرب المسكر وبين الفقه والقراءة 
المتواترة). 

أتول: لفط الخطت في تر جمة الأدمي (ج١‏ ص۹٤"):‏ «قال لي 
أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: لم يكن الأدمي هذا صدوقا في 
الحديث؛ كان يسمع لنفسه في كتب لم يسمعها. فسألت البرقاني عن الأدمي 
فقال لي: ما علمت إلا خیرّاء وکان شیخًا قدیمًا.... غير أنه کان يطلق لسانه 
في الناس» ويتكلم في ابن مظفر والدارقطني». فعدم التفات البرقاني إلى 
كلام حمزة يدل على آنه لم يعتدّ به؛ لأن حمزة لم يبين أي كتاب ألحق 
المي سماعه فيه ولم يسمعه» ومن أين علم حمزة أنه لم يسمعه؟ وقول 
البرقاني: «غير أنه كان يطلق لسانه...» كأنه قصد بها أن الأدمي كان يتكلم 
في الناس» فتكلم بعضهم فيه. ومثل هذا يقع فيه التجوّز والتسامح» فلا يعتد 
به إلا مفسرًا محققا مثبتا. 

ومع هذا فالخبر في كتاب «العلل» للساجي» ولم يكن البرقاني ليسمع 
الكتاب من المي حتى يثق بصحة سماعه وبصحة النسخة» فهب أن 
البرقاني أو الخطيب قال: «قال الساجي في «العلل»...» ألا يكفي هذا 
للحجة؟ وقد كان يكفي الأستاذ أن يقول: شيخ الساجي لايُدرّى من هوء 
ولكنه يأبى إلا التطويل والتهويل. 
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ورّعمه أن الحكاية موضوعة مجازفة منه» وكلام أئمة السنة في ذلك 
العصر في قول أبي حنيفة متواتر حق التواتر» وكلام جماعة منهم في قراءة 
حمزة مشهور. والقرآن متواتر حقًاء فأما وجوه الأداء التي تفرد بها حمزة 
فالأئمة الذين أنكروها لا يعلمون صحتها فكيف تواترها؟ وراجع تر جمة 
حمزة في «الميزان»(١).(١)‏ 

۹- محمد بن إدريس بن العباس بن عشمان بن شافع بن 
السائب بن عَبيلِ بن عَبّد يزيد بن هاشم ب IN‏ 
القرشي" المطلبي الشافعي آبو عبد الله: 

هکذا نسبه [۳۹۲/۱] صاحبه الربيع كما في صدر كتاب «الرسالة») 
وأسنده إليه الخطيب في «تاريخ بغداد» والسند إليه بغاية الصحة. وهكذا 
تَسّبه صاحبه الزعفرانيّ كما تراه عنه من وجهين في «توالي التأسيس» 
(ص٤٤).‏ وهكذا نسبه الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي في «کتابه» (ج۳ ص٠*٠۲).‏ وهكذانسبه أحمد بن محمد بن عبيد 


.)۱۲۹-1۲۸/۲( )1( 

(۲) محمد بن أحمد التميمي. يأتي في تر جمة محمد بن علي البلخي إن شاء الله تعالى 
[رقم ۲]. [المؤلف]. 

(۳) لم ترد هذه النسبة في «الرسالة». 

)٤(‏ (ص۷). 

.)0۷/۲( )٥( 

(7) (ص٤۳).‏ وتقدم أن صواب اسم كتاب ابن حجر «توالي التأنيس» كمانص عليه 
تلميذه السخاوي. 
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العدوي النسابة» رواه عنه زکریا الساجى فی «(مناقب الشافعى» کما في 
«توالي التأسيس» أيضًا واتاریخ بغداد». 
الحجازي في كتاب «الأخبار الداخلة في التاريخ» أنه: أبو عبد الله 
محمد بن إدريس من ولد شافع بن السائب بن عبيد...» كما مر. 

وقال أبو عمر بن عبد البرفي «الانتقاء» (ص11)': «لا خلاف علمته 
بين أهل العلم والمعرفة بأيام الناس من أهل السير والعلم بالخبر والمعرفة 
بأنساب قريش وغيرها من العرب وأهل الحديث والفقه: أن الفقيه الشافعى 
رضي الله عنه هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
الابا بن غد كا 

وقال ابن أبي حاتم في «كتابه): «حدثني بو بشر بن أحمد بن حماد 
حنبل قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عيينة» فقال لي ذات يوم: هاهنا رجل 
من قريش له بيان ومعرفة. قلت: ومن هو؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي _ 
وكان أحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق فلم يزل بي حتى اجترني إليه 
فجلسنا إليه ودارت مسائل» فلما قمنا قال لي أحمد بن حنبل: كيف رآيت؟ 
آلا ترضى أن يكون رجل من قريش له هذه المعرفة وهذا البيان ؟...». 

الدولابي حافظ حنفيٌ فيه مقال» ومثلّه لا ينهم في هذاء وشيخه هو 
ورّاق الحميدي ثقة» والحميدي قرشي إمام. 
)۱( ( ص .)۱۱١ -۱۱٥۹‏ 
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وفي أوائل «سنن الشافعي»') التي رواها الطحاوي عن المزني 
القعدة من سنة ۲٠۲‏ قراءة منه علينا قال: حدثنا الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس المطلبى الشافعى...» 

والذين ذكروا الشافعى وأثنواعليه بأنه قرشى أو مطلبي من أقرانه 
والذين يلونهم كثير. وقد جاء عنه آنه لما حمل إلى بغداد ناظر محمد بن 
r a‏ : (صدق الله 
ورسوله»ء قال رسول الله کا: لمران فر ولا نوها وقد ا قينا 
]ولا تۇتروها...» كما في «توالي التأسیس» (ص۷۰). 
الشافعي: «ناظر الشافعيٌ محمد بن الحسن» فبلغ الرشيد فقال: أما علم 
محمد أن النبي بي قال: قدّموا قريشًاء فإن علم العالم منهم يسع طاق 
الأرض». 

وفيها (ص ` )0 : (وقال بو عبد الله محمد بن إبراهيم يم البوشنجي 
وهو من كبار الأئمة: تصفحنا أخبار الناس» فلم نجد بعد الصدر الأول من 
هذه الأمة أوضح شأتًا ولا أبين بيانًاء ولا أفصح لسانًا من الشافعي مع قرابته 


(۱) (۱/ ۰۱۱۷ وفی السماعات ۸۷ .)۸٩‏ 
)۲( (ص۱۲۸-۱۲۷). 

.)٤٥ص(‎ )۳( 

.)٠١۱ص(‎ )٤( 
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من رسول الله ا . 

وقال بعد قليل": «وقال داود بن علي الأصبهاني فيما أخرجه البيهقي 
من طريقه قال: اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره. فأول ذلك 
شرف نسبه ومنصبه ونه من رهط النبي کي . 

وفيها (ص1٦)":‏ «وأخرج الحاكم من طريق داود بن علي قال في 
مسألة ذكرها: هذا قول مطلييًنا الشافعي الذي علاهم بنكته» وقهرهم بأدلقه 
وباينهم بشهامته» وظهر عليهم بحَمازته؛ التقَيّ في دينه» النقي في حسبه» 
الفاضل في نفسه» المتمسك بكتاب ربه» المقتدي قدوة رسوله» الماحي 
لآثار آهل البدع» الذاهب بجمرتهم» الطامس لستتهم» فأصبحوا كما قال 
تعا لی: ضیح هشیما ددرو آلریئح وکن م عل کل سیو قرا € [الكهف: .٠]٤٠١‏ 

ومثل هذا من الثناء عليه بآنه قرشي أو مطلبي» أو من رهط النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم کثیر. وهذا ابن درید يقول في مر ثیته: 
لري ابن دريس ابن عم محمد ضياءٌ إذا ما أطلم الخطبٌ صادع 

وفي تاريخ البخاري» (ج٠‏ قسم ١‏ ص١٤۲):‏ «( محمد بن مسافع بن 
مساور... وقال سعيد بن سليمان: محمد بن شافع بن السائب بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف». وذكروا في الصحابة 
عبد الله بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. 


.(١ ۰ ص۲‎ ( ()۱( 
.)۱١۳ - ص۱۰۲‎ ( (۲) 
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وفي «توالي التأسيس» (ص٥٤)':‏ «أخرج الحاكم من طريق أبي 
الشافعي...٠.‏ 


وقال الشافعي في «الأم» (ج۷ ص٠ :")٠٠‏ «قال لي قائل يُنسّب إلى 
العلم بمذهب أصحابه:۱1/٤۳۹]‏ أنت عربيٌ» والقرآن نزل بلسانِ من نت 
منهم...٠.‏ وقال في وصيته المثبتة في «الأم» (ج٤‏ ص۹٤):‏ «وأوصي 
وقال في «الأم» (ج٤‏ ص۳۸)“ ونحوه في «مختصر المزني» بهامش 
الم (ج ٠‏ ص۱۹۳): «... فإذا كان المعروف عند العامة أن من قال من 
قريش: لقرابتي - لا يريد جميع قريش... فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها 
فيقال: من بني عبد مناف» ثم يقال: قد يتفرق بنو عبد مناف فون أيّهم؟ 
فيقال: من بني المطلب» فيقال: [أيتميّز بنو المطلب؟ قيل: نعم» هم قبائل 
eA e i r‏ و aA COT.‏ . 
فمن آيّهُم؟ قيل: من بني عبد يزيد بن هاشم بن المطلب فيقال:]) أفيتميز 
٤ء‏ هة ۰ 3 ۱ء 2 2 ٢‏ 2 
هؤلاء؟ قيل: نعم» هم قبائل» قيل: فمن أيهم؟ قيل: [من بني عبيد بن عبد 
(۱) (ص۳۸). 
(۲) (۸/ ۲۹۸ ط- دار الوفا). 
(۳) (/ 74). 
(6) (4/0(. 
)0( ( ص١٤۱‏ - ملحق بآخر كتاب الام). 
(0) ما بين المعكوفات هنا وما سيأتي مستدرك من «الأم» ساقط من (ط). 
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یزید» قیل: أفیتميّز هؤلاء؟ قيل:] نعم» هم بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد» 
قيل: وبنو شافع وبنو علي وبنو عباس» وکل هؤلاء من بني السائب. فإن قيل: 
أفیتمیز هؤلاء؟ قيل: نعم» کل بطن من هؤلاء يتمیز عن صاحبه» فإذا كان من 
آل شافع فقال: لقرابته» فهو لآل شافع دون آل علي وآل عباس...» 
سنة بعد الشافعي ما بين ناسب له ولمن عرف من أهل بيته بالعلم كعمُه 
sC Sa SR‏ 
إبراهيم وغيرهم هذا النسبَ تفصيلا أو إجمالاء وبين ا 

ولو كان الانتساب إلى قوم من الأعاجم لقد كان يجوز أن يقال: يمكن 
أن يكون الرجل إن كان أهلا أن يتوهم فيه الكذب نسب نفسه بدون 
تحقیق» فاتفق ك E‏ 
E‏ 
هذا لو انتسب إلى قبيلة خاملة من العرب» ولم يكن له هو من النباهة ما 
يحمل کثیرًا من الناس على حسده ومنافسته فيدعوهم إلى مناقشته. 

فهل يسوع ذو عقل مثل هذا في رجل يقوم في القرن الثاني فيدعي 
لحشيرته كاملة نها من العرب ثم من قريش ثم من بني عبد مناف ثم من بني 
المطلب فيثبت لها بذلك حقًا في الخلافةء وحقا في الفيء» وحقًا في 
خمس الخمس» والكفاءة لبني هاشم - والخلفاء منهم -» فلا يبقى بينها وبين 
بني هاشم فرق إلا في الفضل» مع أنها تشاركهم في نصيب منه لما في 
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«الصحيحين»' وغيرهما عن النبي با أنه قال:[۱/ ]۳۹١‏ (إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد». وثبت عن فاطمة عليها السلام آنها لما وقفت 
صدقتها جعلتها لبني هاشم وبني المطلب. وكذلك فعل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب. 

يقوم هذا الرجل في القرن الثاني فيّعي هذا ويعلنه» ويلهج به عارفوه 
وأصحابه و جماعة من عشيرته» ثم لا يثور عليه التكذيب والعقوبة من كثير 
من الجهات؟ بل ولا ينكر عليه أحد. هذا مع أن الرجل بغاية من النباهة» ولم 
يكن له ولا لأحد من أقاربه ما يهاب لأجله ويتقى من منصب في الدولة أو 
نحو ذلك. وقد كان في مبدأً أمره ولي بعض الولايات» وطار له صيت 
بالعدل والجود والقبول» فيب إليه ترشيح نفسه للخلافة» فخول إلى 
الخليفة العباسى هارون الرشيد. وجاء من غير وجه أنه خاطبه بقوله: نحن 
ا و ا و 
- ولا سيما نسب قريش - في ذاك العصر كثير» وللرجل حُسّاد يَحُرقون عليه 
لأب ومع ذلك قبل الناس دعواه ووافقوه عليهاء واستمرٌ الأمر على 
ذلك؛ تُسمَّع موافقثّه من كل جهة» ولا ُحَس وَجْس بمخالفته إلى نحو مائتي 
عام. 


ثم ماذا كان بعد ذلك؟ ذاك متفقه حنفيّ ملأه غيظًا تبِجَح الشافعية بأن 


»)۲۹۷۸( ولم أجده في صحیح مسلم». وأخرجه ابو داود‎ »)۳٠٤١( البخاري‎ )١( 
:) ۷(7 الا‎ 
مثل يُضرب لشدة الغيظ والأرم: الأضراس.‎ )۲( 
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إمامهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فسولت له نفسه أن 
يحاول المكابرة في ذلك» فلم يجد إلى ذلك سبيلا. فلجاً إلى غير ملجاً 
فقال: «إن أصحاب مالك لا يسلّمون أن الشافعي من قريش» بل يدّعون أن 
شافعًا كان مولى لأبي لهب» فطلب من عمر رضي الله عنه أن يجعله من 
موالي قريش» فامتنع. فطلب من عثمان رضي الله عنه» ففعل). فافتضح هذا 
القائل الظالم لنفسهء فإن أصحاب مالك -وإن كان فيهم من هو حَيِیّ على 
الشافعي وأصحابه - لا يعرفون قائلا منهم بهذه المقالة. وهذا صاحبهم ابن 
عبد البر عرف الناس بهم وبأحوالهم ومقالاتهم» نَمل الإجماع على نسب 
الشافعي كما سلف. ولو أن ذلك الحنفي نسب تلك المقالة إلى إنسان 
معروف من المالكية لساغ احتمال أنه لم يكذب على ذلك المالكي وإن 
كذ و انما رآی في بعض الروايات أن الشافعي لما حمل إلى الرشيد كان 
معه رجل من آل أبي لهب» ثم حاول أن يروج مقالته بما نسب إلى عمرء 
فزادها فضيحة. فهل کان عمر ینکر أن یکون بنو هاشم من قریش؟ أم كان 
ظالما جائرًا يمنع المولى حقه الواضح؟ 

تذهب هذه الأضحوكة ذهابَ ضرطة عير بالفلاة» ]۳۹١/۱[‏ وتمرٌ على 
ذلك ثلاثمائة سنة آخری تقریبًاء وإذا بحنفیٌ آخر محترق یکتب کتیبًا يضمُنه 
أشياء في فضل أبي حنيفة وعيب سائر الأئمة ولاسيما الشافعي» وخوفًا من 
الفضيحة نحل الكتابَ من لا وجود له» فكتب عنوانه: «كتاب التعليم؟ لشيخ 
الإسلام عماد الدين مسعود بن شيبة بن الحسين السندي» ثم رمى بالكتاب 
في بعض الخزائن» فعثر الناس عليه بعد مدة» فتساءل العارفون: من 
مسعود بن شيبة؟ لا يجدون له خبرًا ولا أثرّا إلا في عنوان ذاك الكتيب. 
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القضية مكشوفة إلا أنها صادفت هوى فى نفوس بعض الحنفية» فصار بعض 
مؤرخيهم وجامعي طبقاتهم ومناقبهم يذكرون مسعود بن شيبة وينقلون من 
ذاك الكتيب. فاضطْرّ الحافظ ابن حجر إلى أن يقيم لذلك وزنًا ماء فقال في 
«لسان الميزان»'“: «مسعود بن شيبة... مجهول لا يُعرف عمن أخذ العلم 
الشافعى كذبًا قبيًا...). 

فيجيء الأستاذ الذي يصف نفسه كما في لوح كتابه الذي طبع 
بتصحيحه ومراجعته بأنه «الإمام الفقيه المحدث»› والحجة الثقة المحقق» 
العلامة الكبير ضاحب الفضيلة مولانا الشيخ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة العثمانية سابقا)» فيحتج 
بذاك الكتيب المسمى ب«التعليم)» ويذكر مسعود بن شيبة كعالم حقیقی . 
ويزيد على ذلك فيقول في حاشية (ص۳) من «التأنيب): «وابن شيبة هذا جَهله 
دقماق" المؤرخ» والتقي المقريزي» والبدر العيني» والشمس ابن طولون الحافظ 
وغيرهم. فتعد صنيعَ ابن حجر هذا من تجاهلاته المعروفة لحاجة في النفس» وقانا 
الله اتباع الهوى). 

كذايقول هذا الظالم لنفسه» وهو يعلم حق العلم أن هؤلاء الذين 
سمّاهم - وكلهم متأخرون - لم يعرفوا إلا ذاك الكتيّب» فتجاهلوا حاله 
وذكروا مسعود بن شيبة بما أخذوه من ذاك الكتيب. فإِن كانت هذه معرفةء 
(۱) (61/۸). 
(۲) (ط): «دقاق» تحريف. 
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فالحافظ ابن حجر لم ينكرهاء بل أثبتها في تلك التر جمة. والداهية الدهياء 
أن يختم الأستاذ عبارته بقوله: «وقانا الله اتباع الهوى»» أفليس هذا أشنع 
وأفظع وأدلّ على المكروه من قول شارب الخمر حين يشربها: باسم اله؟! 

يقع في ذاك الكتيب ما نقله عنه الأستاذ كما يأتي. 

تاسى الا دا الكتبْب إلا أماني [۳۹۷/۱] كما سبق» ومضت بعد 
ذلك قرابة سبعمائة سنةء فينشاً الأستاذ الكوثري» فيبعثر فظائع أصحابه. على 
على «انتقاء ابن عبد البر» حيث حكى ابن عبد البر الإجماع على نسب 
الشافعي قولّه: ومن زعم أن شافعًا كان مولى لأبي لهب فطلب من عمر أن يجعله 
من موالي قريش فامتنع» فطلب من عثمان ذلك ففعل؛ فقد بعد عن الصواب وشذ 
عن الجماعة. والتعويل عليه من بعض الحنفية والمالكية تعصبٌ باردء ولهم أن 
يناقشوه في علمه لا في نسبه. 

وغرضه هنالك إنماهو محاولة الخدش في الإجماع الذي ذكره ابن 
عبد البر» ولكن حاول المواربة! وزعمّه أن بعض الحنفيّة والمالكية عوّلوا 
على تلك الفرية فرية أخرى» إنمارمى بها ذاك الحنفيٌ المحترق على 
المالكيةء والمالكية بَراء منها. فإن كان هناك من يسوغ أن يُقال: إنه عرّل 
عليهاء فهو الكوثري» فقد قضى على نفسه بالتعصب البارد. وذلك خف ما 
ينبغي أن يقضی عليه به! 

وقال في «التأنيب» ص٠٠٠‏ فمابعدها عند ذكر الموالي: «حتى إن 
الشافعي منهم عند أهل العلم (؟)»» وعلق عليه في الحاشية مقالة ذاك الحنفي 
ثم قال: «ومنهم من يعده في عِداد موالي عشمان كما في «التعليم؟ لمسعود بن 
شيبة٠»‏ وقد علمت حال هذين. ثم قال: «وكان الشافعي يعصه فقرٌ مدقع في 
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نشأته كما في كتب المناقب» والصليب في قريش كان يتناول من الديوان في ذلك 
العصر ما يقيم به أوده». 

أقول: الذي يقّوى سندّه من تلك الحكايات: ما رُوي عن الشافعي أنه 
قال: «کنت يتيمًا في حجر أمي» ولم يكن لها مال» وكان المعلم يرضى من 
أمي أن أخلفه إذا قام. فلما جمعت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس 
العلماء» فأحفظ الحديث أو المسألة. وكانت دارنا في شعب الخيف» فكنت 
أكتب في العظم» فإذا كثرت طرحته في جرَة عظيمة). والحكايات الأخرى 
في أسانيدها مقال» وهي مع ذلك لا تزيد على هذا. وهذا لا يصدق عليه كلمة 
(يعضه فقرٌ مُدقع)» فقد كانت له دار وكفاف في المطعم والملبس» وإلالَّمَا 
تركته آمه يطلب العلم» بل كانت تسلمه في حرفة. فإن كان يصل إليه من 
الديوان شيء فلا ندري ما قدره» وقد لا يكون يصل إليه شيء؛ لأن الأمراء 
کانوا ظَلَّمة يصرفون بيت المال في أغراضهم [۳۹۸/۱] وشهواتهم. وكان والد 
الشافعي كما تشير إليه بعض الروايات ممن خرج مع العلوية على العباسيين» 
ولذلك اضطر إلى الفرار بأهله من الحجاز إلى فلسطين حيث ولد الشافعي. 
وكان الأمراء يتتبعون من كان كذلك بالقتل والسجن» فضلا عن حرمان حقهم 
في بيت المال. وقد نال ذلك ذرية فاطمة عليها السلام» قال دعبل: 
4 


أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صَفراب 


وقال الكوثري في ما كتبه على «مغيث الخلق»": «لم أر أحدًا قبل زكريا 


(۱) «دیوانه» ( ص۱٤‏ - ت محمد یوسف نجم). 
(۲) «إحقاق الحق بإبطال الباطل فى مغيث الخلق» (ص۹١۱).‏ وفيه: نسب شافع؟. 
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الساجي رفع نسب الشافعي إلى عبد مناف». 

أقول: قد أريناك! 

قال: «والساجي متکلم فيه . 

آقول: ا وهو أحد الأثبات كما مر في تر جمته ته . 

قال: «اختلاف الروايات في مسقط رأس الإمام الشافعي.... وعدم ذكر تر جمة 
لوالديه» ولا تاريخ لوفاتهما في «كتاب الثقات» مما يدعو إلى التثبت في الأمر»! 

أقول: أما الاختلاف في موضع ولادته» فليس مما يدعو إلى التشكك. 
وهؤلاء أبناء فاطمة وأبناء العباس لم تتعرض التواريخ لمواضع ولادة كثير 
منهم» إذ ليس ذلك مما يُهتَمٌ به فيحفظ. والناس إلى الآن مختلفون في 
تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولده» وكان والد الشافعي 
مشرد مطردا بسبب خروجه مع العلويين» فكان مختفيًا بأهله في فلسطين 
حيث ولد له الشافعي. 

والذين ذكروا موضع ولادة الشافعي إنما استندوا إلى إخباره» فأقوى 
الروایات عنه أنه قال: «بعسقلان»» وفي رواية عنه أنه قال: «بغزة» فان ثہتت 
ES‏ 
الأخحرى؛ لأنها من مُضافاتهاء أو ولد في قرية صغيرة بينهماء أطلق عليها في 
إحدى الروايتين اسم هذه وفي الأخرى اسم الأخرى؛ لأنها لا تعرف إلا 
بإضافتها إلى إحداهما. 


.)٩٤( رقم‎ )۱( 
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فلذلك أسوة بالأحاديث الكثيرة التى غلط فيها أحمد هذا الغلط الفاحش» 
حتى اضطرٌ أخيرًا إلى الرجوع عنها. ومع ذلك فقد تكلف بعضهم تأويل 
روايته المذكورة بما لا حاجة إلى ذكره. 

وأما أنهم لم يذكروا تر جمة لوالدي الشافعي» فلم يُعرف أبوه بالعلم 
وما کل قرشي حفظت له [۳۹۹/۱] تر جمةء ولعل الذين حفظت تراجمهم لا 
يبلغون عر معشار الذين كانوا موجودين. وأما تاريخ الوفاة فالمحدّثون إنما 
عنوا بتقييد وفيات الرواة لمعرفة اتصال الرواية عنهم وانقطاعهاء وما أكثر 
الرواة المشاهير الذين لم تيد وفياتهم» والذين ذكرت وفياتهم منهم وقع في 
كثير منها الاختلاف المتباين. فأما والدا الشافعي فلم يتعانيا الرواية أصلا. 
و الا مهاده ى هدا كله رلك بان إل الشةة ع ال الا رة 
عرف الناس تاريخ ولادة الشافعي» وأن أباه توفي عقب ذلك بسنة أو نحوها. 
فأما أمه فعاشت إلى أن بلغ ابنها مبلغ العلماءء وجهّزه حيث خرج إلى 
اليمن» فو لي فيها ما و لي. 

قال الكوثري: «وعَدٌ شافع صحابيًا أول من ذكره هو أبو الطيب الطبري». 

أقول: لم أر في المنقول ما يصرح بصحبته» فهو على الاحتمال. فإن 
كان ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحابي» وإلا كفتنا 


صحبة أبيه. 


قال: «أول من عد السائب صحابيًا من مسلمة بدر» هو الخطيب في «تاريخه» 


بدول سلد) . 
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أقول: في «الإصابة»': «قال الزبير في كتاب «النسب): ولد عبيد بن 
عبد يزيد السائب» وكان يشبّه بالنبي وار يوم بدر. وذكر ابن الكلبي أنه 
كان يشب بالنبي لي وأخحرج الحاكم في «مناقب الشافعي» من طريق أبي 
هخود اال بن [ محمد بن] عبد الله بن [ محمد بن] العباس بن عثمان بن 
شافع" بن السائب قال: سمعت أبي يقول: اشتكى السائب بن عبيد» فقال 
عمر: اذهبوا بنا نعود السائب بن عبيد فإنه من مَصَاصَةٍ قريش. قال النبي يلار 
خا دو العباس: هذا أخي». 

وذكر في تر جمة شافع" ما رواه الحاكم من طريق إياس بن معاوية» 

ء۶ E‏ و 
عن نس بن مالك قال: كان النبي ية ذات يوم في فسطاط إذ جاء 
السائب بن عبيد ومعه ابنه» فقال: من سعادة المرء أن يشبه أباه. 

وذكروا في الصحابة عبد الله بن السائب كما تقدم» فالسائب صحابي 
حتمًاء ولا يهمُنا أتقدم إسلامه أم تأخر. وقد عدوا في الصحابة عبيدًا والد 
السائب وعبد يزيد جده. وعلى كل حال ففي أجداد الشافعي صحابي حتمًاء 
وقيل: اثنان في نَسّ» وقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة. وقد قال الأستاذ ص١٠١٠:‏ 
«على أن النبي ية توفي عمن يزيد عددهم على مائة ألف من الصحابةء ولم 


)۲٤ -۲۳ /۳( )۱(‏ وما بین المعکوفات منه. 

(۲) (ط): «نافع؟ تحريف. 

(۳) كذا في (ط) وفي العبارة تحريف أو سقط؛ لأن تر جمة شافع مسن «الإإصابة): 
)۳٠١ /(‏ لم يرد فيها هذا النص» وإنما جاء في «الإصابة): (۳/ ۲۳) في تر جمة 
السائب بن عبيد وأولها: «وروى الحاكم في «مناقب الشافعي» من طريق إياس...» 
إلخ. 
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تحتو الكتب المؤلفة في الصحابة عَشْرَ معشار ذلك). فإذا لم ينص ]٤٠٠٠١/١[‏ 
المتقدَمٌ على صحبة رجل» فاستدركه مَنْ بعده» لم يكن في ذلك ما يريب في 

ثم قال الأستاذ: «وربما يعذرنا إخواننا الشافعية...٠‏ 

أقول: لا ريب أنهم إذا عرفوا الأستاذ وما يقاسيه من ذات نفسه يعذُرونه 
في أنفسهم ويرحَمونه» وإن كان ذلك لا ینفعه عند الله عز وجل! 

وقد ضح الأستاذ (ص۱۸) مما روي عن يزيد بن رَريع: «كان 
أبو حنيفة نبطمًا). فقال الأستاذ: ومن ساق هذا الخبر الكاذب ليطعن في 
نسبه» فهو لم يزل على خلال الجاهلية» مع أن الأستاذ يعرف من مذهبه أن 
العجم أكفاء بعضهم لبعض من جهة النسب» وليسوا أكفاء للعرب» ون 
سائر العرب ليسوا أكفاء لقريش» ولعل النبط قرب إلى الشرف الديني من 
الفرس! 

وقال الكوثري (ص٤)‏ من «التأنيب»: «ومن تابع الشافعيّ قائلا: إنه قرشي» فله 
ذلك؛ لكن هذه الميزة لا توجب الرجحان في العلم. وفي «صحيح مسلم»': «من 
أبطأ به عملّه لم يسرع به نسبّه». على أن هناك من العلماء من هو قرشي باتفاق» 
فيفضل على من في قرشيته خلاف» لو كان هذا الأمر بالنسب». 

أقول: قد علمتَ الإجماع على نسب الشافعي مع الحجج الأخرى. 
فأما أن هذه الميزة a Sak‏ > فإن أراد أنه لا يجب أن 
يكون كل قرشي أعلم من كل أعجمي مثا فهذا حق لا يشتبه على أحد. 


)۱( (۲۹۹۹) ولفظه: «من بطاً». 
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وكذلك لا يجب أن يکون كل تابعيّ أعلمَ من کل مَنْ بتي بعده» ولا كل من 
کر اغ عل ی کل ی کان ار ااا ون فاا ی 
لا تسرع به تابعيته ولا كثرةٌ أتباعه» بل ذلك أضرٌ عليه. وقد وضع الحديتَ 
في غير موضعه» فإن الشافعي لم يبطى به علمُّه ولا عملّه» وإنماينبغي أن 
يذكر هنا حديث «الصحيحين»' وغيرهما وفيه قوله ي أفعن معادن 
الاير :نعم»قال: : فخياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا ققهوا». 


ومن ذکر من أهل العلم في مزايا الشافعي أنه عربي قرشي مطّلبي فلم 
يحت بفضيلة النسب من حيث هو نسب» ولكن من حيث ماهو مظنة. فإن 
ذلك يقتضي فضل معرفةٍ بالدين الذي أنزله الله تعالى على النبي العربي 
بلسان عربي» روعي فيه عقول العرب وأفهامهم وطباعهم» ]٤0١/١[‏ ويقتضي 
فضل محبة للدين وغيرة عليه وحرص على عدم الشذوذ عنه. فإن من اجتمع 
له الحق والهوى أشد لزومًا للحق ممن جاء الحق على خلاف هواه. 

وقد قال الله LL‏ : واد رقع رهم الفَواعِد مِنَ أَلبيْتِ وال 
ر قل ا إن أت م اليم س ربا وأجَعَلتا مُسْلِميْنِ أك ومن ذريَداً 
أ مَسَلِمَةٌ لَك وَأَرتا ایکا ا إِنَكَ أت الوب لري 0 ر 
أبعت فيهم رسوا مهم يلوا لمم ايك ولمم ألكتب واليحمة ورک 
نك انت اَل الم € [البقرة: ۱۲۷ .]٠۲۹-‏ 
)1( البخاري (۳۳۷۲)» ومسلم (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه 


لافعن). 
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وقال عز وجل: هو الى َك فی لامع رو منم شلوا بوم اکرو 
وگیم يمم اکب ولیک ر ن کاوین بل نی کل رین ا ارين منم 
ايفام هوالع اكم © دك فل آنه تيه سن باه امه ذو اَل 
ليم € [الجمعة: .]٤-۲‏ 

فالأميون الذين بُعث فيهم الرسول فتلا علیهم آیات الله وزگاهې 
وعلّمهم الكتاب والحكمةء وكانوا من قبل في ضلال مبين هم العرب الذين 
أدركوا نبوته» علّمهم مباشرة أو قريبًا منها بأن أرسل إليهم رسولًا وهو با 
حي ينزل عليه الوحي. والآخرون الذين لم يلحقوا بهم قد نص القرآن نهم 
«(منهم)» فهم ذريتهم. 

فأما ما روي أن رجلا سأل النبي ية عن الآخرين» فسكت عنه ثلاثاء ثم 
وضع يده على سلمان الفارسي وقال: «لو كان الإسلام بالثريا لتناوله رجال 
من هؤلاء»'ء فهذا لا يخالف الدلالة الواضحة من القرآن. وإنما سكت 
النبي اة عن جواب السؤال لأن القرآن واضح بنفسه لمن تدبره. ثم وضع 
يده على سلمان» وقال ما قال على سبيل أسلوب الحكيم» كأنه قال: الأولى 
أن يسأل السائل: هل يختص الدين بالأميين الذين بث فيهم الرسول مباشرة 
ومن يلحق بهم منهم؟ فأجاب ية عن هذا السؤال المقدر. 


فأما ما وقع في الرواية «رجال أو رجل» فشك من الراوي» وأكثر 


(۱) آخرجه أآحمد »)۷٩۹۰۰(‏ وابن أبی شيبة (۳۳۱۸۳)» والترمذي (۳۹۳۳)» وابن حبان 
)۷۳٠۸(‏ وغيرهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي أسانيده ضعف» وله 
شواهد. 
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الروايات «رجال» بلا شك» لكن جاء حديث آخر: «لو كان الدين عند الثريا 
لذهب به رجل من فارس - أو قال من أبناء فارس - حتی یتناوله)» ولم يذکر 
فى هذا الحديث قصة الآيةء لكن كلا الحديثين من رواية أبى هريرة. فإن 
كان صل الحديثين واحدًاء واللفظ «رجل»» فلا شبهة أنه كناية عن سلمان 
كما تعينه القرينة. وإن كانا حديثين فالرجل سلمان والرجال هو وآخرون. 
هذاهو المعنى الواضح ]4٠۰۲/١[‏ لمن أراد أن يفهم المراد من الكتاب 
الف .وما ھن وردان یجرّهما إلى هواه» فلا کلام معه. 

والمقصود هنا أن الشافعي ممن نالته المزية التي دعا بها إبراهيم 
وإسماعيل» وذْكِرّت فى الآيات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو 
الفضل العظيم. 

وقال تبارك وتعالی: ن اه اطم ادم ووا وَ٤َال‏ برهي م وءالعِمْرنَ 
امین 9 دري بعصا من بع اله سمیع عَم € [ آل عمران: ۳۳ ]٣٤-‏ 
وجاء في كتاب الله عز وجل عدة آيات تدل على انقطاع الاصطفاء عن ذرية 
آل عمران» وبقي في غيرهم من آل ٳبراهيم. 

وفي اللإصحاح الثاني من «سفر أرميا» في صدد توبيخه اليهود على 
ارتدادهم وعبادتهم الأصنام ما يدل على أن بني قيدار كانوا في عهده ثابتين 
(1) وقد تكلم المؤلف على معنى الآية في رسالة فرضية الجمعة (ضمن مجموع رسائل 


الفقه) (ص١٠۳- )۳١۸‏ وذكر في «الحكم المشروع؛ (ص۸۸٥-‏ ضمن رسائل 
الفقه) أن له مقالة فى بيان المراد من الآية. 


VE 


أحاصم. فاعبروا جزائر كيم وانظروا وأرسلوا إلى قيدار وانتبهوا جد 
وانظروا هل صار مثل هذا؟ هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة» أما شعبي 
فقد بدّل مجده بما لا ينفع). هكذا في النسخة المطبوعة بنيويورك سنة 
۷ م. 

وبنو قيدار هم بنو إسماعيل» ومنهم عدنان أبو قريش. 

وجاء في «الصحيحين»" وغير هما ك«المستدرك» (ج٤‏ ص٥ )٦١‏ 
وغيره» كما ترى تفصيل ذلك في «فتح الباري»" باب قصة خزاعة» وفي 
«الإصابة) تر جمة أكثم بن الجون مايُعلم منه أن عَمرو بن لُحَيّ أول من 
بدّل دين إبراهيم أي - والله أعلم - في مكة ونواحيها. وعمرو هذا من اليمن 
على الراجح» وليس من ذرية إسماعيل على الراجح» وكان في عصر كنانة. 


وفي «صحيح مسلم»* وغيره من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي 
لا «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة 
واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم). فهذا يدل ان 


)١(‏ كأنه إشارة إلى أن بني قيدار بنو عمكم» ولم يُبعث فيهم نبي بعد إسماعيل» وبعث 
فيكم عدد كثير من الأنبياء» وبعضهم بين ظهرانيكم» ومع ذلك هم ثابتون على الدين 
الحق وأنتم خرجتم منه. [المؤلف] 

(۲( البخاري (۱۲۱۲)» ومسلم (۹۰۱) من حديث عائشة» وأخر جاه )۲۸۵٩( )۳٥۲۱(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

٥٤۷ /7( )۳(‏ ومابعدها). 

.)1°۸-۱°7/۱( )6( 

.)۲۲۷٣( )(‏ وأخرجه الترمذي »)۳۹۰٦(‏ وأحمد (۱۹۹۸7). 
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عمرو بن لْحَيَ استغوى بعص بني إسماعيل» وثبت كنانة. ثم سرى التبديل 
إلى بعض ذرية كنانة» وثبت قريش» فانفرد بالاحتراز عن التبديل أو عن 
الإغراق فيه. ثم سرى الفساد في ذرية قريش» وانفرد هاشم بنحو ما انفرد به 
قريش» فكان بنو هاشم أقرب الناس إلى الحق حتى اصطفى الله تعالى 
رسولّه ]٤۰۳/۱[‏ منهم. 

وقد تقدم' قوله کا: «بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد). افترق بنو 
عبد مناف فانضم بنو نوفل إلى بني عبد شمس» وانضم بنو المطلب إلى بني 
هاشم» فكانوا معه ودخلوا معهم شعب أبي طالب لما قاطعت قريش بني 
هاشم بسبب النبي ڳ. ثم بقوا مع بني هاشم في الاسلام» وبقوا معهم بعد 
النبي ية . ولما افترق بنو هاشم انضم بنو المطلب إلى لصق الفريقين بالنبي 
يي وهم بنو ابنته. وكان والد الشافعي معهم» فلما أصيبوا فرٌ إلى فلسطين 
حيث ولد له الشافعي. فالشافعي من آل إبراهيم ثم من كنانة ثم من قريش» ثم 
من بني المطلب الذين هم وبنو هاشم شيء واحد ثم ظهر في الإسلام أنهم 
ألصق بالنبي ي من بعض بني هاشم ثم فَقَه: 
ر ر ادر ون ر تازه 

بل قد يقال: إن الله تعالى اختص رسوله ب وعشيرته بخصائص كثيرة 
فلا يكاد يوجد لغيرهم فضيلة إلا ولهم من جنسها ما هو أفضل. وهذه الأمة 
قد كادت تٌطبق على اتباع أربعة علماء» فيهم رجل واحد من عشيرة النبي 


(۱) ( ص۳ .)٦٦‏ 
(۲( البيت لزهير بن أبي سلمى «ديوانه» (ص ۹٩‏ - صنعة ثعلب». 
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صلى الله عليه وآله وسلم» فقضية ما تقدّم أن يكون أكمل من بقية الأربعة. 
وقد ذكر بعضهم أن مذهب الشافعي هو مذهب أهل البيت؛ لأنه من بني 
المطلب الذين كانوا وبني هاشم شيئًا واحدًاء ثم لما افترق بنو هاشم انضموا 
إلى لصق الفريقين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وكان بنو فاطمة في عصر تأسيس المذاهب مضطهدين مروّعين لا يكاد 
أحد يتصل بهم إلا وهو خائف على نفسه» فلم يتمكنوا من نشر علمهم كما 
ينبغي. وكان من أبناء الأعاجم قوم لهم منازع سياسية ضد الإسلام» كانوا 
يتذرعون بإظهار التشيع للعلويين إلى أغراضهم» فكذبوا على أئمة العلويين 
کذبًا کثیرًاء فاشتبه الأمر على كثير من آهل العلم. أما الشافعي فإنه تلقف 
العلم من أصحاب جعفر بن محمد بن علي الحسين وغيرهم» ثم تجرد 
للعلم وأعرض عن السياسة» فصفا له الجو» فأسس مذهبه» فساغ أن يقال: 
إن مذهبه هو مذهب أهل البيت. والذي لا ريب فيه أنه إن صح أن يسكّى 
واحد من المذاهب الأربعة: مذهب أهل البيت» فهو مذهب الشافعى» وأهل 
البيت أدرى بما فيه. ۰ 


E E FF # 
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1 فصل 

كما حاول الأستاذ أن يشكك في عربية الشافعي في نسبه» كذلك حاول 
أن يتكلم في عربيته في لسانه» فذكر حكايتين عن «كتاب التعليم» وقد عرفت 
حاله» وذکر قضایا آخری. 

الأولی: أن الشافعی فسّر قوله تعالى: ألا ولوا € [النساء: ۳] بقوله: 
تکثر عیالکم. 

آقول: نص الكسائيّ على أن من العرب الفصحاء من يقول: «عال فلان» 
بمعنى كثر عياله. وكذلك جاء عن الأصمعي وغيره من الأئمة. ومع ذلك فعال 
يعول يأتي اتفاقا بمعنى الزيادة والكثرة» كالول فى الفرائض» والآية تحتمل 
هذا الوجه» آي أن لا تكثرواء ويكون المراد بدلالة السياق: يكثر عيالكم. 

أما الاعتراض بأن أكثر المفسرين فسّروها بقولهم: أن لا تميلواء فليس 
الكلام هنا في رجحان وجه على آخر» وإنما الكلام في قول الشافعي أخطاً 
هو في العربية م صواب؟ وقد ثبت بما تقدم أنه ليس بخطا في العربية» فغاية 
الأمر أن يقال: هو خطأ فى التفسير. وذلك لا يضرٌّناهناء لأن جماعة من 
الصحابة قد أخطؤوا في بعض التفسيرء ولم يعد ذلك قادحًا في فصاحتهم. 

الأول: أن طاوسًا'“ قرأ ألا تعيلوا)"' والمعنى على هذاحتمًا: 
)١(‏ (ط): «طاوس). 
(۲) انظر «البحر المحيط)٤:‏ (۳/ .)٠٥١٠١‏ 
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تكثر عيالكم» واتحاد المعنى على القراءتين أو لى من اختلافه. 
الوجه الثاني: أن سياق الآية قن خِ أ يا دة أو ما کت اينم 


ور 


ذلك آذك ألا ولوا € [النساء: ۳]. ومعنى قولهم: ذلك أدنى أن لا تميلوا» هو 
ذلك أدنى أن تعدلواء وهذا قد علم من ول الآية فيكون تأكيدا. فإذا احتملت 
الآية ما قال الشافعي فهو أولى» لأن التأسيس أولى من التأكيد. وقد صح 
نحو تفسير الشافعي عن عبد الرحمن بن زید بن آسلم. رواه ابن جرير(» 
ونسبه بعضهم إلى زيد بن أسلم نفسه. 

الثانية: قال الأستاذ" «قوله: (حارة) في تفسير «مَوّصَدَة€ [الهمزة: ۸]... مع 

أقول: لم أجد هذا التفسير عن الشافعي. وقول الكوثري: ابمعنى 
محيطة بلا خلاف» ]٤٠٥ /١[‏ غلط» بل منهم من قال: مطبقة» ومنهم من قال: 

و 

مغلقة. فإن صح ما تسب إلى الشافعي فهو من التفسير باللازم المقصود؛ 
لها انتما تى :او تخل لد رها 

الثالثة: قال: «وقوله: (معلّمي الكلاب) في تفسير مَكليك € [المائدة: ]٤‏ مع 
آنه بمعنى مرسلى الكلاب»! 

أقول: المعروف في اللغة والتفسير ما قال الشافعي. 


.(A*/%0 (1)‏ 
(۲) أخرجه عنه ابن أبي حاتم:(۳/ .)۸٦۰‏ 
(۳) كل هذه المواضع في «التأنيب» (ص۲۷- ۲۸ القديمةء ٥١ - ٤۹‏ الجديدة). 
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الرابعة: قال: «وقوله: (فحل الإبل والبقر) في تفسير الفحل في قول عمر رضي 
الله عنه: لا شفعة في البئر ولا في الفحل. مع أنه فحل النخل». 

أقول: يرد على هذا أمور: 

الأول: أنه مطالب بتصحيح النسبة إلى الشافعي. 

الثاني: أن الأثر مرويّ عن عثمان لاعن عمر. 

الثالث: أنه لو صح ذلك عن الشافعي لكان دليلا على فصاحته؛ لأن 
لفظ «فحل» يطلق على الإبل والبقر بلا خلاف» فأما فى النخل فالمعروف أن 
يقال وال بل قال بعضهم: لا يقال فيه إلا ا في «النهاية»('). 

الخامسة: قال: «وقوله في التصرية إنها من الربط» مع نها من جمع الماء في 
الحوض...٠.‏ 

أقول: عبارة الشافعي كما في «مختصر المزني» بهامش «الأم» (ج۲ 
ص٤۱۸)‏ وغيره: «التصرية: أن تَرَبَط أخلاف الناقة أو الشاة ثم ترك من 
الحلاب اليوم واليومين والثلاثة حتى يجتمع بها لبن...». وهذه العبارة إنما 
تعطي أن حقيقة التصرية هي ما يحصل من مجموع تلك الأمور: الربط 
وترك الحلاب مدة» واجتماع اللبن. فأما اشتقاق الكلمة أمن الصرٌ وهو 
الربط» أم من الصري وهو الاجتماع؛ فهذا لا علاقة له بكلام الشافعي» أولا: 
لأنه في مقام بيان المعنى لا الاشتقاق» ثانيًا: لأنه قد ذكر الاجتماع كماذكر 


(1) (611/۳). 
(۲( (ص۸۲). 
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الربط. وربط الأخلاف لازم التصرية في عادة العرب» وذلك أنها إذا لم تربط 
رضعها ولدهاء أو حلبها محتاج. وكان العرب يتسامحون في حلب إبل 
غيرهم إذا لم تكن مصرّاةء يعدون عدم تصريتها بمنزلة الإذن لمن يحتاج في 
حابها. قال الشاعر(: 

١ 1/11‏ قد غاث ربك هذا الخلق كلهم بعام حصب فعاش الناس والتَعَمُ 
وأبهلوا سرهم من غيرتودية ولاذيارومات الفقر والحدم 


يعني أرسلوها غير مصرَاة لاستغنائهم عن اللبن» فلا يبالون أن ترضعها 
أولادذها أو يحلبها من شاء. 


ت 


وفي الحديث: «لا يحابنٌ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه» أيحبٌ أحدُكم أن 
ونی مَشربته فقکسر خزانته...». وجاءت أحادیث أخرى بالإذن» منها 
حديث أبي سعيد مرفوعًا: «إذا أتيتَ على راع فناده ثلاثًاء فإن أجابك وإلا 
اشرت م ر ان عو ا و بحن ل اا ب ادت ان 
النهي محمول على المصراة؛ لأن تصريتها علامة على عدم الإذن» والإذن 
في غيرها؛ لأن ترك التصرية دليل على الإذن. وهذاأقوى ماتُحْمَل عليه 


(1) البيتان في «الصحاح»: (۲/ »)٦٦٦‏ و«اللسان): ۳۱۳/۹ و١٠/١۷)‏ أنشدهما 
الكسائي من غير عزو. 

(۲( آخرجه البخاري »)۲٤۳٥(‏ ومسلم (۱۷۲۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه أحمد (١١۸١١)ء‏ والطحاوي في «مشکل الآثار: (۲۸۲۲) والحاكم: 
EN CANE E‏ 

شواهد یتقوی بها. 
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الأحاديث» وفيها إشارة إليه لقوله في الأول: «فتكسر خزانته»ء والكسر إنما 
يكون إذا كانت مغلقةء وإغلاق ضرع الناقة هو تصريته. فأما غير المصرًاة 
فهي شبيهة بالخزانة المفتوحة. ولقوله في الحديث الآخر: «من غير أن 
0 

والمقصود هنا أن الربط كان من لازم التصرية في عادتهم» فكانت 
حقيقة التصرية إنما تحصل بالربط والترك مدة واجتماع اللبنء كما قال 
الشافعي. وذكر بعض أئمة اللغة أنه يجوز أن تكون المصرَّاة أصلها المصرّرة 
أي المربوطة» إلى آخر ما قال» ولا حاجة بعبارة الشافعي إلى هذا كما 
علمت. 

السادسة: قال: «وقوله في تفسير الفهر في قول عمر: كأنهم اليهود قد خرجوا 
من فهرهم - البيت المبني بالحجارة الكبار» مع آنه موضع عبادتهم أو اجتماعهم 
ودرسهم مطلقاء سواء كان في بنیان أو صحراء). 

أقول: عليه في هذا أمور: 

الأول: أنه مطالب بتثبيت النسبة إلى الشافعي. 

الاني: أن الأثر متسوب إلى على كما في «نهاية ابن الأئير» "لا إلى 
عمر» ولفظه في «النهاية): «(خحرجوامن فهورهم). 

الثالث: قوله: «مطلقا...٠‏ لم أجدها في كتب اللغة والغريب. وراجع 
«مفردات الراغب» ليتبين لك كثرة الكلمات التي يطلق تفسيرها في كتب 


.(EAYT /۳) (۱) 


AY 


اللغة» زتها التقبيد. 
1 ] الرابع: كلمة «خرجوا من» ظاهرة في التقييد بالبيان. 


الخامس: أنه قد اختلف في تفسير الفهر» فقيل: مدراس اليهود 
بجتمغوت إلبه في عبدهم. وفيل درم يأکلون فيه ویشربون) وباي 
لبيت المبنيّ بالحجارة الکبارء حقه أن يَذٌ فوا آخر إِنْ كان قائله من يعت 
به كالشافعي. فان بان أن الصواب غيره دل ذلك على أنه لم يعرف معنى 
الكلمةء وإنما قال باجتهاده» وهذا لا يدل على عدم فصاحته» فإنه ليس من 
شرط الفصيح أن يعرف معاني جميع الألفاظ العربية. فقد كانت تخفى على 
بعض الصحابة معاني بعض الكلمات من القرآن» فيجتهدون ويقول كل 
منهم ما ظنه» فيختلفون ويخطى بعضهم» وليس ذلك من عدم الفصاحة في 
شيء. ويتأكد هذا إذا كانت الكلمة أصلها من غير لغة العرب كهذه فإنها 
نبطية أو عبرانية. ولا لوم على العربي الفصيح أن يبخطى في معرفة معنى 
كلمة غير عربية. وقد قال بعض الفصحاء': 


لم تَذرِ ما نسج اليرَندَج بالضحَى 
فزعم أن اليرندج ثوب ينسج. 


(۱) انظر «القاموس» (ص۸۹٥).‏ 
(۲( هو عمرو بن أحمر الباهلي. ورواية البيت مع عجزه: 
لم تدر ما نسج اليرندج قبلها ودرا س أعوص دارس متجدد 
انظر: «الشعر والشعراء» : ۳ ) و«الجمهرة» (ص‌۱۳۲۸). 


TAY 


وقال آخر (۱): 
ولم كذق من البقول الفستقا 

فزعم أن الفستق بقل. ولذلك نظائر معروفة. 

السابعة: قال: «وصف”" الماء بالمالح» مع أن الماء لايوصف به» وفي 
القرآن: يل اجاج وأما المالح فيوصف به نحو السمك». 

أقول: المعروف عن الأصمعي ومن تبعه أنه لا يقال لا في الماء ولا في 
السمك. وذكر ابن السيد في «الاقتضاب» POSTA)‏ ذلك» ثم نقضه 
بعدة حجج» ثم قال: «وحكى علي بن حمزة عن بعض اللغويين أنه يقال: ماء 
ملح» فإذا وصف الشيء بما فيه من الملوحة قلت: سمك مالح» وبقلة 
مالحة. قال: ولا يقال: ماء مالح» لأن الماء هو الملح بعينه. وهذاقول غير 
معروف» وهو مع ذلك مخالف للقياس؛ لأن صفة الماء بأنه مالح أقرب إلى 
القياس من وصف السمك» لأنهم قالوا: مَل الماءٌ وأملَحَ» فأسندوا إليه 
الفعل كما يسند إلى الفاعل. ولم يقل أحد: مَلّحَ السمك. إنما قالوا: ملحت 
السمك إذا جعلت فيها الملح» ثم قال: «وأنشد أبو زياد الأعرابي قال: 


(1) عجز بيت لأبي تُحَيلة. وصدره: «بريّة لم تأكل المرققاء. انظر: «الشعر والشعراء»: 
(۲/ ۰۲) و«الجمهرة» (ص‌۱۳۲۹). 

(۲) كذا وفي «التأنيب): «ووصفه). 

۲۲١ -۲۲۳/۲( )۳(‏ -ط السقا وحامد عبد المجيد). 
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1 وفي «لسان العرب» عن ابن الأعرابي: «ماء أجاج... وهو 
الماء المالح»» وعن الجوهري: «ولا يقال: مالح»› وقال أبو الدقيش: ماء 
مالح وملح». ثم قال: «قال ابن بري: قد جاء المالح في أشعار الفصحاء... 
وقال عمر بن ابي ربيعة(: 
ولو تفلّث في البحر والبحر مال لأصبح ماء البحر من ريقها عَذّبا 


قال ابن بري: وجدت هذا البيت المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة في 
شعر أبي عيينة محمد ابن أبي صفرة...٠.‏ 

والحاصل أن قولهم: «ماء مالح» ثاإبت عن العرب الفصحاء نصا 
وثابت قياسًاء لكن أكثر ما يقولون: «يِلح». ولما غلب على ألسنة الناس في 
عصر الشافعي: «مالح» أتى بها الشافعي في كتبه» لأنه كان يتحرى التقريب 
إلى أفهام الناس كما يأتي عن صاحبه الربيع. ومع هذافقد شهد جماعة 
للشافعي بأنه من الفصحاء الذين يحتج بقولهم» فيكون قوله حجة على 


(۱) البيت في «مقاییس اللغة»: »)۳٤۷ /٥(‏ و«اللسان»: (۲/ .)0۹٩‏ 

.)044/۲( )۲( 

(۳) ليس في «ديوانه»» وينسب إلى جميل «ديوانه» (ص٦۳)»‏ وإلى المجنون «ديوانه» 
(ص٦٦).‏ 

)٤(‏ كذا في «اللسان»» والصواب: «أبي عيينة بن یه کا في «التنبيه والإيضاح»: 
٤ /۱(‏ ۲۷). انظر تر جمته في «طبقات الشعراء» لابن المعتز (۳۸۸). وزاد محقق 
التنبيه والإيضاح «ابن؛ قبل أبي عيينة» وهو خطأ. 
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فة الكل فان قزلا ورسلها أن الخافي ملف ف فعا حه فا 
فالكلمة مختلف في صحتهاء فحقها إن لم يقم دليل على صحتها أن لا 
يحتج على صحتها باستعمال الشافعي لهاء ولا يطعن في فصاحته لاستعماله 
لها للاختلاف في الأمرين» فكيف إذا قام الدليل على صحة الكلمة من غير 
قوله» وقام الدليل على فصاحته! 

الثامنة: قال: «وقوله: ثوب سوي لفظة عامية). 

أقول: هذا أيضصًا لم يذكر مايثبته عن الشافعي. ثم إن كان نسبة إلى 
(النساء) فهو الصواب كما قال سيبويه وغيره". وإن كان نسبة إلى (تسا) 
وهى البلدة المعروفة فهو القياس. وقول ياقوت ': «والنسبة الصحيحة 
إليها تسائي» وقيل: سوي أيصًاء وكان من الواجب كسر النون» فيه ما فيه. 

التاسعة: قال: «وقوله: العفريت -بالفتح - مما لم يقله أحدا. 

أقول: ولا قاله الشافعي فيما نعلم» ولو قاله لعددناها لغة لبعض العرب. 

العاشرة: قال: «وقوله: أشلَّيتٌ الكلبَ بمعنى زجرته» خطأً» صوابه أن ذلك 
بمعنی اغریته کما قال ثعلب وغیره». 

1 أقول: لم يكف هذا الأنرك"' أن كذب على الشافعى حت 

فر نو فع حجی 

كذب على ثعلب وغيره! والموجود في كتب الشافعي استعماله بمعنى 


(۱) انظر «تاج العروس):(۲۳۸/۲۰). 
(۲) في «معجم البلدان»: /٥(‏ ۲۸۲). 
)( أي: الأحمق. 
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الإغراء» وثعلب إنما زعم أنه بمعنى أن تدعوه إليك» قال: فأما الإغراء فإنما 
یقال: آسدته». وصح غيرّه مجیئه في المعنیین. 

الحادية عشرة': قال: «وقوله في «مختصر المزني»: وليست الأذنان من 
الو جه فيغسلان. والصواب: فيغسلا). 

الأول: أن النصب في مشل هذامرجوح أو ممتنع. وفي «الهمع» (ج۲ 
O‏ «وإن تقدمت جملة اسمية نحو: ما زيد قائم ف فأكثر 
النحويين على أنه لا يجوز النصب؛ لأن الاسمية لاتدل على المصدر. 
وذهب طائفة إلى جوازه. وقال أبو حيان: الصحيح الجواز بشرط أن يقوم 
مقام الفعل ظرف أو مجرور...٠.‏ فإن قيل: فإن «ليس» فعل» قلت: جامد لا 
يدل على المصدر» فأما دلالتها على النفى فكدلالة «ما». 

بل قال جماعة: إن النصب بعد الفاء لا يجب بحال. قال الرضي في 
«شرح الكافية» (ج ۲ ص١٥٤۲):‏ «وقد يبقى ما بعد فاء السببية على رفعه قليلا 


ی وور کو ل 


کقوله تعالی: 8 ولايوذن هم فِعْنَذِرود ‏ [المرسلات: ]۳١‏ وقوله: 
ٍ ے۶ a‏ ك 
ألم تسأل الرَبْحَ القواء فينطق ٠‏ 


)١(‏ (ط): «العاشرة» خطأً. 
(۲) (۲/ ۳۹۱- ط عبد الحمید هنداوي). 
)۳( في «الهمع: «قادم فتحدثنا). 
)٤(‏ مطلع قصيدة لجميل بن معمر «ديوانه» .)٠٤٤(‏ وعجزه: 
وهل تُحْبِرَلْكَ اليوم بيداءٌ سمل 
1AY‏ 


وقوله: 
لم تدر ما جرع عليك فتجزع') 

جاء جميع هذاعلى الأصل» ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو 
نصب... جاز لك أن لا تصرف في المواضع المذكورة إلى النصب اعتمادًا 
على ظهور المعنى». 

ومع هذا فقد جاء إهمال «أن» مضمرة وظاهرةًء وعد ابن هشام" من 
الأول قول الله عز وجل: * قل أَفَعَيْرَ أله امرون ابد 4 [الزمر: ]٠٤‏ وقوله: 
ومن ءابدزوء ريم أل € [الروم: ]۲١‏ ومن الثاني قراءة ابن محيصن: 
لمن أراد أن يتم الرضاعة) برفع الميم. 

وفي «الهمع» (ج۲ ص")": «قال الرؤاسي من الكوفيين: فصحاء 
العرب ينصبون (بأن) وأخواتها الفعل» ودونهم قوم يرفعون بهاء ودونهم 
قوم يجزمون بها). 

الشاني: أن المزني لم يسق عبارات الشافعي بنصهاء فقد قال أول 
«المختصر»“: «اختصرت هذا الكتاب من عِلْم محمد بن إدريس الشافعي 


() البيت من قصيدة لمويلك المزموم في رثاء امرأته. انظر «حماسة أبي تمام» 
.)٤۳۹/۱(‏ و صدره: فلقد تركتِ صغيرةً مرحومة. 

() في «مغني اللبیب): (۲/ ۸۳۹ و١/١٤).‏ 

1/9) (۳) 

.)١ص(‎ )٤( 
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رحمه الله ومن معنی قوله» لأقرّبه على من أراده).۱1/١٠٤]‏ وربما صرح 
بنسبة بعض ما ينقله عن الشافعي إلى بعض كتبه المطبوعة في «الأم»» فإذا 
قوبلت العبارتان وجدتا مختلفتين في اللفظ. فقول المعترض: «وقوله...٠‏ 
يعني الشافعي - مجازفة. 

الثالث: أن النسّاخ لم يزالوامن قديم يخطئون ويزيدون وينقصون 
ويغيّرون» فنسبة عدم حذف النون إلى المزني يتوقف على وجودها في 
النسخة التي بخطه أو على نص ثقة سمع منه آنه قالها. 

الراإبع: قول المعترض: «والصواب: فيخسلا لحن» والصواب 
«فتغسلا). وقد قالوا فى قول الشاعر: 

ولا رض ابقل إبقاله' 
وقول الآخر: 
أن الا ةوا عة ضا 

إنه ضرورة شعرية مع تأويل الأرض بالمكان» والسماحة والشجاعة 
بالجود والبأس مثلاء ولا ضرورة في النثر. ولا يسوغ بعد النص على التأنيث 
فى قوله: «لیست» تأويل» ولا حمل على مذهب الكوفيين. 


(۱) صدره: فلا مزنةً ودقَتْ رَذقَها 
والبيتٌ لعامر بن جوين الطائي» وهو من شواهد سيبويه. وانظر: «الخزانة .)٤١ /١(‏ 
(۲) الرواية: «... والمروءة ضمًتا٤.‏ وعجزه: قبرًا بمروً على الطريق الواضح 
والبيت من القصيدة السائرة لزياد الأعجم في رثاء المغيرة بن المهلب. انظر: «الشعر 
والشعراء» )٤١١ /١(‏ و«ذيل الأمالي» (۹). 
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ثم قال الكوثري: «ولفظ الشافعي إثبات النون» وحذفها من تصرف الطابع» 
وأمانته في العلم كأمانته...٠.‏ 

أقول: جزمه بأنه لفظ الشافعي مجازفة كمامرّ. وقوله: «(من تصرف 
الطابع» مجازفة أيضًاء فهل وقف على الأصول المطبوع عنها؟ وهل علم أن 
حذفها من فعل الطابع نفسه لا من إصلاح المصححين على ما ظهر لهم؟ 
والذي في خاتمة طبع «الأم» و«المختصر» أن القائمين بالتصحيح مصححو 
دار الطباعة: نصري بن محمد العادلي» و محمد البلبيسي» و محمود حسن 
زناتي. ولم يذكر لصاحب العزة أحمد بك الحسيني إلا أن الطبع على نفقته. 
ومع هذا فلم يزل المصححون - ومنهم الأستاذ -يصلحون ما يجدونه في 
الأصول القلمية مما يرونه خطأء والغالب فيما يُطبع بمصر أن لا ينبّه على ما 
كان في الأصل» بناء على ن الخطاً من النساخ كما جرت عادتهم حتى في 
كتابة القرآن. 

وقد وقفتٌ على «منية الألمعي» للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
ومقدمة الكوثري عليهاء وتصفحت ما فصّله قاسم من الأغلاط الكثيرة التي 
كانت في نسخة الزيلعي من كتابه «نصب الراية»» ومع ذلك أصلح الكوثري 
وأحبابه كثيرًا منها في الطبع بدون تنبيه» فعدٌ الكوثري صنيعهم منقبةً لهم. 
قال: «وفي عداد تعقبات العلامة الحافظ قاسم أمور قد ينتبه إليها الفطن 
بنفسه لظهور نها من قبيل سبق القلم» فيوجد بعض ماهو من هذا۱1/١١٤]‏ 
القبيل على الصحة في النسخة المطبوعة؛ لأن الانتباه إلى الصواب من فضل 
الله سبحانه» وفضل الله لا يكون وققمًا على أحد. لكن عذر الأستاذ واض» 
وهو أنه راض عن نفسه وأحبابه! ولذلك رأى التصرف في طبع صب 
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الراية» من فضل الله سبحانه» وساخط على الحسيني لسعيه في طبع بعض 
كتب الشافعى» فهو مضطر إلى أن يتجتّى عليه. ولعلنالو لم ننه على هذا 
لعدّنا الأستاذ من الأغبياء الذين لايفرّقون بين السخط والرضا. والله 
المستعان. 

الثانية عشرة» والثالثة عشرة': قال: «وقوله: الواو للترتيب» والباء للتبعيض»› 
مما لا يعرفه أحد من أئمة اللسان» بل الأولى للجمع مطلقًاء والثانية للإلصاق». 

أقول: جازف في النفي والاثبات. أما النفي فقد تقل القول بأن الواو 
للترتيب عن قطرب»› والربعي» والفراءء وثعلب» وأبي عمر الزاهد"؛ كما 
في «المغني»". ونقل القول بان الباء تجيء للتبعيض عن الأصمعي» 
والفارسي» والقتي» وابن مالك» وعن الكوفيين؛ كما في «المغني»“' أيضًا. 

وأما الإثبات فلم يقل الشافعي قط إن الواو للترتيب ولا إن الباء 
للتبعيض» ولا ما هو بين في هذا. وإنما بنى في الواو على قاعدة التقديم 
والتأخير المتفق عليها؛ وهي أن ما يسوغ في أصل التركيب تقديمه وتأخيره 
لايقدم في الكلام البليغ إلا لنكتة. فإذا قال البليغ: «ادع زيدًا وبکرًا» فلم 
يقدّم زيدًا إلا لنكتة. فقد يقال: الأصل تقديم ما حقه أن يقدّم في الحكم» 
وإنمايصح تقديم غيره بشرطين: النكتة والقرينة. فمن قدم ولا نكتة ولا 


)١(‏ (ط): «الحادية عشرة والثانية عشرة» خطأاً كما سبق التنبيه عليه في تكرار «العاشرة). 
(۲) (ط): «الزاهي» تحريف. 

.(6760 (۳( 

.)۱٤۲ص(‎ )٤( 
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قرينة» فقد أخطأ من وجهين. ومن قدّم مع وجود إحداهما فقط فقد أخطأ من 
ذلك الوجه. وهذا- والله أعلم - هو مراد القائلين بأن الواو للترتيب. والفرق 
بينها وبين الفاء و(ثم) أن الواو وإن كانت بمقتضى قاعدة التقديم والتأخير 
تقتضي الترتيب فذلك ظاهر يجوز خروجها عنه لنكتة بقرينة» والفاء و(ثم) 
للترتيب حتمًا. وقد يقال: بل التقديم في الحكم نكتة من النكت» فحيث 
كانت هناك نكتة أوضح منها مثل: «جاء الملك وكاتبه» لم يفهم من الواو إلا 
مطلق الجمع» وإلا فالظاهر الترتيب في الحكم. 

والشافعي رحمه الله إنما تعرَض لهذا في ترتيب الوضوء فنزع بالآية» ثم 
ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بما بدأ الله به» وأنه في ]٤١١/١[‏ 
السعي بدأ بالصفا وقال: نبد بما بدأالله به٠»‏ وأنه في رمي الجمار يجب 
البدء بما بدا به صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه حجته» فكيف يتوهَّم أنه إنما 
بنى قولّه على رَعَم أن الواو بمنزلة الفاء وثم؟ 

وأما الباء فإنه قال في مسح الرأس: «... كان معقولًا في الآية أن من 
مسح من رأسه شيئًا فقد مسح برأسه... ودلت السنة على أنه ليس على المرء 
مسح الرأس كله...“'. وهذا قد يكون بناء على معنى الإلصاق» فقد ذكروا 
من أمثلته «أمسكت بزيد» مع أن يدك إنما تلاصق بعضه. وعلى هذا يكون 
الفرق بين الباء و«من» أن «من» نص على التبعيض» وباء الإالصاق مطلقة 
تَصدُق بالبعض ونَصْدّق بالكل. ولعل هذامراد من أطلق أنها تجيء 
للتبعيض. وراجع لكلام الحنفية في الحكم والآية واضطرابهم في ذلك: 


.)٥٦/۲( «الأم:‎ )۱( 
1۹۲ 
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وهاهنا انتهت المطاعن في فصاحة الشافعي. ولقد سعى الكوثري في 
تثبيت فصاحة الشافعي جهده» فإن أهل المعرفة يعلمون أن في الكلام 
الفصيح مواضع يعسر توجيهها حتى لو كان كلام من يجوز عليه اللحن 
لجزموا بأنها لحن» فإذا رأوا هذا المُجْلِبَ بخيله ورَجله لم يجد فيما ثبتت 
نسبته إلى الشافعي موضعًا واحدًا بهذه الصفةء فاضطرٌ إلى الإتيان بما تقدم 
مع الكلام عليه فأي ريبة تبقى في فصاحة الشافعي؟ 

ومما ذكره ابن حجر في «توا لي التأسي س۲" - ومن عادته أن لا يجزم 
إلا بما صح عنده - قال: «قال ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال ابن هشام: 
الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة. قال ابن أبي حاتم وحُدّثتٌ عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام نحوه. وقال أيصًا: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي عربي 
النفس واللسان. قال: وكتب إلى عبد الله بن أحمد قال: قال أبي: كان 
الشافعي من أفصح الناس. وقال الساجي: سمعت جعفر بن محمد 
الخوارزمي يحدّث عن أبي عثمان المازني عن الأصمعي قال: قرأت شعر 
الشنمَرّى" على الشافعي بمكة. وقال ابن أبي الدنيا: ]٤۱١/١[‏ حدثنا 
- عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي: قلت لعمي: على من قرأت شعر هذيل؟ 
قال: على رجل من آل المطلب يقال له: محمد بن إدريس». وقال أيضًا: 


٤٤-٤۳ /١( )١(‏ -المنيرية). 
(۲) (ص٩٩).‏ 
(۳) (ط): «الشنقري» تحريف. 
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و سمعت محمد بن عبد الله الفقيه: سألت أباعمر غلام ثعلب 
عن حروف أخذت على الشافعي مثل قوله: ماء مالح» وقوله: انبغی أن يكون 
كذا وكذا. فقال لي: كلام الشافعي صحيح» وقد سمعت أبا العباس ثعلبًا 
يقول: يأحذون على الشافعي» وهو من بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه». 
وقال: «قال الآبُري: أخبرنا أبو نعيم الإستراباذي» سمعت الربيع بن سليمان 
يقول مرارًا: لو رأيتَ الشافعي وحسن بياِه وفصاحته لعجب منه. ولو أنه 
أف هذه الكتب على عربيته التي كان يتَكلّم بها معنا في المناظرة لم بُقّدَر 
على قراءة كتبه» لفصاحته وغرائب ألفاظه» غير أنه كان في تأليفه يجتهد أن 
يوضح للعوام). 
فصل 

وكما حاول الكوثري الطعنَ في نسب الشافعي وفي فصاحته» حاول 
القدح في ثقتهء فقال: (ص١٠١):‏ «ومن الخريب أنه إذا روى ألف راو عن ابن 
معين أن الشافعي ليس بثقة و ا 
الرواية عنه في أبي حنيفة أو أحد أصحابه»! 

1 آقول: لا نطالب الكوثري بألف ولا بمائة ولا بعشرة» وإنما 
نطالبه بواحد سالم» ولن يجد إلى ذلك سبيلا. إنما حكى هذه الكلمة عن 
ابن معين محمد بن وصاح الأندلسي» وابن وضاح قال فيه الحافظ أبو الوليد 
ابن الفرضي الأندلسي - وهو بلديه وموافق له في المذهب -: «له خطأ كثير 
يحفظ عنه» وأشياء كان يغلط فيهاء وكان لا علم عنده بالفقه» ولا بالعربية). 
وكان الأمير عبد الله بن الناصر ينكر عليه هذه الحكاية» ويذكر أنه رأى أصل 
ابن وضاح الذي كتبه بالشرق وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعي 

14٤ 


فقال: هو ثقة» كما حكاه ابن عبد البر في «كتاب العلم'. ولم ينقل أحد 
غيره عن ابن معين أنه قال فى الشافعى: «ليس بثقة» أو ما يؤدي معناها أو ما 
يقرب منها. ولابن معين أصحاب كثيرون أعرف به وألزم له وأحرص على 
النقل عنه من هذا المغربي» وكان في بغداد كثيرون يسرّهم أن يسمعوا طعتا 
في الشافعي» فيشيعوه. 

فأما قول ابن عبد البر: «قد صح عن ابن معين من طرق آنه كان يتكلم 
في الشافعي على ما قدمت لك» حتى نهاه أحمد بن حنبل» وقال له: لم تر 
عيناك مثل الشافعي»» فالذي قدّمه هو قوله: «و مما تُقم على ابن معين وعيب 

ب و ڪ 
الشافعى؟ هو لا يعرف الشافعى ولا يعرف ما يقول الشافعى أو نحو هذاء 
ومن جهل شيئًا عاداه! قال أبو عمر: صدق أحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن 
معين كان لا يعرف ما يقول الشافعي. وقد حُكي عن ابن معين آنه سئل عن 
مسألة من التيمم فلم يعرفها. ولقد أحسن أكثم بن صيفي في قوله: ويل 
لعالم أمر من جاهله» من جهل شيئًا عاداه» ومن أحبً شيا استعبده». 
والتكلم في الرجل قد يكون بما ليس بجرح» فلا يصلح قولهم: «كان يتكلم 
فیه) مخابغة لكلمة: «ليس بثقة). 

وقدّم ابن عبد البر أيضًا أن ابن معين سئل عن الشافعي فقال: ما أحبُ 
حديثه ولا ذكرّه. وهذا تكلم» ولا يعطي معنى: اليس بثقة)» ولا ما يقرب 


(۱) «جامع بیان العلم»: (۲/ ۱۱۱۴- .)١١١١‏ 
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منها. وقد جاء أن ابن معین رأی فى كتاب للشافعى تسميته لمقاتلى على 
رضي الله عنه بغاة» فأنكر ذلك» وعرَصّه على أحمد فقال أحمد: فماذا 
يقول'؟ - أو كما قال -. يعني أن هذا الوصف هو الذي وصفَ به الكتابُ 
1 اله الائ التي تقائل آهل البحق مطلقا ققد يكرت أبن مخ د 
ذلك ميلا إلى التشيّم» فأوحشه ذلك. 

وقد تواتر أن أحمد وابن معين كانا يكشران الاجتماع والمذاكرة» فلما 
يوجش ابن معين» وقد كان ابن معين اعتاد من أصحاب الحديث أن يهابوه 
ویحترموه ویلاطفوه» کما تری ES‏ 
o TT‏ 


فلا بذع أن تجتمع هذه الأمور في نفس ابن معين فيقول في الشافعي: «لا 
حب حدیثه ولا ذکره). 


ولا يعطي ذلك معنى: «ليس بثقة» ولا يقارب. 


(1) ساق المؤلف هذه الحكاية في «تنزيه الإمام الشافعي» (ص ۳۲۰- ۳۲۱) بسياق آخر 
يدي نفس المعنى» ثم قال: «هكذا أحفظ هذه الحكاية» ولم أهتدِ عند كتابة هذا إلى 
موضعها». وعلقت هناك أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر معنى هذه الحكاية في 
«الفتاوى): »)٤۳۸ /٤(‏ فلعله مصدر المؤلف. 

.)۸4/۱۱( )۲( 
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وقد روى الزعفراني وغيره عن ابن معين ثناءَ على الشافعي في الرواية» 
کما تراه ذ في «التهذيب»' و«تذكرة الحفاظ ۲ . وراجع تر جمة الزبير بن 
عبد اا الأسدابادي فی «التذكرة». 


وقد كان الرواة الذين هم آثبت من ابن وضصاح يخطئون على ابن معين› 
يتكلم ابن معين في رجل فيروون ذاك الكلام في رجل آخر» كما قدمت أمثلة 
من ذلك في القاعدة السادسة من ة سم القرا 0 ولعل هذامنه كما 
أوضحته هناك. وإذا اختلف النقل عن إمام» أو اشتبه أو ارتيب» فينظر في 
كلام غيره من الأئمة» وقضي فيما روي عنه بما ثبت عنهم. فإذا نظرنا كلام 
الأئمة في الشافعي لا نجد إلا الثناء البالغ ممن هو أكبر من ابن معين كابن 
مهدي ويحيى القطان» ومن قران ابن معين كالامام أحمد وار بن المديني» 
وممن هو بعده حتى قال أبو رَرْعة الرازي: «ماعند الشافعى حديث غاط 
فيه)» وقال ابو داود: «ليس للشافعي حديث غلط فيه»» وقال النسائي: «كان 
الشافعى عندنا أحد العلماءء ثقة مأموبًا». وأمثال هؤلاء کشر: 

فتدبّر ما تقدم» ثم تصمَحَ ما قيل في أبي حنيفة وأصحابه مما يثبت 
إسناده» ثم انظر كلمة الأستاذء هل تجد لها مسوغًا؟ افرض أن لمحدثي 
الشافعية كلهم هرّى في تو ثيق الشافعي وتليين مخالفيه» فهل يسوغ رد الحق 
(۱) (۳۰/۹). 

.)۳7۲/۱( )۲( 
.)401-4۰/۳( )۳( 


(€) (۲-۰0/۱(). 
)٥(‏ (ط): «مسوغ» خطاً. 
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لموافقته هواهم؟ أم هل يسوغ رد الحق لمخالفته هوى الكوثري؟! 
[7/1] فصل 

وكماحاول الكوثري الطعن في نسب الشافعي» وفي فصاحته» و في 
قته» حاول الطعن فی فقهه. قال الأستاذ (ص‌۱۳۹) بعد أن ذكر ماروي عن 
الشافعي أنه قال: «أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله 
عليها)؛ قال الأستاذ: «لأبى حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل. ففي كتاب 
«الوقف» أخذ بقول شریح القاضى» فة أا فرع عليه المسائل» فأصبحت 
و ی ا وهكذا فعل في كتاب «المزارعة) 
حيث أخذ بقول إبرا هيم النخعي» فجعله أصلاء فرع عليه الفروع. ولکن ماهو من 
هذا القبيل من مسائل(؟)' أبي حنيفة ربما لا يبلغ في العدً" عد أصابع اليد 
الواحدة» في حين أن ما عند ذلك العائب من هذا القبیل(؟) بحیث يحار فيه کہار 
الفقهاء من أهل مذهبه» فتجدهم مضطربين فيما يختارون في المذهب بين قديم 
المسائل وجديدهاء وبين ¿ الأجوبة الشفعية المروية عن الإأمام التي يقال فيها : فيها 
قولان. فیشکون من عدم مشي الفروع على الأصول» وعدم الاطراد في التأصيل 
والتفريع» مما ليس هذاموضع شرحه» وله محل آخر). 

وذكر (ص۳۷١)‏ قول ابن أبي حاتم عن ابن عبد الحكم: «قال لي 
محمد بن إدريس الشافعى: نظرت فى كتب لأصحاب أبى حنيفة فإذا فيها 


)١(‏ علامة الاستفهام هناومابعدهامن المؤلف» وهي إشارة منه إلى استنكار هذه 
العبارات! 

(۲) الأصل: «العدداء فصححته من «التأنيب». [ن]. وهو على الصواب بخط المؤلف 
في «تنزيه الإمام الشافعي» (ص١٠أ۳۲).‏ 


°` ۸ 


مائة وثلائون ورقة» فعددت فيها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة». قال 
الأ و ي اتر ان الر واد ما ا التائ إلى محا بن 
عبد الحكم على خلاف ما تواتر(؟) عن الشافعي آنه قال: «الناس كلهم عيال في 
الفقه على أبي حنيفة» وأنه حمل عن محمد بن الحسن حمل جمل من علمه» وأنه 
أمَن الناس عليه في الفقه... وعلى فَرْض أن أحدَ أصحاب أبي حنيفة أخطأ في غالب 
مسائل كتيب» فماذا على آبي حنيفة من ذلك؟ والشافعي نفسه رجع عما حواه كتاب 
«الحجة» كله المعروف ]٤١١/١[‏ بالقديم وأمر بغسله والإعراض عنه... ولولا أن 
الشافعي رأى قديمه كله مخالفًا للكتاب والسنة لما رجع هذا الرجوع ولا شدًّد0) 
هذا التشدد... وذلك العالم المفروض خطاؤه لم يعترف بعد بالخطأ اعتراف 
الشافعي بخطئه في القديم... وها هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم... آلف 
كتابًا سماه: «ما خالف فيه الشافعي كتاب الله وسنة رسوله... فهل نصدقه فيما يقول 
بالنظر إلى مبالغة ابن خزيمة في الثناء عليه حيث يقول: ليس تحت قبة السماء أحد 
أعلم باختلاف الصحابة والتابعين واتفاقهم من محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم.... 

وقال (ص۹١):‏ «يوجد بين الأئمة من يُرْرّى عنه عة أجوبة في مسألة واحدة 
كالروايات الست عن مالك في المسح على الخفين» وكالأجوبة المشمعة" في 
«الأم“ للشافعي... وأما مذهب أبي حنيفة فلا تجد في مسائل ظاهر الرواية إلا قولا 
واحدًا منه في كل مسألة. وأما كتب النوادر فحكم مسائلها في جنب مسائل ظاهر 
الرواية كحكم القراءات الشاذة... على أن قيمة روايات النوادر تقدّر بأحوال 
رواتها). 


)١(‏ فى «التأنيب»: «تشدد». 
(۲) يعني المسائل التي امام الشافعي فيها قولان» كما سيشرحه المؤلف قريبًا. 


14۹4 


أقول: أما كلمة الشافعى الأو لى» فقد اعترف الأستاذ بما يوافقها وزيادق 
فدل مجموع كلامه على أن لأبي حنيفة كتبًا من كتب الفقه» وهي الأبواب 
العظيمة فيه ككتاب «الوقف» وكتاب «المزارعة)» يرى الاأستاذ آنها لا تزيد 
للحجة» ثم فرع فروع تلك الكتب كلها على ذلك» فأصبحت فروع تلك 
الكتب كلها غير مقبولة» ولم يرجع عنها أبو حنيفةء وإنما ردها صاحباه من 
بعده. 

وأما كلمة الشافعي الثانيةء فقد وقع في لفظها اختلالّ ماء كماذكره 
الأستاذء وحاصلها أن الشافعى رأى لأصحاب أبى حنيفة كتابًا عدد أوراقه 
مائة وثلاثون ثمانون منها مخالف للكتاب والسنة. واعتراف الأستاذ 
بالأو لى اعتراف بإمكان هذه؛ كأن يكون فى ذلك الكتاب بعض تلك الكتب 
المردودة» ككتاب «الوقف» وكتاب «المزارعة» مع كتاب آخر أو أكثر. 

وأما مطاعنه في فقه الشافعي فتتلخص'“ في أمور: 

الأول: أنه رجع عن قديمه ومر بخسله. 

11 الثاني: أنه يذكر في المسألة قولَيّن ولا يرجع. 

الثالث: أن فروع مذهبه يكثر فيها عدم الجريان على أصوله. 

فأما الأول» فالأستاذ يعلم قبل غيره أنه يركب فيه المجازفة الفاحشة 
والكذب المفضوح» فإنه يعلم أنه لا بد أن يكون في القديم كثير من المسائل 


الإجماعية التي لم يخالفها الشافعي أولا ولا آخرّا؛ وكثير من المسائل التي 
لم يزل الشافعيّ موافقا فيها لمالك» لأن عامة المسائل التي رجع عنها في 
الجديد كان في القديم موافقًا فيها لمالك؛ وكثير من المسائل التي كان في 
القديم موافقًا فيها للحنفية واستمرًّ على ذلك في الجديد. فبأيّ دين أم باي 
عقل يقول الأستاذ: «(رجع عما حواه كتابُ «الحجة» كله»؟!!! 


أما أمر الشافعي بغسل كتاب «الحجة» وأن لا يُرْرّى عنه» إن صح ذلك» 
فإنما هو - كما يعلم الأستاذ- لأنه كان فيه مسائل رجع عنها الشافعي» ولأنه 
لم يكن تهيَاً له إتقان تهذيبه وترتيبه واستيفاء الحجج وإيضاح البيان فيه 
وعَلم أن جميع ما فيه عدا المسائل التي رجع عنها قد ضكَّنه كتبه الجديدة» 
مع سلامتها من تلك النقائص» وزيادتها لججاج وأصول وفروع لا تحصى» 
فلم یر لبقائه وروایته عنه فائدة» بل فيه مضرّة ماء کأن يتر بعض أتباعه ببعض 
المسائل التي رجع عنهاء أو يغترً مُخالفه بما فيه من تقصير في الاحتجاج في 
بعض مسائل الخلاف» فيتوهم أنه لا حجة للشافعي إلا ما في ذلك الكتاب. 
وهذا أمر بغاية الوضوح يخجل صاحبٌ العلم من شرحه»ء ولكن ماذا نصنع 
بالستاذ؟ يحاول التلبيس على الجهال» فيضطرنا إلى أن نشرح القضية كأننا 
نشرحها لأجهل الناس» ويضيع وقته ووقت غيره» كأنه لايوقن أنه مسؤول 
عن عمره فيم أفناه؟ 

وأما الأمر الثاني» فقد ذكر محققو الشافعية أن ذلك إنماوقع للشافعي 
في ستة عشر أو سبعة عشر موضعًاء فقد يكون الشافعي يرى رجحان أحد 
القولين» وإنما لم ين على ذلك ليلجى أصحابّه إلى النظر والتدبّر» ليكون 


۷۰1 


ذلك أعرّن ن لهم على تحصيل مَلَكة الاجتهاد التي یتمگنون بها من النظر 
لأنفسهم فيما ذكره الشافعي وفيما لم يذكره» وهذا كان مقصوده الأعظم من 
تأليف الكتب. قال المزني أول «مختصره»': «اختصرت هذا الكتاب من 
علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى لأقرّبه على من أراده» مع 
إعلاميه نهيّه عن تقليده وتقلید غیره» لینظر ]٤۱۹/١[‏ فيه لدينه ويحتاط 
لنفسه» . ويقرب من هذا ما تراه في كتب التعليم من إيراد عدة أسئلة بدون 
حلّها تمرينًا للطااب لِيْعول فكره في حلَّها. 

وقد لايكون تمكّن في الوقت من استيفاء النظر» ولم تكن القضية 
واقعة حتى يلزمه وقفٌ نفسه عليها حتى يستوفي النظر» فتركها واشتغل 
بغيرهاء ولم يستحل أن يقول شيئًا قبل استيفاء النظر» فيقع في مثل ما ذكره 
الأستاذ في «التأنيب» (ص۲۳١١)‏ عن حفص بن غياث قال: «كنت أجلس 
إلى أبي حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها بخمسة 
آقاویل»! 

وأما الأمر الثالث» فلا ريب أن في مذهب الشافعي فروعا يتعسّر تطبيقها 
على آصوله» ولکن ما فيه من هذا القییل لا یکادبُذکر في جانب ما في 
مذهب أبي حنيفة. وکل عارفي بفقه المذهبين وأصولهما يعرف الحقيقة» 
وليس هذا موضع بسطهاء ومن اطلع على قسم الفقهيات من كتابنا هذا 
اتضح له الأمر. 


)۱( (ص۱). 
)۲( في المجلد الثاني (ص۴- .(A!‏ 


وكذلك ما زعمه الكوثري من حيرة فقهاء الشافعية واضطرابهم» ليس 
بشيءٍ بالنسبة إلى ما وقع لفقهاء الحنفية» ومن شاء فليطالع كتب الفقه في 
المذهبين» بل يكفيه أن ينظر أول مسألة من قسم الفقهيات» وهي مسألة 
ضرورية من مبادىء الطهارة» ارتبك فيها الحنيفة أشد الارتباك. وماذكره من 
كتب ظاهر الرواية عندهم ليس بشيء» لأن كتب ظاهر الرواية يقع فيها 
الاختلاف. 

وأما كتاب ابن عبد الحكم» فلم يعترف الشافعية بصدقه» كما اعترف 
الكوثري وغيره بصدق كلمة الشافعي كمامر. والعلم باتفاق الصحابة 
والتابعين واختلافهم لا يستلزم جودة النظر وصحة الفهم للترجيح فيما 
اختلفوا فيه» واستنباط حکم ما لم پنقل عنهم فيه شيء . والأستاذوكل ذي 
معرفة يتحقق أن البون في هذا بين الشافعي وابن عبد الحكم بعيدٌ جدًاء وإن 
كان الشافعي غير معصوم عن الخطأء وابن عبد الحكم غير محجوب البتة 
عن الإصابة. 

وأما ما قل عن الشافعي أنه قال: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة» 
فلم يتواتر كما زعم الأستاذ. ولو شتنا لقلناء ولكننا نقتصر هنا على ما يعترف 
به الأستاذء وهو أن أبا حنيفة إذا عرف الأصل أحسنَ في التفريع وأجاد» وإذا 
لم يعرف الأصل أو لم يأخذ به وقع في التخليط كما وقع له في الكتب التي 
تقدم ذكرهاء ويقول الأستاذ: إنها لا جاوز الخمسةء فثناءٌ[/ ]٤٠١‏ الشافعي 
بحسب الضرب الأول» وانتقادّه بحسب الضرب الثاني. وأما ما يتعلق 
بمحمد بن الحسن» فيعْلَّم [ما] فيه مما يأتي. 


7۰۳ 


فصل 

عرف الأستاذ أن مطاعنه في الشافعي لا تؤثر الأمر الذي يهواه أو لا 
تؤثر البتة» فحاول تحصيل بعض مقصوده من جهة أخرى» وهي زعمه أن 
علم الشافعي مستفاد من محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة. وسأشرح 
ملخصًا مبدأً الشافعي إلى اجتماعه بمحمد بن الحسن» وماجرى له معه 
فأقول: 

ثبت بالروايات الجيدة أن الشافعي شرع في طلب العلم ونه نحو عشر 
سنين» فأخذ عن علماء مكة والمدينة» وخرج غير مرّة إلى اليمن» وأقام 
بالبادية مدة. وكان فيمن أخذ عنه من الفقهاء بمكة من كان يشارك في طريقة 
أهل العراق كسعيد بن سالم القداح. 

وكان الشافعي يبحث مع من يقَدَّم مكة من علماء الآفاق. وفي «توالي 
التأسيس» (ص۸٥)”':‏ «قال زكريا الساجي: حدثنا الزعفراني قال: حج 
بشر المريسي [الحنفي] إلى مكة» ثم قَدِم فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلا ما 
رأيت مثله سائلا ولا مجيبًاء يعني الشافعي. قال: فقدم الشافعي علينا بعد 
ذلك فاجتمع إليه الناس» فجئت إلى بشر» فسألته فقال: إنه قد غير عما كان 
عليه...). 


وفيها (ص٦٥0)":‏ «وأخرج الآبُري من طريق الزعفراني قال: كنا 
نحضر مجلس بشر المريسي» فكتا لا نقدر على مناظرته» فقدم الشافعي» 


(۱) (ص۱٩).‏ 
)۲( (ص۸۱). 


فأعطانا كتاب «الشاهد واليمين)» فدرسته في ليلتين» ثم تقدمت إلى حلقة 
بشر» فناظر ته فيه فقطعته. فقال O‏ 
رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا». 


بقي الشافعي نحو عشرين سنة بالحجاز» ثم ولي بعض الولايات 
باليمن. وفي «توالي التأسيس» (ص۷/۸)': «قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن إدريس ]٤۲۱/١[‏ وراق الحميدي» حدثنا الحميدي قال: قال 
ا .. ثم وليت نجران وبها بنو الحارث بن عبد المدان وموالي 
ثقيف... وتظلّم عندي ناس كثير» فجمعتهم وقلت: اجمعوا لي سبعة يكون 
E‏ مجروحًاء ففعلوا... حتى أتيت على جميع 
الظلامات» فلما انتهيت جعلت أحكم وأسجُل... حتى حولت إلى العراق. 
وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة عند الخليفة»ء فاختلفت إليه» وقلت: هو 
أولى من جهة الفقه» فلزمته» وكتبت عنه» وعرفت أقاويلهم. وكان إذاقام 
ناظرت أصحابه» فقال لي: بلغني أنك تناظر فناظرني في «الشاهد واليمين»» 
فامتنعت» فألحٌ علي» فتكلمت معه» فرفع ذلك إلى الرشيد» فأعجبه 
ووصلني). وقد ذكر الأستاذ (ص٤۱۸)‏ طرفا من هذه الحكايةء ثم حمّلها ما 
لا تطيق» فمن جملة ما قاله: «وبها يعلم أن محمد بن الحسن بعد أن درّب (؟) 
الشافعيّ على الأخذ والرد هكذا رفع حديثه إلى الرشيد». 
أقول: الشافعي مدرب من بيته كما تقدم» ورافع الحديث إلى الرشيد 
غير محمد كما تعيّنه عدة روايات أخرىء» والشافعي إنما جالّس محمدًا 


(۱) (ص۱۲۷- ۱۲۸). 


ليأخذ عنه كتبهم سماعًا ليعرف أقوالهم. ومغزاه في ذلك أمران: 

أحدهما: ما صرح به في بعض الروايات: أنه أحبً أن يعرف أقاويلهم 
وما يحتجون به؛ ليتمكن من الردّ عليهم فيما يراه خطأء ومناظرتهم فيه» فإن 
عماد المناظرة أن بحتج على المخالف بأقواله؛ لأنه قد يحتج بما ليس 
بحجة فيقال له: إن كانت هذه حجة فلم خالفتها في موضع كذاوموضع 
كذا؟ وقد يرد الحجة» فيقال له: فقد احتججت بها أو بمثلها في موضع كذا 
وموضع كذا. ولا تكاد تخلو مناظرة من مناظرات الشافعي من هذه الطريقة. 


المغزی الآخر: مغزی کل عالم متدین» وهو أن يعرف ما يحتجون به» 
فربما وقف على حجة لم يكن قد عرفهاء أو على ما يدل على خلل في دليل 
قد كان يستدل به» أو نظر قد كان يعتمده. وهذا لا يأنف منه المجتهد 
المتدين» فإن غالب حجج الفقه ظنية لا يأمن المجتهد أن يخطى وأن يكون 
عند غيره ما ليس عنده. فالحق أن الشافعي سمع بعض الكتب من محمد 
على سبيل الروايةء والعالم قد يسمع ممن هو فوقه» وممن هو مثله» وممن 
هو دونه. وقد یکون حضر ]٤۲۲/۱1[‏ بعض دروس محمد للمغزى المتقدم. 
كل ذلك والشافعي باق على مذهبه لم يقد مدا رلا تابه مابعة التلميذ 
المطلق لأستاذه» بل كان محمد إذا قام ناظر الشافعي أصحابَ محمد يقَرّر 
لهم مذهبه ویحتج عليه وید ما استدل به محمد وغيره. أما تابه ولا من 
مناظرة محمد فمن كمال عقله ووفور أدبه؛ لأنه كان محتاجًا إلى سماع تلك 
الكتب ومعرفة أقاويل القوم فخثي أن يتكدر محمد فيتعسّر عليه. وقد جاء 
أنه تعسّر عليه في كتاب» فكتب إليه أبيانًا أثنى عليه فيها وقال فيها: 


۷° 


ا ی 
قال الشافعي: «(فحمل محمد الكتاب في كمه وجاء به معتذرّامن 


حىنه) . 


ومن الأثقال التي حكَلها الأستاذ تلك الرواية: قولّه: «فبهذه الرواية يُعلم 
أن ما في «الأم» من محادثات للشافعي مع بعض الناس ليس مناظرة للشافعي مع 

أقول: من مكارم أخلاق الشافعي» وكمال عقله» وصدق إخلاصه: أن 
غالب ما يسوقه من المناظرات لا يسمي مَنْ ناظره» لأن مقصوده إنماهو 
تقرير الحق» ودفع الشبهات» وتعليم طرق النظر. وتسمية المناظر يهم فيها 
ال کات ل : ناظرت فلانًا المشهور فة O‏ 
المناظر بما يبيّن من خطئه. والواقع أن المناظرات التي في «الأم» وغيرها من 
كتب الشافعي» منها ماهو مع محمد بن الحسن» ومنهاماهو مع بعض 
أصحابه في حياته أو بعد وفاته. وربما صرح الشافعي باسم محمد بن 
الحسن لفائدة» فقد صرح باسمه وبأن المناظرة كانت معه في مواضع من 
کتابه «الرد على محمد بن الحسن» كما تراه في «الام» (ج۷ ص۲۷۸ السطر 
الأول) و(ص ۲۸۳ السطر )۲٤‏ و(ص "٠١‏ السطر .')٠١‏ وساق (ج۳ 
ص٦ ")٠٠‏ المناظرة مع غير مسمى ثم قال في أثنائها آخر الصفحة: 


(۱) (۹/ ۸1و۹۲ و1٩‏ وا ۱1° -°۹). 
.(٥۲/ )۲(‏ 


«وقلت لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن 
السائب...٠.‏ وإنما صرح به لئلا يكون رواية عن مجهول» ثم صرح به في 
(الصفحة الثانية السطر ')١‏ لأنه قد عرف سابقاء فلم يبق معنى ]٤١١ /١[‏ 
لإبهامه. وانظر (ج۷ ص۸۲). وربما لم یسمّه» ولکن یکني عنه بما یعلم أنه 
محمد بن الحسن كما في (ج۱ ص۲۳۱) و(ج ٤‏ ص٥)‏ و(ج۷ ص۷۹). 
وربما يكون في السياق ما يدل أنه محمد بن الحسن كما في (ج١‏ ص٦٥)‏ 
و(ج۳ ص۱۸۹) و(ج ٤‏ ص۱۷) و(ج٥‏ ص‌۱۱۹)". هذا ومناظرته 
لمحمد في «الشاهد واليمين مشهورة في تلك الرواية وغيرهاء ومع ذلك 
ساقها الشافعي في «الأم» ولم يسم مناظره". ومن المناظرات مايدل 
السیاق آنها مع غير محمد كما في (ج۳ ص٩۱۹‏ و۲۷). ومنها ماهو على 
الخال وإ نما اى الشافي اول لاسي فلها قرف إنضاف ممن 
واغتہبط a‏ 


وفي «توالي التأسيس» (ص١۷)““‏ من طريق «أبي حسان الحسن بن 
عثمان الزيادي قال: كنت في دهلیز محمد بن الحسن» فخرج محمد راکبّاء 
فنظر فرأى الشافعي قد جاء» فشنى رجله ونزل» وقال لغلامه: اذهب فاعتذر. 
فقال له الشافعى: لنا وقت غير هذا. قال: لاء وأخحذ بيده» فدخلا الدار. قال 


.(o"/6) (1) 

(۲) لم نحل في هذه المواضع إلى الطبعة الجديدة لأن المؤلف لم يحدد نصًا يمكن 
الإحالة إليه. 

)۳( «الأم٤:‏ (۸/ ٠١‏ وما بعدها). 

)٤(‏ (ص۱۳۲). 


أبو حسان: وما رأيتُ محمدًا يعظّم أحدًا إعظام الشافعي». 

ومن تدبّر مناظرات الشافعي لمحمد وجدها مناظرة الأكفاء» وعلم منها 
أن الشافعي كان حينئذ مجتهدًا كاماء وأن محمدًا كان - مع مكانته من الفقه 
والسن والمنزلة من الدولة وكثرة الأتباع - على غاية من الإنصاف في البحث 
والنظر. والإإنصاف أنه كان لتلك المناظرات أثر فى الرجلين فاتفقا على 
مسائل رجع فيها الشافعي عما کان يتابع فيه مالگاء أو رجع محمد عمًا كان 
يتابع فيه أبا حنيفة. ومن تصفح كتب الحنفية التي يُذكر فيها قول الشافعي 
ا ا 
التي تناظرا فيها. 

ومن براعة الشافعي الفائقة ومهارته الخارقة: أنه يجمع في مناظرته بين 
لطف الأدب وحسن العشرة واستيفاء الحق حتى في التشنيع. ساق في كتاب 
«اخحتلاف الحديث» بابًا تراه في هامش «الأم» (ج۷ ص )٠٠١ -٠٠١‏ في 
أحكام الماء» وفيه ذكر القلتين وغير ذلك» وذكر الأحاديث ومناظرة مع من 
لم يسمّه» لكن يتبين بالسياق أنهامع محمد بن الحسن إلى أن قال 
(ص١٠١):‏ «وقلت له: وما علمتكم اتبعتم في الماء سنةً ولا إجماعًا ولا 
قياساء ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل: تخاطأء فقال ما قلتم لكان 
قد أحسن التخاطؤ)! ثم ذكر الأحاديث وسأله: أثابتة هي؟ فاعترف 
بثہو تهاء فقال (ص‌٣٦۱۱):‏ «فقلت له : لققد خحالفتها كلّهاء وقلتَ قو لا اخترعته 
مخالقًا للأخبار خارجًا من القياس. قال: وما هو؟ قلت: اذكر القَذر... قال: 
الذي إذا حرٌك آدناه لم يضطرب أقصاه). فأجابه» ثم ساق کک 
(ص٠۲٠):‏ «قلت... إني لأحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به أن تقو 
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القلم عنه مرفوع! فقال: لقد سمعت أبا يوسف يقول: قول الحجازيين في 
الماء أحسن من قولناء وقولنا فيه خطأ». ثم ساق إلى أن قال (ص۲۱٠-‏ 
۲ «فقال: ما أحسنَ قولّكم في الماء! قلت: أفترجع إلى الحسن؟ فما 
علمته رجع... 

n‏ ي «الأم» (ج٠‏ ص٠٠٠)'‏ ذكر مناظرته مع 

بعضهم إلى أن قال: : «وكانت حجته في أن لا تقتل المرأة على الردة شينًا رواه 

N‏ .. وكلّمني بعض من يذهب هذا 
المذهب» وبحضرتنا جماعة من أهل العلم بالحديث» فسألناهم عن هذا 
الحديث» فما علمت واحدًا منهم سكت عن أن قال: هذا خطاء والذي روى 
هذا ليس ممن يُثبت أهل العلم حديده» فقلت له: قد سمعتَ ما قال هؤلاء 
الذين لا شك في علمهم بحديثك... قال: إني إنما ذهبتٌ في ترك قتل النساء 
إلى القياس...٠.‏ فكأن الشافعي كان متوقعًا البحث في ذاك المجلس عن 
هذه المسألةء وأن يستدل مناظره بحديث أبي حنيفة عن عاصم» وكره 
الشافعي أن يقول هو في ابي حنيفة شيا يسوء صاحبه» وکان لا بد له من بيان 
أن الحديث لا يصلح للحجةء فتلطّف في الجمع بين المصلحتين بأن أوعز 
إلى جماعة من العلماء بالحديث أن يحضروا المجلس ليكون الكلام في 
أبي حنيفة منهم. ولعله أت اللطفَ بأن أظهر أنه لم يتواطا معهم على 
الخضا 

وألطف من هذا أنه حافظ على هذا الخلق الكريم في حكايته المناظرة 


.(\A-€£۱۷/۷) (1) 
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في كتابه» وهو بمصر بعيدًا عن الحنفية فقال: «رواه عن عاصم)» وترك 
تسمية الراوي عن عاصم وهو أبو حنيفة» وقال في حكاية قول الجماعة: 
«والذي روی هذا»» ولم يقل: «وأبو حنيفة). 
وقد حاول التركماني استغلال هذاالأدب» فقال في «الجوهر 
النقي»: «أبو رزين صحابي*). وعاصم وإن تكلم فيه بعضهم» قال 
الدارقطني: في حفظه شيء» وقال ابن سعد: ثقة» إلا أنه كثير الخطاً في 
حديثه. فإن ضعَّفوا هذا الأمر لأجله» فالأمر فيه قريب »]٤٠٥١/١[‏ فقد وثقه 
جماعة... وإن ضف لأجل أبي حنيفةء فهو وإن تكلم فيه بعضهم فقد وتّقه 
كثيرون وأخرج له ابن حبان في «(صحيحه)...٠.‏ أطنب في مدح أبي حنيفة 
إلى أن قال: «وذكر أبو عمر في «التمهيد» أن أبا حنيفة والثوري رويا هذا 
الأثر عن عاصم» وكذا أخرجه الدارقطني بسند جيد عنهماعن عاصم» 
وخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» عنه» فقد تابع الثوري أبا حنيفة..٠.‏ 
كذا قال» وسعى جهده في قلب الحقائق. فذكر أولا احتمال أن يكونوا 
أرادوا عاصمًاء ومهد لذلك بأن ذكر غمز الدارقطني وابن سعد له. ولماذكر 
أبا حنيفة لم يذكر شيئًا من كلامهم فيه» وإنما اكتفى بخطفة مجملة ثم راح 
يطنب في إطرائه. وذكر إخراج ابن حبان في «(صحیيحه» ونسي کلام ابن حبان 
في أبي حنيفة في «كتاب الضعفاء» كما يأتي في تر جمة ابن حبان» 
وغرضه أن يوقع في نفس القارئ ترجيحَ أنهم أرادوا عاصمًاء وهو يعلم حى 


-۲٠۳ /۸( )۱(‏ بهامش «السنن الكبرى» للبيهقي). 
(۲( رقم (۰ °( 
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العلم أنهم إنما أرادوا أبا حنيفة. وأعرض عما رواه البيهقي نفسه في ذاك 
الموضع «... أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سألت سفيان 
عن حديث عاصم في المرتدة فقال: أما من ثقة فلا). 
وحكى عن «التمهيد»'ء ولا أشك أن صاحب «التمهيد» قد أوضح أن 
الثوري إنما سمعه من أبي حنيفة. ثم حكى عن الدارقطني» والذي في «(سنن 
الدارقطني» المطبوع (ص۳۳۸): «... عبد الرزاق عن سفيان عن أبي 
حنيفة عن عاصم...“*). نعم» ذكروا أن عبد الرزاق رواه في «مصنفه»" 
«عن سفيان عن عاصم»» ولا يبعد أن يكون سفيان إنما قال: «(يحكى عن 
عاصم أو نحو ذلك فأطلق بعضهم «سفيان عن عاصم» اتكالا على أنه لا 
مفسدة في هذا لاشتهار سفيان بالتدليس» فلا يحمل على السماع» كما 
وقد ساق الخطيب ذ فی «تاریخه» قن القن دا الحديت 
ایا ا ان ا دورن شر ا ا تررق ان 
أبي حاتم في تر جمة الثوري من «تقدمة الجرح والتعديل»" عن صالح بن 
.)۱۱۳/٥( )۱(‏ 
)¥( (11۸/۳(. 
۳( (1۷۷/۱۰). 
)٤(‏ رقم (۷۱). 
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«سأآلت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة» فأنكره وقال: ليس من 
حديئي). 

وقد عل ابن التركتاني بض الأخاديت بان فيان اوري مدلين: 
وتخافل عن ذلك هنا مصرًا على أن الشوري قد تابع أبا حنيفة. وإذا تسامح 
العالم نفسه مثل هذه المسامحةء فالجاهل خير ]٤١١/١[‏ منه بألف درجة! 
والمقصود هنا بيان كرم أخلاق الشافعي رحمه الله. 

ومع مراعاة الشافعي للحنفية إلى الحد الذي رأيتَ» وإطلاقه الكلمة 
التي تكاد تكون رأس مالهم: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة)» 
ومجاملة أصحابه لهم حتى الف جماعة منهم في مناقب الحنفية؛ كان 
جزاؤه من الأستاذ ما تقدّم. 

فأما الخطيب» فإنما سرد أقوال الناس في الغص» كما ساق ما روي في 
المناقب» وذلك واجبه من جهة أنه مؤرخ ومحدث. ومع ذلك فأعرض سائر 
الشافعية عما نقله الخطيب» بل منهم من عارضه» ومنهم من رد عليه» كما 
حكاه الأستاذ. ولما تعرض للرد عليه المَلك عيسى ومأجوره السبط - وفي 
رهما ما فيه من التهافت - لم يعرض لهما أحد من الشافعية» بل استمروا 
على المجاملة. وكذلك لما عر على كتاب «التعليم» المنسوب إلى مَنْ لم 
يُحْلّق» كما تقدم "٠ء‏ وفيه من الكذب والزور من الطعن في مالك والشافعي 
ما فيه» لم يلتفت إليه الشافعية» خلا أن واحدًامنهم ذكر أن مسعود بن 


(۱) (ص٤٦٦- .)٦٦٦‏ 
(۲) هو الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» كما سلف. 
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شيبة مجهول. 

وبالجملة فإن مجاملة الشافعية للحنفية بلخت حدً الإدهان» فحسِبّها 
الأستاذ استكانة لا حراك بعدهاء فصنع ما صنع» ولم يدر أن للصبر حدًاء وأن 
للحت أنصارًاء وأن وراء الأكمة رجالًا. وقد جريت في كتابي هذاعلى 
المجاملة ما أمكن» وأعددتٌ لاستيفاء الحق عْدَنّه إن ألجئت إليه! والله 
السسعان: 


۰- محمد بن أبى الأزهر: 


تقدمت الإشارة إلى حكايته فى ترجمة إسحاق بن إبراهيہ'. قال 
الأستاذ (ص٦۱۷):‏ «يقول عنه الخطیب نفسه (ج۳ ص‌۲۸۸): «كان كذابا قبيح 
الكذب ظاهره اه. فظهر أن الخطيب فيما عزاه إلى أبى يوسف من الاحتيال بات 
شنيع البهت ظاهره». 

أقول: قد يعرف صدق بعض أخبار الكذّاب بدلالة» وأشهر الرواة 
بالكذب محمد بن السائب الكلبي» ومع ذلك روى عنه ابن جريج 
والسفيانان وابن المبارك وغيرهم من الأجلة. وكان الثوري يحذر منه 
ویروي عنه» فقيل له فی ذلك» فقال: آنا أعرف صدقه من کذبه. وروواعنه 
في التفسير وغيره» فما بالك بالتاريخ الذي تدعو الحاجة إلى تزيينه 


:)4۳( رقم‎ ( 
۷1٤ 


-١‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة: 

تعرْض له الأستاذ (ص۱۹) ولا دخل له هناك ]٤١١/١[‏ وإنما جرت 
الأستادً عقليته الجبارة وعداؤه للحق وأهله» إلى أن تطرّق من الكلام في 
الحافظ أحمد بن علي الأبّار إلى الكلام في الحافظ دَعَلّج» مع أنه لادخل 
لدعلح' هناء ثم قال: «ودعلح كان على مذهب ابن خزيمة في الاعتقاد والفقه» 
واعتقاد ابن خزيمة يظهر من كتاب «التوحيد)... وعنه يقول صاحب «التفسير»... أنه 
كتاب الشرك فلا حب ولا كرامة). 

أقول: نفسك ظلمت» وإياها حرمت! أما صاحب التفسير - وهو الفخر 
الرازي - فقد ظهر منه بأخرة التوبة والإنابةء كما ذكرناه في (الاعتقاديات)) 
ومنها يعرف حال الإمام ابن خزيمة وكتابه» وحال مبغخضيه. 

۲- محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري صاحب 
«الصحيح»: 

قال الأستاذ (ص۸٤):‏ «وأما قوله في «تاريخه الكبير»: كان [أبو حنيفة] مرجئًاء 
سکتوا عنه وعن رأيه وعن حدیثه... فبيان لسبب إعراض من أعرض عنه» على أن 
إرجاءء هو محض السنة رغم تقولات جهلة النقلة.... فالمعرض عنه» إما خارجي 
يزگي مث عمران بن حطان وحَريز بن عشمان» أو معتزلي قائل بالمنزلة بين 
المنرلتين». 

أقول: قد تقدم مراد البخاري بقوله في بعض الرواة: (سكتواعنه» في 


)١(‏ (ط): «لدعجل» تحريف. 
.(TVY PVE AV /۲) (¥)‏ 
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ترجمة إسحاق الحنيني'. فأما إرجاء أبي حنيفة فقد نظرنا فيه في 
(الاعتقاديات)"» وبذلك تنكشف مغالطة الأستاذ. على أني سلكت هناك 
سبيل المجاملة» وليس هذا موضع استيفاء الحق. 

وأما عمران وحَريز فقد اتفق أهل العلم على أنهما من أصدق الناس في 
الرواية» وقد جاء أنهما رجعا عن بدعتيهما. وذكر البخاري رجوع حريز في 
تر جمته من «التاريخ»"» ولم يحتج البخاري بعمران إنماذكره في 
المتابعات في حديث واحد. 

ولعمري إن محاولة الأستاذ في دفاعه عن أبي حنيفة الطعنَ في أئمة 
الإسلام كسفيان الشوري» وأبي إسحاق إبراهيم بن مخمد الفزاري» 
وعبد الله بن الزبير الحميدي» والإمام أحمد بن حنبل» والإمام ابي عبد الله 
الببخاري» وغيرهم من الأئمة= لأصَرٌ على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة 
فيه. ولو قال قائل: لا يتآتى تثبيت أبي حنيفة إلا بإزالة الجبال الرواسي لكان 
أخفٌ على أبي حنيفة مھ قول :لا ای ا 
هؤلاء الأئمة. وإن صنيع الكوثري لأضرٌ على أبي حنيفة من هذا كلّه» لأن 
الناس يقولون: ]٤۲۸/١[‏ الكوثري عالم مطلع» كاتب بارع» إن أمكن أحدًا 
الدفاع عن أبي حنيفة فهو ولو أمكنه ذلك بدون الطعن في هؤلاء الأئمة 
ودون ارتكاب المغالطات الشنيعة لكان من أبعد الناس عن ذلك. 


.)٤۲( رقم‎ )۱( 
ومابعدها).‎ ٥٥۵ /۲( )۲( 
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هذاء وفضائل البخاري معروفة حتى قال أبو عَمرو الخقاف - وهو من 
الحفاظ كما في «أنساب ابن السمعاني»' -: «حدثنا التقي النقي العالم 
الذي لم أر مثله محمد بن إسماعيل» وهو أعلم بالحديث من إسحاق 
وأحمد وغيرهما بعشرين درجة. من قال فيه شيًا فعليه مني ألف لف لعنة». 

۳- محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۱۹[۳۹۸‏ من طريق جماعة عنه: «حدثنا 
أبو توبة» حدثنا الفزاري قال: سمعت الأوزاعي وسفيان يقولان: ما ولد في 
الإسلام مولود أشأم عليهم - وفي رواية": شر عليهم - من أبي حنيفة). 

قال الأستاذ (ص١١١):‏ «تكلّم فيه أبو حاتم». 

وفي «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤١١[ ٤١١‏ من طريقه: «حدثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع» حدثنا عبد الله بن المبارك قال: من نظر في كتاب «الحيل» 
لأبي حنيفة أحل ما حرم الله» وحرّم ما أحل الله». 

قال الأستاذ (ص٠١١):‏ «قال ابن أبي حاتم: تکلٌموا فیه). 

أقول: لم یتکلم فيه أبو حاتم وإنما قال ابنه: «تکلّموا فیه)» ولا يُدرّی من 
المتكلم ولا الكلام". وقد وثقه النسائي ومسلمة والدارقطني وغيرهب 


.)٠١١/١( )1(‏ والعبارة بهذا السياق في «تهذيب التهذيب»: (۹/ »)٥٤‏ والذي في 
«تاریخ بغداد٤:‏ (۲/ ۲۷- ۲۸)» و«تاریخ ابن عساکر»: ۸٩ /٥۲(‏ ۷۸) أنهما عبارتان 
الأولى: «حدثنا التقي... بن إسماعيل» والثانية: «وهو أعلم...» 

(۲) في «التاريخ» بطبعتيه: «وقال الشافعي». 

(۳) لذلك قال الحافظ في «التقريب» (0۷۳۸): «ثقة حافظ» لم يتضح كلام ابن أبي 
حاتم فيه . 
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فهو ثقة حتمًا. 
-٤١‏ محمد بن أعين أبو الوزير: 
راجع «الطليعة» (ص١"۳-‏ € (, 


روى الخطيب في «التاريخ» من طريق أبي الوزير عن ابن المبارك. 
فزعم الأستاذ في «التأنيب» أن أبا الوزير هو عمر بن مطرّف» فكشفت 
مغالطته في «الطليعة»» وأوضحت أنه محمد بن أعيّن. فرأى الأستاذ أنه لا 
فائدة فى المكابرة» فعَدَّل فى «الترحيب» إلى محاولة توهين ابن أعيّن» فقال: 
او اد غل اه ر الا اروت ار ا 
في شيء» ليس بمعنى توثيقه في الرواية عندهم. وقول الناقد: أحمد بن حنبل لا 
يروي إلا عن ثقة» رآي مبتكر» وروايته عن مثل عامر بن صالح معروفة). 

[ . أقول: قاعدة ابن حبان يأتي تحقيقها في تر جمته» وبذلك 
يعرف أن توثيقه لابن أعين من التوثيق المقبول. وابن أعين قالوا : «أوصى إليه 
ابن المبارك وكان من ثقاته»» وابن المبارك كان رجلا في الدين» رجلا في 
و و ی 

يقظ» لا يَخشى منه الخطاً في حفظ وصاياه وتنفيذها؛ فهذا توثيق فلي قد 
واھ ا تى القو لي. غاية الأمر أنه قديقال: ليس من الممتنع أن 
يكون ابن أعين ممن ربما أخطاً في المواضع الملتبسة من الأسانيد» وهذا لا 


(۱) (ص۲۲- € (. 
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يضر هنا؛ لأن روايته في تاريخ بغداد إنما هي واقعة لابن المبارك على أن 
ذاك الاحتمال يندفع برواية أحمد وتوثيق ابن حبان» ونه لم يتعرْض أحد 
بغمز لابن أعين في روایته. 

وكون أحمد لا يروي إلا عن ثقةء لم أقله» وإنما قلت: «ورواية الإمام 
أحمدعنه توڈ بی لما غرف من راخت . ومع ذلك فقد نص ابن 
تيمية' والسبكي في «شفاء السقام»" على أن أحمد لا يروي إلاعن ثقة. 
وفي «تعجیل المنفعة» ( ص۰٥۱‏ و۱۹) وغير هما ما حاصله آن عبد الله بن 
أحمد كان لا يكتب في حياة أبیه إلا عمن أذن له أبوه» وکان أبوه لا ياذن له 
بالكتابة إلا عن الثقات. ولم يكن أحمد ليتر حص لنفسه ويشدّد على ابنه. 


وفي «فتح المغيث» (ص٤۱۳):‏ «تتمة: ممن كان لا يروي إلاعن 
ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد وبقي بن مخلد...٠.‏ وقوله: کک 
ا اخ ا ان سض ارفك لاعن فو ي ان 
فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة» TT‏ 
بثقة» فيحكيه ويبين أنه ليس بثقة. والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك 
المحتاطين أن يبحث عنه» فإن جد أن الذي روى عنه قد جرحه تبيّن أن 
روایته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقاء وإن جد أن غيره قد 


(۱) في «الرد على البكري»: /١(‏ ۷۷). 

(۲) (ص4۸) ط دار الكتب العلمية. و(ص۸) ط دائرة المعارف النظامية ١١١٠١ه.‏ 
.(Y10 «0۸ /۱) (F)‏ 

.)€0/۲( )€( 
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جرحه جرخا أقوی مما تقتضیه روایته عنه ترجح الجرح؛ وإلا فظاهر روایته 
عنه التوثيق. وابن أعيّن لم يغمزه أحد, لا أحمد ولا غيره» بل وثقه ابن 
المبارك توثيقا فِعْليًا كما سلف» ووثقه ابن حبان. 

فأما عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبيرء فلم يقتصر أحمد 
على الرواية عنه» بل ونه بالقول كما في تر جمته من «التهذيب»' وغيره. 
فإن ترح توثيق أحمد فذاك وإِن تر جح جرح غیره لم يضرنا؛ لأن مَّن كان 
شأنه الإصابةء ثم أخطأ في النادرء ثم جاء عنه ما لا يعلم أنه أخطا فيه» فهو 
1 محمول على الخالب» وهو الإصابة؛ سواء أكان محدثًا أم ناقدًا أم 
قاضيًا أم مفتيًا كما هو معروف. وقد جاء عن ابن معين الذي جرح عامرًا هذا 
آنه قیل له: إن أحمد يحدّث عنه» فقال ابن معين: «ماله» جُرًّ!» وهذايدل 
أوضح دلالة على أن ابن معين يعرف من أحمد أنه لا يروي إلا عن ثقة. 

فإن كنت لما كتبت ما كتبتٌ في «الطليعة» استحضرت هذه النقول أو 
بعضها فذاك وإن كنت بنيتٌ على ما عرفته بالممارسة من حال الإمام أحمد 
فذاك أكمل» وعلى كلا الحالين فقد تين أنه ليس برأي مبتكر» كما زعم 
الكوثري. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.١‏ 

-0٥‏ محمد بن بشار بندار: 


في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳۲[ ٤٨۷‏ من طريقه: اسمعت 


(1) (۷1/0). 
(۲) محمد بن يوب بن هشام. راجع «الطليعة» (ص۱۲ .)]١١ -٠1۱۹-‏ [المؤلف] 
محمد بن يوب الذراع. تقدّم في تر جمة عبد الله العتكي [رقم .]١١١‏ [المؤلف] 
V۰‏ 


عبد الرحمن [بن مهدي] يقول: كان بين أبي حنيفة وبين الحق حجاب». 

قال الأستاذ (ص۳۲): «تكلم فيه الأقدمون إلى أن اتهموه بالكذب وسرقة 
TS‏ 

أقول: هذا ثقة ثقة جليل» و أو حاتم مع دد والنسائي» والذهلي 
ومَسلمة» وابن خزيمة وكان يسميه: «إمام زمانه»» وآخرون. واحتج به 
الان ا ع ا ا عا ر 
روى عنه البخاري مائتي حديث وخمسة أحاديث» ومسلم أربعمائة وستين». 
ولم يتهمه أحد بالكذب بالمعنى المتبادر ولا بسرقة الحديث. 


وفي تر جمة محمد بن المشنى أبي موسى الزمن من «التهذيب»" 
وغيره عن السلّمي عن الدارقطني: آن عَمرو بن علي الصيرفي سئل عنه وعن 
بندار هذافقال: اقتان بُقبل منهم كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما في 
الآخر)ء يعني لأنه كانت بينهما منافسة. والدارقطنيٌ لم يدرك عَمرو بن علي 
ولكن الاستشهاد بمثل هذامقبول. 

وقال عبد الله بن محمد بن سيّار: سمعت عَمرو بن علي يحلف أن 
بندارًا يذب فيما يروي عن یحیی. قال ابن سیار: «وبندار وأبو موسى 
ثقتان» وأبو موسى أصح)"' وإنما أراد عمرو بن علي بالكذب الوهم 
والخطاء بدليل أنه قد جاء عنه توثيق بندار ]٤۳١/١[‏ كما مر وأن الراوي عنه 


.)V۳/۹( )۱( 
.)۷/۹( )۲( 
.)۷١ /۹( «التهذیب»:‎ )۳( 
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اوهو ابن سيار ولق بندارًا» وإنما رجح أبا موسى عليه. 

وقد كانت بين عمرو بن علي وبندار مخاشنة» ففي تر جمة عمرو من 
«التهذيب“': «حدّث عمرو بن علي عن يحيى القطان» فبلغه أن بندارًا قال: 
مانعرف هذا من حديث يحيى» فقال أبو حفص [عَمرو بن علي]: وبلغ 
بندارّ إلى أن يقول: ما نعرف؟!) فإذا قضى عمرو بن علي على بندار وأبي 
موسى أن لا يُقبل كلام كل منهما في الآخر» فقد قضى على نفسه» والحق أنه 
إنماأرادالوهم والخطا. وقد قال الأستاذ (ص۳٠١):‏ «الإخبار بخلاف 
الواقع هو الكذب» والكذب بهذا المعنى يشمل الغالط والواهم... فلا يعتدّ 
بقول من يقول: فلان يكذب ما لم يفسّر وجه كذبه...». 

وفي «التھذیں»: «قال عبد الله بن علي ابن المديني: سمعت ابي 
وسألته عن حديث رواه بُندار» عن ابن مهدي» عن ابي بکر بن عيَّاش» عن 
عاصم»؛ عن ر عن عبد الله» عن النبي بيا قال: «تسخروا فإن في السحور 
بركة؟ فقال: هذا كذب» وأنكره أشد الإنكار» وقال: حدثني أبو داود 
موقوفًا)» يعني ليس فيه: «عن النبي بياةا. وقد رواه النسائي" عن بندار 
مرفوعاء ثم قال: «وقفه عبید الله بن سعید» ثم رواه من طریقه موقوفا. 


والمتن ثابت عن النبي ييه من حديث ا وهو في «(الصحيحين». 


.)۸١ /۸( )1(‏ وما بين المعكوفين من إضافة المؤلف. 
(۲) (۷1/۹). 

.(16€6( (۳ 
.)۱۰۹۰١( البخاري (۱۹۲۳)» ومسلم‎ )٤( 
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وقد روي من حديث أبي هريرة. والخطاً في مثل هذا يقع كثيرًا من الثقات› 
فإنما أراد ابن المدينى أن رَفعه من تلك الطريق غير واقع» لا أن بندارًا تعمد 
الكذب. وهذا واضح» فبندار قد يقع له الخطاً في مظانه كالحديث المذكور. 

وأما سرقة الحديث» فإنما أخذها الأستاذ مما روي عن أبي موسى أنه 
سبق بندارًا إلى تصنيف حديث داود بن أبي هند ثم قال: هنا قوم لو قدروا 
أن يسرقوا حديث داود لسرقوه» يعني بندارًا. وإنما كانت بين الرجلين منافسة 
فأراد ابو موسی أن بندارًا يحسده على السبق إلى تصنيف حديث داود» حتى 
لو أمكنه أن يسرق ذاك الكتاب ليفقده أبا موسى لفعل. وليس هذامن سرقة 
الحديث في شيء» ولم يقع من بندار لا هذا ولا ذاك ولا هو ممن يقع منه 
ذلك وإنما بالغ بو موسى كما لا يخفى. ومع هذا لم يكن بين الرجلين 
بحمد الله ما يسمى عداوة. وقد توفي بندار قبل أبي موسى فجاء بعض 
الجهلة إلى أبى موسى فقال له: ]٤١١ /١1‏ البشرى» مات بندار. يعني: وخلا 
لك الجوٌ. فقال له أبو موسى: «جئت تبشّرني بموته؟! علي ثلاثون حَجَّة إن 
حدَّثْتُ أبدًا). فعاش بعد ذلك تسعین یوما لم يحدّث بحدیث» ثم مات 
ا اوم ادل ات اغاق ما سق 
منه من المنافسة» وإظهارًا لأنها لم تبلغ به أن يْسَرّ بموت صاحبه» فامتنع من 
التحديث الذي كانت المنافسة فيه. 


وأما استقرار العمل على الانتقاء من رواياته» فهذا يقال على وجهين: 
الأول: أن يمى ما تين أنه أخطأ فيه ويؤخذ غيره. 


الثاني: أن لا يؤخذ من رواياته إلا ما توبع عليه. 


AA 


فإن راد الأستاذ هنا الأول فليس فيه ماينفعه» وإن أراد الثاني فهو 
مردود عليه. ومع ذلك فقد توبع بندار في المقصود من هذه الحكاية» كما 
ذكر الأستاذ نفسه في غير موضع» وليست من مظان الخطأ والوهم. والله 
ا 

۱۹- محمد بن جابر الیمامی: 

ذكر الأستاذ (ص (١٠١‏ قول ابن أبي حاتم: «أخبرنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني - فيما كتب إلى - حدثنى إسحاق بن راهويه قال: سمعت جريرًا 
يقول: قال محمد بن جابر اليمامي: سرق أبو حنيفة كتب حماد منى». 

قال الأستاذ (ص١١١):‏ «الأعمى» قد قال فيه أحمد: لا يحدّث عنه إلامن هو 
شر منه. وقد ضعفه ابن معین). 

أقول: أما كلمة «لا يحدّث عنه إلا من هو شر منه»» ففي «التهذيب»: 
«قال ابن حبان: كان أعمى... قال أحمد بن حنبل: لا يحدّث عنه إلامن هو 
شر منه». فناسبٌ الكلمة إلى أحمد هو ابن حبان"» وبين ابن حبان وأحمد 


(۱( محمد بن الرقي. يأتي مع محمد بن الحسن بن حميد [رقم .]۲٠۲‏ [المؤلف] 

.)4/4( )( 

() في هذا الموضع نظر من وجوه: 
الأول: أن كلام ابن حبان (الذي نقله الحافظ) ينتهي عند قوله: «ويسرق ما ذوكر به 
فيحدث به» وكلام أحمد بعده ليس من نقل ابن حبان (المجروحين ۲ ) بل 
الشاني: أن الذي نسب هذه العبارة إلى أحمسد هو ابن الجوزي في «الضعفاء»: 
)١ (‏ و«الموضوعات): (۱۸/۲) ونقله عنه مغلطاي (القسم المفقودمن = 
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مفازة» ولا يُدرّى ممن سمع تلك الكلمة» ولو صحت عن أحمد لكانت 
الكلمة أقرب إلى الإطراء البالغ منها إلى الذم. فقد روى عن محمد بن جابر 
من يعتقد أحمد وغيره أنهم أفاضل عصرهم وخيار أهل زمانهم» مثل يوب 
ابن أبى تميمة السختيانى» وعبد الله بن عون» وسفيان الثوري» وعبد الله بن 
المبارك وآخرین» فلا معنى لأن يقال: إن هؤلاء شر منه إلا إطراؤه بآنه خير 
منهم. وعلى كل حال فالحكاية منقطعة منكرة. 

فأما تضعیف ابن معین وغيره له» فلأمور: 

[1]] الأول: أنه كان سيئ الحفظ يتعاطى الرواية من حفظه فيغلط . 

الشانی: أنه اختلط عليه حدیثه» قاله ابن معین. وکأنه کان في کتبه 
أحاديث سمعها من رجل» وأحاديث سمعها من آخر,» فاختلط عليه بعض 
کتبه» فدخلت أحادیث من حدیث بعض شیوخه في حدیث شيخ آخر. 

الثالث: أن كتابه ذهب بأخرة» فتأكد احتياجه إلى أن يروي ماعلق منه 
بحفظه» وهو سیئ الحفظ. 


= التكملة) والذهبي في «الميزان» )٤١١/٤(‏ وعن أحدهمانقل الحافظ في 
«التهذيب»: (4/ »)۹١‏ فكلهم تابعوا ابن الجوزي فتمَ عليهم الوهم. 
الثالث: أن هذه الكلمة ليحيى بن معين نقلها عنه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب 
«العلل» )۷۷١ »۷٠۹(‏ ونقلها عنه العقيلي في «الضعفاء»: .)..٠ /٠(‏ والذي أوقع 
ابن الجوزي في الوهم قول عبد الله بن أحمد: «وسألته عن محمد بن جابر...٠‏ 
فسلك ابن الجوزي مسلك الجادة فظن أن الضمير في «سألته» عائد إلى والد 
عبد الله بينما هو يعود إلى يحيى لأنه في السؤال قبله قال: «سألت يحيى بن معين 
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الرابع: أن إسحاق ابن الطباع قال: «حدّثتُ محمدًا يومًا بحديث» قال: 
فرأيست في كتابه ملحقًا بين سطرين بخط طريّ». والرجل كان أعمى 
فالملجق غيره حتمًاء ورواية الأجلة عنه وشهادة جماعة منهم له بأنه صدوق 
تدل ن الإلحاق لم يكن بعلمه. 

فأما قول ابن حبان: «کان أعمی يلحق في کتبه ما لیس من حدیشه 
ويسرق ما ذوكر به فيحدّث به)» فإنما أخذه من هذه القضيةء وقد بان أن 
الإلحاق من غيره. وإذا كان بغير علمه - كما يدل عليه ما سبق - فليس ذلك 
بسرقة. فالحكم فيه أن ما رواه الثقات عنه ونصّواعلى أنه من كتابه الذي 
عرفوا صحته فهو صالح» ويُتوقّف فيما عدا ذلك. 

فأمًا هذه الحكايةء وهي قوله: «سرق أبو حنيفة كتاب حماد مني» 
فليست بمظنة الاختلاط ولا الإلحاق. ثم إن أراد بسرقة الكتاب سرقة 
الحديث» أي أن أبا حنيفة سمع منه عن حماد أحاديث» فرواها أبو حنيفة عن 
حماد؛ فهذا ظن منه لا تقوم به حجة» فإن أبا حنيفة قد صحب حمادًا 
واختص به» فلعل ما سمعه من محمد بن جابر کان عنده عن حماد. وإِن اراد 
سرقة الكتاب نفسه فلم يبن كيف عرف ذلك؟ وقد يكون كان في مجلس 
فيه أبو حنيفة وغيره» ففقد كتابه» ثم بلغه أن أبا حنيفة يحدّث عن حماد 
فتوهم ما توهم» وليس في هذا حجة. وقد جاء عنه ما لو صح لكان تفسيرًا 
لهذاء حكاه الأستاذ بحاشية (ص١٠١)'‏ وهو أن العقيلي" أخرج بسند 


(۱) الأصل:«١٠٠.[ن].‏ 
(۲) في «الضعفاء: (1/ ٠١١‏ ت السرساوي). 
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فرواها أبو حنيفة من كتبي عن حماد). قال الأستاذ: ]٤١٤/١[‏ «والرواية عن 
الخط مخالفة لمذهب أبي حنيفة» ثم في سند الخبر إبراهيم بن سعيد 
و محمد بن حمید). 

أقول: أما مخالفة المذهب إن صحت فلا تكفى هنا كما لا يخفى. 
وإبراهيم بن سعيد ثقة كما تقدم في تر جمته'» وإنماالوهن من محمد بن 
معا فاته ل ٩2‏ 

۷ - محمد بن جعفر الأدمى: 

تقدمت الإشارة إلى روايته في تر جمة أحمد بن عبيد(". 

قال الأستاذ (ص١٤):‏ «قال عنه محمد ابن أبى الفوارس: كان قد خلط فيما 
حدذدٿ). 

أقول: ذكروا أنه كان شاهدًاء فقد كان معدَلّا عند القضاةء لكن لم أر من 
وثقه» فأما التخليط فلم بن ما هو؟.0) 


.)٥( رقم‎ (۱) 

(۲) محمد بن جبویه. راجع «الطليعة» ( ص۲۲ - ۲۹ .)]۲١ -٠١[‏ [المؤلف] 

.)۲٥( رقم‎ )۳( 

.]۲۲۳ محمد بن جعفر الأسامي. يأتي في تر جمة محمد بن علي البلخي [رقم‎ )٤( 
[المؤلف]‎ 
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۸- محمد بن جعفر الآنبارى: 

في «تاریخ بغخداد» (۱۳/ :)]٤۱۸ -٤۱۷1۳۹۷‏ «أخبرناابن رزق 
والبرقاني قالا: آخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري» حدثنا جعفر بن 
محمد بن شاکر...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۹١٠):‏ «فيه بعض الشىء كما قال الخطيب). 

أقول: تر جمته في «التاريخ» (ج۲ ص١٠١٠(‏ وفيها: «سألت البرقاني عن 
ابن الهیثم فقلت: هل تکلم فيه احد؟ قال: لاء وکان سماعه صحیخًا بخط 
أبيه؟. ثم حكى عن ابن أبي الفوارس: «كان قريب الأمرء فيه بعض الشىء 
وکانت له أصول بخط أبیه جیاد». 

والظاهر أن بعض الشيء إنماهو فيما يتعلق بالسيرة لا بالرواية ولم 
یفسرء فلعله تقصیر خفیف لا عد جرځًا. ومع ذلك فحکایته هذه رواها عنه 
البرقاني» وهو إمام متثبت» فهي من تلك الأصول التى اتفقواعلى 

O 

-٩۹‏ محمد بن جعفر الراشدی: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳۸[ ٤١١‏ من طريقه «حدثا أبو بكر 
الأثرم...٠.‏ 


(1) [محمدبن جعفر الخزاعي] ذكره الأستاذ (ص۲۹) في الحاشية استطرادًا. 
[المؤلف]. 


Y۸ 


قال الأستاذ (ص :)١ ٤١‏ «راوي «العلل» للأثرم وراوياه القطيعي وأحمد بن 
نصر الذارع غير صالحين للرواية). 

أقول: الراوي عنه هنا القطيعي» وهو أحمد بن جعفر بن حمدان» 
ثقة» [۱/ ]٤٤٥‏ والراشدي وکوا ومع ذلك 
فالحكاية مأخوذة من ذاك الكتاب المصنف المقطوع بنسبته» فلا يضرها لو 
کان في بعض الوسائط کلام. 


۹ محمد بن حبّان أبو حاتم البستي الحافظ: 


تقدمت تر جمته وان 


E 
ا‎ aL yT 
ى أربعة أحاديث» والباقية إما قَلَّب إسنادها ا‎ 

أجاب الأستاذ بو جهين: 

الأول: حاصله أن با حنيفة مشهور بالحفظ والفهم» واشتهر عنه أنه لا 

يبيح الرواية إلا لمن استمرٌ حفظه من الأخذ إلى الأداءء ولا يبيح الرواية مما 
SE‏ 
ركعة - ونحو هذا. 

الثاني: التنديد بابن حبان. 


أقول: أما الوجه الأول فلم ينفرد ابن حبان بنسبة الخطأً والغلط في 


.)۱۲( رقم‎ )۱( 
A 


الرواية إلى أبي حنيفة» بل وافقه على ذلك كثيرون حتى من المائلين إلى أبي 
حنيفة. نعم» انفرد بذاك التحديد؛ لأنه اعتنى بذلك وألف كتابين: أحدهما 
كتاب «علل ما استند إليه أبو حنيفة)» والثاني كتاب «علل مناقب أبي حنيفة 
ومثالبه». واشتهار أبي حنيفة بالحفظ غير ا وحفظ القرآن لا يستلزم 
حفظ الأحاديث» والفهم لا يستلزم الحفظ» وفهم المعاني والعلل غير فهم 
وجوه الرواية. وقد اشتهر ابن أبي ليلى بالفقه حتى كان الشوري إذا شئل 
قال ': «فقهاؤنا ابن أبي لیلی» وابن شَُبرٌمة)» وکان ابن أبي ليلى رديء 
الحفظ للروايات كثير الغلط. 

وما اشتهر عن أبي حنيفة من اشتراط استمرار الحفظ - إن صح - فمراده 
التذكر في الجملةء وإلا لزم ما هو أشد, والتذكر في الجملة لايدفع احتمال 
التوهم والخطاً. 

وكان على الأستاذ أن ينقل نصوصًا صحيحة صريحة عن الأئمة 
المعتمدعليهم ترد قول ابن حبان» كما جاء في الشافعي قول أبي زرعة 
الرازي: «ما عند الشافعي حديث غلط فيه»» وقول أبي داود: «ليس للشافعي 
حديث أخطأ فيه». أو يتجشم جمع الأحاديث التي يثبت أن أبا حنيفة رواها 
وبيان ما يثبت من موافقة الثقات له و مخالفتهم. 

وأما التنديد بابن حبان» فذكر الأستاذ أمورًا: 


1 منها: أن ابن الصلاح وصفه بأنه غلط الغلط الفاحش فى 


(1) (ط): «قيل» خطا. والأثر في «طبقات ابن سعدا: (۷/ ۸٤۲)ء‏ و«الجرح والتعديل»: 
(1//). 


2 


ا 


تصرٌفه. 

أقول: ابن الصلاح ليس منزلته'“ أن يّقبل كلامه في مشل ابن حبان بلا 
تفسير» والمعروف مما ينب ابن حبان فيه إلى الغلط أنه يذكر بعض الرواة 
في «الثقات» ثم يذكرهم في «الضعفاء)» أو يذكر الرجل مرتين» أو يذكره في 
طبقتين ونحو ذلك. وليس ذلك بالكثير» وهو معذور في عامة ذلك» وكثير 
من ذلك أو ما يشبهه قد وقع لغيره كابن معين والبخاري. 

ومنها: أن الذهبي وصفه بالتشغيب والتشنيع. 

أقول: إنما ذلك في مواضع غير كشيرة» یری ما يستنكره للراوي فيبالغ 
في الحط عليه. وهذا أمر هّن لأنه إن کان فيمن قد جرحه غيره فكما يقول 
العامة: «لايضرٌ المقتولّ طعنّه». وإن كان فيمن وثقه غيره لم لفت إلى 
تشنیعه» وإنما ينظر في تفسیره وما یحتج به. 

ومنها: أنه يوق المجاهيل الذين لم يسبر أحوالهم. 

أقول: قد بن ابن حبان اصطلاحه» وهو أنه يذكر في «الثقات» كل من 
روى عنه ثقةٌ ولم يرو منكرًاء وأن المسلمين على العدالة حتى يثبت الجرح. 
وقد ذهب غيره من الأكابر إلى قريب من هذاء كما قدّمته في (قسم القواعد) 
في القاعدة السادسة". نعم إنه ربما يظهر أنه يذكر الرجل» ولم يعلم ما 
روی» ولا عمّن روی» ولا مَن روی عنه. وعذره في هذا آنه بنی على ریه أن 


.٠...ةلزنمب كذا» ولعلها: «ليس‎ )١( 
(6-1/۱) )( 
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المسلمين على العدالة» واستأنس بصنيع بعض من تقدّمه من الأئمة مِنْ ذكر 
ذلك الرجل بدون إشارة إلى ضعف فيه'. وأهل العلم من الحنيفة وغيرهم 
کثيرًا ما يقوون الراوي بقولهم: «ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه 
جرخا“ . ومع ذلك يبیّن ابن حبان بعدم ذکر شیخ للرجل ولا راو عنه أنه 
لم يعرفه. 

[1]] ومنها: أنه عريق في التعصب. 

اقول: أئمة الحديث كلهم في رأي الأستاذ متعصّبون» ولا أعرف ابن 


س 


ومنها: أنه حكي عنه أنه قال في النبوة: إنها العلم والعمل. 

أقول: إن صح هذاعنه فهو قول مجمل» وابن حبان معروف عنه في 
جميع تصانيفه أنه يعظّم النبوة حق تعظيمها. ولعله أراد أن المقصود من 
إيحاء الله عز وجل إلى النبي ية أن يعلم هو ويعمل» ثم ين للناس فيعلموا 
ويعملوا. 

وقد نسب إليه آنه أنكر الحد لله» ولعله امتنع من التصريح بإثبات الحد 
باللفظ الذي اقترح عليه» أو أتى بعبارة حملها المشتعون على إنكار الحدّ 


)۱( كصنيع البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل)» وقد اقتفى أثر 
البخاريّ ابن حبان في کثير من تراجمه. 
() للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة بحث في سكوت الأئمة على الرواة في كتبهم أثبته في هامش 
تحقیقه لکتاب «الرفع والتکمیل): ( ص ۲۳۰- .)۲٤۲۸‏ ورد عليه د. عداب الحمش في 
كتابه «الرواة الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل». 
AR‏ 


كما اتفق للبخاري في القرآن» وغير ذلك. وكتبٌ ابن حبان من أولها إلى 
آخرها جارية على التمسّك بالسنةء والثناء على أصحابهاء وذم من يخالفهاء 
وهو من أخص أصحاب ابن خزيمة أحد أئمة السنة. 

ثم أحال الأستاذ على ما في «معجم البلدان»: (بُسْت). 

وأقول: هناك عبارة طويلة زعم ياقوت أنه نقلها من خط ابن النفيس أنه 
نقلها من خط السليماني في «معجم شيوخه»» وياقوت ليس بعمدة. والأئمة 
الذين ذكروا تر جمة ابن حبان قد وقفوا على كتب السليماني ونقلواعنهاء ثم 
لم يحكوا في تر جمة ابن حبان حرفا من تلك العبارة. وفيها ذكر أحوال لابن 
حبان تتعلق بسمرقند ونیسابور وبخاری» ولکل من هذه البلدان (تاریخ) ذُکر 
فيه ابن حبان» ونقل ياقوت وغيره من تلك التواريخ» فلم يقع في ذلك شيء 
مما في تلك العبارة وإنما نقلواعن تلك التواريخ تعظيمه والثناء البالغ 
عليه. على أن ما صف به في تلك العبارة منه ما ليس بجرح» ومنه ماهو 
N E N CE EE‏ 
يكن ملازمًا لابن حبان في جميع تنقلاته في تلك البلدان» وإنمالفقت إن 
صحت عن السليماني من «قيل» وقالوا» وزعموا». فعلى كل حال لا 
وجه للتعويل عليهاء ولا الالتفات إليهاء والله المستعان. 


هذا وقد أكث ر الاستاذ من زد تو ئى أبن بان )وال حقیی آن توق 


(1) علق الشيخ الألباني بقوله: «ما ذكره المؤلف من رد الكوثري لتوثيق ابن حبان» فإنما 
ذلك حین یون هواه في ذلك» وإلا فهو یعتمد عليه ویتقبله حین يکون الحدیث 
الذي فيه راو ونه ابن حبان يوافق هواه» كبعض الأحاديث التي رُويت في «التوسل؛. 
وقد كشفت عن صنيعه هذا في کتابي «الأحاديث الضعيفة» رقم (۲۳)». 


ABF 


على درجات: 

الأو لى: أن يصرّح به كأن يقول: «كان متَقًا» أو «مستقيم الحديث» أو 
نحو ذلك. 

الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبَرهم. 

الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يُعلَّم أن 
ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. 

الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة. 

الخامسة: ما دون ذلك. 

فالأو لى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمةء بل لعلها أثبت من توثيق كثير 
منهم» والثانية قريب منهاء والثالة مقبولةء والرابعة صالحةء والخامسة لا 
يؤمن فيها الخلل. والله أعل. 

-١‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۹۹[۳۸٦۲‏ حكاية من طريقه. 

قال الأستاذ (ص٤۷):‏ «كذاب زائغ من أسمَط خلق الله» ولولا أن الداني 
المقرئ بعيد الدار عن الشرق لما خفيت عليه مخازيه). 

آقول: كان هذا الرجل مقرئًا مفسَرًاء تعب في الطلب» و جمع فأكثرء 
لكنهم نقموا عليه في أحاديث. فأما الدارقطني فكان يُجمل القول فيه 


نوقشت في جامعة أم القرى سنة ٤١١‏ ١ه‏ ناقش فيها كلام المؤلف هناء فلتنظر. 


V٤ 


ويحمله على الوهم والتساهل في الأحذ, وأما البرقاني وغيره فحطوا عليه 
وتبعهم الخطيب. وإنماروى عنه هنا لأنه لم ينفرد بمعنى ماروى» وكان 
الأو لى به ترك الرواية عنه. والله المستعان. 

۲~ 1 محمد بن الحسين بن حميد بن الزبيع: 

ساق الخطيب في «التاريخ» (۱۳/ )]٤۲۸ -٤۲١١[ ٤0١‏ عدة روايات 
جيدة في تشديد ابن المبارك في شأن كتاب أطلق عليه «كتاب الحيل لأبي 
حنيفة)» وروايته عن النضر بن شميل ليس فيها ذكر أبي حنيفة. وأشار 
الأستاذ إلى ما ذكره الذهبى فى جزء «مناقب أبى حنيفة وصاحبيه('»» ولفظ 
الذهبي في ذاك الجزء (ص :)٥١-٠۲‏ «الطحاوي: سمعت محمد بن أبي 
عمران يقول: قال خمد بن سماغة: سمعت محمد بن الخس يقول: 
هذا الكتاب - يعني كتاب «الحيل» - ليس من كتبناء إنما لقي فيها. قال ابن 
أبى عمران: إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة). 

وقال الأستاذ (ص۲١١)‏ فى الحاشية: «قال أبو سليمان الجوزجاني: 
من قال إن محمدًا رحمه الله صنف كتابًا سماه: «الحيل» فلا تصدقه» وما في 
أيدي الناس إنما جمعه ورّاقو بخداد كما في «مبسوط السرخسي»...٠.‏ 


وفي «فتح الباري»"' ذكر لكتاب «الحيل» لأبي يوسف» وأطال 


(1) في (ط): «وصاحبه» خطأً. 

(۲) كذا في (ط). والصواب: «أحمد بن أبي عمران». وجاء على الصواب في «تاريخ 
الذهبي): ٤> /٤(‏ ١٩)ء‏ وفي «مناقب أبي حنيفة» (ص )۸٥‏ الطبعة المحققة. 

(۳) (۳۲۹/۱۲)» وذكر في (۱۲/ )۳۳١‏ أن لمحمد بن الحسن كتابًا في ذلك» وقال في = 


VYTo 


الأستاذ في دفع نسبة ذاك الكتاب إلى أبي حنيفة أو أصحابه. 

والذي تضافرت عليه الروايات الجيّدة أنه كان في عصر ابن المبارك 
فما بعده كتاب يسمى «كتاب الحيل لأبى حنيفة» أو «كتاب حيل أبى حنيفة)» 
وهناك قرائن تدفع أن يكون من تصنيف أبي حنيفة نفسه؛ وهذه القرائن لا 
تدفع التسمية» فقد يكون مصنفه نسبه إليه» أو يكون الناس لما رأوه مبنيًا على 
قواعد أبي حنيفة أطلقوا عليه هذا الاسم» فأطلق عليه ابن المبارك اسمه 
المعروف به بين الناس غير قاصلٍ الجزمٌ بأنه تصنيف أبي حنيفة نفسه. ولا 
ريب أنه لا يستنبط الحيل من قواعد أبى حنيفة إلا رجل عارف بتلك 
القواعد» له يد فى الاستنباط. وليس هو بأبى يوسف» ولا بمحمد بن 

EOS‏ م و 

الحسن» وقد مر عن ابن أبي عمران - وهو من أجلتهم - قوله: «إنماوضعه 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة). 

والمقصود هنا أنه من المقطوع به وجود ذلك الكتاب» وأنه كان متداولا 
بين الناس في تلك الأزمنةء وتضافرت الروايات على أنه كان معروفًا بذاك 
الاسم. 

ثم قال الأستاذ (ص۲١٠):‏ «وقد حاول بعض الكذابين رواية كتاب فى الحيل 
الحسين بن حميد بن ]٤٤١ /١[‏ الربيع الكذاب ابن الكذاب حيث زعم بعد سنة 
ثلاثمائة آنه کان سمع کتاب «الحیل» سنة ۲٥۸‏ بسر من رأى) من أبى عبد الله 
محمد بن بشر الرقي عن خلف بن بيان. وقد قال مُطيّن: إن محمد بن الحسين هذا 
= الموضع الأول: «لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد 

الحق...» ونقل ما يؤيد ذلك من كلامهم. 

V٦ 


كذاب ابن كذاب» وأَقرّه ابن عقدة» ثم أَقرٌ ابن عدي وأبو أحمد الحاكم ابنَ عقدة في 
ذلك. وقد قوى ابن عدي أمر ابن عقدة. ورد على الذين تكلموا فيه» بل قال 
السيوطى فى «التعقبات» (ص۷٥):‏ ابن عقدة من كبار الحفاظ وثقه الناس» وما 
فی دو افق ن جد بن ال رن الف 
مجهول العين» وشيخ شيخه مجهول أيصًا بل لا وجود له). 

أقول: أما رواية أبي الطيب هذا الكتابَ» فليس فيها ما يريب في صدقه» 
فقد تحقق أن الكتاب كان موجودًا بأيدي الناس يسمّى بذاك الاسم» فأيّ ريبة 
أم أي بعد في أن يجده أبو الطيب عند بعض الورًاقين فيزعم الورًاق أنه 
يرويه بالسماع» فيسمعه منه أبو الطيب. وقد يكون ذاك الورًّاق كذابًا زعم ما 
زعم ليروج له الكتاب» ولم يفتش أبو الطيب عن حاله على عادتهم في ذاك 
العصر من الأخذ عن كل أحد وترل التحقيق لأهله أو لوقته. 

ثم إن صح قول الأستاذ: «بعد سنة ثلاثمائة)» فليس يلزم من ذلك أن لا 
يكون أبو الطيب ذكر قبل ذلك أن الكتاب عنده يرويه» وكثيرًا مايروي 
الرجل بعد أن يسمع بستين أو سبعين سنة أو أكثر» وقد كان للأستاذ في 
جهالة د شيخ أبي الطيب وشيخ شيخه ما يكفيه في دفع النسبة إلى أبي حنيفة 
N‏ 

عقدة المجروح كما تقدم في تر جمته'» وهو أحمد بن محمد بن سعيد 
ابن عقدة» مع دعوى تقوية ابن عدي له» وفي ذلك ما فيه. 


فأما ما تسب إلى مُطَيّن» فدونك شرحه: زعم ابن عقدة أنه كان عند 


(۱) رقم (۳۳). 
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مُطين» فم أبو الطيب» فقال مطين: هذا كذاب ابن كذاب» وفی بعض 
المواضع زيادة (ابن كذاب) أخرى» فحكى ابن عدي عن ابن عقدة هذاء 
وقوًاه بالنسبة إلى حسين بن حميد والد أبي الطيب كما تقدم في تر جمته مع 
النظر فيه" . فأما أبو أحمد الحاكم فإنما قال في أبي الطيب: «كان ابن عقدة 
سيئ الرآي فيه»» وهذا يشعر بأنه لم يعتمد على رواية ابن عقدة عن مطيّن 
وإلا لقال: «كان مطيّن سيئ الرأي فيه)» وابن عقدة ]٤٤١ /١[‏ ليس بعمدة كما 
تقدم في تر جمته(". 

وقد تعقب الخطيب حکایته هذه في «التاريخ» (ج۲ ص۲۳۷) وقال: 
«في الجرح بما يحكيه أبو العباس بن سعيد [ابن عقدة] نظر. حدثنى 
علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة السهمي يقول: سألت أبا بكر بن 
عبدان عن ابن عقدة: إذا حكى حكاية عن غيره من الشيوخ في الجرح فهل 
يقبل قوله أم لا؟ قال: لا يقبل». وهذه الرواية مأخوذة عن كتاب معروف 
ثقة صاحب مذهب حسن» وأمُر بالمعروف وتهّى عن المنكر» وكان ممن 


وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (ج1 ص٣٠۲۳):‏ «كان ثقة يفهم» وقد 


(۱) رقم (۸۲). 
(۲) رقم (۳۳). 
(۳) وهو «سؤالات حمزة للدارقطني» ( ص۹۹١۱‏ - .)٠١١‏ 
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روى ابن عقدة عن الحضرمي (مطين) أنه قال: هو كذاب _ وهذاليس 
بصحيح. 

وقال ابن حجر فی«اللسان»(): «الظاهر أن ج ابن عقدة لا يؤثر فيه؛ 
لما بينهما من المباينة فى الاعتقاد». 

أقول: أما جرحه من قبل نفسه بلا حجة فنعم» وأما روايته عن غيره فلو 
كان ثقة لم تَر بالمباينة في الاعتقاد» ولكنه في نفسه على يَدَي عَذل» 
فالمباينة فى الاعتقاد تزيده وهتا على وهن. والله الموفق. 

۲۳ - محمد بن حماد: 

٤ : 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤١١[ ٤٠۲‏ من طريق «عبد الله بن أبي 
القاضى يقول: سمعت محمد بن حماديقول: رأيت النبى يله فى 
المنام...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص١٤٠):‏ «وضاع معروف من أصحاب مقاتل». 

أقول: صاحب مقاتل قديمٌ ففي تر جمته من «اللسان»" أنه قال: 
«أشخصني هشام بن عبد الملك من الحجاز إلى الشام...» وقد مر في 


أن أعلى شيخ له أحمد بن عبد الله بن 


تر جمة عبد الله بن أًبى القاضى 
e‏ ولل ٤‏ 
يونس المتوفى سنة ۲۲۷» وهشام مات سنة ٠٠١‏ فأنى يدرك عبد الله بن أبي 


.(AA/V) (۱) 
.(۳/۷( (۲( 
.)۱۱۷( رقم‎ (۳) 
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من کان في زمن هشام رجلا؟ فهذا رجل آخر. والله المستعان. 

-٤‏ محمد بن حمدويه ابو رجاء المروزي: 

ذكروا أنه ذكر في «تاريخ مرو» أن محمود بن غيلان توفى سنة 
۹“ وأن البخاري وغيره قالوا: إن محمودا توفي سنة ۲۳۹. فذكر 
الأستاذ هذا (ص٤٠)‏ وأطلق على أبي رجاء «راوية الغرائب». 

]ولا يخفى أن هذا الخطا الواحد لايبرر هذه الكلمة» وراجع 
«الطليعة» (ص۲۲- ۲)۲۹" لتعرف حال الكوثريّ في تلك القضية. 

0 محمد بن روح: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۳۹[ ٤۱۲‏ من طریق «زکریا بن يحیى 
الساجي حدثني محمد بن روح قال: سمعت أحمد بن حنبل...». 

قال الأستاذ (ص١٤١):‏ «مجهول». 

أقول: في «تاريخ بغداد» (ج٥‏ ص۲۷۷): محمد بن روح العكبري...٠.‏ 
ثم روی من طريق «عثمان بن إسماعيل بن بكر السكري» ثنا محمد بن روح 
العكبري بعكبرا» وكان صديقًا لأحمد بن حنبل» وكان أحمد بن حنبل إذا 
خرج إلى عكبرا ينزل عليه». وعثمان هذا توفى سنة ۳۲۳ كما في «التاريخ» 
(ج١۱‏ ص٠۲۹)ء‏ والساجيّ توفي سنة .۳٠۷‏ ولم يكن أحمد ليصادق رجلا 
وینزل عليه إلا وهو خير فاضل. 


() في (ط): »۲4« خحطأاً والتصويب من «تهذيب الكمال» و«التأنيب». 
(۲) (ص۱۹- ۲۰). 


VV 


“۲۹~ محمد بن سعد العوفى: 


في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي من «لسان الميزان» تكذيب 
الأئمة له وطعنهم فيه. ساق كثيرًّا من ذلك ثم قال: «ومع ذلك كله أخرج له 
أبو عوانة في «صحيحه)» والحاكم في «مستدركه)» وقال مسلمة بن قاسم: 
كان ثقة). ذكر هذا استنكارًا له. فجاء الكوثري فقال (ص۱۸۷) في تر جمة 
اللؤلؤي: «مجتهد عظيم القدر ومحدث جليل الشأن... أخرج عنه الحافظ 
أبو عوانة... في «الصحيح المسند المستخرج)» وهذاتوثيق منه؛ والحاكم في 
لامستدركه»... وهذا أيضًا توثيق منه. ووثقه مسلمة بن قاسم... وكان يأبى الخوض 
في القياس في مورد النص» كمافعل مع بعض المشاغبين في مسألة القهقهة في 
الصلاة. ومَنْ يحتج بالمرسل لا يمكنه رذ حديث القهقهة في الصلاة كما ذكره ابن 
حزم... ومع هذا كله تجد تر جمته عند الخطيب من أسوأ التراجم...٠.‏ 

وهكذا قم الكوثريٌ المؤخر» وعرّف المنكر» واحتج ببعض الروايات 
الزائفة» ورد بعض الروايات الثابتة التي تقدمت الإشارة إلى بعضها في 
تر جمة الخطيب"'» وفي تر جمة صالح بن محمد الحافظ"» وحاول هدم 
أركان الإإسلام لينصب هذا التالف! ثم قال: وقد روى - يعني الخطيب - في 
كتابه أيصًا عن الساجي وابن معين وابن المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهم 
تضعيف الحسن [۱/ ]٤٤١‏ بن زياد أو تكذيبه إلا أن فى أسانيد تلك الروايات أمثال 
GT LEE AV i SRE‏ 


.)44-۸/۳( )۱( 
.)۲١( رقم‎ (۲( 
.)۱۱١( رقم‎ (۳( 
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محمد بن عبد العزيز]' البغوي» ودعلج» والآجري» والعقيلي وأضرابهم. 
وأمرهم يدور بين كذاب» وضعيف» ومتعصب مردود القول» ومغفل» ومجسّم 
متعصب» لا يقبل قوله فى أهل السنة). 

ترى الأستاذ يطعن في بضعة عشر رجلا شرْهم خير من ألف مثل 
اللؤلؤي! وأنا أسوق أسماءهم ليقابل العاقل تراجمهم في هذا الكتاب وغيره 
بتر جمة اللؤلؤي فى «لسان الميزان» وغيره: الحافظ أحمد[بن)" علي 
علي الخُلّواني» الحافظ دعلج بن أحمد السجزي» الحافظ صالح بن محمد 
جَرّرة» عبد الله بن جعفر بن درستويه»ء الحافظ عبد الله بن سليمان 
أبو بكر بن أبى داود» الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيزالبغوي» 
الحافظ عبد المؤمن بن خلف» محمد بن أحمد بن رزق» محمد بن جعفر 
الأدّمي» محمد بن سعد العوفي» محمد بن العباس الخرازء الحافظ 
محمد بن عثمان بن أبى شيبةء الحافظ محمد بن على بن عثمان الآجُرْي» 
الحافظ محمد بن عمرو العقيلى. 

ولم أطلق كلمة «الحافظ» إلا على من أطلقها عليه أهل العلم لا 
كالكوثري يطلقها على من دب ودرج من أصحابه! 

ولا بأس بأن نناقش الكوثري هنا فأقول: أما أبو عوانة فقد ذكر الأستاذ 
(ص۱۷) عبد الله بن محمد البلوي» فقال فيه وفي آخر: «کذابان معروفان). 


)١(‏ ما بين المعكوفات إضافات من المؤلف. 
(۲) سقطت من (ط). 
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وقد قرا الأستاذ فى «الميزان»' و«اللسان» فى تر جمة البلوي: «روى 
عنه أبو عوانة في (صحيحه» في الاستسقاء خبرًا موضوعًا). وروى أبو عوانة 
فی ((صحیحه) (ج۱ ص )۲۳۷-۲۳٦٣‏ حدیتا فی ستده عبد الله بن عمرو 
الواقعي" وجابر بن يزيد الجعفي» وكلاهما متهم. وفي «فتح الباري»(“ 
في شرح «باب القصد والمداومة على العمل» من كتاب «الرقاق): «... وهذا 
a yS‏ 
ا اک لك ک2 را 

1 أقول: أصحاب المستخرجات يلتزمون إخراج كل حديث من 
الكتب التي يستخرجون عليها. فأبو عوانة جعل كتابه مستخرجًا على 
اصحيح مسلم»» ومعنى ذلك أنه التزم أن يخرج بسنل نفسه كل حديث 
أخرجه مسلم» فقد لا يقع له بسند نفسه الحديث إلا من طريق رجل ضعيف 
فيتساهل في ذلك؛ لأن أصل الحديث صحيح من غير طريقه. ومع ذلك زاد 
أبو عوانة أحاديث ضعيفة لم يحكم هو بصحتهاء فإنمايسمى كتابه 
(صحیًا) لأنه مستخرج على «الصحيح)» ولان معظم أحاديثه وهی 
المستخرجة - صحاح. فإخراجه لرجل لا یستلزم توثيقه ولا تصديقه» بل 
صاحب «الصحيح» نفسه قد يخرج في المتابعات والشواهد لمن لا يوثقه» 


)۱( )0/۳(. 
.(o۳/0 ((‏ 
(۳) (ط): «الواقفي» تصحيف. 
(4) (۲۹۸/۱۱). 
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وهذا أمر معروف عند أهل الفن لا يخفى على الكوثري. 

فأما (مستدرك الحاكم» فحدّث عنه ولا حرج» فإن في «مستدرکه» كثيرًّا من 
الرواة التالفين» و جماعة منهم قد قطع هو نفسُه بضعفهم الشديد. وسيأتي بط 
ذلك في تر جمته' فان الأستاذ حط عليه حیث خالفه» ثم عاد يحت به هنا! 

وأما مَسلمة بن قاسم» فقد جعل الله لكل شيءٍ قدرًا. حده أن يُقبل منه 
وی م ن رهن هر اجر رر د فاا ان ییا فن ره 
نصوص جمهور الأئمة» فهذا لا يقوله عاقل. 

وأما قضية القهقهة» فتراها في تر جمة اللؤلؤي من «لسان الميزان» 
ولا يرتاب مُطَلم أن اللؤلؤي إنما ولّى دبره خشية أن یرد عليه ما لا قبل له به 
إذ قد كان يمكنه أن يجيب بهذا العذر الذي ذكره الكوثري» ثم ينظر ما يرد 
عليه. على أنه يعلم أن هذا العذر باطل» فإن أهل الرأي يردُون بالقياس 
النصوص الصحيحة الثابتة» فكيف يتقون أن يخوضوا فيه في مقابل مشل 
]٤٤/1[‏ هذا الحديث؟! 

وجاء أن اللؤلؤي لما ولي القضاء لم يدر كيف يقضي! وذكر الحنفية أنه 
کان بعل عل آرت بالاظرة فال انو وف لاما ا ا 
فابدروه بالمسألة» فجاء فلم يستتَمٌ السلام حتى قال: ما تقول في کذا؟ خاف 
أن يبدروه بالمسألة فبدرهم! يؤخذ من هذا أنه كان ضعيف البديهة» بطيء 
الإدراك» فكان يطيل الفكر في بيته في بعض المسائل وما يمكن أن يقال فيها 


.)۲۱١( رقم‎ (۱) 
.(64-€A/T) (¥) 
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أو يورد عليها وما يمكن أن يدفع به ذلك الإيراد ويمعن في ذلك ويتحفظ› 
ثم يجيء إلى أبي يوسف أو غيره ويناظر في تلك المسألة. وعرف 
بو يوسف هذاء فأمر أصحابه أن يبدروه فيسألوه عن مسألة؛ لأنه يغلب أنه 
لم یکن استعدٌ لها فينقطع. وعرف هو من نفسه هذاء فہدرهم. فکأنه لما سأله 
رفيق الشافعي عن مسألة القهقهة وأورد عليه ما أورد» اجتمع عليه حرج 
الموقف وعدم استعداده» فاعتصم بالفرار. 

وأما من يحتجٌ بالمرسل» فذلك إذا كان الإرسال ممن لا يرسل إلاعن 
ثقة» وليس حديث القهقهة من ذاك؛ فقد صف الذي أرسله بأنه كان ممن 
تاق کا ا 

وما الجماعة الذين طعن فيهم الأستاذء فتراجمهم في مواضعها. فأما 
محمد بن سعد العوفي» فقد ذكروا أن الحاكم حكى عن الدارقطني أنه لا 
بس به. وقال الخطيب: «كان لينا في الحديث». وعلق الأستاذ على «مناقب 
بي حنيفة» للذهبي (ص‌۲۹-۲۸): «قال الخطيب: أخبرنا ابن رزق» حدثنا 
أحمد بن علي بن عمرو" بن حبيش الرازي» سمعت محمد بن أحمد بن 
عصام يقول: سمعت محمد بن سعد العوفي يقول: سمعت يحيى بن معين 
oes SG E E SE‏ 
يحفظه». قال الأستاذ: «وهذا يقضي على من يرميه بقلة الضبط). وقد تكلم 
O E‏ 
هنا كما مر ولا أدري مايقول في محمد بن عصام» فجعل الأستاذ هذه 
)١(‏ كذا في (ط) تبعًا لما في تعليق الكوثري والصواب «عمر» كما في «تاريخ بغداد» 

و«تاريخ الذهبي». 
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الرواية مع أنهامن طريق محمد بن سعد العوفي وقد انفرد بها هذا 
الإسناد - قاضية على إجماع الأئمة ومعهم ابن معين من عدة أوجه عنه» ثم 
تراه هنا يرد رواية محمد بن سعد ومعه جماعة عن ابن معين ومعه جميع 
الأئمة إلا ما شذا! 

أما الحسن بن زياد» فقد روى تكذيبه ثلاثة عن ابن معين. وقال ابن أبي 
حاتم في كتابه: «قريء على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن 
معين أنه قال: ]٤٤١/١[‏ حسن اللؤلؤي كذاب»» ولعل الأستاذ قد وقف على 
ذلك في «تاريخ عباس»". ثم قال ابن أبي حاتم: «سألت أي عنه فقال: 
ضعيف الحديث» ليس بثقة ولا مأمون». وفى كتاب «الضعفاء 
والمتروكين»" للنسائي المطبوع في الهند: «حسن بن زياد اللؤلؤي ليس 
بثقة ولا مأمون» وفي الجزء الملحق به» وهو من كلام النسائي: «أبو حنيفة 
ليس بالقوي في الحديث» وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته. 
والضعفاء من أصحابه: يوسف بن خالد السّمْتى كذاب» والحسن بن زياد 
اللؤلؤي كذاب خبيث» و محمد بن الحسن ضعيف. والثقات من أصحابه: 
أبو يوسف القاضى ثقة...». 

وفي تر جمة اللؤلؤي من «لسان الميزان»“:«قال محمد بن 
عبد الله بن تُمیر: یکذب على ابن جریج. وکذا کدّبه أبو داود فقال: کذاب 
(۱) (۳/ 0). 
(۲) (1۷70). 


(۳) (ص۱۷۰). 
.)44-A/T) (€)‏ 
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غير ثقة. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه... وقال أبو ثور: ما رأيت أكذب 
من اللؤلؤي. وقيل ليزيد بن هارون: ما تقول في اللؤلؤي؟ قال: أو مسلم 
هو؟ وقال يعلى بن عبيد: ات اللؤلؤي. وقال ابن أبي شيبة: كان أبو أسامة 
يسميه الخبيث. وقال يعقوب بن سفيان والعقيلي والساجي: كذاب.... 

فأما قضية التقبيل وقَرْص الخد في الصلاةء فقد تقدمت الإشارة إليها 
في تر جمة الخطي ب ثم في تر جمة صالح بن محمد" وهي بغاية 
الثبوت. فهذا هو الذي يصفه الكوثريّ بأنه «(مجتهد عظيم القدر ومحدث 
جليل الشأن...» استخفافا بالدين وأهله» وسخرية من عقول الناس 
وعقله!() 


¥ محمد بن سعيد البورّقى: 


في «تاریخ بخداد» (۱۳/ ۳۳۵) من طریقه: «حدثنا سلیمان بن 
الفضل بن موسى السيناني» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ية قال: إن في أمتي رجلا اسمه النعمان» وكنيته 


(۱) رقم (۲۹). 

.)۱۱١( رقم‎ (۲( 

(۳) محمد بن سعيد الباهلي راجع «الطليعة) (ص‌۲۸-۲۹1۳۹-۳۷]) وانظر ما يأتي 
في تر جمة الهيشم بن خلف. [المؤلف]. قلت: لم يفرد له المؤلف تر جمة في 
«التنكيل۲» وقد ذكره في موضعه هناك (ص٦٠٤۸)‏ في الحاشية وأحال على الطليعة 
وغیرها. 

)€3 وقع هناك «الدورقي» خطأ. [المؤلف]. 
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أبو حنيفة» هو سراج أمتي» هو سراج أمتي» هو سراج أمتي». قال الخطيب: 
«قلت: وهو حديث موضوع تفرد بروايته البُورَقي» وقد شرحنا فيما تقدّم 
أمره» وببّنًا حاله). ]4٤4۷/١[‏ يعني في تر جمته» وهي في «التساریخ» (ج ٥‏ 
ص۸٠۹-۳٠۳)‏ وفيهاعن حمزة السهمي: محمد بن سعيد البُورّقي 
کذاب» حدّث بغير حديثِ وَصعه). وعن الحاكم: «هذا البورقي قد وضع 
من المناكير على الثقات ما لا يحصى» وأفحشها روايته...: سيكون في أمتي 
رجل يقال له: آبو حنيفة هو سراج أمتي. هكذا حدّث به في بلاد خراسان» 
ثم حدث به بالعراق بإسناده» وزاد فيه أنه قال: وسیکون في متي رجل يقال 
له: محمد بن إدريس» فتنته على أمتي أضرٌ من أبليس». وذكر الخطيب غير 
هذا من مناکيره. 

قال الأستاذ (ص :)۳٠*‏ «استوفى طرقَّه البدرٌ العيني في «تاريخه الكبيرا» 
واستصعب الحكم عليه بالوضع» مع وروده بتلك الطرق الكثيرة» وقد قال: «... 
فهذا الحدیث کماتری قد روي بطرق مختلفة ومتون متباينة ورواة متعددة عن النبي 
عليه الصلاة والسلام» فهذا يدل على أن له أصلاء وإن كان بعض المحدثين بل 
أكثرهم ينكرونه» وبعضهم يذعون أنه موضوع» وربما كان هذا من أثر التعصب. 
ورواة الحديث أكثرهم علماء» وهم من خير الأمم» فلا يليق بحالهم الاختلاق على 
النبي عليه الصلاة والسلام متعمّدًا»! 

ذيّل عليه الكوثري بقوله: «وعالِم مضطهد طول حیاته» يموت وهو محبوس» 
ثم يعم علمُه البلاد من أقصاها إلى أقصاها شرقًا وغربًاء ويتابعه في فقهه شط الأمة 
المحمدية بل ثلثاها على توالي القرون» رغم مواصلة الخصوم من فقيه ومحدث 
ومؤرخ مناصبة العداء لهء نبأ جلل لا يستبعد أن يخبر به النبي بلاة...»! 

أقول: لا أدري أعلمّ هؤلاء القوم أحرى أن يؤْسَف عليه أم دينهم» أم 
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عقولهم؟! قد تأملت روايات هذا الحديث في «مناقب أبي حنيفة» وغيرها 
فرأیته يدور على جماعة: 

أولهم: البورَقي» وقد عرفت حاله. رواه عن مجهول عن مثله عن 
السيناني بذاك السند. وقد صح عن السيناني أنه قال: (سمعت أبا حنيفة 
يقول: من أصحابي من يبول قلتين. يرد على النبي ب: إذا كان الماء قلتين 
لم ینجس»' ذكره الأستاذ (ص۸۳). 

الثانى: أبو على أحمد بن عبد الله بن خالدالجويباري الهروي» وهو 
مشهور بالوضع مكشوف الأمر جذا وله فيه أربع طرق: 

الأو لى: عن السيناني بذاك السند. 

1 الثانية: عن أبي يحيى المعلم» عن حميد» عن أنس. 

الثالثة: عن أبي يحيى عن أبان عن أنس. 

الرابعة: عن عبد الله بن معدان عن أنس» والراوي عنه في بعض هذه 
مامون بن أحمد السلمي» وهو شبيهه في الشهرة بالوضع الفاحش. 

الثالث: أبو المعلى بن مهاجر» إن كان له ذنب» وهو مجهول. رواه 
محمد بن يزيد المستملي - وهو متهم -عن مجهول عن مثله عن أبي 
المعلى عن أبان عن أنس. ورواه النضري بثلاثة أسانيد أخرى كلهم مجاهيل 
عن آبي المعلى عن آبان عن آنس. 
(۱) كما في «تاریخ بغداد: (۱۳/ .)٤٠٥‏ 
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يتعلق به في تر جمة أحمد بن محمد بن الصلت رقم .)۳٤(‏ رواه النضري 
من طريقه بسند كلهم مجاهيل إلى عبد الله بن مغفل (؟) عن علي بن أبي 
طالب قرلة: 

الخامس: التضري» قال فيه ابن السمعاني في «الأنساب»: 
(الخيوي) اسم لج" آبي القاسم يونس بن طاهر بن محمد بن يونس بن 
SG OS‏ 
توثبقا ولا جرحًاء والله أعلم به. . وبعض الطرق المتقدمة من طريقه» وزاد 
بسن كلهم مجاهيل عن أبان عن أنس» وبسند كلهم مجاهيل عن أبي هُدبة 
عن آنس» وبسند كلهم مجاهيل عن موسى الطويل عن ثابت عن أنسء 
وبسند كلهم مجاهيل عن حماد عن رجل عن نافع عن ابن عمرء وبسند 
كلهم مجاهيل عن أبي قتادة الحراني عن جعفر بن محمد عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس. 

هذا ما وقفت عليه. فالأربعة الأولون قد عرفتهم» وأما الخامس وهو 
النضري فالله أعلم به» وعلى كل حال فكان بين قوم أعاجم جهّال متعصبينء 
لاذع آن يتقربوا !لى اله عز وجل بتكشير الطرق وكلهم مجاهيل. وأبان 
وأبو هُدبة وموسى الطويل ثلاثتهم هَلّكى» ومع ذلك لا أراهم إلا أبرياء من 
هذا الحديث» وإلا لاشتهر في زمانهم. فما باله لم يُعرف له أثر إلا بعد أن 
> وضعه الجويباري في القرن الثالك؟ ٠‏ 


(1) (/ 0). 
(۲) (ط): «باسم» والمثبت من «الأنساب)». 
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وأبو قتادة الحرّاني فسد بأخرة» ومع ذلك لا راه إلا بريئًا من هذا. 
وحماد الذي روى عنه عن رجل عن نافع عن ابن عمر لا دري من هو 
وربما يكون المقصود حماد بن أبي حنيفةء فإنه قد قيل: إنه يروي عن مالك 
عن نافع عن ]٤٤۹/۱[‏ ابن عمر. فكأنٌ بعض المجاهيل سمع بذلك فوگب 
السند إليه بهذا الحديث» فاستحيا النضري عن أن يقول: عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر» فيكون أشنع للفضيحة» فكنى عن مالك برجل! 

هذاء ومن شأن الدجالين أن يركب أحدهم للحديث الواحد عدة أسانيد 
تغريرًا للجهال» وأن يضع أحدهم فیسرق الآخر ویرگب سندًا من عنده» ومن 
شأن الجهال المتعصبين أن يتقربوا بالوضع والسرقة وتركيب الأسانيد. وقد 
قال أبو العباس القرطبي": «استجاز بعض فقهاء آهل الرأي نسبة الحكم 
الذي دل عليه القياس إلى رسول الله بيإة... ولهذاترى كتبهم مشحونة 
بأحاديث تشهد متو نها بأنها موضوعة» لأنها تشبه فتاوى الفقهاء... ولأنهم لا 
يقيمون لها سندًا صحيحًا). وقد أشار إلى هذا ابن الصلاح بقوله: «وكذا 
المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي كلا . 


)۱( في كتابه «المفهم؟: »)١٠١ /١(‏ ونقله عنه الحافظ في «النكت):(۲/ »)۸٠۲‏ 
والسخاوي في «فتح المغيث): (۱/ .)١۲١‏ 

(۲) هذا الكلام إنما هو للعلائي نقله عنه الحافظ في «النكت٠:(۲/ »)۸١٥۷‏ والسخاوي 
في «فتح المخيث»: )٠١ /١(‏ والذي جعل المؤلف ينسبها لابن الصلاح سياقها 
الموهم في «فتح المغيث» وهو مصدر المؤلف إذ فيه: «ولذلك قال العلائي: شد 
الأصناف ضررًا أهل الزهد» كما قاله ابن الصلاح» وكذا المتفقّهة الذين...٠.‏ فظن 
المؤلف أن كلام ابن الصلاح يبدأ من قوله: «وكذاالمتفقهة)» والواقع أن كلام = 
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فتدبّر ما شرحناه» ثم تأمّل ما تقدّم عن العيني» ثم راع الطرق الكشيرة 
بالأسانه المكة لقص انعا أي فة من الكت رين راك تناك 
الطرق مسلسلة بالرجال المعروفين» ما بين محدّث ثقة وحافظ ثقة وإمام 
شهير» وانظر ما يقول فيها العيني والكوثري» حتى كأن أئمة الحديث ورجاله 
وفقهاء المذاهب الأخرى أهل عند العيني والكوثريّ لكل كذب» وإن 
اشتهروا بالإمامة والثقة والصدق والتقوى؛ بخلاف أصحابهما أهل الرأيء 
كأنه لا يكون منهم ولا من حُمُرهم وكلابهم إلا الصدق. ومع ذلك يرمي 
هؤلاء القوم مخالفهم بالتعصب واتباع الهوى» ويكثر الأستاذ من قوله: 
«وقانا الله اتباع الهوى. نسأل الله الصون. نسأل الله السلامة» وأشباه ذلك! 
ويتحرّى بهذه الكلمات مواضع ارتكابه الموبقات! والله المستعان.( 

۸“ محمد بن الصقر بن عبد الرحمن: 

مرت روايته في تر جمة عبد الله بن صالح. 


قال الستاذ (ص۲۹): «فالصقر وعبد الرحمن من الكذابين المعروفين». 
أقول: لا أدري أَوَهم الأستاذ؟ « ام لم يَأ ماف صحف مى © 
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ا اض 2 ر 4 re‏ ى 
وإبرزهیم الى و آلا وازرة وزراخری € [النجم: ۳۸-۳۹]؟! 


= ابن الصلاح متعلق بهل الزهد. انظر «علوم الحديث» (ص۹۹). 

)۱( محمد بن سلیمان الباغندي» يأتي في تر جمته ابنه محمد بن محمد [رقم ۲۳۲]. 
محمد بن شجاع ابن الثلجي» تقدم بعض مايتعلق به في تر جمته حماد بن سلمة 
[رقم .]۸٥‏ [المؤلف] 

.)۱۲٤( رقم‎ )( 
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]٤٠۰/۱[-۹‏ محمد بن العباس بن حَيّويه أبو عمر الخزاز: 

راجع «الطليعة» (ص .)')٤ ١-٤٠١‏ حاول الأستاذ في «الترحيب» 
(ص۳۸-١٤)‏ أن يجيب فتغافل عن الدليل الواضح» وهو أن الذي في 
الحكاية «أبو الحسن ابن الرزاز» وصاحب هذا الاسم موجود» وهو علي بن 
موسی» فكيف يعدل عنه إلى من لم يُذكر بهذا الاسم أصلاء وهو علي بن 
أحمد» فإنه وإن كان يكنى أبا الحسن» فإنما تكرر وصفه في تر جمته وغيرها 
مرارًا کثیرة بأنه «الرزاز»» وذکروا أنه کان له دكان يبيع فيه الأرّز» ولم يوصف 
قط بأنه «ابن الرزاز». وذهب الأستاذ يصارع ما ذكرت من أن علي بن أحمد 
أصغر من ابن حيويه بأربعين سنة ولا تعرف بينهما علاقة» فذكر «أنهمامن 
آهل بغداد وعاشا هناك متعاصرين سبعًا وأربعين سنة» فماذا كان يمنع هذا 
من الاجتماع بذاك؟». 

أقول: أنا لم أدع امتناع الاجتماع» وإنما بينت أن مما يرجح أن المراد 
في الحكاية ابن الرزاز وهو علي بن موسى أنه من شيوخ ابن حيويه» بخلاف 
الرزاز وهو علي بن أحمد» فإنه أصغر منه ولا تعرف له به علاقة. وأزيد الأمر 
إيضاحًاء فأقول: 

عبارة الأزهري: «كان أبو عمر بن حيويه مكثرّا» وكان فيه تسامح» لربما 
أراد أن يقرأ شيا ولا يقرب أصله منه فيقرؤه من كتاب أبي الحسن ابن الرزاز 
لثقته بذلك الكتاب» وإن لم يكن فيه سماعه» وكان مع ذلك ثقة). فيؤخذ 
منها مع ما تقدم أمور: 


.(Y (ص۳۰-‎ )۱( 
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الأول: آنها تقتضي أن ذاك الكتاب كان في متناول ابن حيويه في كثير من 
e‏ أبي الحسن بن الرزاز 
صار بعد وفاته إلى تلمیذه ابن حیویه» فکان في متناوله اقرب من احتمال أن 
يكون كتاب علي بن أحمد الرزاز الذي ولد بعد ابن حيويه بأربعين سنة ولا 
تعرف بينهما علاقة كان يكون في متناول ابن حيويه. وهذه الأقربية لا يدفعها 
احتمال اجتماع ابن حيويه بعلي بن أحمد الرزاز. 

الأمر الثاني: أن في عبارة الأزهري: «لثقته بذلك الكتاب» وابن حيويه 
يصفه الآزهري في العبارة نفسها بأنه ثقة ثقة. ويصفه العتيقي بأنه كان ثقة 
صالحا ديتا» وبأنه كان ثقة متيقظًا)» ويصفه البرقاني بأنه «ثقة ثبت حجة). 
ومن كانت هذه صفته فاحتمالٌ أن ]٤١١/۱[‏ يشق بكتاب أستاذه الذي كان 
فاضلا أديبًا ثقة. ولعله قد قابله بأصلهء قرب من احتمال أن شق بکتاب من 
ولد بعده بأربعين سنة ولا تعرف بينهما علاقة 

الأمر الثالث: عبارة الأزهري تقتضي أنه لم يتفق لابن حيويه القراءة من 
غير أصله إلا من ذاك الكتاب» واقتصارّه من الوثوق بغير أصله على كتاب 
اة مرل شاف تاره غل كات لان اة تة بار ةة 
ولا تعرف بينهماعلاقة. فلو كان ابن حيويه يتساهل بالقراءة من كتاب 
لعلي بن أحمد لتساهل في القراءة من كتب جماعة أكبر من علي بن أحمد 
وأوثق» وعلاقتهم بابن حيويه معروفة. 

الأمر الرابع: إطلاق البرقاني مع إمامته وجلالته والعتيقي مع ثقته 
وتيقظه ذاك الثناء البالغ على ابن حيويه يدل على أنه لم يكن منه تساهل 
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يخدش فيما أثنيا عليه به. والأزهري وإن ذَكر التساهل» فقد عقبه بقوله: 
«وكان مع ذلك ثقة) . فهذا يقضي أنه إن ساغ أن يُسمى ما وقع منه تساهلا فهو 
تساهل عرفي لا يخدش في الثقة والتيقظ والحجة. وهذاإنمايكون بفرض 
أن ا لكات لذن قا مته كا مر ر اه ر طاق لال ادن خرب 
وسا ف اھ بن کرای ازز کی عل تاه وقد کاو کر هوت کل 
هذاء وذلك من باب سد الذريعة. فأما أن يشق بكتاب لأصغر منه بأربعين 

سنه» ولا تعرف بينهما علاقة» ولا يوثق بمطابقته لأصله؛ فعباراة تهم تدفع هذا 


أشدّ الدفع. 

قال الأستاذ: «رواية الخزاز لو كانت عن كتاب أحد شيوخه لكانت روايته من 
TT E‏ 
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الأول: أن يكون شيخه فى ذاك الكتاب. 

الثانى: أن لا يكون شيخه فيه وإنما سمعه الخزاز من رجل آخر. 

فعلى الأول - وهو الذي بنى عليه الأستاذ - فصورة التساهل موجودة؛ 
فإنه من المقرر عندهم أن التلميذ إذا سمع وضبط أصلَه ثم بعد مدَّة وجد في 
أصل شيخه زيادة أو مخالفة لما في أصله» لم يكن له أن يروي إلا ما في 
أصله. وقد قال حمزة السهمي في «تاريخ جر جان» (ص‌۲۲٠-۲۳١):‏ 
1 أخبرنا أبو أحمد بن عدي... أن النبي ب قال: «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم» في كتابي بخطي: عثراتهم» ورأيت فی کتاب ابن عدي 
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بخطه: عقوبتهم». فلو أن حمزة روى ذاك الحديث وقال: «اعقوبتهم)» ثم 
رأى أهل العلم أصله وفيه «عثراتهم» فراجعوه في ذلك فقال: نعم» ولكني 
بعد سماعي بمدة رأيت في أصل شيخي «عقوبتهم» لعدوا هذا تساهلا. ومن 
روى من أصل شيخه لا يأمن أن يقع في نحو هذا إلا إذا كان قد كرّر المقابلة 
حتى وثق كل الوثوق بالمطابقة. والأولى به وإن وثق كل الوثوق أن لايروي 
إلا من أصل نفسه. فإن كان الخزاز سمع ذاك الكتاب من أبي الحسن ابن 
الرزان فاهله هو ترك الأو لى كهاغزفت. 

وعلى الاحتمال الثاني لا يكون للخزاز أن يروي من كتاب ليس هو 
أصله ولا أصل شيخه إلا أن يقابله بأصله مقابلةً دقيقةء فيثق بمطابقته لأصلهء 
ومع ذلك فالأولى به أن لا يروي إلا من أصله» وعلى هذا فتساهل الخزاز 
هو في ترك الأولى» كما اقتضته عباراتهم في الثناء عليه كما مر. 

قال الأستاذ: «وكان ينبغي أن يذكر في السند اسم شيخه الذي ناوله أصله» 
ولیس بمعقول أن يهمل التلمیذ ذکر شیخه في سند ما حمله وتلقاه بطریقه». 

أقول: هذا مبنيّ على الاحتمال الأول» وأن لايكون الخزاز سمع 
الكتاب أصلاء وإنما ناوله إياه ابن الرزاز. والذي نقوله: إنه إن كان على 
الاحتمال الأول فالخزاز سمع ذاك الكتاب سماعا من ابن الرزازء وإلا 
لغمزوه بأنه يعتمد على الإجازة. بل عبارة الأزهري نفسه تصرح بهذاء فإن 
فيها: «ربما أراد أن يقرأ شيئًا ولايقرب أصله منه» فيقرؤه من كتاب أبي 
الحسن ابن الرزاز». وهذا يدل أن له أصلا بذاك المصنف غير ذاك الكتاب» 
إلا أنه لم يقرب منه. ولو كان إنما يرويه بمناولة الشيخ ذاك الكتاب لماكان 
له أصل آخر. ثم إن كان سمع ذاك المصنف من ابن الرزازء فقد كان إذا قراً 
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منه قال: «أخبرنا أبو الحسن ابن الرزاز» ثم يقرا من الكتاب. وإن كان إنما 
سمعه من غير ابن الرزازء فإنما كان يذكر اسم شيخه في ذاك المصنف ولا 
معنى لذكر ابن الرزاز. فإن بنى الأستاذ على الاحتمال الأول وقال: لكني لم 
أر في «تاريخ الخطيب» شينًا رواه الخطيب من طريق الخزاز عن ابن الرزاز. 

ت قلت: أما كونه شيخه» فقد صرح به الخطيب» وأما اجتناب 
الخطيب أن يروي من طريق الخزاز عن ابن ع الرزاز فذلك من كمال احتياط 
الخطيب وتثبته البارع. لم تطب نفسه أن يروي من ذاك الوجه الذي قد قيل 
فيه» وإن كان ذاك القيل لا يضر. والله أعلم. 

۰- محمد بن عبد الله بن آبان أبو بكر الهيتي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۳۹۳1۳۸۲]): «أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
أبان الهيتي» حدثنا أحمد بن سلمان النجّاد» حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل قال: قلت لأبي: كان أبو حنيفة استتيب؟ قال: نعم». 

mes O o 
الخطيب».‎ 

أقول: أول عبارة الخطيب: «كانت أصول أبي بكر الهيتي سقيمة كثيرة 
ال | 5ا کان ا فاا ا سرون بال ركان 
مغفلا...». والخطيب معروف بالتيقظ والتبت» فلم يكن ليروي عن هذا 
الرجل إلا ما يثق بصحته» وقضية الاستتابة متواترة. 

۱ محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر الشافعي: 

قال الأستاذ (ص١١١):‏ «يكثر المصنف عنه جدًا في مثالب أبي حنيفة» وكان 
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كلما بأن يُدعى بالشافعي» وليس له عمل في مذهب الشافعي غير اليل من فقيه الملة 
بالرواية عن مجاهيل وكذابين في مثالبه... ونت تعلم أن كثيرًا من النقاد لا يقبل 
يقبل شهادة المتعصب». 

أقول: قد تتبعتٌ تلك الروايات» فلم أر في شيوخه فيها كذابين ولا 
مجاهيل. إنما له رواية واحدة عن الكُديمي» والكُدَيمي قد ولّقه بعضهم» 
وأطلق بعضهم تكذيبه. وروايتان أخريان عن رجل لم أظفر بتوثيقه» وآخر لم 
أظفر بتر جمته. وسائر رواياته عن الثقات المعروفين. ولم يعرف هذا الرجل 
بتعصب. وأما قضية اختلاف المذاهب وزْعم أن الشافعي يرد شهادة 
المتعصب» فقد مر تحقيقه فى القواعد''. وأبو بكر ثقة حافظ متفق على 
توثيقه وتثبيته. راجع تر جمته في «تاريخ بغداد»" و«تذكرة الحفاظ). 

۲- محمد بن عبد اله بن سليمان الحضرمي الحافظ» لقبه 
)4 ل 

تقدمت الإشارة إلى روايته في تر جمة عامر بن إسماعيل0). 

قال الاأستاذ (ص۳۸): «تکلم فيه محمد بن ابي شيبة). 


[1/٤)٤]يعنى‏ محمد بن عثمان بو بیش ا وتار د ی 
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€3 رقم .)۱۱١(‏ 
)0( رقم (۲۱۹). 
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وقول الأستاذ فيه: «الكذّاب كذبه غير واحدا! وقوله: «الكذاب مكشوف الأمرا. 
فإن كانت هذه أو نصفها حاله عنده» فكيف يَعتد بكلامه في هذا الحافظ 
الجليل الذي قال فيه الدارقطني: «ثقة جبل). والأستاذ يعلم آنه كانت بين 
الرجلين تُفرة"“ شديدة» وهو يكرر رد الرواية بما دونهاء فكيف لا يرد بها 
قول أحدهما في الآخر! على أن ذاك الكلام ليس فيه بحمد الله ما يقمدح» 
لكن غير الأستاذ يلام على تشبثه بما يعلم بطلانه! 


۳- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: 


مرت روایته فی تر جمة الشافعى. 

قال الأستاذ (ص۱۳۷): «لا أتكلم... ولا بنقل ما قاله الحميدي والربيع 
المؤذن في ابن عبد الحكم...٠.‏ 

أقول: أما كلمة الحميدي في ابن عبد الحكم» فهي ككلمة ابن 
عبد الحكم في الحميدي» قَلْتة لسان عند استحقاق غضب» كما سبق في 
تر جمة الحميدي"» فلا يضر ذا ولا ذاك كما سبق في القواعد. وأما 
مقالة الربيع فقد أجاب عنها أهل العلم كما فى «التهذيب» وغيره. ووثقوا 


ابن عبد الحكم. 


)١(‏ (ط): «ثغرة»! 
(۲( رقم (۱۸۹). 
(۳) رقم (۱۲۱). 
)٤(‏ (۱/ ۸۷ فمابعدها). 
.)۱٦1/۹( )(‏ 


۷04 


4 محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلى الحافظ: 


في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]1٤۳۳[ ٤٠۷‏ من طريق «الحسين بن إدريس 
[قال]: قال ابن عمار: إذا شككت في شيء نظرت إلى ما قال أبو حنيفة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۱۳۳): «قال ابن عدي: رأيت أبا يعلى سيئ القول فيه ويقول: 
شهد على خالي بالزور» وله عن أهل الموصل أفراد u9‏ اه. وأبو يعلى 
الموصلي من أعرف الناس به» وكلامه قاض على كلام الآخرين» 

آقول: آخر ما حکاه ابن عدي عن أبي یعلی قوله «بالزور)» ثم قال ابن 
عدي: وار بن عمار ثقة حسن الحديث عن أهل الموصل معافى بن عمران 
وغیره» وعنده عنهم أفراد وغرائب. وقد شهد أحمد بن حنبل أنه رآه عند 
يحيى القطانء ولم آر أحدًا من مشايخنا يذكره بغير الجميل» وهو عندهم 
قَة) . ووثقه وأثنى عليه جماعة كثيرة. 

فأما ابو يعلى فکانت بينه وبين ابن عمار مباعدةً ما في المذهب» كما 
یدل عليه عکوف أبي یعلی على سماع کتب آهل الرأي من شر بن ٤٥٥/۱1‏ 
الوليدء وردنا كدورةٌ عائلية كما يدل عليه قول أبي يعلى: «شهد على خالي 
بالزور!» وهذه كلمة مرسلة لم يبيّن ما هو الزور؟ ومن أين عرف أبو يعلى أنه 
زور؟ وعلى فرض تحققه ذلك» فهل تعمد ابن عمار الشهادة بالباطل أو 
أخطا؟ وإعراض الناس - ومنهم عدي حاكي الكلمة عن آبي يعلى - عن 
كلمته يبن أنها كلمة طائشة لا تستحق أن يُلتفت إليها. وابن عمار أكبر من 
أبي يعلى بنحو خمسين سنةء فلعل أبا يعلى سمع خاله - ومن خاله؟ -يقول: 
شهد علي ابن عمار بالزور» فأخذها أبو يعلى ولم يحققها. 


A 


NS GL 
يقوله أحدهما في الآخر إلا مفسّرًّا محققا مثبتا . ويتأكد ذلك بإعراض الناس‎ 
عن كلمة أبي يعلى وإ جماعهم على توثيق ابن عمار. فأما الغرائب فقد دلت‎ 
كلمة ابن عدي على أنها غرائب صحاح» ولهذا ذكرها في صدد المدح؛‎ 
فحوله الكوثري إلى القدح. والله المستعان.‎ 

0 محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله 
الضبّي الحاكم النيسابوري: 

قال الأستاذ (ص :)۷٠‏ «اختلط في آخره اختلاطًا شنيعًا على تعصبه البالغ». 
وقال (ص۹٤١):‏ «شديد التعصب اختلط فى آخره» ويقال عنه: إنه كان رافضيًا 
خبیًا). 

أقول: أما التعصب» فإن كان للحاكم طرف منه ففي تشيعه الخفيف. أما 
على أهل الرأي فلم يعرف بتعصب» وقد سبق حكم التعصب في 
المقدمة". وأما قول بعضهم: «إمام في الحديث رافضي خبيث»» فقد 
أجاب عنها الذهبي في «الميزان»““ قال: «إن الله يحب الإنصاف. ما الرجل 
ENS Ss ERS‏ 
ابن عباد تب إلى قاضي قم: 


(۱) (۱/ ۸۷ فمابعدها). 
(۲) (ط): «اثغرة»! 

(۳) (۲۹/۱ فمابعدها). 
(6) (06/0). 
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فقال القاضي: ما عزلتني إلا هذه السجعة! 

وأما قول الكوثري: «اختلط... اختلاطًا شنيعًا فمجازفة» بل لم يختلط 
وإنما قال ابن حجر في «اللسان»" بعد أن ذكر ما في «المستدرك» من التساهل: 
«قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه «للمستدرك) كان في أواخر عمره» وذكر 
بعضهم أنه حصل له تغيّر وغفلة في آخر عمره. ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة 
في كتاب «الضعفاء» له» وقطّمَ بترك الرواية عنهم» ومَتع من الاحتجاج بهم؛ 
ثم أخحرج أحاديث بعضهم في «مستدركه) ]٤١١/١[‏ وصححها». 

ولعل المرادبقوله: «ذكر بعضهم» ما في «تذكرة الحفاظ)" عن 
بعضهم أن الحاكم قال له: «إذا ذاكرت في باب لا بد من المطالعة لكبر 
سني). وهذا لا يستلزم الغفلة» ومع ذلك قوله: «تغير وغفلة» لا يؤدي معنى 
الاختلاط» فكيف الاختلاط الشنيع؟ 

وقد رأيت في «المستدرك» المطبوع إثبات تواريخ السماع على الحاكم 
في أوله آي ج۱ ص۲ ٹم ص٦۰۳‏ ف ص۰1۹ ف ص٤4‏ ف ص ۱۲۹١ء‏ ف 
ص۳١١‏ . وتاريخ الأول سابع المحرم سنة ۳۹۳" والثاني بعد ثلاثة أشهر 


(oV ~0 /۷) (۱) 

.(1°61/۳( (7 

() وقع في الموضعين من المواضع المشار إليها من «المستدرك» وهماص!۲ و٤٠:‏ 
سنة ثلاث وسبعين» وهو خطأ مطبعي. ولذلك لم يعرج عليه المؤلف رحمه الله 
تعالی. [ن]. 
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تقريبًاء وهكذا بعد كل ثلاثة آشهر يملي جزءًا في نيف وثلاثين صفحة من 
المطبوع. ولم يستمر إثبات ذلك في جميع الكتاب» وآخر ما وجدته فيه 
(ج ۳ ص١١٠‏ في غرة ذي القعدة سنة .)٤٠١‏ وهذايدل أن تلك الطريقة 
استمرت منتظمة إلى ذاك الموضع» فأما بعد ذلك فالله أعلم» فإنه لو بقي ذاك 
الانتظام لم يتم الكتاب إلا سنة ٠٤٠١‏ لكن الحاكم توفي سنة .٤٠٥‏ وفي 
المجلدالرابع ص۲۹٤۲‏ ذْكرالحاكم أول سند «أخبرنا الحاكم 
أبو عبد الله...» لکنه بلا تاريخ. 


هذا» واقتصاره في كل ثلاثة أشهر على مجلس واحد يملي فيه جزءًا 
بذاك القدر يدل أنه إنما ألّف الكتاب في تلك المدة. فكان الحاكم مع 
اشتغاله بمؤلفات أخرى يشتغل بتأليف «المستدرك»» والتزم أن يحضر في 
كل ثلاثة أشهر جزءَا ويخرجه للناس فيسمعونه؛ إذلو كان قد ألف الكتاب 
قبل ذلك وبيُضه» فلماذا يقتصر في إسماع الناس على يوم في كل ثلاثة 
أشهر؟ فأما إسراعه في الأواخرء فلعله فرغ من مصنفاته الأخرى التي كان 
يشتغل بها مع «المستدرك)» فتفرغ للمستدرك. 

وفي افتح المغيسث» (ص ٠)۱۳‏ عند ذكر تساهل الحاكم في 
«المستدرك): «فيه عدة موضوعات حمله على تصحيحها إما التعصَبٌ لما 
رمي به من التشيع وإما غيرٌه» فضلا عن الضعيف وغيره. بل يقال: إن السبب 
في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره» وقد حصلت له غفلة وتغير» وأنه لم 


.)0/۱( )( 
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يتسر له تحریره وتنقیحه» ودل له: أن تساهله فى قدر الخمس الأول منه 
قليل جد بالنسبة لما فيه» فإنه جد عنده: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم». 

أقول: لا أرى الذنب للتشيع» فإنه يتساهل في فضائل بقية 
الصحابة كالشيخين وغيرهما. وفي المطبوع (ج۳ ص٦١٠):‏ «(حدثنا 
الحاكم... إملاء غرة ذي القعدة سنة اثنتين وأربعمائة). وعادته كماتقدم أن 
يملي في المجلس جزءا في بضع وثلاثين صفحة من المطبوع» فقد أملى إلى 
نحو صفحة ۱۹١‏ من المجلد الثالث المطبوع» وذلك أكثر من نصف 
الكتاب. فأما الموضع الذي في (ج٤‏ ص۹٤۳)‏ فإنما فيه: «أخبرنا...)» 
وليس فيه لفظ «إملاء» ولا ذكر التاريخ. 

والذي يظهر لي في ماوقع في «المستدرك» من الخلل أنله عدة 

الأول: حرص الحاكم على الإكشار» وقد قال في خطبة 
«المستدرك“: «قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة 
الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث» 
وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر كلها 
سقيمة غير صحيحة). فكان له هوى فى الاإكثار للرد على هؤلاء. 

والثاني: أنه قد يقع له الحديث بسند عال أو يكون غريبًا مما يتنافس فيه 
المحدّثون» فيحرص على إثباته. وفي «تذكرة الحفاظ» (ج۲ ص*٠0)۲۷:‏ 
(۱) (۳/۱). 
.(VTT/Y) (¥)‏ 
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«قال الحافظ أبو عبد الله [بن]" الأخرم: استعان بي السرّاج في تخر يجه 
على «(صحيح مسلم» فكنت أتحيّر من كثرة حديثه وحسن أصوله» وكان إذا 
وجد الخبر عاليًا يقول: لا بد أن نكتبه (يعني في المستخرج) فأقول: ليس من 
شرط صاحبنا (يعني مسلما) [فيقول]: فشفعني فيه». فعرض للحاكم نحو هذا 
کلما وجد عنده حدیثا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في «المستدرك). 


الثالث: أنه لأجل السببين الأولين» ولكي يخفّف عن نفسه من التعب 
في البحث والنظرء لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة. وأشار إلى ذلك» قال في 
الخطبة: «سألني جماعة... أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية 
بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلهاء إذ لا سبيل 
إلى إخراج ما لا علة له» فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما». ولم 
يصب في هذاء فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ماغلب على ظنهما 
بعد النظر والبحث والتدبر أنه ليس له علة ]٤٥۸/١[‏ قادحة. وظاهر كلامه أنه 
لم يلتفت إلى العلل البتةء ونه يخرج ما كان رجاله مثل رجالهماء وإن لم 
يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة. 

الرابع: آنه لأجل السببين الأولين توسّع في معنى قوله: «بأسانيد 
يحتج... بمثلها)» فبنى على أن في رجال «الصحيحين» مَنْ فيه كلام» فأخرج 
غن جماعة يعلم أن فيهم كلامًا. ومحل التوسّع أن الشيخين إنما يخرجان 
لمن فيه كلام في مواضع معروفة: 

أحدها: أن يودي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضر في روايته البتة 


(۱) سقطت من (ط). 


كما أخرج البخاري لعكرمة. 

الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه لا يصلح 
للاحتجاج به وحده» ویریان أنه يصلح لأن يحتج به مقروئًا أو حيث تابعه 
غيره ونحو ذلك. 

ثالثها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من 
شيوخه» أو برواية فلان عنه» أو بمايُسمع منه من غير كتابه» أو بماشمع منه 
بعد اختلاطه» أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ولم يأت عنه من وجه آخر ما 
يدفع ريبة التدليس. فيخرجان للرجل حیث يصلح» ولا بُخرجان له حيث لا 
يصلح. وقصّر الحاكم في مراعاة هذاء وزاد فأخرج في مواضع لمن لم 
یخرجا ولا أحدهما له» بناءًٌ على أنه نظير مَنْ قد أخرجا له. فلو قيل له: كيف 
أخرجتَ لهذا وهو متكلَّم فيه؟ لعله يجيب بأنهما قد أخرجا لفلان؛ وفيه 
كلام قريب من الكلام في هذا. ولو وفى بهذا لهان الخطب» لكنه لم يف به 
بل أخرج لجماعة هَلكى! 

الخامس: أنه شرع في تأليف «المستدرك» بعد أن بلغ عمره اثتتين 
وسبعین سنة وقد ضعفت ذاکرته کما تقدم عنه» وکان - فیما یظهر - تحت يده 
كتب أخرى يصتفها مع «المستدرك)» وقد استشعر قرب أجله» فهو حريص 
على إتمام «المستدرك» وتلك المصنفات قبل موته. فقد يتوهم في الرجل 
يقع في السند أنهما أخرجا لهء أو أنه فلان الذي أخرجاله» والواقع أنه رجل 
آخر» أو أنه لم يجرح أو نحو ذلك. وقد رأيت له في «المستدرك» عدة أوهام 
من هذا القبيل يجزم بهاء فيقول في الرجل: قد أخحرج له مسلم مثلاء مع أن 
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مسلمًا إنماأخرج لرجل آخر ]٤0۹4/١[‏ شبيو اسمه باسمه» ويقول في 
الرجل: فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان» والصواب أنه غيره. 

لكنه مع هذا كلّه لم يقع خالل ما في روايته» لأنه إنما كان ينقل من 
أصوله المضبوطة» وإنماوقع الخلل في أحكامه. فكل حديث في 
«المستدرك» فقد سمعه الحاكم كما هوء هذا هو القَذر الذي تحصل به الثقة. 
فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين» أو أنه صحيح» أو أن فلاتًا المذكور فيه 
صحابي» أو أنه هو فلان بن فلان» ونحو ذلك؛ فهذا قد وقع فيه" کثير من 
الخلل. 

هذا» وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه ب«المستدرك)» فكتبه في 
الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم. وبهذا يتبين أن 
التشبّث بما وقع له في «المستدرك» وبكلامهم فيه لأجله» إن كان للإيجاب 
الترؤي في أحکامه التي في «المستدرك) فهو وجيه» وإن كان للقدح في 
روايته أو في أحكامه في غير «المستدرك» في الجرح والتعديل ونحوه» فلا 
وجه لذلك. بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين» إن وقع له 
خطأ فنادر كمايقع لغيره» والحكم في ذلك اطراح ماقام الدليل على أنه 
أخطا فيه» وقبول ما عداه. والله الموفق. ) 

- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو المفضل 
الشيبانى: 


في تاريخ بغداد» :)]٤۱11۳۹٦/۱۳(‏ «أخبرني الأزهري» حدثنا 


)١(‏ الأصل: «في». [ن]. 
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أبو المفضصل الشيباني» حدثنا عبد الله بن أحمد الجصاص...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۱۰۷): «کتبوا عنه» ثم بان کذبه» فترکوا حدیثه» كما في «تاریخ 
الخطيب» (ج .))٤ ٦۷ص ٠‏ 

أقول: ذكروا أنه كان ذا هيئة وسمت حسن» يحفظ. فانتخب عليه 
الدارقطنى سبعة عشر جزءًا وسمعها الناس منه» وقال الدارقطنى: (ايشبه 
الشيوخ). ثم روى عن ابن العراد شيئًاء فقيل له: الأكبر أم الأصغر؟ فقال: 
الأكبر. فقيل له: متى سمعتَ منه؟ فقال: سنة .٠١‏ فبلغ ذلك الدارقطنيء 
فكذّبه في ذلك» وتركوا السماع منه. ثم فسد بعد ذلك» فانض إلى الرافضة» 
وصار يضع لهم» على ما قال الخطيب. والأزهري الذي روى الخطيب هنا 
عنه ]4٦٠ /١[‏ عن هذا الرجل هو ممن حكى القصة» فإنما روى عنه من تلك 
الأجزاء التى انتخبها الدارقطنى. والله المستعان. ١‏ 

%۷ - محمد بن عبيد الطنافسى: 

قال الأستاذ في «(التر حيب» (ص۳۷): «يقول فيه أحمد: يخطی»› ولا يرجع عن 
خطئه). 

أقول: الظاهر أن خطأه إنما كان فى اللحن» فقد وُصف بأنه يلحن. فأما 
الثقةء فقد وثقه أحمدٌ نفسه» وابن معين وابن عمار والنسائي والعجلي وابن 
سعد والدارقطني وغيرهم. وقال ابن المديني: كان كيْسًا)» واحتجٌ به 
الشيخان في «الصحيحين» وبقية الأئمة. وانظر مايأتى فى تر جمة 
(۱) محمد بن عبد الوهاب الفراء. راجع «الطليعة) ( ص٦٤‏ - .)]١١ -۳٤[ ٤۸‏ 

[المؤلف] 

۷1۸ 


الخستب بن واضح(). 


۸- محمد بن آبی عتاب أبو بكر الأعْين: 
مرت الإشارة إلى روايته في تر جمة محمد بن إبراهيم بن جتاد"). 
قال الأستاذ (ص۸١١):‏ «لم يكن من أهل الحديث» كما قال ابن معين». 
أقول: هذه كلمة مجملة» وقد فسّرها الخطيب بقوله: «يعني: لم يكن 
الإمام أحمد: «رحمه الله تعالى» مات ولايعرف إلا الحديث» ولم يكن 
صاحب کلام» وإنی لأغبطه». وذکره ابن حبان فی «القات)» وأخرج 
له مسلم في مقدمة «صحيحه». ولروايته المشار إليها شواهد كثيرة. 
۹- محمد بن عثمان بن أبى شيبة: 
جاءت عنه كلمة مرت الإأشارة إلى موضعها في تر جمة راويهاعنه 
طريف بن عبيد الله . وفي «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]٤٠٥١[ ٤٠١‏ «أخبرنا 
(۱) رقم .)۲٤١(‏ 
(۲( رقم .)۱۸٩(‏ 
(۳) «التهذیب»: (۹/ .)۳۳٣‏ 
)٤(‏ (49/4). 


.)۱۷/۱( )٥( 
.)۱۱۳( رقم‎ )0( 


۷1۹ 


يضعّف في الحديث». 

قال الأستاذ (ص١٤۱):‏ «المجشم الكدًاب» كذّبه غير واحد» وقال 
(ص۸٦۱):‏ «كذاب مكشوف الأمرا. 

أقول: أما ما يسميه الأستاذ تجسيمًاء فليس ممايُجرَّح به» كما مر في 
القواعد'» وقد بسطت الكلام في قسم الاعتقاديات من هذا الكتاب. 

1 وأما التكذيب» فإنه تفرد بنقله أحمد بن محمد بن سعيد ابن 
عقدة» وليس بعمدة كما تقدم في تر جمته". وتقدم في تر جمة محمد بن 
الحسين" أنه لا يُقبل من ابن عقدة ما ينقله من الجرح» ولاسيّما إذا كان في 
مُخالفه في المذهب كما هنا. ويؤكد ذلك هنا أن ابن عقدة نقل التكذيب عن 
کر وون من آمل لخبت و داك کل ا اعم و و 
غيرُه عن أحد منهم تكذيبً محمد بن عثمان. وقد كان محمد ببغداد وبغاية 
الشهرة كثير الخصوم» فتفرَدٌ ابن عقدة عن أولئك العشرة كاف لتوهين نقله. 

وقد كانت بين محمد بن عثمان و محمد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرمي مُطَيّن مشاقة» ساق الخطيب بعض خبرها عن الحافظ أبي نعيم 
عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الذي توسّط بينهماء ثم قال 
أبو نعيم: «ظهر لي أن الصواب الإمساك عن قبول كل واحد منهما في 
صاحبه»“. وليس في القصة ما هو بين في التكذيب. 

.(A1 -¥1/1) (1) 
.)۳۳( رقم‎ )( 


)€( تاریخ بغداد»: (۳/ .)۲٠١‏ 
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وذكر الخطيب عن حمزة السهمي أنه سأل الدارقطني عن محمد بن 
عثمان؟ فقال: «كان يقال: أخذ كتاب ابن أبي انس وکتبَ غير محدّث». 
وليس في هذا ما هو بيّن في الجرح» لأنه لا يُدرَّى من القائل؟ ولا أن محمدًا 
أخذ الكتب بغير حق. أو روى منها بغير حق» والحافظ العارف قد يشتري 
كتب غيره ليطالعهاء كما كان الإمام أحمد يطلب كتب الواقدي وينظر فيها. 

وقال الخطيب: «سألت البرقاني عن ابن أبي شيبة فقال: لم آزل أسمع 
الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه» . وليس في هذا ما يوجب الجرح» إذ لم يبين 
من هو القادح» وما هو قدحه؟ وكأن ذلك إشارة إلى كلام مطِيّن ونقل ابن 
عقدة» وقد مر ما في ذلك. 

وروى الخطيب عن ابن المنادي قال: «أكثرً الناس عنه» على اضطراب 
فيه... كنا نسمع شيوخ أهل الحديث وكهو لهم يقولون: مات حديث الكوفة 
بموت موسى بن إسحاق» و محمد بن عثمان» وأبي جعفر الحضرمي 
وعبید بن غتام». واضطرابه في بعض حدیه لیس بموجب جرځًا. 

وقال الخطيب أول التر جمة: «كان كشير الحديث» واسع الروايةء له 
معرفة وفهم... سئل أبو علي صالح بن محمد عن محمد بن عثمان بن ابي 
شيبة؟ فقال: ثقة. سل عبدان عن ابن عثمان بن أبي شيبة؟ فقال: ما علمنا إلا 
خيرًا». وفي «المیزان»" و«اللسان»": «قال ابن عدي: لم أل خد 
منکرًا» وهو على ما وصف لي عبدان لا باس به». وفي «اللسان» ]٤٦١/۱[‏ 
)١(‏ كلمة «ابن؛ ليست في «التاريخ» بطبعتيه. 


.(AA/0) (¥)‏ 
.٠ ۰/۷) (۳)‏ وكلام ابن عدي في «الکامل» .(40/V:‏ 


۷۷۱ 


«ذكره ابن حبان في «الثقات»' وقال: كتب عنه أصحابنا... وقال 
مسلمة بن قاسم: لا بأس به» كتب الناس عنه» ولا أعلم أحدًا تركه». 

وذكر الأستاذ (ص۳١)‏ حكاية من «شرح السنة)" جاءت من طريق 
محمد بن عثمان وفيها زيادة عن خالد بن نافع» وراح الأستاذ يتكلم فيها 
ويحمل على محمد بن عثمان. فأما زيادة خالد بن نافع إن قام الدليل على 
بطلان ما فيها فالذنب لخالد» وأما بقية الحكاية فإنما الإيهام في سياقهاء فإنه 
يوهم أن حمادًا شهد عند ابن أبي ليلى بعد ولايته القضاء والذي تبه 
الروايات الأخرى أن حمادا کان يذكر ذلك» ثم بعد موت حماد رفعت 
القضية إلى ابن أبي ليلى» وشهد ناس بمثل ما كان يذكره حماد. ولیس من 
شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يهم» فما من ثقة إلا وقد أخطأء وإنما شرط الثقة 
أن يكون صدوقًا الغالبُ عليه الصواب» فإذا كان كذلك فما تببّن أنه أخطأ فيه 
اطْرح» وبل ما عداه. والله الموفق. 

- محمد بن علي أبو جعفر الورّاق» لقبه حمدان: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤۱۲1۳۹۳‏ من طريق أبي بكر الشافعي: 
«حدثنا محمد بن علي أبو جعفر حدثنا أبو سلمة...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص41): «هو حمدان الوراق حنبلئ جلد من أصحاب أحمد». 

آق رل ن د ن نالفل ان ل هة الطا د م ا 
نسبته إلى السنة وإمامها! والحمد لله الذي أنطق الكوثرىً بتلك الكلمة» فإنها 
.)٥/۹( )۱(‏ 
(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .)٤0۸(‏ 
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مما يكشف تمويه الجهمية» ويهتك الحجب التي سدلوها بين المسلمين 
وكتاب ربهم وسنة نبيهم وإمامهم الحق. 

ولحمدان ترجمة في «تذكرة الحفاظ) (ج۲ ص١٥٠٠)‏ قال: 
«الحافظ المتقن... قال الخطيب: كان فاضلا حافظًا عارفًا ثقة» روى ابن 
شاهين عن أبيه قال: كان من نبلاء أصحاب أحمد. وقال ابن المنادي: 
حمدان بن علي مشهود له بالفضل والصلاح والصدق... وقال الدارقطني: 


“eA 


مه). 


-١‏ محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: 

راجع «الطليعة» (ص۸١۱).‏ 

قال الأستاذ فى «الترحيب» (ص٠٥):‏ «أماقولى فى محمد بن على بن 
الکن بن شن لیس داریا[ ۹۷ا فکفي في إثباته إعراض الشيخين عن 
إخراج حديثه في «الصحيح! مع روايتهما عنه خارج «الصحيح»). 

أقول: ليس هذا بشيء . من شأنهما في «الصحيح» أن يتطأًبا العلوّ ما 
وجدوا إلیه سبیلاء ولا یرضیان بالنزول إلا أن ب يتفق لهما حديث صحيح تشتد 
الحاجة إلى ذكره في «الصحيح» ولا يقع لهما إلا بنزول. فلم يتفق لهما ذلك 
هناء وهذا ت وا فروایتهماعنه نزول. 

وهناك وجوه أخر لعدم إخراجهما للرجل في الصحيح» راجع تر جمة 


.)041-04۰0/۲( )1( 
.)۸٦-۸٥ص(‎ )۲( 
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إبراهيم بن شمَّاس”'. ولهذا لم يلتفت المحققون إلى عدم إخراجهماء فلم 
يعدوا عدم إخراجهما الحديث دليلا على عدم صحته» ولا عدم إخراجهما 
للرجل دليلا على لينه. 

ومحمد هذا ولق النسائي» والنسائي ممن قد يفوق الشيخين في التشدد 
کما نبوا عليه في تر جمته". ووثقه غیره أیضاء وروی عنه ابو حاتم» وقال: 
ماراب عة وتن غاد آن لا یر زی لاعن ف كاف رمان 
الميزان» (ج۲ ص١١٤)".‏ وبق بن مَخلد وهو لا يروي إلاعن ثقةء كما 
مر في تر جمة أحمد بن سعد“ وابن خزيمة وهو لا يروي في صحيحه» 
إلا عن ثقة. والله الموفق. 

۲- محمد بن علي بن عطية آبو طالب المكي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٤١[ ٤١١‏ حكاية من طريقه. 

قال الأستاذ (ص١۷٤١):‏ «أحد السالمية ويقول عنه الخطيب: إن له أشياء منكرة 
في الصفات. ثم روى عنه». 

أقول: عبارة الخطيب (ج۳ ص۸۹): صف كتابًا سماه «قوت القلوب» 
على لسان الصوفيةء ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات... قال 
العتيقي: وكان رجلا صالحًا مجتهدًا في العبادة). 
(۱) رقم .)٩(‏ 
(۲) انظر «سير أعلام النبلاء٤: /٠١(‏ ١١٠)ء‏ و«تهذيب الكمال»: .)١١/١(‏ 


(۳) (41/۳“(. 
)€( رقم (۱۸). 
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أقول: يراجع کتابه» فقد يون المستنکر إنما هو من رآيه» لا روايته» فإذا 
كان كذلك فقد مر تحقيقه في القواعد'. 

۳~ محمد بن علي البلخي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ :)]٤۳١ -٤١[ ٤0۹‏ أخبرنا آبو حازم 
عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدويّ الحافظ بنيسابور» أخبرنا محمد بن 
أحمد بن الغطريف؟ بجرجان» ]٤٦٤/١[‏ حدثنا محمد بن على البلخىء 
حدثني محمد بن أحمد التميمي بمصر» حدثني محمد بن جعفر الأسامي 
قال: كان أبو حنيفة يتهم شيطان الطاق...٠.‏ 

حكى الأستاذ هذه العبارة (ص١٠٠)‏ وزاد فيها قبل محمد بن جعفر: 
عبد الله بن بين قوسين» يعني أن الصواب «... بمصر حدثني عبد الله بن 
محمد بن جعفر الأسامى.... 
موضوعة كما قال ابن يونس. وبالنظر إلى أن وفاته سنة ۳٤۳‏ لا يكون شيخه ولد إلا 
في النصف الأخير من المائة الثالشةء فيكون بين محمد بن جعفر الأسامي شيخه 
وبين شيطان الطاق المعاصر لأ بى حنيفة زمان). 

أقول: البلخى الذي ذكره الأستاذ يقال له: «الجَبّاخاني» توفي سنة 
۷ فكأنه أصغر من الغطريفي» فإن مولد الغطريفي قديم» فقد سمع من 
.(AT-¥1/1) (1)‏ 
(۲) في «التاريخ» زيادة «العبدي». 
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الحسن بن سفيان المتوفى ٠١‏ ونحوه. و محمد بن أحمد الذي تكلم فيه 
ابن يونس هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الجبار بن هاشم بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن بن عيسى بن وردان الورداني العامري 
المصري» لم يذكرواأنه يقال له: «التميمي». والذي في سند الخطيب 
«التميمي)» وليس فيه «العامري»» والتميمى والعامري لا يجتمعان فی حاق 
اللسب. زد على هذاأن العامري توفي سنة ٤۳‏ فسنه قريب من سن 
الغطريفي والجباخاني. 

هذا وفى السند قول التميمى: «حدثنى محمد بن جعفر الأسامى». فإن 
كان الأستاذ أومأ بزيادته إلى أنه عبد الله بن محمد بن أسامة الأسامى 
المذكور في «الميزان» و«اللسان»» فلا أرى العامريٌ أدركه؛ لأن عبد الله 
وإن أراد أن شيخ العامري هو والد عبد الله هذا فذلك أبعد» مع أنه محمد بن 
أسامة» لا محمد بن جعفر. 
البلخي؟ والله أعلم. 

- محمد بن على أبو العلاء الواسطى القاض: 

تقدمت الإأشارة إلى روايته فى تر جمة محمد بن عثمان سنا 


شة(). 


(۱) رقم (۲۱۹). ولم أجد الإشارة إلى تر جمته. 


VV7 


قال الأستاذ (ص١۷٤١):‏ «وهذا أيصًا فى عداد المحفوظ عند النقلة فى نظر 
الت ن أ خر التي فر عو اي الك الال اع ف ار 2 
مضطربة وأشياء سماعه فيها مفسود: إما مصلح بالقلم» وإما مكشوط بالسكين» وقد 
انفرد برواية المسلسل بأخذ اليد». 

Gay‏ وأما 

ا ا ا حقق ذلك» فالظن به أنه 
انتقى من مرويات أبي العلاء ما تبن له صحة سماعه» فذاك هو الذي يرويه 
عنه. وأما المسلسل فقد بين أبو العلاء وهمه فيه» ورجع عنه كما ذكره 
الخطيب. وقال ابن حجر في «اللسان»"': «الذي يظهر لي... أنه وهم في 
أشياء بين الخطيبٌ بعضهاء وأما كونه اتهم بها أو ببعضها فليس هذا مذكورًا 
في تاريخ الخطيب ولا غيره... وفي الجملة فأبو العلاء لايعتمدعلى 
حفظه» فأَمّا کونه متهمًا فلا) . 

أقول: قد يقال: إنه اتهم في دعوى السماع» وإن لم نهم بالوضع. والله 
أعلم. 

e‏ م و رن ا 


تقدمت الإإشارة إلى روايته في تر جمة ابن عقدة. 


قال الستاذ (ص۷۸): شيعي ١‏ يرضاه الخطيب». 


.(Y1-1/1( )1( 
.(۷ /۷() (۲) 
.)۳۳( رقم‎ )۳( 


VVY 


أقول: إنما قال الخطيب: «سألت البرقاني عن ابن بهّتة فقال: لا بأس به 
إلا أنه كان يذكر أن في مذهبه شيئًاء ويقولون: هو طالبي. قلت للبرقاني: 
تعني بذلك أنه شيعي» قال: نعم. أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال: سنة 
فيها توفي أبو الحسن محمد بن عمر بهّتة في رجب وكان ثقة). فقد 
ثبت التوثیق ولم یثبت ما پنافیه.() 

-٠‏ محمد بن عَمُرو العقيلي الحافظ: 

قال الأستاذ (ص١١٠٠):‏ «ذلك المتعصب الخاسر» وقال (ص۳٦١):‏ «لا 
نستطيع أن نثق بمثل الخطيب ولا بمثل العقيلي بعد أن شاهدنا منهما ما شاهدناه». 

أقول: لا حرج أن نتسامح مع الأستاذ فنقول: قد كان في العقيلي تشدد 
ماء فينبغي التثبت فیما يقول من عند نفسه في مظان تشدّده» فأما روايته فهي 
مقبولة على كل حال» وقد تقدم إيضاح ذلك في القواعد'. فأما الخسران 
فالعقيلي بعيد عنه بحمد الله. وأما قوله: «لا نستطيع أن نشق» فليس الأستاذ 
بأول من غلبه هواه! 

]٤1/۱[ “۷‏ محمد بن عوف: 

تقدمت الإشارة إلى حكايته في تر جمة إسماعيل بن عياش(. 

قال الأستاذ (ص١٠٠):‏ « مجهول» لأنه ليس أبا جعفر الطائى الحمص الحافظ 
لتأخر ميلاده عن وفاة إسماعيل بن عياش». ۰ 
(۱) محمد بن عمر بن وليد. راجع «الطليعة» ( ص٥۳‏ - .)]۲١ -۲١[۳۷‏ [المؤلف] 


.)(11۷ -۱۱۳/1( )( 
.)٥۲( رقم‎ )۳( 


VVA 


أقول: لم يتضح لي أمرُه» ولعله وقع في السند سقط والحكاية 
ثابتة من وجوه أخرى. 

- محمد بن الفضل السدوسي المشهور بعارم: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٠١ -٤٨۹1۳۹۲‏ من طريق الأبار عن 
الحسن بن على الحُلوانى: «حدثنا يزيد بن هارون عن حماد... ح... الأبارء 
وحدثنا بو موسى عيسى بن عامر» حدثناعارم عن حماد.... ثم ساق 
الخطيب نحو ذلك من طريق إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن زيد. 

قال الأستاذ (ص٤4):‏ «عارم - محمد بن الفضل اختلط اختلاطًا شديدًا بعد 
سنة ٠۲۲١‏ وعيسى بن عامر ممن سمع منه بعد ذلك). 

أقول: أما هذه الحكاية» فقد تابع غاز ما غلھا قتان کما رایت :واا أن 
سماع عيسى من عارم بعد اختلاطه فلم يثبته الأستاذ. وقد قال الدارقطني في 
عارم: «تغيّر بأخرة» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر» وهو ثقة). 
وخالفه ابن حبان» فردً عليه الذهبي كما في «الميزان»().( 

۹- محمد بن فلیح بن سليمان. 

مرت الإشارة إلى حكايته في تر جمة سليمان بن فلي( ). 
(1) ويؤيده أنه يروي عن إسماعيل بن عياش بواسطة كما في «تفسير الطبري»: 

)۳٠۹ /(‏ وابن أبي حاتم .)۱١٣١۰(‏ 
(ITT /0) (Y)‏ 
(۳) محمد بن فضیل بن غزوان. راجع «الطليعة» (ص٦۷- .)]٠١ -١۸1۷۷‏ وأبو هاشم 

الرفاعي من رجال مسلم في «صحيحه». [المؤلف] 
)4( رقم .)۱۰١(‏ 

7⁄۹ 


قال الأستاذ (ص۲١):‏ «يقول عنه ابن معين: إنه ليس بثقة). 
آقول: روی أبو حاتہ(٠)‏ عن معاوية بن صالح عن ابن معين: «فليح بن 
سليمان ليس بثقة» ولا ابنه». فسئل أبو حاتم» فقال: «ما به بأس» ليس بذاك 
القوي». وقد اختلفت كلمات ابن معين في فليح» قال مرة: «ليس بالقوي ولا 
يحتج بحديثه» هو دون الدراوردي»» وقال مرة: (ضعيف» ما أقربه من ابي 
اويس»» وقال مرة: «أبو أويس مثل فليح» فيه ضعف). وقال في أبي أويس: 
«(صالح ولكن حديثه ليس بذاك الجائز»» وقال مرة: «(صدوق وليس 
بحجة)). فهذا كله يدل أن قوله في الرواية الأولى: «ليس بثقة»» إنما أراد 
أنه ليس بحيث يقال له ثقة» وتزداد الوطأةٌ حفة في قوله: «ولا ابنه» فإنها 
EE‏ فى الان اليس فة :۸1 1:۷ وباك دذلك تان 
محمد بن فليح روى عنه البخاري في «الصحيح)» والنسائي ف «المس: 
وقال الدارقطني: «ثقة). وذكره ابن حبان في «الغقات»(". 
۹-“- محمد بن كثير العبدي: 


في «تاريخ بغداد» )]٤٤۷[ ٤1۷ /٠۳(‏ من طريق ابن أبي حاتم: 
«حدثني أبي قال: سمعت محمد بن كثير العبدي يقول: كنت عند سفيان 
الثوري» فذكر حديثاء فقال رجل: حدثني فلان بغير هذاء فقال: من هو؟ قال: 


بو حنيفة. قال: أحلتني على غير مليء». 


(1) في «الجرح والتعدیل۲: (۸/ .)٥۹‏ 
(۲) «تهذیب التهذیب»: .)٤١١۷ -٤٠٦/۹(‏ 
(۳( (۷/ ££ 611(. 


VA* 


قال الأستاذ (ص١١٠):‏ «فيه يقول ابن معين: لا تكتبوا عنه» لم يكن بالثقة). 

أقول: قال الإمام أحمد: «ثقةء لقد مات على سنة»» وقال أبو حاتم مع 
تدده ا صدو ق وأخرج ل خان في «الصحيحين»» وبقية الستة. 
روى عنه أبو داود» وهو لا يروي إلا عن ثقةء كما تقدم في تر جمة أحمد بن 
سعد بن أبي مریم "). وروی عنه أبو رُرْعة» ومن عادته أن لا يروي إلا عن 
ثقة كما في «السان الميزان» (ج۲ ص٦١٤)"»‏ وقال ابن حبان في 
«الغقات»: «كان تقَيًا فاضآا». وهذا كله يدل أن ابن معين إنما أراد بقوله: 
ليس بالثقة» أنه ليس بالكامل في الثقة ك 
أجدها. . نعم» قال ابن الجنيد عن ابن معين: «(كان في حديثه ألفاظ» كأنه 
ضعَفه» قال: «ثم سألته عنه فقال: لم 2 لمال أن کب ع :وان 
معين كغيره إذا لم يفسّر الجرح وخالفه الأكثرون يرجح قولُهم. ولهذه 
الحكاية عدة شواهد عند الخطيب وغيره. 

۱- محمد بن كثير المصیصی: 

تقدمت روايته في تر جمة علي بن زيد الفرائضي 0 


.)۷١ /۸( «الجرح والتعديل»:‎ )١( 

)۲( رقم (۱۸). 

.("41/ (۳) 

.)7۷/۹( )£( 

)٥(‏ «سؤالات ابن الجنید» .)۳٤٤ »۳٤۳(‏ والعبارةٌ فيه: «لم يكن يستأهل أن يُكتب عنه». 
ولعل ما في «التهذيب» محرفة عنها. 

.)۱١۰( رقم‎ (%» 


۷A۱ 


قال الأستاذ (ص١١١):‏ «ضعفه أحمد جدًاء وقال أبو حاتم: لم يكن عندي 
ثقة). 

أقول: القائل: «لم يكن عندي ثقة» هو أحمد أيصًاء لا أبو حاتم» وقال 
أحمد عقبها: «بلغني أنه قیل له: کیف سمعت من مَعْمَّر؟ قال: سمعت منه 
باليمنء بحث بها إليّ إنسان من اليمن). فهذه حجة أحمد حمل الحكاية 
على أن محمد بن كثير لم يسمع من معمر» وإنما بعث إليه إنسان بصحيفة 
من اليمن فيها أحاديث عن معمر» فظن محمد بن كثير أن ذلك يقوم مقام 
السماع من معمر. وليس هذا بالبيّن» إذ قد يكون مراده: (اسمعت منه باليمن 
وتركت أصلي باليمن ثم بعث به إليًّ». 

فأما أبو حاتم فإنما قال: «كان رجلا صالحًا سكن اليصّيصة»ء وأصله 
ممن صنعاء اليمن» كان في حديشه بعض الإنكار». وقال أيصًا: 
سمعت الحسن بن الربيع يقول: محمد بن كثير اليوم أوثق الناس» وينبغخي 
لمن يطلب الحديث لله تعالى أن يخرج إليه» كان يكتب عنه وأبو إسحاق 
الفزاري حي» وكان يعرف بالخير مذ كان»'). وقال ابن الجنيد عن ابن 
معین: «کان صدوقا»". وقال عبید بن محمد الكَشْوّري عن ابن معين: 
لاثقة). وقال ابن سعد: «كان ثقةء ويذكرون أنه اختلط في أواخر عمره»". 
وقال ابن حبان في «الثقات»: «يخطى ويُغرب». وقال أبو داود: «لم يكن 
() «الجرح والتعديل؛:(1۹/۸- ۷۰). 
(۲) «سؤالاتە» .)٤۲(‏ 
(۳) «الطبقات»: .)٤۹٥ /٩(‏ 
() (۷۰/۹). 


VAY 


يفهم الحديث». وقال أبو حاتم: «ذَفِعَ إلى محمد بن كثير كتاب من حديثه 
عن الأوزاعي» فكان يقول في كل حديث منها: ثنا محمد بن كثير عن 
الأوزاعى»! وقال الذهبى: «هذا تغفيل يسقط الراوي به). 

أقول: أما السقوط فلاء وقد انتقدوا عليه أحاديث ذكرها الذهبي في 
«الميزان»('): 

الأول: روى عن الثوري عن إسماعيل عن قيس عن جرير: أظنه - شك 
ابن کثیر - فذكر حديا. قالوا: الصواب بالسند: عن قيس عن دكين. وقد شك 
خو ن کرو فة ولس را0 الاك 

الشاني: حديث فی قراءة (یس) رفعه محمد بن کثير» وصوبوا أنه 
مرسل» وهذا خطأً هين يحتمل للمكثر. 

الثالث: حديث رواه عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن بي 
سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا وطى أحدكم الأذى 
بخفیه...). رواه هکذا أبو داود من طریق محمد بن کثیر» ورواه آخرون عن 
الأوزاعى قال نيئت أن سعيد المقبري دت عن أبه.. 6 وليش فی هذا ما 
يقطع به بالوهم فإن كان وهم فمثلّه يُحتمّل للمكثر؛ لأن الأوزاعي ممن 
يروي عن ابن عجلان عن سعيد المقبري. 

الرابع: أخرج الترمذي" عن الحسن بن الصباح عن محمد بن كثير 


(1) (0/ €۳ -6€4). 
(۲) (ط):(مما). 
(۳) (716): 


VAT 


- زاد في بعض النسخ: العبدي (؟) - عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: 
رى النبي يياه أبا بكر وعمر, فقال: هذان سيدا كهول الجنة.... قال 
الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه)» ثم أخرجه من حديث علي. 
وهذاالحديث ذكر في «المیزان») و«التهذيب»" في تر جمة ]٤٦۹/١[‏ 
محمد بن كثير اليصّيصي» وآنه نكر عليه» ذُكر لابن المديني فقال: :اکت 
اشتهي اا هذا الشيخ» فالآن لا حب أن أراه». وأحسب أبا حاتم وابن 
حبان إنما أشارا إلى هذا الحديث» إذ قال الأول: «في حديثه بعض الإنكار)» 
وقال الثاني : ايغرب» . والحديث مذكور من حديث علي رضي الله عنه» 
ووَهْمٌ محمد بن کثیر في إسناده لا بُسقطه» ی 
فيه» ويُحتج به فیما توبع عليه ویْنظر فیما تفرد به» ولیس بمنكر. والله أعلم. 

۲س محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وأبوه: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ -۳۷۲[۳۷١‏ ۳۷۳]): «أخبرني الحسن بن 
محمد الخلال» حدثنا محمد بن العباس الخراز - وأخبرنا محمد بن 
أحمد [بن محمد] بن حسنون التزسي» أخبرنا موسی بن عیسی بن عبد الله 
السراج= قالا: حدثنا محمد بن محمد الباغندي» حدثنا أبي قال: كنت عند 
عبد الله بن الزبير» فأتاه كتاب أحمد بن حنبل: اكتب إلى بأشنع مسألة عن 
أبي حنيفةء فكتب إليه: حدثني الحارث بن عُمير قال: سمعت أبا حنيفة 


.)۳٦٦٥( )۱( 
.)٤٤/0( )۲( 
.)411/۹( )۳( 


VAS 


يقول..٠.‏ 
قال الأستاذ (ص۳۷): «... قال الدارقطني: کان کثیر التدلیس» يحدث بما لم 
يسمع» وربما سرق | ه... وكان إبراهيم بن الأصبهاني يكذّبه» وكان الأب يكذب 
الابنَء والابنٌ الأبَ» وكثير من أهل النقد يصدقهما فى تكذيب أحدهما الآخر... 
GA EOS‏ يجالس أصحاب أبي 
ر درن هة و ارغان اجات اة ل اح 

اا اا ا ۰ 

ا ر ا وو و 
العلاء محمد بن علي الواسطي - وقد تقدمت تر جمته" عن عبد الله بن 
إبراهيم الزبيبي" قال: قال أبو بكر أحمد بن أبي الطيب المؤدب... 
وأبو بكر هذا لم أظفر بتر جمته» فإن صحت الحكاية فالظاهر أن الأب إنما 
أنكر على الابن شدة التدليس الذي صورته كذبٌ كما يأتي. فأما كلمة الابنء 
ففَلّتة لسان عند سورة غضب» فلا يُعتدً بها. والأب ذَكره ابن حبان في 
«الثقات»٤.‏ وحكى السلمي عن الدارقطني أنه قال: «لا بأس به». وقال 


.)46/۲( )۱( 

.)۲۲٤( رقم‎ )۲( 

(۳) وقع في «التاريخ): «الزيني»» وهو تصحيف. [المؤلف] 

.)64/4( (© 

)٥(‏ انظر «الميزان»: »)١۷ /١(‏ و«اللسان): (۷/ .)۱۷١‏ وفي «سؤالات السلمي» 
(ص٤۲۸)‏ إنما ذكر ابنه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» ووقع في النسخة 
اهر جمد بن داعي و ا ل انه 


YAO 


الخطيب: «مذكور بالضعف» ولا ]٤١١/۱1‏ أعلم لأية علة ضعَّفَ فإن رواياته 
كلها مستقيمة ولا أعلم في حدیثه منکرٌا». 

أقول: لعل ابن أبي الفوارس إنما ضعفه لأنه قد يخطئ» كماوقع في 
هذه الحكايةء جعلها من رواية الحميدي عن الحارث بن عمير» والصواب: 
الحميدي عن حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه» كما قاله حنبل بن 
اف 

وأما الابنء فقال الإسماعيلى: «لا أتهمه» ولكنه خبيث التدليس». وقال 
ابن مظاهر: «هذا رجل لا يكذب» ولكن يحمله السَرَهٌ على أن يقول: حدكًنا». 
وروى الخطيب من طريق عمر بن الحسن بن علي وقد تقدمت 
ترجمته" قال «سمعت آبا عبد الله محمد بن أخمد آي تة ود 
عنده أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي» فقال: ثقة كثير 
الحديث» لو كان بالموصل لخرجتم إليه» ولكنه منطرح إليكم ولا تريدونه». 
جزم الذهبي في «التذكرة»" و«الميزان») _ وتبعه ابن حجر في 
«اللسان»* بنسبة هذه الكلمة إلى محمد بن أحمد[بن] أبى خيثمة بناء 
على الوثوق بعمر بن الحسن» وقد مرت تر جمته. وقال الحاكم عن ابن 
المظفر: «الباغندي ثقة إمام» لا يُنكر منه إلا التدليس» والأئمة دلسوا». وقال 
(۱) تاریخ بغداد»: (۲/ .)۲۹٤‏ 
)۲( رقم (۱۷۰). 
.(VT1/۲) (FT)‏ 


.(l0۲/0) (6) 
(VT /V) (°) 
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الخطيب: «لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس ورآيت 
كافة شيوخنا يحتجُون بحديثه ويخرجونه في الصحيح»'). وقال الذهبي 
بعد أن حكى كلمة ابن الأصبهانى: بل هو صدوق من بحور الحديث). 


وقال ابن حجر في «طبقات المدلسين» (ص١٠):‏ «مشهور بالتدليس مع 
الصدق والأمانة). 


أقول: هي قضية واحدة أطلق بعضهم أنها كذب» وبعضهم نها تحديث 
ہما لم يسمع» وبعضهم أنها تدليس خبيث. وهو أنه كان يطلق فيما أخذه من 
ثقة عن أبي بكر بن أبي شيبة مثلا: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة»! وإذ قد 
عرف اصطلاحه في هذاء فليس بکذب. 

وفي «فتح المغيث» (ص٥۷)"'‏ نظائر قال: «(كقول الحسن البصري: 
حجنا ابنْ عباس» وخطبنا عتبة بن غزوان؛ وأراد أهلى البصرة بلده» فإنه لم 
يكن بها حين خطبتهما. ونحوه في قوله: ثنا أبو هريرة. وقول طاوس: قدم 
علينا معاذ اليمن» وأراد أهل بلده فإنه لم يدركه». 

وقال قبل ذلك: «بل وف به من صرح بالإخبار في الإجازة كأبي 
تُعيم» والتحديث في الوجادة كإسحاق بن راشد الجَرّري» وكذا فيما لم 
يسمعه كطر بن خليفة... وقال ابن عمار عن ]٤۷١/١[‏ القطان: كان فِطْرٌ 
صاحبَ ذي: سمعت» سمعت. يعني أنه يلس فيما عداها». 


ولا شبهة فى جواز مثل هذا لغةء إذا كانت هناك قرينة» وقد خاطب الله 


.)٤۳١١ /۳( «التاریخ»:‎ )۱( 
.(۲۲7/۱( )( 


VAY 


تعالی اليهود في عصر محمد ية بقوله: ود يڪم من ٤ال‏ ورون ) 
[البقرة: ]٤٩‏ الآيات» وفيها: 3 وإ ْنَم موس € [البقرة: .]٠١‏ وفي 
«الصحيح»'“ عن السائب تن برك «کنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله 
بي.... قال ابن حجر في «الفتح»(): «فيه إسناد القائل الفعل بصيغة 
الجمع التي يدخل هو فيها مجارًا... لأن السائب كان صغيرًا جدًا... فكأن 
مراده بقول: كناء أي الصحابة). وكثيرًا ما يقع في أشعار العرب: «قتلنا فلائًا» 
وفعلنا وفعلناء والفاعل غيره من قومه» فإذا كانت هناك قرينة تنفي الحقيقة أو 
تدافع ظهورَ الكلمة فيها خرجَّت عن الكذب. ومن القرينة أن يُعرّف عن 
الرجل أنه ممن" يستعمل هذاء وإن لم تكن هناك قرينة خاصة» اتكالا على 
هذه القرينة العامة» وهي أنه ممن يستعمل ذلك. 

وأما قول الدارقطني: «ربما سرق» فكأنه أراد بها أنه قديقول: «حدثنا 
أبو بكر ابن أبي شيبة» مثا فيما لم يسمعه من أي بكر ولا ممن سمعه من 
أبي بكر» وإنما وجده في كتاب رجل سمعه من أبي بكر. وكأنٌ الدارقطني 
أخذ هذا من قصة حكاها عن ابن جِنزابةء وليست باليّنة في ذلك. وهَبْ أن 
ذلك صح» فالوجادة صحيحة من طرق التحمل» فآل الأمر إلى التدليس. 
وقد دلت استقامة حديث الباغندي وخلوّه عن المناكير على أنه كان لا 
يدس إلا فيما لا شبهة في صحته عمن يسمّیه فلا يقول مثاا: «حدثنا آبو بكر 


(1) (0۷۷4). 
(( )1۸/۱( 
(۳) الأصل: «مما» في هذاالموضع والذي بعده. 
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مه »« . 


ابن أبى شيبة) إلا فيما يستيقن أن أبا بكر ابن أبى شيبة حدّث به» فهذا تحقيق 
حاله. 

أما قول الأستاذ: «ومن الدليل على بطلان الخبر...٠»‏ فليس بشيء لأن 
غالب الكلمات المستشنعة من أبى حنيفة كانت منه إذ كان بمكة في أوائل 
أمره» كما يُعْلَّم من تتبّع الحكايات» وكان الحميدي تتبّع ذلك. وأصحابُ 
أبي حنيفة الذين سمع منهم أحمد شيئًا في بدء أمره - وقد تقدم النظر في 
ذلك في تر جمته - كان أدبهم يمنعهم من الإخبار عن شيخهم بما يشتشتع» 
ولا سيما إذاعلمواآن ذلك كان في أول أمره» ثم رجع أو كف عنه. والله 
الا 

]٤۷۲/[ -۳‏ محمد بن المظفر بن إبراهيم أبو الفتح الخياط: 

تقدمت الإشارة إلى روايته في تر جمة محمد بن علي بن عطية(. 

قال الأستاذ (ص۸٤۱):‏ «لا يعرفه أحد سوى الخطيب» ولا روى عنه أحد 
سواه). 

أقول: بنى هذه المجازفة على قول الخطيب فى تر جمة هذا الرجل: 
(كتبٽ عنه في سنة ٤۱۳‏ وهو شيخ صدوق کان يسكن دار إسحاق» ولا 
أعلم كتب عنه أحد غيري». 


ويكفى هذا الرجل رواية الخطيب وتصديقه. 


(1) محمد بن مسلمة. راجع «الطليعة» ( ص۸۷ - 1۸1۸۹- .)]٦۹‏ [المؤلف] 
(۲) رقم (۲۲۲). 


۷۸۹ 


--٤‏ محمد بن معاوية الزيادى: 


تقدمت الإشارة إلى روايته في تر جمة زكريا بن يحيى الساجي() 

قال الأستاذ (ص۱۸): «والزيادي ممن أعرض عنهم الأئمة الستة في أصولهم» 
وعادة ابن حبان في التوثيق معروفة). 

أقول : قد قذّمنا مرارًا أن كونهم لم يُخرجوا للرجل ليس بدليل على 
رنه عندحم» ولاسیما من کان سته قرییا من سهم وکان مقلا که نا الرجل؛ 
فإنهم كغيرهم من أهل الحديث إنمايعّتَون بعلو الإسناد ولا ينزلون إلا 
لضرورة. وقد روى النسائي عن هذا الرجل في «عمل اليوم والليلة»» 
وقال في «مشیخته)(": «آرجو أن یکون صدوقًاء کتبتٌ عنه شینًا یسیرًا». 
وإنما قال: «أرجو...٠؛‏ لأنه إنماسمع منه شيًا يسيرًا ولم يتفرغ لاختباره 
لاشتغاله بالسعي وراء من هم أعلى منه إسنادًا ممن هم في طبقة شيوخ هذا 
الرجل. وقد قال مَسلمة بن قاسم: «ثقة صدوق)». وقال ابن حبان في 
«الفقات): «كان ضاحبا حديث). فدل هذا أنه قد عرفه حى معرفقه: وقد 
قدّمنا في تر جمة ابن حبان آن مشل هذا من توثیقه توثیق مقبول» بل قد 
يون أثبت من توثيق كثير من الأئمة؛ لأن ابن حبان كثيرًا ما يتعّت في الذين 
۰ يعرفهم» ولم يغمزه أحد. 


(۱) رقم .)٩٤(‏ 
)۱١۲۲۲( )۲(‏ ضمن «السنن الكبرى». 
(۳) (ص٩۹۹).‏ 

.)4۸/4( )€( 

.)۲۰۰( رقم‎ )٥( 
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0~ محمد بن موسی البربري: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸٩۹ -۳۷۸1۳۷ ٤‏ من طریق يعقوب بن 
سفيان قال: «حدثنا سليمان بن حرب»» ثم من طريق البربري هذا: «حدثنا 
ابن الغلابی عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد...». وقد تقدمت 
الحكاية مع بعض المتابعات في تر جمة طلق بن حبيب). 

قال الأستاذ (ص۳٤):‏ «قال عنه الدارقطني: إنه لم يكن بالقوي. ولم يكن 
يحفظ غير حديثين أحدهما موضوع عند الأكثرين». 

1 ) أقول: كلمة الدارقطنى تعطى أنه قوي فى الجملة» كما مر في 
تر جمة الحسن بن الصباح"ء وأما الحفظ فليس بشرط» كان علم الرجل 
في كتبه ومنها يروي» وذلك أثبت من الحفظ. والحديث الذي زعم 
الكوثري أنه موضوع» هو حديث الطيرء وقد تقدمت الإشارة إليه في تر جمة 
عبد الله بن محمد بن عثمان ابن السقاء"ء وأهل الحديث يروونه قبل أن 
يُخلق البربري بزمان طویل» فاي شىء عليه إذا رواه؟ فأما حفظه له» فكأنه 
لأن الناس كانوا يكثرون من السؤال عنه. ومع هذا فقد توبع البربري في هذه 
الحكاية كما رأيت. 

۳٦‏ محمد بن میمون أبو حمزة السكرى: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )1٤۱۲1۳۹٤‏ من طريق «إسحاق بن راهويه 


(۱) رقم .)۱۱٤(‏ 
)۲( رقم .)۷٩(‏ 
)۳( ذكره المؤلف بعد رقم )١١۳(‏ في الهامش» وأحال على «الطليعة» (ص۹٦۳۷-۳).‏ 
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حدثني أحمد بن النضر قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا 


حنىفه...). 


قال الأستاذ (ص4۷): «مختلط» وإنماروى عنه من روى من أصحاب 
الصحاح قبل الاختلاط). 

أقول: لم يختلط» وإنما قال النسائي: «ذهب بصره في آخر عمره» فمن 
کتب عنه قبل ذاك فحدیثه جید). وإنمایُخشی منه بعد عماه أن يحدّث من 
حفظه بالأحاديث التي تطول أسانيدها وتشتبه فيخطى» وليس ما هنا كذلك. 
فأما ذكر ابن القطان الفاسي له فيمن اختلط» فلم يعرف له مستند غير كلام 
النسائي"ء وقد علمت أن ذلك ليس بالاختلاط الاصطلاحي. 

۷ - محمد بن نصر بن مالك: 

«تاريخ بغداد» :)]1٤١۹[ ٤١١ /١۳(‏ «أخبرني الحسن بن أبي طالب» 
أخبرنا محمد بن نصر بن [أحمد بن نصر بن] مالك حدثنا أبو الحسن 
علي بن إبراهيم النجاد...». 

قال الأستاذ (ص٤٤١):‏ «ذلك الكذاب صاحب التسميع الطري...٠.‏ 

أقول: قال الأزهري: حضرت عند محمد بن نصر بن مالك» فوجدته 
على حالة عظيمة من الفقر والفاقة» وعرض على شيئًا من كتبه لأشتريه. ثم 
انصرفت من عنده» وحضرت عند أبي الحسن ابن رزقويه فقال لي: ألا ترى 
ابن مالك؟ جاءني بقطعة من كتب [ابن] أبي الدنياء قال: اشترها متي» فان 
)1( وحيثما ذكره في «بيان الوهم والإيهام): (6/ (٠١١ -٠١۹‏ إنما ذكر عبارة النسائي 

هذه. 


4۲ 


فيها سماعك معي... قال الأزهري: فنظرت في تلك الكتب» وقد سمّع فيها 
ابن مالك بخطّه لابن رزقويه تسميعًا طريًا). فهذا الرجل إنما خلط بأخرة 
لظم ما نزل به. ]٤١٤/١[‏ والحكاية التي رواها الخطيب من طريقه» راويها 
عنه من المتثبتين الذين كانت عادتهم أن لا يسمعوا من الرجل إلا من أصوله 
المرتو ق ا:٠‏ 

۸- محمد بن یعلی رُنبور: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸۱1۳۷١‏ من طريقه: سمعت أبا حنيفة 
يقول: قدمث علینا امرأةٌ جهم بن صفوان فأدّبتْ نساءنا». 

قال الأستاذ (ص۸٤):‏ «قال البخاري عنه: ذاهب الحديث. و[قال] النسائي: 
ليس بثقة. و[قال] أبو حاتم: متروك. و[قال] أحمد بن سنان: كان جهميًا. ومن 
المقرر عند أهل النقد أن رواية المبتدع لا تقبل فيما يؤيد به بدعته... على أنه مات 
سنة ٠٠١ ٤‏ فيصغر عن إدراك ما يمكن أن يتصور حدوثه في أواخر الدولة الأمويةا. 

أقول: قد وقه أبو کریب» وذکره ابن حبان في «الثقات»" وقال: «لا 
يجوز الاحتجاج به فيما خالف فيه الثقات». والظاهر أنهم شدّدوا عليه 
لبدعته» ورواية المبتدع قد تقدَم النظرٌ فيها في القواعد"ء وروايته هذه لها 
شواهد تدل أن للقصة أصلا. والمنقول أنه توفي سنة ۲٠٠‏ ولم يحك أنه 


.)]١١ -٠١[۷۳-۷۲ص( محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني. راجع «الطليعة»‎ )١( 
[المؤلف]‎ 

(۲) بل في «المجروحین):(۲/ ۲۹۷- ۲۹۸). 

.(A1-۷1/۱( (۳) 
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شاهد القصة حتى يقال: إنه يَصعْر عن إدراكهاء إنما حكى قول أبي حنيفة 
وقد اُدرکه وسمع منه وروی عنه. 


في «تاریخ بغخداد» (۱۳/ )]٤٤١[ ٤۱۲‏ من طريقه: «كنا في مجلس 
سعيد بن عبد العزيز بدمشق.... 

قال الأستاذ (ص١١٤١):‏ «ذلك الرجل الصالح الذي سكن عسقلان مرابطًا... 
وكان يأمر أهل الثغر بالاستثناء في كل شيء... وكان بالغ الوداء للمرجئة الذين لا 
يستثنون في الإيمان...٠.‏ 

أقول: الإرجاء والاستثناء قد تعرضت لهما في قسم الاعتقاديات. 
والمخالفة في المذهب قد تقد النظر فيها في القواعد" واتضح أنها لا 
ا ور 2 Rk Ea‏ 
تقدح في الرواية كما لا ترد بها الشهادة. والفريابي ثقة ثبت فاضل» لا يتهمه 

٩‏ - محمد بن يونس الحمال: 

في «تاریخ بغداد» )]1٤٤٩[ ٤۱۹/۱۳(‏ من طريقه: (اسمعت يحیی بن 

٤ 

قال الأستاذ[١/ ]٤١١‏ (ص۹١٠):‏ «قال محمد بن الجهم: هو عندي متهم 
قالوا: كان له ابن يدخل عليه الأحاديث. وقال ابن عدي: ممن يسرق حديث 
الاس 


.(oVV -000/۲) (1) 
.(\A -AV/۱) (¥) 
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الشأن» وقوله: «قالوا: كان له ابن...» لم يبيّن من القائل. وابن عدي إنما رماه 
بالسرقة لحديث واحد رواه عن ابن عيينة» فذکر ابن عدي آنه حدیث 
الجعفي عن ابن عيينة. وحسين الجعفي ثقة ثبت» فالحديث ثابت عن ابن 
عيينة» وقد سمع الجمال من ابن عيينةء فالحكم على الجمال بأنه لم يسمعه 
وإنما سرقه ليس بالبيّن. لكن لم أر من وثق الجمال» فهو ممن يستشهد به 
في الجملة. والله أعلم. 

- د ن ون کدی 


مرت الإشارة إلى روايته في تر جمة ضرار بن صرد'. 


قال الأستاذ (ص*٠):‏ «متکلّم فیه. راجع «میزان الاعتدال»). 

أقول: الكديمي ليس بعمدة» وقد توبع على روايته المذكورة كما تقدم» 
ومر له ذكر في تر جمة سفيان الثوري'. 

۲- محمود بن إسحاق بن محمود القواس: 

في تاريخ بغخداد» :)]٤۳۸[ ٤١١ /١١(‏ «أخبرني محمد بن 
عبد الملك القرشي» أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الرازي» حدثنا 


(۱) في «الکامل۲:(٦/‏ ۲۸۰). 
(۲) رقم (۱۱۲). 
)۳( رقم (۹۸). 
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محمود بن إسحاق بن محمود القواس ببخاری قال: سمعت أبا عمرو 
حريث بن عبد الرحمن.:.٠.‏ 

قال الأستاذ (ص۲٤):‏ «لا نق بالقواس وصاحبه). 

أقول: إذا كان أهل العلم قد ولقوهما وبّتوهماء ولم يتكلم أحد منهم 
فيهماء فماذا ينفعك أن تقول: لا نثق بهما؟ و محمود هو صاحب الإمام أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» روى عنه «جزء رفع اليدين)» و«اجزء 
القراءة حلف الإمام»» وهو آخر من روى عنه ببخارى كما في «مقدمة 
الفتح»". والراوي عنه هو الحافظ البصيرء تر جمته في «تذكرة الحفاظ» 
(ج۳ ص۲۱۸(“ والحكاية تتعلق بالطلاق قبل النكاح» وقد نظرت فيها في 
قسم الفقهيات. 

۳ - مسدّد بن قطن: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]٤٤١[ ٤١١‏ من طريق الحاكم: «(سمعت أبا 
جعفر محمد بن صالح بن هانى يقول: حدثنا مسدّد بن قَطّن» حدثنا 
محمد بن أبي عتاب ]٤١٦/۱[‏ الأعيّن» حدثنا علي بن جرير الأبيوردي...». 

فال الام اة( ۷ )ن اتن خالا ن مهالا ده 

آقول: قد تقدمت تر جمة أبيه*» والنظر فيما قيل فيه» ولا شأن له بهذه 


(۱) (ط): «بخاري» خطأً. 
(۲( في (ط): «وحریٹ» خطأً. 
(۳) (ص۹۲٤).‏ 
.(YA/) (©‏ 

() رقم (۱۸۱). 


۷۹٦ 


الرواية. فأما مسدد» فتر جمته في «تاريخ نيسابور» وفيها كما في «مرآة 
الجنان»' و«الشذرات»": «كان مربي عصره والمقدّم في الزهد 
والورع»» ولم يتكلم فيه أحد. وروایته هذه قد صت عن علي بن جرير من 
عة أوجه» كما تقدم في تر جمة علي بن جريرء وما فيها من ترك ابن 


المبارك الرواية عن أبي حنيفة بأخرة» قد ثبت من عدة وجوه أخرى.() 


٤‏ مسلم بن بي مسلم: 
في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]1۳۹۹[۳۸١‏ من طريق «الحسن بن الوضاح 
المؤدب» حدثنا مسلم بن أبي مسلم الحرفي (؟)» حدثنا بو إسحاق 
الفزاري...» 


قال الأستاذ(ص۷۲): «مسلم بن أبي مسلم عبد الرحمن الجَزمي وثّقه 
الخطيب» لكن في «اللسان» أنه ربما يخطى. وقال البيهقي: غير قوي. وقال 


.)۷¥ /۲( )1( 

.)4/0 )( 

(۳) كذا في الأصل والمصادر التي نقل عنها المؤلف! وصوابه «مَُرَني عصره» كما في 
«الشذرات» الطبعة المحققةء والكلام للحاكم نقله الذهبي في «العبر): (۱/ .)٤١۹‏ 

.)۱٥۹( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ مسعود بن شيبة. راجع «الطليعة» (ص٤٩ .)]۷٤[‏ وتقدم له ذكر في تر جمة الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي [رقم .]۱۸۹١‏ [المؤلف]. 

)١(‏ كذا في (ط)» وفي «التاريخ» الطبعة القديمة بالقاف» وصوابه «الجَرّمي» كما في 
الطبعة المحققة من «التاريخ٠: .)٠٠١ /٠١(‏ ووضع المؤلف علامة الاستفهام عقبه 
کعادته دلالة على شکه في الكلمة. 


74۹۷ 


أبو الفتح الأزدي: حدّث بأحادیث لا يتابَع عليها». 


أقول: ذكره ابن حبان في «الثقات»': «مسلم بن أبي مسلم الجرمي 
SOT E ays‏ 
ان أن تو قە لمن قد غر فة من ابت الوق 
وقوله: a‏ أخطأء ل ينافي التوثيق» وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو 


۰ e 
ابت ممه.‎ 


فأما أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي» فليس في نفسه بعُمدة حتى 
لقد اتهموه بوضع الحديث» ومع ذلك فليس من شرط الثقة أن يتابّع في كل 
ما حدث به» وإنما شرطه أن لا يتفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر. والظاهر 
أن الأزدي إنما عنى الحديث الذي ذكره البيهقي» وهو ما رواه مسلم هذاعن 
اا ن الیتن ن ھام ی اد عن ابن رین فن ای هرر 
مرفوعًا: «لايقل أحدكم: : رَرَعته» ولكن ليقل: حَرثته». قال أبو هريرة: ٠‏ 
تسمع ]٤۷۷/١[‏ إلى قول الله : و َم ما روت © اوو ۹ 
ألرَّرعُونَ % [الراقعة: .]٠٤- ٦۳‏ 


وهذاالحديث أخرجه ابن جرير" فى تفسير سورة الواقعة عن 


.)۸/۹( )۱( 
.)۲۰۰( رقم‎ )۲( 
.(TEA/YY) (FP) 


74۹۸ 


أحمد بن الوليد القرشي عن مسلم. وفى «اللسان»(' أن البيهة أخرجه في 
(اشعب الإيمان»" من وجهين [عنه]» وقال: إن مسلمًا غير قوي. ولعل ابن 
خبان إ نها أشار بقولة: ريما أخطا إلى هدا الخدت مله على أن 
الصواب موقوف» وأخطأ مسلم في رفعه. ومسلم مكثر في التفسير» كما 
يُعلم من «تفسير ابن جرير). فإن ترجَُ خطاؤه في هذا الحديث الواحد لم 
يضرّه ذلك إن شاء الله. واإبن حبان والخطيب أعرف بالفن ودقائقه من 
البيهقى. 


f°‏ - المسيّب بن واضصح: 


ذكر الأستاذ (ص٥۷)‏ رواية محبوب بن موسى عن يوسف بن أسباط 
«قال أبو حنيفة: لو أدركنى رسول الله ية أو أدركته - لأخذ بكثير من 
قو لي». 

ثم قال: «وفي الطبعة الهندية والمخطوطة بدار الكتب المصرية زيادة سوق 
الخبر بسند آخر... عن المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط إلى آخره)» ثم 
قال: «يقول أبو حاتم عن المسيب بن واضح: صدوق يخطى كثيرًاء فإذا قيل له: لم 
يقبل اه. ومثله يكون مردود الرواية» وقد ضعَفه الدارقطني وابن الجوزي». 

أقول: ذكر الخطيب فى «الكفاية» (ص )۱٤۷- ١٤۳‏ مايتعلق بخطاً 
لای د کر ا راان د روا ی اة ااب عا الها 
ومن يغلط في حدیث مجتمع علیه» فینگر عليه» فلا يرجع. ومعلوم من 


.)61/۸( )۱( 
.)٤۸٥۲۰٤۸٥۱( رقم‎ )۲( 


۷۹۹ 


تصرفاتهم ومن مقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم 
مفسدته. فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يفسد المعنى» ومن قبيل 
ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء» وما كان يقع من وكيع وأشباه 
ذلك: 

وكماوقع من مالك» كان يقول في عمرو بن عثمان: «عمر بن عثمان»» 
وفي معاوية بن الحكم: اعمر بن الحكم»» وفي أبي عبد الله الصنابحي: 
عبد الله الصنابحي). وقد جاء عن معن بن ]٤۷۸/١[‏ عيسى أنه ذكر ذلك 
لمالك» فقال مالك: «هكذا حفظناء وهكذاوقع في كتابي» ونحن نخطى» 
ومن يسلم من الخطأ؟). فلم يرجع مالك مع اعترافه باحتمال الخطاً. 

فكلمة أبي حاتم في المسيّب لا تدل على أنه كان الغالب عليه» ولا أن 
خطأه کان فاحشاء ولا أنه بُيّن له في حديث اتفاق أهل العلم على تخطئته 
فلم يرجع. وقد قال أبو عروبة في المسيّب: «کان لا يحدّث إلا بشيء يعرفه 
يقف عليه». وهذا يشعر بأن غالب ما وقع منه من الخطا ليس منه بل ممن 
فوقه» فکان یثبت على ما سمع قائلا في نفسه: إن کان خطأ فهو ممن فوقي» 
E‏ 

وفي «الميزان»“ و«اللسان»" عن ابن عدي" أنه ساق الأحاديث 
التي تنتقد على المسيب ثم قال: «أرجو أن باقي حديثه مستقيم» وهو ممن 


.)۲٤1 /( )1( 
.(14/۸) (¥) 
.)۳۸۹ -۳۸۷ /٦( :٤)لماکلا«‎ (۳( 


AN ۰° 


يكتب حديثه». وذكر في «الميزان» أربعة أحاديث» إما أن تكون هي جميع ما 
ذكره ابن عدي وإما أن يكون الذهبي رأى الأمر فيما عداها محتملا. 

الأول: رواه المسيب عن يوسف بن أسباط» ويوسف ربما أخطاً في 
ااا 


الثاني: حديث رواه ابن عدي" عن الحسين بن إبراهيم السكوني - لم 
قف على تر جمته - عن المسيّب بسنده عن ابن عمر مرفوعًا: آنه كره شك 
الطعام» وقال: إنما تشم السباع. وقد روى الطبراني في «الكبير»"' والبيهقي 
في «الشعب»'“ كما في «الجامع الصغير) - من حديث أم سلمة مرفوعًا: 
«لا تشموا الطعام كما تشمّه السباع؛. فلينظر في سنده» ويقارَن بسند حديث 

٤ 

1 والثالث: ليس بالمنكر آراه فإن کان فيه خطا فيحتمل أن 
یکون من فوق. والله أعلم. 

والرابع: قالوا: صوابه موقوف. وعلى هذاء فإنما أخطاً في رفعه. 


وزاد فى «اللسان» خامسًا: وهو من رواية المسيب عن يوسف بن 


(۱) ذكر له ابن عدي عشرة أحاديث مما أنكر عليه. 

(۲) في «الكامل» الموضع السالف» وأخرجه أبو أحمدالحاكم في الجزء العاشر من 
فوائده )٠١(‏ من طريق الحسين السكو نى أيصًا. 

.)۲۸١ /۲۳( )۳(‏ قال الهيثمي: «وفيه عاد بن كثير الثقفي» وکان کذابًا متعبَدًا). 

.)7۰0( )٤( 


۸۰۱ 


أسباط. وقال ابن عدي: «كان النسائي حسن الرأي فيه» ويقول: الناس 
يؤذوننا فیه). وذکره ابن حبان في «الثقات»' وقال: «وکان یخطئ). وقال 
الدارقطني: «فيه ضعف». وسئل عبدان عن عبد الوهاب بن الضحاك 
والمسيب» فقال: «كلاهما سواء»" وهذاإسراف» عبد الوهاب كذاب» 
والمسيب صدوق» حدّه أن لا يُحتج بما ينفرد به» والحكاية التي تكلم فيه 
الأستاذ من أجلها قد توبع عليهاء وليست من مظان الغلط. والله أعلم. 

وللمسيب رواية في تر جمة أبي يوسف وقع فيها: أن رجلا قال لابن 
المبارك: «مات أبو يوسف)»» فقال ابن المبارك: «(مسكين.... 

قال اللأستاذ (ص ۱۸۷): «ابن المبارك مات قبل أبي يوسف بسنة كاملة اتفاقا... 
هكذا يفضح الله البهاتين». 

أقول: كثيرًا ما يشاع موت الرجل خطأء وقد كان ابن المبارك شديدًا 
على أبي يوسف لولايته القضاء» ومجالسته الخلفاء. وقد غضب ابن 
المبارك على إسماعيل بن إبراهيم ابن عَلَيّة لولايته شيئًا خفيمًاء وقال فيه تلك 
الأبيات السائرة. وإذا كان أبو حنيفة يفتي بالخروج على المنصور العباسي 
ویری أنه أفضل من الرباط في قتال الروم» كماتقدم في تر جمة إبراهيم بن 
محمد ]٤۸٠ /١[‏ أبي إسحاق الفزاري"» فليت شعري ماذا كان يقول في 
أبي يوسف لو أدرك ولايته القضاء و مجالسته الرشيد؟ 


(۱) (۰6/4). 
(۲) انظر «اللسان»: (۸/ .)٦۹‏ 
)۳( رقم (۸). 


-٩‏ مصعب بن خارجة بن مصعب 


ا وفيها 


قوله: (سمعت حمادا.. 

قال الأستاذ (ص۱۲۷): «مجهول الصفة كمايقول أبو حاتم». 

أقول: قدعرّفه ابن حبان» فقال في «الثقات»": امصعب بن 
خارجة بن مصعب» من اهل سر خس» يروي عن حماد بن ريد وأبيه» روی 
عنه أهل بلده» مات سنة إحدى أو اثنتين ومائتين» وكان على قضاء 
سرخس). ونقل ابن حجر في «اللسان»" بعض هذه العبارة» وفيه أيضا: 
«حماد بن زيد). فقول الأستاذ: إن حمادًا في الحكاية هو ابن سلمة فيه ما 
)6( 


۷ مطرُف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار 
أبو مصعب اليساري الأصم: 
e TS‏ 


قول عمر في العراق: بها الداء Mh‏ ومنهم 


فىه. 


(۱) رقم (۲۳). 

.)۷/4( )۲( 

.)۷€/۸) (۳) 

.]٠٠١ مضر بن محمد البغدادي  انظر: «نصر بن محمد البغدادي» [رقم‎ )٤( 
[المؤلف]‎ 


A۰۳ 


أبو حنيفة). 

ذكر الأستاذ (ص۳١١)‏ أن الصواب: «عن قول كعب لعمر» لأنه كذلك في 
«الموطا. ثم قال (ص٤١١):‏ «قال ابن عدي: يروي المناكير عن ابن أي ذئب 
ومالك» ولذا فند هذه الرواية أبو الوليد الباجى...٠.‏ 

آقول: فسّر ابن عدي" کلمته بأن ذکر أحاديث مناکير رواها ابن عدي 
عن أحمد بن داود بن عبد الغفار عن أبى مصعب» فرد الذهي" وغيره 
على ابن عدي بأن الحَمُل فى تلك الأحاديث على أحمد بن داودى 
وأحمد بن داود كدّبه الدارقطني» ورماه العقيلي وابن طاهر بالوضع. 

أقول: قد وقع لابن عدي شبيه بهذا في غالب القطان". قال ابن حجر 
في «مقدمة الفتى»(: «وأما ابن عدي» فذكره في «الضعفاء» وأورد له 
أحاديث» الحَمْل فيها على الراوي عنه عمر بن مختار البصري» وهو من 
عجيب ما وقع لابن عدي» والکمال لله». 

ويظهر لي أن لابن عدي هنا عذرّا ماء» ففى تر جمة أحمد بن داود من 
الان ف 071 بر سد کن پو نخدت ع آي مب 
بحدیث منکر» فسألته عنه» فأخرجه من کتابه کما حدّث به). وفيه بعد ذلك 


(۱) في «الکامل»: /٦(‏ ۳۷۷). 
(۲) فی «المیزان):(۰/ .)۲٥١‏ 
)۳( «الکامل»: .)١/٩(‏ 
)٤(‏ (ص٤۳٤).‏ 

.)06/۱( )0( 


ذکر حديئه عن ابي مصعب عن عبد الله بن عمر عن سهيل عن ايه عن ابي 
هريرة مرفوعا: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله إلخ» قال: «قال ابن عدي 
لما دت | عمد اا لخدي عو مط ف كان رة فظو لا هة 
رواه عن مطرٌّف: علي بن بحر وعباس الدوري» والربيع.... فقد يكون 
الحديث الذي ذكره ابن يونس هو هذا الحديث: من رأى مبتلى إلخ. رآه ابن 
عدي في أصل أحمد بن داود» وعرف أن غيره قد رواه عن مطرّف» ورأى أن 
الحمل فيه على مطرف البتةء فقاس بقية الأحاديث عليه. 

وقد يكون الحديث الذي ذکره ابن يونس غير هذا الحدیث» ویکون ابن 
عدي رأى الأحاديث في أصل أحمد بن داود» فاعتقد براءته منها للدليل 
الظاهر وهو ثبوتها في أصله» فحَمَّلها كلها على مطرّف. فإن كان الأمر على 
هذا الوجه الثاني فذاك الدليل وهو ثبوت الأحاديث في أصله يحتمل 
الخلل. ففي «لسان الميزان» (ج٠‏ ص۳٥٠۲):‏ «أحمد بن محمد بن 
الأزهر... قال ابن حبان: كان ممن يتعاطى حفظ الحديث» ويجري مع هل 
الصناعة فيه» ولا يكاد يُذكر له باب إلا وأعْرّب فيه عن الثقات» ويأتي فيه عن 
الأثبات بما لا يتابع عليه. ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيهاء فطالبته( 
على الانبساط» فأخرج إل أصول أحاديث... فأخرج إلى كتابَه بأصل 
عتیق... قال ابن حبان: فکأنه کان يعملها في صباه.... 

فهذا رجل روى أحاديث باطلةء وأبرز أصله العتيق بهاء فإما أن يكون 
)١(‏ (ط): «(عمر) تصحيف. 
(۲) (0۸۸/۱). وکلام ابن حبان في «المجروحین): .)۱١۳/۱(‏ 
() (ط): «فطاولته»ء والتصحيح من «المجروحين» و«اللسان». 


A‘o 


کان دجّالا وقت طلبه» کان يسمع شيئًا ويكتب في أصله معه أشياء يعملهاء 
وإما أن يكون كان معه وقت طلبه بعض الدجالين» فكان يدخل عليه ما لم 
يسمع» كما وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح» كما تراه في تر جمة 
عثمان بن اح الي نن مدي الف ٠‏ . وفي تر جمة محمد بن 
غالب تمتام E TE EE‏ 
إسماعيل القاضي» فقال له إسماعيل: «ربماوقع الخطأً للناس في الحدائة). 


وفي «الكفاية) (ص‌۱۱۸- )١١۹‏ عن حسين بن حبان: «(قلت 
ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدّث بأحاديث منكرة» فردًها عليه 
أصحاب الحديث» إن هو رجع وقال: ظننتهاء فأما إذ أنكر تموها علي فقد 
رجعت عنها؟ فقال: [۱/ ]٤۸۲‏ لايكون صدوقًا أبدًاء... فقلت ليحيى: ما 
يبرته؟ قال: يخرج كتابًا عتيقا فيه هذه الأحاديث» فإذا أخرجها في كتاب 
عتيق فهو صدوق» فيكون سَبّه له» وأخطأ كما يخطى الناس» فيرجع عنها. 

فأنت ترى ابن معين لم يجعل ثبوتها في الأصل العتيق دليأا على ثبوتها 
عمن رواها صاحب الأصل عنهم» بل حمله على أنه شه له وأخطا في أيام 
طلبه. 

إذا تقرّر هذا فلعل الأحاديث التي ذكرها ابن عدي عن أحمد بن داود 
عن ابي مصعب رآها ابن عدي في أصل ی لا خم بن داو فی عل آن 
ا ی ا 


.) ٣ص‎ (0 
.(1Y/0) )۲( 


في البناء عليه عذرٌ ما لابن عدي» يخفٌ به تعب الذهبي إذيقول: «هذه 
أباطيل حاشا مطرّفًا من روايتهاء وإنما البلاء من أحمد بن داود» فكيف خفي 
هذا على ابن عدي؟!). 

بقي حديث مطرّف» عن عبد الله بن عمر العمري» عن سهيل» عن أبيه» 
عن أبي هريرة رفعه: «من رأى مبتلى» فقال: الحمد لله الذي عافاني مما 
بتلاك به وفصني على كثير ممن خلق تفضيأاء لم يُصبه ذلك البلاء؛. فهذا 
رواه جماعة عن أبي مصعب» وأخرجه الترمذي' وقال: «غريب من هذا 
الوجه»» وزاد في بعض النسخ: «حسن). وأخرج قبل ذلك" من طريق 
عمرو بن دینار مو لی آل الزبير» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن آبيه» عن 
عمر -نحوه. .اوعمرو بن دينار هذا متكلم فيه» وعدّوا هذا الحديث فما أنكر 
عليه» وأحسب أن بعض الرواة سمع هذا وسمع حديث سهيل عن أبيه عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «(من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم تضرّه حمَة حُمَةٌ تلك الليلة»(" فاشتبه عليه الحديثان 
فحسب الأول بسند الثاني فرواه كذلك. وقد يكون هذا الخطا من مطرّف» 
وقد یکون من شیخه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم» فانه لین حتی 
قال البخاري: «ذاهب لا أروي عنه شيئًا). فإن كان الخطاً من أبي مصعب» 


فقد يخطى على عبد الله بن عمر ما لا يخطى على مالك لمزيد اختصاصه به. 


(TEY) (1) 
.(TE"1) (Y) 
وقال: «حدیث حسن).‎ )۳٠۰ ٤( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


AN‘V 


والأثر: «إن بالعراق الداء العضال» ثابت فى «الموطأ»' عن مالك 
ومطرٌف يقول: «سئل مالك» فليس هنا مظنة الخطأ. ومطرٌّف قال فيه 
ابو حاتم: «(مضطرب الحديث صدوق»» [۱/ ]٤۸۳‏ ورجحه على إسماعیل 

ء۶ ء۶ 3 ن E‏ ء 2 2 
ابن أبي اويس. وقال ابن سعد والدارقطني: «ثقة). وروى عنه بو زرعة ومن 
عادته أن لا يروي إلاعن ثقة كمامرٌ مرارًا. وروى عنه البخاري في 
(صحیحه) . 

۸- معبد بن جمعة أبو شافع: 


تقدمت روايته في تر جمة القاسم بن عثمان"» وتقدم هناك قول 
الأستاذ: «كذبه أبو رُرْعة الكَئّى». 


أقول: هكذا وقع في «الميزان» و«اللسان»*» وأبو زرعة الكشى هو 
محمد بن يوسف الجنيدي. قال حمزة السهمي في تاريخ جرجان» في 
الجنيدي يقول: كان أبو e E‏ 
غير أسماءهم» وكان ثقة في الحديث إلا أنه كان يشرب المسكر». فكأن 


.)۲۷۹٥( )۱( 

(۲) «الجرح والتعدیل)٤:‏ (۸/ .)۳٠١‏ 
)۳( رقم (۱۷۹). 

.)٥ /0( )٤( 

.)(1°6/۸) (0) 

.)٤۷٦ص(‎ )1( 


بعضهم استروًح إلى قوله: «(هو غير أسماءهم)» فخدھا تیدا وه یره 
بدون تحقيق. وتغيير الاسم ليس بكذب» وقد غير النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم أسماء جماعةء وغيّر في بعضهم اسمه واسم أبيه» اللهم إلا أن يدعي 
الرجل أن اسمه لم يزل كذلك» وهذايدفعه قول الكشى: «وكان ثقة في 
الحديث». 

اما شرت المشك هة ارول ماع ف ماغدا الي الى غل 
فيشربون القدر الذي لا يُسكرهم» ولم يعد أهل العلم ذلك قادحًا في 
العدالةء وإن ذم أكثرهم ذلك. فهذا هو الذي وقع من أبي شافع بدليل قول 
الكَشّى «وكان ثقة فى الحديث». والله المستعان. 

۹-المفضل بن غسان الغِلابى: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤٥١[ ٤٤١‏ عنه قال: «أبو حنيفة ضعيف). 

قال الأستاذ (ص۹١۱):‏ «من المنحرفين عن أهل الكوفة مثل عمرو بن على 
الفلاس البصري» وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الناصبي» وحالهم يغني عن 
التعرض للأسانيد» على أن الجرح غير المفسّر لا يؤثر في أي راو» فضلا عمن ثبتت 
إمامته» وتواترت أمانته». 

أقول: تقدمت تر جمة الجوزجاني وتر جمة عَمرو بن على تًا أن 
الجوزجاني شديد على ]٤۸٤/١[‏ الشيعة» ولم تبلغ شدته بحمد الله عز وجل 
أن يخرج عن الحد»إنما يقول في الشيعي: «زائغ)» أو: «رديء المذهب» أو 
نحو ذلك وأبو حنيفة لم يشتهر بالتشيع» وعمرو بن علي والغلابي لا 


(۱) برقمي (۱۰ و٤۱۷).‏ 


O 
والمخالفة لا تقتضي اراح جرح المخالف البتة. وقد قبل الناس من‎ 
يحيى بن معين وغيره من الأئمة جرهم لكثير من الرواة المخالفين لهم في‎ 
المذهب. والجرح غير المفسّر قد تقدم في القواعد البحث فيه وأن‎ 
التحقيق أنه مقبول من أهله إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه. وبالجملة فالذي‎ 
يُخشى من جرح المخالف ومن الجرح الذي لم يفشّر هو الخطأء فمتى تبيّن‎ 
أو ترجًح أنه خطاً لم يۇ خذ به.‎ 

والإمامة في الفقه لا تستلزم الثقة في الحديث» ولا يضر الحنفيّة أن 
يثبت أن أبا حنيفة ممن لا تقوم الحجة بما يتفرد بروايته. ولاتكاد توجد لهم 
مسألة يمكن أن يستدلوا عليها بشيء تفرد أبو حنيفة بروايته إلا وهم يستدلون 
عليها بأشياء أخرى. وقد استدل بعضهم على الشافعي بحديث أبي حنيفة 
عن عاصم في المرتدة» فلما رد عليه ذلك لم يكابر» بل قال: «إني إنما ذهبت 
في ترك قتل النساء إلى القياس...» كما تقدم في تر جمة الشافعي". وكما 
أن الإنصاف يقضي أن لا يتخذ ما ثبت عن الأئمة كسفيان الثوري وغيره من 
قولهم في أبي حنيفة ما يقتضي نها لا تقوم الحجة بماينفرد بروايته ذريعة 
إلى الطعن في فقهه جه و اف ااك ق افا ب داي 
به على فقهه جملة ذريعة إلى رد كلام أئمة الفن في روايته. وأقتصر هنا على 
هذا القدر. وأسأل الله تعالى التوفيق. 


(۱) (1/°°-°6). 
(۲) رقم (۱۸۹). 


A1۰* 


0۹ منصور بن آبي مزاحم: 

في «تاریخ بغخداد» (۱۳/ )]٤۲۲[ ٤۰٩‏ من طريقين عنه آنه سمع 
مالك بن نس يقول في أبي حنيفة: «كاد الدينَ...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص١١١):‏ «ليس منصور بن أبي مزاحم التركي البطل المغوار 
من رجال هذا الميدان». 

أقول: ذكروا أن هذا التركى كان كاتبًا في الديوان» ثم ترك ذلك وتجزد 
للحديث» وهو عندهم ثقة. قال ہو زرعة عن ابن معین: «ت ر کی ثبت»)» وقال 
أبو حاتم: «(صدوق»» وذکر أنه سأل ابن معن عنه فأثنی عليه وقال: تبت 
عله)» وقال الدارقطني: «ثقة). ]٤٨٥ /١[‏ وأخرج له مسلم في (صحيحه»(» 
وای اود واا وا اح ر خا اوت 
الأستادّ هنا نزعته الجنسية» فلم يقل في هذا التركي إلا أنه ليس من رجال 
هذاالميدان. ولا أدري ماعنى بذلك؟ وفي مقابل ذلك خلع عليه لقب 
«البطل المغوار» جزافًاء وإنما کان كاتبًا ثم صار محدثًا. 

-١‏ موسى بن إسماعيل أبو سلمة الود كي: 

في «تاریخ بغداد» )]٤١۲1۳۹۳/۱۳(‏ من طريقه: «حدثنا أبو عوانة 
فال سمت آنا ةا 

قال الأستاذ: «راوية تلك الطامًات عن حماد بن سلمة». 


أقول: يعنى ما رواه من أحاديث الصفات» وقد تقدم النظر في ذلك في 


(۱) منها بالأرقام (۸۳ و۲۳٦‏ و۹٥٤۱‏ وغیرها). 


۸۱۱ 


تر جمة حماد بن سلمة'. وتلك الأحادیث ما بين حق قد وَكل الله به قومًا 

۰ ر +| ° »@ ٣ ٠‏ ۰ 
يؤمنون به» وبين حق محمول على معنی ليق به. فان کان في شيء خطاء فلا 
شأن لأبي سلمة به» وهو مُجمَع على ثقته والاحتجاج به. 

۲- موسى بن المساور أبو الهيثم الضبّي: 

تقدمت روايته في تر جمة عبد الرحمن بن عمر. 


قال الأستاذ (ص١۳١):‏ «(من رجال «الحلية» مجهول الحال» ولم أر من 


وثقه). 

أقول: قال أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين»"': «روى عن سفيان بن 
عيينة وعبيد الله بن معاذ ووكيع والناس» وكان حيرا فاضلاء ترك ماورثه من 
اة للإخوته» ولم يأخذ منه شيئًا؛ لأن آباه كان يتو لى للسلطان...». ونحو ذلك 
في «تاريخ أصبهان»“ لأبي نعيم. وبهذايثبت أن الرجل عَذل صدوق. 
ويبقى النظر في ضبطه» وسكوت هذين الحافظين وغيرهمامن حفاظ 
أصبهان وغيرهم عن الکلام في روایته یدل أنه لم یکن به بأس. 

۳- ممل بن إسماعيل: 


تقدمت روايته في تر جمة عامر بن إسماعيإ (°. 


.)۸٥( رقم‎ )۱( 
.)۱۳۹( رقم‎ )( 
.)100-06/۲( )۳( 
.(YAE TAT /Y) (6) 
.)۱۱١( رقم‎ (0) 


A1۲ 


قال الأستاذ (ص۳^۸): «يقول فيه البخاري: إنه منكر الحديث. ويقول 
أبو ررْعة: «فی حدیثه خحطأً کثیرا. 

أقول: وثقه إسحاق بن راهويه ویحیى بن معين» ووثقه أيصًا ابن سعد 
والدارقطني ووصفاه بكثرة الخطأ» ولخّص محمد بن نصر المروزي حاله 
فقال: «إذا انفرد بحديث وجب ]٤۸١/١[‏ أن يتوقف فيه ويتثبت؛ لأنه كان 
سيئ الحفظ كثير الغلط). 

فحده أن لا يحتج به إلا فيما توبع فيه» وفيما ليس من مظان الخطاً. 

‰- ممل بن إهاب: 

راجع «الطليعة» (ص1۸)'. وحاصل ذلك أن الأستاذ قال في 
ا و غ اا طا فحت ان 
عن مؤمل بن إهاب» فکأنه ضعَفه). وقد وثقه جماعة. 

فقال الأستاذ في «الترحيب» (ص٥٤):‏ «فقول القائل: (كأنه ضعفه) لا يفرق 
كثيرًا من قوله: (ضعفه)» لكون الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف» وعلى 
الال ال أو الشف ف أ حار ا عة ماعل ا بو اغ لاعلا 
في نفس الأمر. فظهر أن ذلك عبارة عن غلبة الظن فيما لا يقين فيه» وسبق أن نقلنا 
عن أحمد في الرمادي: كأنه يغيّر الألفاظ. وقد بنى عليه الذمّ الشديد باعتبار أن ظنَ 
الناظر ملزم». 


(۱) (ص۱٥).‏ 
(۲) كذا في (ط) وفي «الترحيب»: «للناقد). 


A1۳ 


أقول: ابن الجنيد هنا راو لا ناظرء وباب الرواية اليقين. فإن كان قد 
يكفي الظن» فذاك الظن الجازم» وآيته أن يجزم الراوي الثقة. فأما قوله: 
«أظن» مثلاء فإنه يصدق بظن ماء وقد قال الله تعالى: إت بعص ألظن إن 4 
[الحجرات: ]١١‏ فما بالك بقوله: «فكأنه ضعفه». وأصل كلمة «كأن» للتشبيه 
والتشبيه يستلزم كون المشبّه غير المشبه به. فأما معناها الثاني فعبّر عنه في 
«مغنى اللبيب»' بقوله: «الشك والظن» فدل ذلك على أنها دون «أظنه». 
وفي تر جمة الحسن بن موسى الأشيب من «مقدمة الفتح»" مثل هذه 
الكلمة «كأنه ضعيف»» فدفعها الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا ظن لا تقوم به 


حجة). 


هذا وتردد ابن الجنيد يحتمل وجهين أظهرهما: أن يكون جرى من ابن 
معين عندما سئل عن مومّل ما يشعر بأنه لم يُعجبه مؤمل. ولا ندري ما الذي 
جری منه وما قدرٌ دلالته؟ على أنهم مما يقولون: «ضعَفه فلان» مع أن الواقع 
من فلان تليين يسير» كما تقدمت الإشارة إليه في القاعدة السادسة من قسم 
القواعد") فما بالك بقوله: «فكأنه ضعفه»؟ وإنماينقل أهل العلم أمثال 
هذه الكلمة لاحتمال أن يوجد تضعيف صريح» فيكون مما يعتضد به. فأما 
هنا فلا يو جد إلا التوثيق. نعم» الثقات يتفاوتون في درجات التثبت» ويظهر 
أن مؤملا لم يكن في أعا لي [۱/ ]٤۸۷‏ الدرجات ففي الرواة من هو أثبت منه 


(۱) (ص‌۳٥۲).‏ 
(۲) (ص۳۹۷) والعبارة فيه: «كأنه ضعَفه». 
(۳) (۱/ ۸۷ ومابعدها). 


A۱٤ 


وإنما يظهر أمر ذلك عند التخالف والتعارض عند الأولين. 

فأما كلمة الإمام أحمد في إبراهيم بن بشار الرمادي» فقد تقدم لفظها 
في تر جمة إبراهيم "٠ء‏ فراجعها يبي لك أن أحمد كان جازمًا بأن إبراهيم 
كان يملي على الناس على خلاف ما سمعواء ونه إنما لامه وذمّه على ذلك. 
وإنما قال: «كأنه يغْيّر الألفاظ» لأحد أمرين: 

الأول: أن يكون أحمد جوز أن تكون العبارة التي ساقها إبراهيم هي 
عبارة ابن عيينة نفسه قبل ذلك المجلس» وأن تكون عبارة إبراهيم نفسه 
بأن غير ألفاظ ابن عيينة وعبّر عن المعنى» وكانت نفس أحمد مائلة إلى هذا 
الاحتمال الثاني فقال: «كأنه يعْيّر الألفاظ» أي من عنده. 

الأمر الثاني: أن يكون أحمد قد علم جملةٌ حين سمع في ذاك المجلس 
عبارة سفيان ثم عبارة إبراهيم اختلاف العبارتين» ولم يحقق حينئذ وجه 
الاحتلاف» ثم لما أخبر بذلك مال إلى أن الوجه هو تغيير الألفاظ. 

وعلى كلا الأمرين» فأحمد محقق لاختلاف العبارتين جازم به» وعلى 
ذلك بنى اللوم والذم» لا على مجرد احتمال أن إبراهيم يعي الألفاظ . 

فإن قيل: اختلاف العبارتين مستلزم لتغيير الألفاظ. قلت: إن صح هذا 
استعمل أحمد «كأن» في التحقيق بدليل ما قبلهاء وذلك خلاف المعنى 
المتبادر منها. وليس في نقل ابن الجنيد ما يوجب صرفها عن أصل معناها 
الذي تقدم بيانه. وإذا اشتبه الأمر في المنقول عن إمام» وجب الرجوع إلى 


(۱) رقم (۲). 


۸\0 


المنقول عن غيره» وقد ذكرت في «الطليعة“ توثيق الأئمة لمؤمل» وبذلك 
يرجح رجحانًا ظاهرًا أن ابن معين لم يضعّفه. والله المستعان. 

-٥‏ مهتا بن یحیی: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ )]٤۳۹[ ٤۱۱‏ من طريق «عبد الله بن أحمد بن 
حنبلء حدٹنا مهناً بن یحیی قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول...٠.‏ 

قال الأستاذ (ص١٤١):‏ «قال أبو الفتح الأزدي...: منكر الحديث» وتابعه 
الخطيب». 

أقول: الأزدي نفسه متكلم فيه حتى رمي بالوضع» وقد رد ابن حجر في 
مواضع من ]٤4۸۸/١[‏ «مقدمة الفتح»" جرحه» وبين أنه لايعتدبه. وقول 
الكوثري: «وتابعه الخطيب» باطل» فقد روى ابن الآبنوسي عن الخطيب: 
«كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح أو تعديل» فالتعويل على ما 
e e‏ ا i e‏ 
أخحرت» كما في «تذكرة الحفاظ» (ج۳ ص١٠٠")".‏ وهاهنا بدا الخطيب 
في تر جمة مهنا بحكاية قول الأزدي» ثم أتبعها برواية السْلّمي عن 
الدارقطني: «ثقة نبيل)» ثم ذكر مكانة مهنأ عند أحمد وثناء أصحابه عليه. 
فعْلِمَ بذلك أن التعويل عنده على التوثيق. وبهذايُعلم ما في عبارة ابن 
الجوزي في «المنتظم» (ج۸ ص۸١۳)‏ في تجتياته على الخطيب: «ذكر 
مهنا بن يحيى وكان من كبار أصحاب أحمد» وذكر عن الدارقطنى أنه قال: 
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الأزدي مطعون فيه عند الكل... فلا يستحيى الخطيب أن يقابل قول 
الدارقطني في مهنأ بقول هذاء ثم لا يتكلم عليه؟ هذا ينبئ عن عصبية وقلة 
دین؟. 

أقول: عفا الله عنك يا أبا الفرج! ما أرى الباعث لك على التجثي على 
الخطيب إلا ما قدمته فى تر جمته ٠ء‏ وعليك فى كلامك هذا مؤاخذات: 

الأو لى: أن الموجود في «تاريخ الخطيب» تعقيب كلمة الأزدي 
بحكاية السلمى عن الدارقطنى» كما مر . 

الثانية: أن هذا مع ذكر مكانة مهنأ عند أحمد وثناء أصحابه عليه في 
قوة الرد على كلمة الأزدي» كما مرً. 

الثالثة: أنك إذ ذكرت ما قيل فى الأزدي كان ينبغى أن تذكر ما قيل في 
السلّمي حاكي التوثيق عن الدارقطني» وقد ذكرت تر جمتّه في «المنتظم» 
(ج۸ ص٦)‏ وفيها قول محمد بن يوسف القطان: «كان أبو عبد الرحمن غير 
ثقة» ولم يكن سمع من الأصم إلا شيا يسيرًا» فلما مات الحاكم أبو عبد الله 
ابن البيع حدث عن الاصم ب«تاريخ يحيى بن معين» وبأشياء كثيرة سواهاء 

الرابعة: أن الأزدي ذكر متمسّكه» فلا يسوغ رد قوله إلا ببيان سقوط 


>> حه ۰ 


.)۲١( رقم‎ (۱( 


A\V 


11 الخامسة: أنك بعد التسامح بماتقدم لم يکن ينبغي لك [أن] 
تقول: «عصبية وقلة دين» محاذرةً على الأقل أن يشاحك مشا فير ذلك . 
عليك. 


. 


آما متمسك الازدی) فهو آن مهتا روی عن ربد بن أبي الزرقاء» عن 
سفيان الثوري» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن 
جابر حديثا في الجمعة» ولا يعلم رواه أحد غيره عن زيد ابن أ بي الزرقاء 
ولا عن غيره عن سفيان الثوري ؛ فلا يعرف عن الثوري إلا 4 الإسناد. 
وإنما يعرف من رواية عبد الله بن محمد العدوي التميمي رواه عن علي بن 
زيد» والعدوي طعنوافيه» وقال وكيع: «ايضع الحديث»» وحكى ابن 
عبد البر عن جماعة أهل العلم بالحديث أنهم يقولون: إن هذا الحديث من 
وضعه. كذا في تر جمة العدوي من «التهذيب». وفي تر جمة مهنأ من 
«اللسان»" عن ابن عبد البر: «لهذاالحديث طرق ليس فيهامايقوم به 
ا ي 
مهنا بن یحیی» . فلو كان ابن الجوزي نظر في هذا الحديث وحقق قَیَّ لکان 
أو لی به مما صنع. 

وعلى كل حال» فغاية ما في الباب أن يكون مهنا أخطأً في سند هذا 
الحديث» فكان ماذا؟ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»" وقال: «كان من 
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خيار الناس في حديث أحمد بن حنبل وبشر الحافي» مستقيم الحديث). 


۲۹۹- نصر بن محمد البغدادى: 


في تاریخ بغخداد» (۱۳/ )]٤٤۹[ ٤۱۹‏ من طريق بي الميمون 
عبد الرحمن بن عبد الله البجلي: (سمعت نصر بن محمد البغدادي يقول: 
RE O EA ST‏ 
وکان أبو حنيفة جهميًا ولم یکن كدًابًا». 

قال الأستاذ (ص٤١١):‏ «كانا والله بريئان (؟) من الكذب والتجهم» وقد احتج 
الشافعي إمام الخطيب بمحمد بن الحسن. ووثقه علي ابن المديني أيصًا كما جزم 
بذلك ابن الجوزي في «المنتظم؛ وابن حجر في «تعجيل المنفعة)» مع أن ابن المديني 
أقرب من ابن معين إلى النيل من أصحاب أبي حنيفة. والدارقطني على تعصبه البالغ 
يقول في «غرائب مالك): ... وابن معين من أبراًالناس من أن يكذب عليهما» وهو 
الذي يقول: ٠١ a Sa‏ من محمد بن الحسن» وليس 
هو ممن یتفقه علی الكدٌابین في نظره... نعم لو کان. .. أو كل من ينره الله سبحانه عن 
مشابهة المخلوق وعن حلول الحوادث فيه أو حلوله في الحوادث جهميًاء كماهو 
مصطلح الحشويةء لکان کذابًا وجهميًا كل من يفهم ما يقول وينرّه الله سبحانه عن 
لوازم الجسمية... فلا يكون الخبر إلا مكذوبًا على ابن معين» ولو رواه آلف شخص 
من أمثال نصر بن محمد البغدادي. ومن الغريب أنه إذا روى لف راو عن ابن معين 
أن الشافعي ليس بثقة مثا تعد هذه الرواية عنه كاذبةء بخلاف ما إذا كانت الرواية عنه 
في أبي حنيفة أو أحد أصحابه. .. نعم سبق آن كدب بو يوسف محمدًا في مسائل 
عزاها إليه» ولما بلغ الخبر محمدًا قال : كا ولكن الشيخ نسي. . ثم تبيّن أن قول محمد 
هو الصواب... قاتل الله التعصب ما أفضحه لصاحبه!». 
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أقول: لا توجد في «تاريخ بغداد» ولاغيره ترجمة باسم «نصر بن 
محمد البغدادي». وإعراض الاأستاذ عن أن يشير إلى هذافيقول: «(مجهول» 
أو نحوه إلى الطريق التى سلكها يدل أنه قد عرف أن لفظ «انصر» تحريف 
وأن الصواب «مضر!. ولمضر بن محمد البغدادي تر جمة في «تاريخ بغداد» 
(ج ٠۳‏ ص۱١۲)‏ وفيها أنه يروي عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
وغيرهماء وأن الدارقطنى قال فيه: «ثقة». 
يصح أن يقال: إنه احتج به» ومع ذلك فلو وثق الشافعي محمدًا لما دل ذلك 
على بطلان النقل عن ابن معين» فقد كان الشافعي يوثق إبراهيم بن أبي 
يحيى الذي كذبه الجمهورء ثم استَقرّ الاتفاق على قولهم. 

وأما توثيق ابن المديني» فإنما ذلك حكاية حكاها ابنه عبد الله عنه أنه 
قال: «صدوق)» وقد طعن الأستاذ فى رواية عبد الله بن على ابن المدينى عن 
أبيه مطلقًا كما تقدم في تر جمته'» واستهان بقولهم: «(صدوق» وکدّب من 
قيلت فيه» كما تقدم في تر جمة علي بن جرير الباوّزدي. 

وأما زعم الأستاذ أن ابن المديني أقرب من ابن معين إلى النيل من 
أصحاب أبي حنيفة» ففيه نظر؛ إذ قد يكون ثناؤه أمام مسايرته للجهمية 
الحنفية كماتقدم في تر جمته» وقد يستدل على ]٤4١/١1‏ ذلك أن نيل ابن 
معين ثابت» وابن المدينى أقرب منه إلى ذلك كما قال الأستاذ, ذ یف ثبت 
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عنه خحلافه؟ والتحقيق أنه لا منافاةء والاختلاف فى مثل هذا كثير. 
وأما كلمة الدارقطنى» فقد مر البحث فيها في تر جمته'» ثم الكلام في 
ذلك كالكلام في كلمة ابن المديني. وأما ما ذكره الأستاذ أن ابن معين قال: 


» ا «الجامع اڏے ج من محمد بن الحسن» فلا منافاة» بل قد يكون 
سماعه «للجامع» في مبتداً آمره» ثم تبيّن له ما تبيّن. 


وفي تر جمة محمد بن كثير القرشي من «التهذيب)": «قال إبراهيم بن 
الجنيد: قلت لابن معين: محمد بن كثير الكوفي؟ قال: ما كان به بأس» 
قلت: إنه روى... قال... فإن كان هذا الشيخ روى هذا فهو كذاب» وإلا فإني 
قد ريت حديث الشيخ مستقيمًا. 

وقد ذكر الأستاذ تكذيب أبي يوسف لمحمد والظاهر أنه كان قبل ذلك 
عنده حسن الحال» ثم طرأً ما اقتضى أن يكذبه. ومع هذا كله فلم ينفرد هذا 
الرجل بما رواه عن ابن معين» فقد قال العقيلي: «حدثنا أحمد بن محمد بن 
صدقة قال: سمعت العباس الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: 
جهمي كذّاب». هكذا في تر جمة محمد بن الحسن من «لسان الميزان»٠".‏ 
وروی محمد بن سعد العوفي عن ابن معين أنه رمى محمدًا بالكذب» وقد 
تقدمت تر جمة العوفي ٤ء‏ وفيها بيان اضطراب الأستاذ: احتج به حيث 
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خالفه جماعة» وطعن في روايته حيث وافقه جماعة! وقال ابن أبي مريم عن 
ابن معين في محمد بن الحسن «ليس بشيء» ولا يتب حديثه». وقال 
المفضل الغلابي ومعاوية بن صالح عن ابن معين: «حسن اللؤلؤي 
و محمد بن الحسن ضعيفان». ولم يأت عن ابن معين ما يخالف نقل هؤلاء 
الجماعة» فأما قضية «الجامع الصغير» فقد مر ما فيها. 

وأما قضية التجهم فقد اعترف الأستاذ باصطلاح أهل السنة الذين 
سماهم «الحشوية)» وهو و جميع أهل العلم يعلمون أن يحيى بن معين كان 
من أهل ذاك الاصطلاح» واعترف الأستاذ بأن أبا حنيفة و محمد بن الحسن 
جهميان بذاك المعنى. وبذلك ثبتت رواية مضر بن ]٤۹4۲/١[‏ محمد 
البغدادي؛ أما ما فيها من نسبة الجهمية فباعتراف الأستاذ» وأما ما فيها من 
التكذيب فبالحجة الواضحة. فبقي قوله: «فلا يكون الخبر إلا مكذوبًا على 
ابن معين» ولو رواه آلف شخص من أمثال نصر بن محمد البغدادي»! من 
باب قول العامة: «عنز ولو طارت». 

وقوله: «ومن الغريب أنه لو روى ألف راو...» تقدم النظر فيه في تر جمة 
الشافعي "٠ء‏ فليراجعها القارئ وليوازن بينها وبين رواية مضر؛ ليتبين له أن 
الكوثري لا يقنع بأن يساوي الذرة بالجبل» بل يحاول أن يجعل ذرة في 
عَظم جبل» ويجعل جبلا في صغر ذرة! ولعل الأستاذ يض من قضية نصر 
ومضر. فأقول: هون عليك يا أستاذ وخذ اعترافي أو شهادتي بأن نصرًا 
غير مضر» فهل ينفعك ذلك شیئا؟ 
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هذا كله مناقشة للأستاذ في تكذيبه الرواة عن ابن معین» وما تشبّث به 
في ذلك. ENES E‏ 
ذلك موضع آخر. 

0۷ النضر بن محمدالمروزى: 

في «تاريخ بغخداد» (۱۳/ )]٤۲۳[ ٤١١‏ من طريق عبد الرحيم بن 
منيب: «احدثنا النضر بن محمد قال: كنا نختلف إلى أبى حنيفة وشامىٌ معناء 
فلما أراد الخروج جاء ليوذعه فقال: يا شامي» تحمل هذا الكلام إلى الشام؟ 
فقال: :نعم قال: تحمل د ا1ک 

قال الأستاذ (ص۱۱۸): «ضكفه البخاري فى «كتابه الصغير؟ لكن وتَقّه 
النسائي» وهو من فقهاء أصحاب أبي حنيفة ومن المكثرين عنه» فبالنظر إلى حاله 
یرید بقوله هذا على تقدیر ثبوته عنه - التنكيت على أهل الشام». 

أقول: إنما قال البخاري: «فيه ضعف)» وكذا قال الساجي» وقال الحاكم 
أبو أحمد: «ليس بالقوي»» وقال النسائى والدارقطني: «ثقة)» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»'. وقال ابن سعد: «كان مقَدَّمًا في العلم والفقه والعقل والفضل› 
وکان صدیقا لابن المبارك» وكان من أصحاب أبى حنيفة»". وهذايقتض أنه 
لم يكن يتابع أبا حنيفة في كل شيء» فهو مقبول. وليس هو المخاطِب للشامي 
كما قد يو همه كلام الأستاذء وإنما المخاطب للشامي بما ذكر أبو حنيفة نفسه كما 
هو صريح الرواية. واحتمال أن يكون أبو حنيفة إنما أراد التنكيت لا يخفى حاله. 
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0۸- ئيم بن حماد: 


ذكر الأستاذ (ص۹٤)‏ عن «الأسماء e‏ 
E Ty‏ .(. . وی في «تاري 
بغداد» (۱۳/ )۳۹٩١‏ من طریقه: «قال سفيان: ما وضع في i‏ ال 
ما وضع أبو حنيفة إلا فلان - لرجل صلب». 

قال الأستاذ (ص۹٤):‏ «معروف باختلاق مثالب ضد أبي حنيفة» وكلامٌ أهل 
الجرح فيه واسع الذيل» وذكره غير واحد من كبار علماء أصول الدين في عداد 
المجسّمة بل القائلين باللحم والدم». 

وقال الأستاذ (ص۷١۱):‏ «له ثلاثة عشر كتابًا في الرد على من يسميهم: 
الجهمية» ودعا إليها العجليٌ فأعرض عنها. .. ولاشك أنه كان وضاع مثالب كما 
يقول أبو الفتح الأزدي وأبو بشر الدولابي وغيرهما. . وكم أتعب نعي أهل النقد 
بمناکیره! ! ويوجد من روى عنه من الأجلّة رغبة في علو السندء ولا يرفع ذلك من 
شأنه إن لم يضع من شأن الراوي» ومن حاول الدفاع عنه يتسع عليه الخرق). 

أقول: نعيم من أخيار الأمة وأعلام الأئمة وشهداء السنة. ما كفى 
الجهمية الحنفيةً أن اضطهدوه فى حياته» إذ حاولوا إكراهه على أن يعترف 
لى اران فا دوف ي السجن مثقلا بالحديد حتى مات» فجُرٌ 
بحديده» فألقي في حفرة ولم د یکن ولم يُصل عليه لت فا الا 
حتی تتبعوه بعد موته بالتضليل والتکذیب؛ على أنه لم يجرؤ منهم على 
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تكذيبه أحد قبل الأستاذء إلا أن أحدهم - وهو الدولابي - ركب لذلك مطية 
الكذب» فقال: «وقال غيره...) 

أا فده ف ا ال ل ف كات هغ رچ واا 
الذين كان يسميهم «الجهمية»» فكان أئمة المسلمين في زمانه وقبله وبعده 
يسمونهم هذا الاسم. وأما إعراض العجلي عن كتبه فلم يُعرض عنها مخالفة 
لنعيم ولا رغبة عن الأخذ عنه وهو ین ونی یا ابا رما کان 
العجلي مستغرقًا في الحديث» فلم يحب أن يتشاغل بالنظر في أقوال 
المبتدعة والرد عليها؛ إشفاقًا على نفسه من أن يعلق به بع أوضارها. 

وأما كلام أئمة الجرح والتعديل فيه» فهم بين موثق له مطلقاء ومُْنِ عليه 
ملين لما ينفرد ]٤۹٤/١[‏ به مما هو مظنة الخطأء بحجة أنه كان لكثرة ماسمع 
من الحديث ربمايشبّه عليه فيخطى. وقدروى عنه البخاري في 
«(صحيحه»' وروى له بقية الستة بواسطة إلا النسائي"ء لا رغبة في علو 
السند كما يزعم الأستاذ» فقد أدركوا كثيرًّا من أقرانه وممن هو أكبر منه» ولكن 
علمًا بصدقه وأمانته» وأن ما تب إلى الوهم فيه ليس بكثير في كثرة ما روى. 
«الميزان»" و«اللسان». قال ابن يونس: «من أهل الصنعة» حسن 


(۱) انظر الحديث رقم ۳۸٤۹(‏ و۹١۷۱۸)ء‏ والموضع الثاني مقروئًا. 


(۲) روی له مسلم في مقدمة الصحیح (۲۲/۱). 
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التصنيف» وكان يضعّف». وقال الدارقطني: «تكلموا فيه لما تبيّن من أمره 
الأخير. وذكر ابن عدي قول الدولابي في معبد الجهني الذي روى 
أبو حنيفة عن منصور بن زاذان" عن الحسن عنه: إنه معبد بن هوذة الذي 
ذكره البخاري في «تاریخه». قال ابن عدي: «هذا الذي قاله غير صحيح»› 
وذلك أن معبد بن هوذة أنصاري فكيف يكون جهنيًا؟ ومعبد الجهني 
معروف ليس بصحابي» وما حمل الدولابي على ذلك إلا ميله لمذهبه». 
وقال ابن عدي أيصًا: «ابن حماد متهم فيما قاله في نعم بن حماد لصلابته 
في آهل الرأي». 

وفي ترجمة نعيم من «مقدمة الفتح»"' بعد الإشارة إلى حكاية 
الدولابي: «وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولابي کان متعصبًا عليه؛ لأنه كان 
شديدًا على أهل الرأي. وهذاهو الصواب)». وقال في «التهذيب»: 
«حاشى الدولابي أن يُتّهم» وإنما الشأن في شيخه الذي نقل ذلك عنه فإنه 
مجهول متهم). 

أقول: لا أرى الدولابي يبراً من عهدة ذاك النقل المريب» فإن ابن عدي 
قال كما في «التهذيب»: «قال لنا ابن حماد - يعني الدولابي -: نعيم يروي 


(1) في «الکامل»: (۳/ .)۱١۷‏ 
(۲) (ط): «زازان»! 

.)٤٤۷١ص(‎ )۳( 
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عن ابن المبارك» قال النسائي: ضعيف» وقال غيره: كان يضع الحديث في 
تقوية السنة وحكايات في ثلب ابي حنيفة كلها كذب. قال ابن عدي: وابن 
حماد مُتّهم...٠.‏ فلا يحتمل أن يكون الدولابي سمع تلك الكلمة ممن يعتد 
بقوله» وإلا لصرّح به وصرخ به صراځا. فن کان سمعها ممن لا یعتد به فلم 
]٤/[‏ يکن له أن يحكيها على هذا الوجه»ء بل كان عليه أن يعْرض عنها 
لعدم الاعتداد بقائلهاء أو على الأقل أن يصرّح باسمه. وإن كان لم يسمعها 
من أحد وإنما اختلق ذلك» فأمره أسوا. وإن كان كنى بقوله: (غيره» عن 
نفسه» کان أراد: «(وقلت أنا»» فالآمر فی هذا ا وقد عرف تعصب 
الدولابي على نعيم» فلا يقبل قوله فيه بلا حجة مع شذوذه عن أئمة 
الحديث الذين لا يكاد هو يذكر معهم. 

وأما أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي» فهو نفسه على يدي عَذل! 
وتر جمته في «تاریخ بغداد»' و«الميزان»" و«اللسان»" تين ذلك مع 
العبارتين» أما عبارة الدولابي فقد مرت وأما عبارة الأزدي فقال: «قالوا: 
كان يضع الحديث في تقوية السنةء وحكايات مزورة في ثلب آبي حنيفة 
كلها کذب». 


أما كلام الأئمة فقال الإمام أحمد: «لقد كان من الثقات». وقال العجلي: 


.)٤/۲( )۱( 
.)٤۳/٤( )۲( 
.)4۰6/۷( (۳) 
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«ثقة). وقال أبو حاتم مع تشدده: (صدوق». وروى عنه البخاري في 
«(صحیحه» کما مرْ» وأخرج له بقية الستة إلا النسائي . وصح عن ابن معين من 
وجه أنه قال: «ثقة)» وروی عنه. وجاء عنه نه مع ثنائه عليه ليّنه في الرواية» 
وأتمٌ ذلك رواية علي بن حسين بن حبان وفيها عن ابن معين: نعيم بن 
حماد صدوق ثقة رجل صالح» أنا أعرَّف الناس بهء كان رفيقي بالبصرة... إلا 
أنه كان يتوهم الشيء فيخطى فيه» وأما هو فكان من أهل الصدق». 

وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: (سمعت النسائي يذكر فضلَ 
تُعيم بن حماد وتقدّمه في العلم والمعرفة والسنن» ثم قيل له في قبول 
حدیثه» فقال: قد کثر ته تفده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة» فصار في 
حد من لا يُحتج به) . وهذايدل أن ما روي عن النسائي أنه قال مرة: الجن 
بثقة» إنما أراد بها أنه ليس في حد أن يُحتج به. وهب أن النسائي شدد 
فكلام الأكثر أرجح ولا سيما ابن معين» لكمال معرفته ولكونه رافق تُعيمًا 
وجالسه وسمع منه وحَبّره» حتی قال كما تقدم: «أنا اعرف الناس به). 

وقد أورد له ابن عدي" أحاديث انتقدت عليه ثم قال: «وعامة ما نكر 
عليه هو الذي ذکرته» وأرجو أن یکون باقي حدیثه مستقیمًا). وقال ابن حجر 
في «التهذيب»': «أما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه» ولكن في حديثه 
أوهام معروفة» وقد ]٤۹١/١[‏ قال فيه الدارقطني: إمام في السنة» كثير الوهم 
وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في بعض حديثه. وقد مضى أن ابن 


(۱) في «الکامل): (۷/ ۱۹ - ۱۹). 
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عدي تتبع ما وهم فيه» فهذا فصل القول فيه). 

وإنما أوقع نعيمًا فيما وقع فيه من الأوهام أنه سمع فأكثرجدا من الثقات 
ومن الضعفاء. قال أحمد بو ایت او يحيى: (سمعت أحمد ويحيى بن 
معين يقولان: تُعيم معروف بالطلب»» ثم ذمّه بأنه يروي عن غير الثقات. 
وفي «الميزان» عن ابن معين: «نعيم بن حماد... كتب عن رَوْح بن عبادة 
خمسین ألف حديث». هذا ما سمعه من رجل واحد لیس هو بأشهر شیوخه» 

ٍ 
فما ظنك بمجموع ما عنده على كثرة شيوخه؟ وقال صالح بن محمد: «کان 
نعيم يحدّث من حفظه» وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليها). فلكثرة حديث 
نعيم عن الثقات وعن الضعفاء واعتماده على حفظه كان ربما اشتبه عليه ما 
سمعه من بعض الضعفاء بما سمع من بعض الثقات» فيظن آنه سمع الأول 
بسند الثاني» فیرویه کذلك. ولو لم یخطۍ وروی کما سمع لتبين أنه إن کان 
هناك نكارة» فالحَمْل فيها على من فوقه. 

وقد تقدم أن ابن عدي تتبّع ماانتقّد على نعيم» وذكر الذهبي في 
«الميزان» ثمانية أحاديث» وكأنها أشد ما انتقد على نعيم» وما عداها فالأمر 
فيه قريب» ولا بأس أن أسوقها هنا وأنظر فيها على مقدار فهمى. وأسأل الله 
التوفيق. 

الحديث الأول: أخرجه الحاكم في «المستدرك) (ج٤‏ ص*٤):...‏ 
نعيم بن حماد» ثناعيسى بن يونس» عن حريز بن عثمان» عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك رضي الله عنه 


.)4 -۳۹۲ /٥( )۱( 
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قال: قال رسول الله میاد: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة 
قوم يقيسون الأمور برأيهم» فيحرّمون الحلال» ويحلّلون الحرام ». قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). 


أقول: هذا الحديث أشد ما نكر على نعيم. أنكره ابن معين» ووثق نعيمًا 
وقال: «شبّه له). وقال دحيم: هذا حديث صفوان بن عمرو» حديث 
معاوية) ر يعني أن إسناده مقلوب. ولهذاالحديث شواهد مرفوعة وموقوفة 
فى «المستدرك) (ج٠‏ ص۱۲۸) و«سنن الدارمي» ]٤۹۷/۱[‏ (ج٠‏ ص٥°٦)‏ 
و 


E 
ااا‎ 

وسوید من رجال مسلم إلا آنه كان في آخر عمره يقبل التلقين» لكن في 
تر جمته ما يدل أنه كان إذا به على خطئه رجع. وقد روجع في هذا الحديث» 


فثبت على آنه سمعه من عیسی بن يونس. 


(1) قلت: فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله نظر» فإن الذي في «المستدرك» عدة أحاديث 
في تفرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وهي صحيحة كما بينته في غير هذا 
الموضع» لكن ليس في شيء منها ذكر القياس والتحريم والتحليل» وهو بيت القصنيد 
- كما يقال - في حديث نعيم» والذي عند الدارمي أثر عن ابن مسعود» وعن غيره من 
التابعين في ذم قوم يقيسون الأمر برأيهم. وفي اعتبار مثل هذامع وقفه وقصوره عن 
الشهادة الكاملة شاهدًا لحديث نعيم المرفوع نظر ظاهر عندي. فليتأمل. [ن]. 


AT 


والرقي موق إلا أنه تسب إلى الاختلاط بأخرة» لكن ذكر ابن حبان أن 
اختلاطه لم يكن فاحسًا. وراوي هذا الحديث عنه ثقة» وهو الذي أخبر بأنه 
اختلط» فقد يقال لو علم أنه اختلط اختلاطًا شديدًا وكان إنماسمع منه هذا 
الحديث عند اختلاطه» لكان الظاهر أن لا يرويه عنه إلا مقروتًا ببيان أنه إنما 
سمعه منه بعد الاختلاط . ) 

والخواستي وله ابن حبان» وابن منده» وابن السمعاني. وقال ابن 
عدي في تر جمة سوید: «یقال: إنه لا بأس به»» لكنه عَدّه عند ذكر هذا 
الحديث في تر جمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فيمن سرق هذا 
الحديث من نعيم. 

وذكر الذهبي في «الميزان» متابعة هؤلاء الثلائة لنعيم ثم قال: «قلت: 
هؤلاء الأربعة لا يجوز في العادة أن يتفقوا على باطل» فإن كان خحطأء 
فمن عیسی بن يونس). والله أعلم. 

الحديث الثاني: قال ابن 0 في تفسير سورة «سبأً»: «حدثني 
زكريا بن أبان المصري قال: ثنانعيم قال: ثناالوليد بن مسلم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن ابن ابي زکريا» عن رجاء بن حَيوَة» عن 
النرّاس بن سمعان قال: قال رسول الله بها: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر 
أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال: رعدة- شديدة خوف أمر الله» فإذا سمع 


.(EYA/T) (1) 
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بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سَجَدًّاء فیکون أول من يرفع رأسه 
جبرائیل؛ ]٤۹۸/۱[‏ فیکلّمه لله من وحیه بما آراد ثم یمر جبرائبل على 
الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال رہنا با جبرائیل؟ فیقول 
جبرائيل: قال الحقّ وهو العلي الكبيرء قال: فیقولون كلهم مثل ما قال 
جبرائيل» فينتهي جبرائيل بالوحي حیث أمره الله». 

سئل عنه دحيم» فقال: لا أصل له. 

أقول: المتن غير منكر» وله شواهد» ففي «صحيح البخاري») من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة 
أجنحتها خُضعانًا لقوله» كأنه سلسلة على صقان فإذافُرّع عن قلوبهي 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال": الحقّ وهو العلي الكبير.... هكذا 
في تفسير سورة «سبأً»» وأخرجه البخاري أيضًا في «التوحيد»"» وذكر 
شه :قال مسروق عن ابن مسعود: : إذا تكلم الله بالوحي سمع أل السموات 
شیئاء فإذا ج عن تلوب وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربكم ونادوا: 
مادا قال ر کہ قال لحن .٠4‏ 

وذكر ابن حجر في «الفتح» طرق حديث ابن مسعود وأنه جاء من 
عدة أوجه مرفوعًا وفي بعض طرقه: (. .. فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى 


.)6۷۰۱( )۱( 

(۲) تکررت في (ط) خطأً. 

»)۷٤۸۱( (۳)‏ وأثر ابن مسعود ذكره قبله في أول الباب. 
() (40/۱۳(. 
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بيهم جبريلء» فإذا جاء‌هم جبریل فرع عن قلوبهم. قال: ویقولون: يا جبریل 
ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول الحق» قال: فينادون: الحق الحق). وراجع 
تر ور ا من «تفسیر ابن جرير)» وراج جع «الفتح» في تفسيره سورة 
«سباً» و في «التوحيد». 

ا : نعیم مشر جدًاء وکان يتتبع هذ 
الضرب من الأحاديث» والوليد مكثرجدًا تفرد بأحاديث كثيرة فحتمل هذا 
الحديث لنعيم. فإن كان هناك خطاء فقد مر وجهه. والله اعلم. 

الحديث الثالث: في «تاريخ بغداد» (ج ٠۳‏ ص١١٠۳)‏ من طريق 
محمد بن إسماعيل الترمذي: «حدئنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن وهب» 
حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال» عن مروان بن عثمان» عن 
عمارة بن عامر» عن أم الطفيل امرأة أَبيّ: أنها سمعت النبي اة يذكر آنه رأى 
ربّه تعالى في المنام في أحسن صورة شابًا موفرًاء رجلاه في خف عليه 
نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب». 

]آأقول: في «اللآلى المصنوعة) (ج١‏ ص٦١)‏ بعد ذكر 
حديث نعيم هذا: ولم ينفرد بهذا الحديث» فقد رواه جماعة عن ابن وهب 
قال الطبراني: حدثنا روح بن الفرج» حدثنا يحيى بن بكيرح وحدثنا 
SoS‏ 
حدثنا عبد الله بن وهب فذکره بسنده ومتنه سواء). ثم ذکر حديث 


خو و اة ساد[ ل ا فاس مرو عا راتت ر ی کی وره شات 
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له وفرة» وتصحيح أبي رَرْعة له وعدة متابعات وشواهد له. 

والطبراني وروح ابن الفرج ويحيى بن بكير من الثقات. وفي يحيى 
كلام يسير لا يضره» وهو من رجال «الصحيحیين). ویحیی بن سليمان 
وثقه مسلمة. وفي «تاريخ بداد“ من طريق محمد بن أحمد ابن الحداد 
الفقيه آنه سمع النسائي يقول: «ومَنْ مروان بن عثمان حتى يُصدّق على الله 
عز وجل؟!» وهذا يشعر بأن النسائى عرف ثبوت الحديث عن ابن وهب 
بسنده» فلم يحمل على نعیم ولا یحیی بن بکیر» وإنماترقی إلى مروان بن 
عجان وترو ان ضعت ایو جات وتال ان خان ني ر جه عار ین 
عامر": «حديثا منكرًاء لم يسمع عمارة من أم الطفيل» فأعلّه بالانقطاع. 
وعلى كل حال فقد ظهرت براءة نعيم من عُهدة هذا الحديث. 

الحديث الرابع: قال الترمذي في أواخر كتاب الفتن من «جامعه»(: 
«حدننا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» حدثنانعيم بن حماد» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن أبى ي ارافان اا عر عن أبي هريرة عن النبي يا 
قال: : إنكم في زمان من ترك منكم عُشرَ ما أمر به هلك» ثم يأتي زمان من 
عمل منکم بعشر ما أمر به نجا . قال بو عیسى : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة. قال: وفى الباب عن أبى 


.(TI۳/۱۳) (1) 
.)۲ ٤١ /٥( في کتاب «الثقات):‎ (۲) 
(YY) (F) 
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ذر وأبي سعيد». 

أقول: حديث أبي ذر في مسند أحمد» (جه ص٥ ')۱٥‏ و«التاریخ 
الكبير» للبخاري (ج١‏ قسم ۲ ص۱ ۳۷). 

فكأنه وقع لنعيم حديث أبي ذر أو أبي سعيد بسند» وحديث آخر عن 
سفيان بن عيينة بسنده» فاشتبه عليه الحديثان» فظن أنه سمع ذاك المتن بهذا 
السند. والله أعلم. 

الحديث الخامس والسادس: في «الميزان): «(ومنها حديثه عن ابن 
المبارك وعبدة عن ]٠٠١/١[‏ عبيد الله عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية كان يكبّر فى العيدين سبعًا فى الأو لى» وخمسًا فى الثانية» والمحفوظ 
أنه موقوف». 

وفيه: «نعيم عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًاء 
قال: لا تقل: أهريق الماء» ولكن قل: أبول. والصواب أنه موقوف». 

أقول: إِنْ ثبت رجحان الوقف فيهماء فالأمر هيّن. ومشل هذا الخطاً لم 
یکد یسلم منه أحد» کما تری في كتب العلل. وقد اتر أكثر من ذلك لمن لا 
يساوي نعَيمًا في كثرة الحديث ولا ينصفه. 

الحديث السابع والثامن: في «الميزان»: «(بقية» عن ثور» عن خالد بن 
معدان» عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا: المتعبّد بلافقه كالحمار في 
الطاحونة. 
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وبه قال: تغطية الرأس بالنهار فقه» وبالليل ريبة. لم يروهماعن بقية 
ا 

أقول: بقيّة بن الوليد بحر لا ساحل له» كان يأخذ عن كل من دت 
ودرَج» ويدلّس» فالتفرّد عنه ليس بالمنكر ولا سيما لمثل نعيم. 

فهذه هي الأحاديث التي ذكرت في «الميزان؛ في تر جمة نعيم» وقضية 
ولك ااا اده E aL‏ 
وشیوخه» ونه کان یحدث من حفظه» وکان قد طالع كتب العلل= جرم بأن 
نعیمًا مظلوم ون حقه أن بُحتج به ولو انفرد» إلا أنه يجب التوقف عماینگر 
مما ينفرد به؛ فإن غيره من الثقات المتفق عليهم قد تفردوا وغلطوا. هذا 
الوليد بن مسلم يقول أبو داود: «(روى عن مالك عشرة أحاديث ليس لها 
أصل» منها أربعة عن نافع»» ولذلك نظائر. فأما الاحتجاج به فيما توبع عليه 
فواضح جداء وكذلك ما یرویه من کلام مشایخه أنفسهم» إلا أنه قد يحتمل 
أن يروي بعض ذلك بالمعنى» فيتفق أن يقع فيما رواه لفظ أبلغ مما سمعه» 
وكلمة شد فإذا كان للفظ الذي حكاه متابعة أو شاهد اندفع هذا الاحتمال. 


والله أعل ١.‏ 

۹- الوضاح بن عبد الله أبو عَوانة أحد الأئمة: 

راجع «الطليعة» (ص"٤‏ [°1/1] و و o‏ و٩0‏ و۰ وA‏ 0)1 
(۱)( نوح بن بي مريم. تقدم له ذكر في تر جمة نعيم لما رواه البيهقي عن نعيم عنه» وكما 


قال الأستاذ: «كلام أهل الجرح فيه معلوم). [المؤلف]. 
(۲( ( ص۳۲ و۳۹ وا ٤‏ و00 وA(.‏ 
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والعبارة التى نقلتها (ص۷٥)‏ عن «الثقات» وجدتها كذلك في نسخة أخرى 
من «الثقات» جيدة في المكتبة السعيدية بحيدراباد. وما ذكرته في الموضع 
لحمزة بن يوسف السهمى قال: «(سمعت أبا بكر الإإسماعيلى وعبد الله بن 
عدي الحافظ يقولان: أبو عوانة اسمه الوضاح» وهو من سبي جرجان» 
سكن البصرة» وهو مو لى يزيد بن عطاء الواسطى» مات سنة سبعين ومائة). 

وتعقب الأستاذ في «الترحيب» (ص١٤)‏ ما ذكرته في «الطليعة) 
(ص )٠١ - ٥۳‏ أن علي بن عاصم إنما قال: «(وضاح» لا «(وضاع)» فذكر 
الأستاذ أن قولي في دائرة الاحتمال. قال: «لكن قول علي بن عاصم في 
جرير بن عبد الحميد: ذاك الصبي» و في شعبة: ذاك المسكين» يبعد احتمالّ ذكر اسم 
أبي عوانة» على أن الغالب في اسمه: الوضاح -باللام» بل يكون علي بن عاصم 
سرف في رميه أبا عوانة بالوضع والكذب». 

أقول: ليس في هذا ما يدفع الحق» فقد ذكرت في «الطليعة» من القرائن 
ماهو أقوى من هذا بكثيرء بل ليس لهذا قوة البتة» فإن من المعروف أن ذكر 
الرجل بکنیته إکرام له» وکان أبو عوانة مشهورًا بکنیته لا یکاد یُذکر إلا بها. 
فنص علي بن عاصم على اسمه تأكيدًا لاحتقاره» ردا على مخاطبه الذي 
ذكره بلفظ «أبو عوانة)» كأنه قال: «ليس بأهل أن يُذكر بكنيته وإنما ينبغي أن 
يذكر اسمه». ولهذا الغرض نفسه قال: «وضاح» بترك اللام» لأن في الإتيان 
باللام تفخيمًا للاسم ينافي غرضه. ولم يتفق له مثل هذا في شعبة وجرير» 


.)٤۸۱ص(‎ )۱( 
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لأنهما معروفان باسميهماء ولا تدخل عليهما اللام» فاعتاض عن ذلك بأن 
ترك التلفظ باسميهما. على أن في تر جمة أبي عوانة من «تاريخ 
البخاري»': «وضاح» بدون لام. وأكثر ما يذكر أبو عوانة بكنيته» فالغلبة 
الترع زعمها الأستاذ ليست بحيث يسوغ الاعتداد بهاء ولا أری الأمر إلا 
أوضح من هذاء ولولا غلبة الهوى على الأستاذ الكوثري لما كابر. والذي 
أوقع مصحح «تهذيب التهذيب»' في الخلط مع فُرب الشكل أنه لم يكن 
ممارسًا للفن» وتر جمة أبي عوانة متأخرة عن تر جمة علي بن عاصم التي 
ذكرت فيها تلك العبارةء ور ]۰١/١‏ أبي عوانة فيما قبل ذلك إنمايقع 
بکنیته» وقد عرف ذاك المصحح أن من ألفاظ المحدثين «(وضاع» فمشى 
عليه الخطأء كما مشى عليه مثلّه وأبعَدٌ منه في مواضع كثيرة من الكتاب» 
يعرفها الأستاذ وغيره. 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]٤١١[ ٠٠١‏ من طريق أبي معمر: «حدثنا 
الوليد بن مسلم قال: قال لي مالك بن أنس: أيتكلم برأي أبي حنيفة عندكم؟ 
قلت: نعم» قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسْکن). ومن وجه آخر عن أي معمر: 
«عن الوليد بن مسلم قال: قال لي مالك بن أنس: أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ 
قلت: نعم» قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسکن». 

قال الأستاذ (ص٤١١):‏ «ينسبه ابن عدي إلى التدليس الفاحش». 


.)(۱۸4۱/۸( )1( 
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أقول: قد علم الأستاذ أن التدليس ليس بجرح» وإنما يذكر صاحبه به 
ليعرّف» فلا يقضى على ما جاء عنه بالعنعنة أنه متصل ما لم يتبيّن ذلك من 
وجه آخر. وقد صرح الوليد هنا بالسماع غاية التصريح» فلا مدخل للتدليس 
هنا البتة. 

-١‏ هشام بن عُروة بن الزبير بن العوًام: 

تقدم ما يتعلق به في الفصل الثالث أوائل الكتاب. 

وقال الأستاذ في حاشية (ص4۸) من «التأنيب»: «... على أن ما يؤخذ 
به هشام بعد رحيله إلى العراق أمور تتعلق بالضبط في التحقيق» وإلا فمالك 
أخرج عنه في «الموطا». 

أقول: في «تهذيب التهذيب»"': «قال أبو الحسن بن القطان: تغيّر قبل 
موته» ولم تَر له في ذلك سلقًا». وقال الذهبي في «الميزان»": «هشام بن 
عروة أحد الأعلام» حجة» إمام» لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط 
أبدًا... وتغيّر الرجل تغيرًا فليا ولم يبق حفظه كهو في حال الشباب فنسي 
بعض حفظه أو وهم... ولما قدم العراق في آخر عمره حدّث بجملة كثيرة 
من العلم» في غضون ذلك يسيرٌ أحاديث لم يجودها. ومثل ذلك يقع لمالك 
ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الخبط ودر حلط الأئمة الثلقات 
بالضعفاء والمختلطين» فهو شيخ الإسلام» ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا 
(۱) (۱/ ۲۰ ومابعدها). 


.)٥۱/۱۱( )۲( 
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ابن القطان!». 

٠ 1‏ آقول: أما النسيان» فلا يلزم منه خلل في الضبط؛ لأن غايته أنه 
کان ولا یحفظ أحادیث» فحدّث بھاء ثم نسيها فلم يحدّث بث 

وأما الوهم» فإذا كان يسيرًايقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقات فلا 
يستحق أن يُسمى خلا في الضبط ولا ينبغي أن يسمى تغيرًا. غاية الأمر أنه 
رجع عن الكمال الفائق المعروف لمالك وشعبة وكبار الثقات. ولم يذكروا 
في تر جمته شيا سب فيه إلى الوهم إلا ما وقع له مرة في حديث أم رَرْع» 
والحديث في «الصحيحين»' وغيرهماعنه عن أبيه عن عائشة قالت: 
«جلس إحدى عشرة امرأة...» فساقت القصة بطو لها وفيها ذكر أم زرع» وفي 
آخره: «قالت عائشة: قال رسول الله يا كنت لك كأبي زرع لأم زرع». 

وهذا السياق صحيح اتفاقًاء ولكن رواه هشام مرة أخرى» فرفع القصة 
كلها وقد توبع على ذلك كما في «الفتح»"» ولكن الأول أرجح. واستدل 
بعضهم على رفع القصة كلها بأن المرفوع اتفاقًا وهو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع؛ مبنيّ على القصة فلا بد أنيكون 
صلى الله عليه وآله وسلم بدأء فذكر القصة» ثم بنى عليها تلك الكلمة أو بدا 
تلك الكلمةء فسألته عائشةء فذكر القصة. وأجيب باحتمال أن تكون القصة 
كانت مما يحكيه العرب وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد سمعهم 
يحكونهاء وعلم أن عائشة قد سمعتهاء فبنى عليها تلك الكلمة. وعلى كل 


.)۲٤٤۸( البخاري (0۱۸۹)» ومسلم‎ )۱( 
.(YoA-10۷/۹) (¥) 
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حال» فهذا وهم یسیر قد رجع عنه هشام. 

بقي ما قیل: إن هشامًا کان يدلس» قال يعقوب بن سفيان: «ثقة ثبت لم 
يُنكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق» فإنه انبسط في الرواية عن أبيه» 
فأنكر ذلك عليه أهل بلده. والذي نرى أن هشامًا تسهّل لأهل العراق» إنه 
کان ی غ ا ا ا سه کار ےآ ارما غ اعا 
کان يسمعه من غير أبيه عن أبيه). وجاء عن ابن خراش مايفهم منه هذا 
المعنى» وقد تفهم منه زيادة لا دليل عليها فلا قبل من ابن خراش. وعدّه ابن 
حجر في الطبقة الأولى من المدلسين'“» وهي طبقة من لم يوصف بذلك 
إ0 

والتحقیق أنه لم یدلّس قط» ولکن کان ربما يحدّث بالحديث عن فلان 
عن أبيه» فيسمع الناس منه ذلك ويعرفونه» ثم ربما ذكر ذلك الحديث بلفظ 
«قال أبي» أو نحوه اتكالًا على ]٠٠٤/۱[‏ أنه قد سبق منه بيان أنه إنما سمعه 
من فلان عن أبيه» فيغتنم بعض الناس حكايته الثانية» فيروي ذاك الحديث 
عنه عن أبيه لما فيه من صورة العلوّ» مع الاتكال على أن الناس قد سمعوا 
روايته الأو لى وحفظوها. وفي مقدمة (صحيح مسلم»" ما يصرّح بأن 
ا غ مد ف اغ الان فد را ور لكف ا ا 
حديث رواه جماعة عن هشام: «أخبرني أخي عثمان بن عروة عن عروة). 
ورواه آخرون عن هشام عن أبيه. ومع هذا فإنما اتفق لهشام مثل ذلك نادرًاء 


.)۹٤ص( «تعريف أهل التقديس»‎ )١( 
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ولم يتفق إلا حيث يكون الذي بينه وبين أبيه ثقةً لا شك فيه» كأخيه عثمان 
و محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. والله الموفق. 

۲“ هشام بن محمد بن السائب الكلبي: 

من عادة الخطيب أن يذكر آخر تر جمة الرجل تاريخ وفاته» ورؤيا رُئيت له 
محمد بن الحسن تاريخ وفاته» واتصل بذلك أبيات رُثي بهاء ثم ذكر ماروي 
أنه رئي في المنام فقال: «قال لي إني لم أجعلك وعاء للعلم وأنا أريد أن 
أعذبك. قيل له: فما فعل أبو يوسف؟ قال: فوقي. قيل: فمافعل أبو حنيفة؟ 
قال: فوق أبي يوسف بطبقات». وربما اتفق أن يكون فيما يختم به التر جمة من 
«التاريخ)» كما فعل في تر جمة الأصمعي حيث ذكر البيتين المعروفين: 
لعن الله أعظما حملوها نحودارالبلى على شبات 
آفعا فن ال وار ال و لط الات 

هذا مع تبجيل الخطيب للأصمعيٌ» وأنه لاغرض له في ذمّه. فاتفق له 
ما هو دون هذا بكثير في تر جمة أبي يوس ف ذکر ما روي عن معروف 
الكرخي أنه قال: «رأيت كأني دخلت الجنةء فإذا قص قد بني» وق) 
شرفه... فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لأبي يوسف القاضي... بتعليمه الناس 
الخير...٠.‏ ثم ذكر تاريخ وفاته» وذكر من طريق هشام ابن الكلبي أبياتًا ذكر 
(T1 -11/۱0 (1)‏ 
(۲( (ط): «وٹم» خطاً. 
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ا بو شوت امس موا سد ج ا 

وفيها تنكيت شعريٌ خفيف بلا سب ولا لعن» فجاء الكوثري 
فذكر الأصمعیّ» وغضب عليه لروایته ما سمع» وتجتّی علیه» وذکر بدون 
E‏ 
اا ولت اع اند في تعقب تهويل الكوثري. 
فأما ابن الكلبي» فكما قال. 


۳ الهيثم بن جمیل: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]۳۹۸1۳۸٩‏ من طریق «عبد الله بن خبیق 
قال: سمعت الهيثم بن جميل يقول: سمعت أبا عوانة يقول: كان أبو حنيفة 
مرجئًا یری السيف...٠‏ 

قال الأستاذ (ص١۷):‏ «قال ابن عدي: لم يكن با لحافظ» يغاط على الثقات». 


أقول: روی عبد الله بن أحمد عن أبيه: «کان أصحاب الحديث ببغداد 


إلیه (۱6/ ۲۹۲): 


۶ س 


E ETTI‏ اضحی رھیتا للبلّی هزج ركام 
وكذا هو فى «التأنيب» (ص۱۷۷). فالظاهر أن المؤلف كتب البيت من حفظه» لا 
نقلا عن «التاريخ». ويؤيد ذلك أنه ليس فيه قول المؤلف: «على قبر أبي يوسف عقب 
وفاته». [ن]. 
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أبو كامل» وأبو سلمة' الخزاعي» والهيثم. وكان الهيثم أحفظهمم 
وأبو كامل أتقنهم». ذكر هذا في «التهذيب»" في تر جمة أبي كامل 
مظفر بن مدرك ثم قال: «وحكى أبو طالب عن أحمد نحوه وزاد: لم 
یکونوا يحملون عن كل أحد» ولم يكتبوا إلا عن الثقات». 


وذكر في تر جمة الهيشم" قول أحمد: «ثقة). قال: «وقال العجلي: ثقة 
صاحب سنة. وقال إبراهيم الحربي: أما الصدق فلا يدفع عنه» وهو ثقة. 
وقال الدارقطني: ثقة حافظ). وذكر قبل ذلك قول أبن سعد: «... وكان ثقة). 

أما الغاط فذكر له الذهبي في «الميزان»“ حديثا واحدًاء فإن كان هو 
الذي أشار إليه ابن عدي فابن عدي هو الغالط. والحديث هو مارواه 
الهيثم عن أبي عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعًا: من قال في القرآن بغير علم فَلْيتبّأ مقعده من النار؛. كأن المُعلط 
بنى على أن هذا المتن معروف من رواية سفيان الثوري عن عبد الأعلى» فأما 
أبو عوانة فالمعروف من روايته عن عبد الأعلى بهذا السند حديث: «انّقوا 
الحديث عني إلا ما علمتم» فإنه من كذب علي متعمدًا فليتبوأمقعده من 
النار». 


)١(‏ (ط): «أبو مسلمة» تصحيف. 
)( )1۸€/1°(. 
(۳) (4۱/۱۱). 
(€) (0/ €€0). 
)٥(‏ لم يذكر ابن عدي في «الکامل):(۷/ ٠۳‏ ۱) هذا الحدیث» وإنماذکر حدیث: (لا 
يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين». 
At‏ 


ويجاب عن هذا۱1/٦0۰٠]‏ بأن في «مسند أحمد» (ج١‏ ص 
«حدثنا أبو الوليدء ثنا أبو عوانة» عن عبد الأعلى... اتقواالحديث عني... 
ومن كذب في القرآن بغير علم فليتبو أ مقعده من النارا» فجمع بين 
الجملتين. وأخرج الترمذي" عن سفيان بن وكيع عن سويد بن عمرو 
الكلبي عن أبي عوانة نحوه» وقال في الجملة الثانية: «(ومن قال في 
القرآن...٠.‏ فتبيّن أن المتنين حديث واحد اقتصر الثوري في روايته عن 
عبد الأعلى على أحدهماء واقتصر أبو عوانة في رواية الهيثم على الآخرء 
و جمعهما في رواية أبي الوليد وسويد بن عمرو. 


وفي «سنن البيهقي» (ج۷ ص )٤٦۲‏ من طريق ابن عدي" بسنده إلى 
الهيثم: «نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي بي قال: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين). ثم 
حكى عن ابن عدي قال: «غير الهيثم يوقفه على ابن عباس). وذکره 
الدارقطني في «السنن» (ص۹4۸٤)”“‏ ثم قال: «لم يُسنده عن ابن عيينة غير 
الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ». 

أقول: فإن حم للهيثم كما قد يُشعر به كلام الدارقطني فذاك وإن 
ترجح خطاؤه كما يشير إليه كلام ابن عدي» فمثل هذا الخطأ اليسير لم يسلم 


.)۲٦۷۵( )۱(‏ 
(۲) (۲۹۱). 
(۳) في «الكامل» وسبقت الإحالة إليه. 
(€) ۷4/0). 
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منه كبارٌ الأئمة كمايعلم من كتب العلل. ومع ذلك فحكاية الهيثم عن أبي 
عوانة في شأن أبي حنيفة ليست بمظنة للخطأ. والله المستعان .© 

-“٤‏ يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي الأصل الدمشقي: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۷١ -۳۷٤[۳۷۲‏ من طریق «یعقوب بن 
سفيان» حدثني علي بن عثمان بن نفيل» حدثنا ابو مسهر» حدثنا يحيى بن 
حمزة - وسعيد يسمع - أن أبا حنيفة قال: لو أن رجلا عبد هذه النَعْل يتقَرّب 
بها إلى الله لم أر بذلك بأسّا. فقال سعيد: هذا الكفر صراخًا». 

قال الأستاذ (ص۳۹): «يحيى بن حمزة قدري» لا يُتخذ قوله ضد أئمة السنة 
حجة). 

آقول: ما قوله من رأیه فربماء وأما روایته فلا وجه لردّها كما مر تحقيقه 
في القواعد".۰۷/۱1٥]‏ وقد وثقه ابن معين ودحيم وأبو داود والنسائي 
ويعقوب بن شيبة وغيرهم» واحتج به الشيخان في «الصحيحين» وسائر 
الأئمةء ولم بُغمز بشيء سوى القدر» ولم يكن داعية. وقد توبع في هذه 
الحكاية كما مز في تر جمة القاسم بن حبيب". والله أعلم. 


(۱) الهيثم بن خلف الدوري. راجع «الطليعة» (ص۱١٠-۲٥‏ [۳۹]) وراجع مامز في 
تر جمة المسيب بن واضح [رقم ١٤۲]ء‏ وراجع «تاريخ جرجان» ]۲٠۸[‏ تر جمة 
سعيد بن سلم. [المؤلف] 

(۲) (۱/ ۷۲ ومابعدها). 

)۳( رقم (۱۷۸). 
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-“٠‏ يحيى بن عبد الحميد الجمًا ني: 

في «تاريخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸٦1۳۷۹‏ من طریق امعنة بن قطّن: 
معت ای قرلا سمت مکی ن عد الخد فول مشت عة کا 
ثقات يقولون: سمعنا أبا حنيفة يقول: القرآن مخلوق». 

قال الأستاذ (ص٦٥):‏ «متكلّم فيه إلى أن قيل فيه: كذاب». 
الروايات على أن يحيى بن عبد الحميد كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها 
عن شيو خهم» فإن كان يصح في ذلك بالسماع» فهذاهو المعروف بسرقة 
الحديث» وهو كذاب؛ وإلا فهو تدليس. وعلى كل حال فلم يتهم بوضع 
حديث أو حكايةء والأستاذ يعترف بأن أبا حنيفة كان يرى أن القرآن مخلوق» 
وا لفن سا0 : 

٦‏ - يزيد بن يو سف الشامی: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۹۷1۳۸٥‏ من طريقه: «قال لي آبو إسحاق 
الفزاري: جاءنى نعى أخى من العراق...). ' 

قال الأستاذ (ص :)۷٠*‏ «يقول عنه ابن معين: ليس بثقة. والنسائي: متروك). 

أقول: عبارة النسائي: «متروك الحديث». وقال أبو داود: (ضعيف»» 
وقال صالح بن محمد: «ترکوا حدیثه» وحکی ابن شاهین في (ال ضعفاء»() 


.)٠٥ص( انظر «التأنيب»‎ )١( 
(ص‌۱۹۸-۱۹۷).‎ )۲( 


AV 


أن ابن معين قال: «كان كذابًا)» وقد أجمل بعضهم القول فيه. وتوبع على 
أصل القصة» لكن في روايته زيادة: أن أبا حنيفة هو الذي أفتى أخا أبي 
إسحاق بالخروج» فتشبّث الأستاذ في كلامه في أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد الفزاري بهذه الزيادة» كما مر فى تر جمة أبى إسحاق'» وتغافل عن 
تفرد يزيد هذا بتلك الزيادة. والله المستعان. ۰ 

]٥۰۸/۱[ -۷‏ یعقوب بن سفیان بن جُرَان الفارسي أبو يوسف 
المَسَوي: 

قال الأستاذ (ص :)٠٠١‏ «يقال: إنه كان يتكلم في عثمان». 

أقول: يعقوب إمام جليل عِلمًا وحفظًا واتباعًا للسنة وذبًا عنهاء وهذه 
الساقطة التي لقطها الأستاذ أشار إليها الذهبي في تر جمة يعقوب من «تذكرة 
الحفاظ» (ج۲ ص١٤٠)'‏ قال: «قيل: إنه كان يتكلم في عثمان رضي الله 
عنه» ولم یصح»! 

۸“- يوسف بن أسباط: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ١‏ ۳۲) من طریق «(محبوب بن موسی يقول: 
سمعت ابن أسباط يقول: ولد أبو حنيفة وأبوه نصراني». 

قال الآستاذ (ص۱۷): «من مغفلي الرّهادء دفن كتبه واختلط واستقر الأمر 
على آنه لا يحتج به. وأين هذا السند من سند الخبر الذي يليه في «تاريخ الخطيب» 


.)۸( رقم‎ )۱( 
.(oAT/Y) (¥) 
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نفسه» وفيه: «وولد ثابت على الإسلام.. وجَّدٌ أبي حنيفة النعمان بن قيس 
المرزبان بن رُوطى بن ماه كان حامل راية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم 
النهروان - كما ذكره... السمناني في كتاب «روضة القضاة')... ودعاء علي كرم 
الله وجهه لوالد أبي حنيفة في عهد جده مما ساقه الخطيب بسنده... بل لم يكن بين 
أجداده نصراني أصلا؛ لان منحدر النسب من دم فارسي». 

أقول: أما التغفيل والاختلاط فمن مفتريات الكوثري. وأمادفن كتبه 
فصحيح» وكذلك فعل آخرون من أهل الورع» كانوا يرون أن حفظ الحديث 
وروايته فرض كفاية» وأن في غيرهم من آهل العلم من يقوم بالكفاية وزيادة 
ويرون أن التصدي للرواية مع قيام الكفاية بغيرهم لا يخلو من حظ النفس 
بطلب المنزلة بين الناس. ثم لم يتصد يوسف للرواية بعد أن دفن كتبه» 
ولكن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويرغب في الطاعةء ويحذر 
من المعصية» ویحص على اتباع السنةء وينفر عن البدعة. فربما احتاج في 
أثناء ذلك لرواية الحديث» فيذكره من حفظه» فقد يقع له الخطاً في مظانه» 
وإلى أي حدٌ كان ذلك؟ قال أبن معين: «ثقة). 

وقال ابن حبان في «الثقات»": «كان من عاد أهل الشام وفرّائه 
سكن أنطاكية» وكان لا يأكل إلا الحلالء فإن لم يجده استف التراب. وكان 
من خيار آهل زمانه» مستقيم الحديث» ربما أخطا. مات سنة .)۱۹١‏ فعبارة 
ابن حبان تعطي أن خطأه ]٠۰۹/۱[‏ كان يسيرًا لا يمنع من الاحتجاج بخبره 
حيث لم يتبين خطاؤه» ويشهد لذلك إطلاق ابن معين أنه ثقة. 
(6 ( وتات عا رال اتات 
.(TTA/V) (1)‏ 
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وقال الغار: «کان قد دفن کتېه» فصار لا يجيء بالحدیث كما 
ينبغي». وهذا یشعر بأنه کان يكثر منه الخطاً في مظانه» وقريب من ذلك قول 
ابن عدي"': «من أهل الصدق» إلا أنه لما عدم كتبه صار يحمل على حفظه» 
فيغلط ويشتبه عليه» ولا يتعمد الكذب)». وبالغ الخطيب فقال: «يغلط في 
الجن ك 

فأما قول الأستاذ: «وأين هذا من سند الخبر الذي يليه»» فذاك الخبر من 
طريق عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: «أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطی» فأما زوطى فإنه من آهل كابل» ووْلِد ثابت على الإسلام» وكان 
زوطى مملوكا لبني تيم الله ثعلبةء فأعتق...٠.‏ فهذا الخبر وإن خالف مامر 
عن يوسف بن أسباط» فهو مخالف لما زاده السمناني عصري الخطيب كما 
يقوله الأستاذء ولم يذكر السمناني سندًا فيما يظهر» وبينه وبين النهروان نحو 
أربعمائة سنة» و مخالف أيصًا لما يروى عن إسماعيل بن حماد من إنكار أن 
یکونوا مو لی عتاقة). 

وما ذكر من دعاء علي رضي الله عنه لا يصح سنده إلى إسماعيل بن 
حماد كما أشار إليه في «تهذيب التهذيب»“ء وإسماعيل إسماعيل! وفي 
الحكاية ما ينكره الأستاذ وهو قوله: «ولد جدي النعمان سنة ثمانين». وإن 


)۱( في «التاریخ الکبیر»: (۸/ .)۳۸١‏ 
)۲( )0۸/۷(. 

() في «المتفق والمفترق): (۳/ .)۲٠۹۰‏ 
.(t0۲-64/۱°( )4(‏ 
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صح أنه من أبناء فارس لم يمنع ذلك أن یکون تنصًر أحد آبائه» وقد کان 
سلمان الفارسی نصرانبًاء وفى قصته أنه كان في بلاد فارس دعاةٌ إلى 
النصرانية. وأيّا ما كان فالحرص على إثبات شيء مما يتعاتق بذاك الاختلاف 
لايليق بأهل العلم وقد قال الله تبارك وتعالی: * آم لم اماف صحف م 
© وإترھیم ای رق © ال رر وز وزد ری () وآن س لاسن إلا ما 
سی € [النجم: ۳۹-۳۲]. 

۹- أبو الأخنس الكناني: 

في «تاریخ بخداد» (۱۳/ ۳۸۱1۳۷۵- ۳۸۲]) من طريق «أحمد بن 
علي الأبّار» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثني أبو الأخنس الكناني قال: 
رأيت أبا حنيفة - أو حدثني الثقة أنه رأى أبا حنيفة - آخًا بزمام بعير مولاة 
للجهم قدمت [من] خراسان يقود جملها بظهر الكوفة). 

قال الأستاذ (ص :)١ ٠‏ «الراوي عن أبى حنيفة فى هذه الحكاية مغْمًل لا يدري 
هل رأى أبا حنيفة أو سمع من رآه). 

1ه )] أقول: الظاهر أن الشك ممن بعده» وأبو الأخنس هذا أاسمه 
بكير كما ذكره الدولابي الحنفي في «الكنى» (ج٠‏ ص۷١١)‏ وساق إلى 
«معاوية بن صالح قال: ثنا منصور ابن أبي مزاحم قال: ثنا أبو الأخنس بكير 
الكنانى...٠.‏ وقد تعدّدت الحكايات فى شأن أبى حنيفة وامرأًة جهمية» 
واختلفت في نسبتها إلى جهم» ففي بعضها أنها امرأة جهم» وفي بعضها أنها 
مولاته» وفى بعضها أنها امرأًة كانت تجالسه. والله أعلم. 


A01 


٣ح‏ ابو جزي بن عمرو بن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم 
الباهلى: 

في «تاریخ بغداد» (۱۳/ -۳۸۰[۳۷٩‏ ۳۸۱]) من طریق یعقوب بن 
سفيان: «حدثنا أبو جزي [بن] عمرو بن سعيد بن سالم (صوابه سلم) قال: 
سمعت جدي قال: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة مرجئًا؟ قال: نعم. 
فن قان جي قال: نعم. [قلت]: فأين أنت منه؟ قال: إنما كان 
بو حنيفة مدرسًا فما کان من قوله حستا قبلناه وما کان قبیځًا تر کناه». 

ذكر الأستاذ (ص٦١٤)‏ أن في الطبعة الهندية والنسخة الخطية من «التاريخ): 
«أبو جزي بن عمرو)» وهو الصواب. ثم شكك في سعيد بن سالم ومال إلى أنه 
سعید بن سلم» ثم قال: «علی آنه لا یعرف له ابن یسمی عمرًا ولا ابن ابن یکنی أبا 
جزي). 
ا حفاص ان ي :دالا فی اا ترت ون بر ف وت 
عمرو بن سعيد بن سلم بحضرة سعيد...٠.‏ وفى «الكامل» للمبرد 
0۷٠١ (‏ : «حدثي علي ,ين القاسم قال: حدثتى أبو قلابة الجرفى قأل: 
حججنا مرة مع أبي جزء بن عمرو بن سعيد. قال: وكنا فى ذراه» وهو إِذ ذاك 
بهي وضيّ» فجلسنا في المسجد الحرام...: هذاأبو جزء أمير» ابن عمرو 
وکان أمیرًاء ابن سعيد وكان أميرًاء ابن سلم وكان أميرًّاء ابن قتيبة وكان 


(۱) (۱/۳). أقول: وورد ذکره في مواضع أخری من الخصائص (۳/ .)۳٠۹ ۰۱٤٤‏ 
(۲) (۳/ ۹ت أبو الفضل). 
Ao‏ 


أميرًا. وراجع تر جمة أحمد بن الخليل'. 
۹- [ ا أبو جعفر: 
تقدمت الإشارة إلى حكايته في تر جمة زكريا بن يحيى الساجي'. 
قال الأستاذ (ص۱۸): (مجهول». 
آقول: ن یھو 
۲ أبو محمد: 
في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸٦[۳۷۹‏ من طريق «العباس بن 
عبد العظيم حدثنا أحمد بن يونس...). ومن طريق محمد بن العباس - 
يعني المؤدب ‏ حدثنا أبو محمد - شيخ له - أخبرني أحمد بن يونس...». 
قال الأستاذ (ص۷٥0):‏ «شيخ مجهول». ) 
أقول: إنما هي متابعة. 
۳-“- ابن سختویه بن مازیار: 
في «تاریخ بغداد» (۱۳/ )]۳۸۱1۳۷١‏ من طریق أبي حامد بن بلال: 
«حدثنا ابن سختویه بن مازيار» حدثنا علي بن عثمان...٠.‏ 
(۱) رقم (۱۷). 
(۲) رقم .)۹٤(‏ 
(۳) آبو عاصم. راجع «الطلیعۃ)» (ص‌۲۰[۳۰-۲۹- )]۲١‏ ولا تلتفت إلى حركة 
المذبوح. [المؤلف] 


)٤(‏ كذا في الطبعة القديمةء و في المحققة: «(سختويه» بدون «ابن» وله تر جمة في «تاريخ 
الإسلام» للذهبي /١(‏ ۸۷). 
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ق ا 
إبراهيم بن محمد المزكي النيسابوري لتأخر وفاته عن وفاة أبي حامد بن بلال 
بد وا هو اجا ا دار کی ۷ی جا ہا کے س ع ا 
سختویه] بن مازیار کماهنا» وعلی فرض أنه أقيم عبد الله مقام مازيار يكون غير 
معلوم الصفة). 

أقول: ينبغي أن يراجع «تاريخ نيسابور» للحاكم» ولم أقف عليه. 

ورا آعفر آکا وخوت آلییے سفوا الین ولا تجَمَل ني فوا 


غلا ليس ءامو ربا إن ك روف ّح € [الحشر: ]٠١‏ 


OOS AS 
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مت رلك( 


ك ص۲۷٤:‏ هو حديث أبى سعيد الخدري أن النبى ية سئل عن الجنين 
يخرج ميتّاء فقال: «إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه». اذعى الجصاص في 
«أحكام القرآن» (۱/ )۱١۹‏ أن هذه الزيادة «ايخرج ميتا» يشبه أن تكون 
زادها الساجی من عنده فإنه غير مأمون. وهذا باطل؛ فإنه قد تابعه في 
روايتهاعن بندار محمد بن عبد الله بن ياسين ‏ وهو ثقة عند 
الدارقطنی /٤(‏ ۲۷۳). 

- ص٠۲٥:‏ هذا وهم من الكوثري» أحمد بن القاسم هذا لم يكن قاضياء 
ولم يوصف بأنه حنفي» وإنما المذكور في الحكاية هو أحمد بن محمد 
بن عيسى بن الأزهر البرتي» القاضي الحنفي (ت .)۲۸١‏ 

- ص١٤‏ ه: الظاهر أن المراد بأبى العباس الجكّال في رواية أبي الشيخ 
هو: أحمد بن جعفر بن نصر الرازي. ذكره الذهبي في «تاريخ اللإسلام) 
في موضعین (۷/ ۲۷۸ و١۳۸)ء‏ وذكر أنه يروي عن أحمد بن أبي 
سريج» ونقل عن الخليلي أنه قال عنه: «ثقة). وذكره المزي في 
«التهذيب» في الرواة عن ابن أبي سريج. وهو من شيوخ أبي الشيخ»› 
روى عنه في مواضع من «أخلاق النبي بل . 
وقد ظن المعلمى رحمه الله أن أبا العباس الجمال هو أحمدبن محمد 
ابن عبد الله بن مصعب الجكال» فهو الذي وصفه أبو الشيخ وأبو نعيم 
بالعلم ولم يوتقاه. وهذا الجمال» وإن كان أبو الشيخ قد روى عنه في 


)١(‏ أشرنا إلى موضع الاستدراك في الكتاب ب (#٭). 
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مواضع من «طبقات المحدثين؟» ولكن لم يذكروا له رواية عن ابن أبي 
سريج في كتب التراجم. 

فاحتمال كون أبي العباس الجمال هو أحمد بن جعفر بن نصر الرازي 
ص١١۷:‏ هذا من أوهام ابن التركمانيء فأبو رزين هو: مسعود بن مالك 
الأسدي الكو في تابعي كبير» يروي عن ابن مسعود وعلي وابن عباس 
وغيرهم» وروى عنه هذا الأثر عاصم بن أبي النجود» وتفرد به أبو 
حنيفة عن عاصم. فلعل ابن التركماني ظتَه أبا رزين العقيلى» وظر أن 
عاصمًا هو عاصم بن أبي رزين العقيلي ولكن يرد هذا أن الكلام الذي 
نقله عن الائمة إنماهو في عاصم بن أبي النجود. 

ص۷۱۲: نعم وفيه أيضًا (۳/ :)٠٠١‏ عن سفيان وأبى حنيفة عن 
عاصم...٠‏ على ما ادعاه ابن التركمانى. ولكن الروايات التى أوردها 
الدارقطني عقبه توضح أن الثوري إنما أخذه عن أبى حنيفة» فكان أحيائًا 
يصرح بذکره» وأحيانًا ا عنه. 


OO LL 


lo eS Ro عنوان الكتاب‎ - 
VIS aaa SRR سبب التأليف‎ - 
i O O ORE تاريخ التأليف‎ - 
NMS ES أقسام الكتاب» ومنهج المؤلف فيها‎ - 
a E E قيمة الكتاب العلمية‎ - 
E ASRS J aE o NS 
EV MERCA D Se مبيضة الكتاب ومسو داته‎ - 
CEL U SELD SCARED SERS طبعات الكتاب‎ - 
O AN E SSS منهجنا في الت قو‎ - 
OPN SAO RE نماذج من المخطوطات‎ - 

النص المحقق 
مقدمة المؤلف Ea E OOO‏ 


من أوسع آدوية الباطل الغلو في الأفاضل Eo E‏ 


= ۰ ۰ ۰ ا 2 0 ۰ 
مثال غريب على غلو الناس في تقليد من يعظم في نفوسهم ET‏ 
كلمات بعض الأئمة في بعض مما يوهم الغض» وتخريجها على معنى 


الرد على الأستاذ فى موقفه من أنس رضى الله عنه وتصريحه بأن أبا 
حنيفة رغب عن أحاديث جماعة من الصحابة e‏ 
كلام الكوثري في هشام بن عروة والرد عليه» وبيان أن ما نقله عن مالك 


محاولة الكوثري إثبات أن الأئمة يوثقون الرجل وإن علموا أنه يكذب 
في الكلام» وبيان خطورة هذه المحاولة RS‏ 
طعن الأستاذ فى الأئمة الثلاثة CSR AOE‏ 


الرد على دعوى الأستاذ أن ما روي من المثالب في أبي حنيفة إنما كان 
بعد فتنة القول بخلق القرآن من خمسة أوجه ASS‏ 
حديث «أبو حنيفة سراج أمتي» من وضع بعض الحنفية» والرد على من 


ذكر الموقف الحكيم الذي كان على الأستاذ أن يقفه تجاه الخطيب وما 
أورد من الحكايات فى تر جمة أبى حنيفة derencan enannennennnanne‏ ۳/1 


والتمحل في ردّها ES Sea SES‏ 
٠‏ أهل الرأي» وبداية نشآتهم EO E Ss‏ 
محاولة الحنفية استنباط أصول ليعتذروا بها عن الأحاديث التي ردوها... ۳۸/۱ 
* غلاة المقلّدين والمتكلّمون» وردهم الأحاديث الصحيحة a‏ 
٠‏ كتاب العصرء وجهلهم بمعظم الموانع من الكذب A‏ 
اعتمادهم على كتب الأدب التي يكثر فيها الكذب ET‏ 
المانع المعنوي من الكذب: حب الشرف والخوف من مقت الناس 
والسقوط من عيونهم CO VEREN SESS‏ 
التعجب من أولئك الكتاب الذي يلاحظون الموانع في عصرهم هذا 
رن یون ول ان افا E‏ 
القسم الأول في القواعد CONES‏ 
١‏ - رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي eS‏ 


لا يلزم من التسامح في الشاهد إذا كذب في الكلام العادي» أن يسامح 

به في الراوي ON a SR E OS‏ 
بيان أن الكذب في رواية أثر عن صحابي أو تابعي أو عالم في تعديل 

بعض الرواة والتجريح قد يترتب عليه من الفساد أكشر من الكذب 


والتعديل EE EET‏ 
۲- التهمة بالكذب SS E O N‏ 
تحقيتق أن المتهم بالكذب في غير الحديث النبوي ساقط e‏ 
بيان أن التهمة تقال على وجهين CA ERAS ea‏ 
بيان مخالفة الشهادة للرواية» وذكر الخلاف في الشهادة للأصل والفرع .. 
بحث في الشهادة على العدو وتفصيل القول فيما يرذ منها E‏ 
۳- رواية المبتدع e EES SARS‏ 
تفصيل القول فيها مع التحقيق EES‏ 
نص مسلم في مقدمة صحيحه على ترك الرواية عن أهل الهم 
والمعاندين من آهل البدع SSDS sR‏ 
مناقشة القول بأنه إذا روى ما يقري بدعته لم يؤخذ عنه TR‏ 
مناقشة الجوزجاني في ذلك OS RE RSE‏ 
مناقشة ابن قتيبة في ذلك O E TOTO‏ 
توق أقعة الخدت “خماعه سن المتدغة OEE E‏ 
٤‏ - قدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك - 


بيان أن كلام العالم في غيره على وجهين» الوجه الأول ما يخرج مخرج 


كلام النسائي في أحمد بن صالح ووجهه ۹٤/۱ OT‏ 


مجر وحه عداوة بسبب الاعتقاد O E AR a‏ 

Oe SR هل يشترط تفسير الجرح؟‎ -٠٥ 
N بيان الفرق بين جرح الشاهد وجرح الراوي‎ 
EE تحقيق أن الجرح المجمل يثبت به جرح من لم بُعدّل‎ 
E LE RO كيف البحث عن أحوال الرواة؟‎ -٦ 
٠١٤/١ عشرة آمور يجب على من نظر في كتب الجرح والتعديل أن يراعيها.....‎ 
REPOS EGE الأول -الرابع‎ 
10/1... أمثلة لتشابه أسماء الرواة وما ترتب عليه من الخطاً في جرح بعضهم‎ 
Aa الخامس: البحث عن نص عبارة الجارح أو المعدّل‎ 
Ee السادس: مراجعة عدة كتب للبحث عن العبارة الأصلية‎ 
NT السابع: التأمل في أقوال المزكين ومخارجها وسياقاتها‎ ٠ 
ea الثامن: البحث عن معرفة الجارح أو المعدّل بمن جرحه أو عدّله‎ 
٠١١/١ ... طريقة ابن حبان وابن معين والنسائي في التوثيق وما فيها من التساهل‎ 
١١١/١ ..... التاسع: البحث عن اصطلاح كل إمام» مع مقارنة كلامه بكلام غيره‎ 
SS مناقشة قول الكوثري: «وکم من راو یوتّق ولا یحتج به...)‎ 
E eS العاشر: الببحث عن ذات بين الراوي وجارحه أو معدّله‎ 


۷-إذااجتمع جرح وتعديل فباًيهما يعمل؟ NE Pssst‏ 


۸- قولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا O Sa‏ 


۹- مباحث في الاتصال والانقطاع E E E EEE‏ 
المبحث الأول في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم 
يثبت لقاؤه له EO VSS SSS aa‏ 
المبحث الثاني في ضبط المعاصرة المعتد بها على قول الإمام مسلم.... ٠١۷/١‏ 
المبحث الثالث: لا يكفي احتمال المعاصرة OA CE aa ee‏ 
المبحث الرابع: اشتراط العلم باللقاء أو المعاصرة إنما هو بالنظر إلى من 
قصدت الرواية عنه EO e aE ea‏ 
المبحث الخامس: اشتهار اصطلاح «العَنعَتة) مع أن كلمة «عن؟ ليست 
من لفظ الراوي O TEESE‏ 
القسم الثاني في التراجم E e CD O O‏ 
۱) آبان بن سفیان E‏ 
۲) إبراهيم بن بشار الرمادي A Nala‏ 
۳) إبراهيم بن الحجاج O EE OSO‏ 
؛) إبراهيم بن راشد الأدمي CD EE OIE‏ 
٥‏ إبراهيم بن سعيد الجوهري O OEE‏ 1 
)٦‏ إبراهیم بن شماس ORE ESSERE SERE‏ 
سبب عدم إخراج الستة له o EOE OO‏ 


مناقشة الكوثري فى ادعائه كثرة رواية ابن المبارك عن أبي حنيفةء 
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وبيان قيمة «المسانيد السبعة عشر» المنسوبة لأبى حنيفة 1 
إبراهيم بن أبي الليث AR SED‏ 
إبراهيم بن محمد بن الحارث» أبو إسحاق الفزاري ا 


تحليل موقف أبي حنيفة وغيره من الخروج على أئمة الجور 


تحقيق في مرتبة ابن سعد في الجرح والتعديل e‏ 
إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحاق المزكي النيسابوري.. 
بيان أن كثرة الغرائب من الراوي إنما تضر في حالين E‏ 
إبراهيم بن يعقوب آبو إسحاق الجوزجاني AE‏ 
۱ ا 
أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي e‏ 
أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم e‏ 


oon 


unne 


eee. 


nro 


nace 


أحمد بن الحسن بن جنيدب أبو الحسن الترمذي الحافظ 


تاريخ الخطيب ونسخه العديدة غير نسخة ابن خيرون E‏ 
أحمد بن خالد الكرمانى E‏ 


nroeee 


eons 


oro 
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أحمد بن صالح أبو جعفر المصري المعروف بابن الطبري ا 


أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الاصبهاني 


بیان متی يکون الراوي للحدیث کاذبا e‏ 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني EADS RE e,‏ 


أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن العكي OE PE‏ 


تحقيتق أن البخاري لا يروي إلا عن صدوق يتميز صحيح حديثه 


سبب نفى الخطيب من دمشق» وإبطال ما ذكره ابن طاهر وسبط 
ابن الجوزي والملك عيسى في ذلك Gene‏ 2 
مقابلة بين دفاع الكوثري عن الحسن بن زياد اللؤلؤي الذي كذبه 
الأئمة وبين تحامله على الخطيب NEARER EE‏ 


الصوري E i‏ 
فصل E O‏ 
مناقشة قول ابن الجوزي: إن الخطيب تعصب في كتبه على 
الحنابلة E E O E ORE‏ 
فصل U E O‏ 
مناقشة انتقاد ابن الجوزي على الخطيب ذكرّه أحاديث لا تصح 
في «كتاب الجهر بالبسملة» وغيره CO ASE‏ 
فصل OER CARR Nn‏ 
الرد على زعم الكوثري آن الخطيب تعمد التغيبر في روايته لمناظرة 
الشافعي لمحمد بن الحسن في التفضيل بين مالك وأبي حنيفة ES‏ 
فصل U TT‏ 
معنى لفظة «المحفوظ) عند المحدثين» والرد على الكوثري 
لتشنيعه على الخطيب بها ENP Sl ERAS‏ 
۷ أحمد بن علي بن مسلم بو العباس الأبار E‏ 
۸ أحمد بن الفضل بن خزيمة A RD Re‏ 
٩۹‏ أحمد بن كامل القاضي TT WSE SONO‏ 
١‏ ) أحمدبن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي Db‏ 
)١‏ أحمدبن محمد بن الحسين الرازى E CN‏ 
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أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» إمام أهل السنة A‏ 


فصل: دحض اتهام الكوثري إياه بالخطاً في اللغة والنحو VO Sree‏ 
فصل: زعمه أنه تفقه أول ما تفقه على ابی یوسف» وبیان ما فیه.... ۲۷٠/۱‏ 


فصل: تحقيق المراد من عيب أحمد لأ بي حنيفة ومذهبه 1 
فصل: دحض زعم الكوثري أن الإمام أحمد غير فقيه! a‏ 
فصل: الرد على طعن الكوثري في الإمام بسبب بعض ما قاله في 

أبي حنيفة AE E o‏ 
بعض النقول في ثناء الأئمة على الإمام TAN SS‏ 
أحمد بن سعيد بن عقدة الكو في A EAR ER‏ 
أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الحمّاني AC Feasts.‏ 
الجواب عمانقله الكوثري من توثيق ابن بي خيشمة له AOE‏ 
النظر في قول الکوثري: حدیث ابن جَزء لم ینفرد هو بروایته .... ۱/ ۲۹۰ 
النظر في وفاة ابن جَّزء» وإدراك أبي حنيفة إياه OT‏ 
فصل: النظر في حديث: «طلب العلم فريضة...٠‏ الذي يرويه ابن 

الصلت من طريق أبي حنيفة قال: سمعت أنس بن مالك aso‏ 
فصل: قضية ميلاد أبي حنيفة والرد على محاولة الكوثري إثبات 

TE ESR OBS e )۸۰( آنه ولد قبل سنة‎ 


فصل: عودة إلى بيان إنكار الأئمة على ابن الصلت روايته 


لحديث «طلب العلم فريضة...» a‏ 
فصل: بيان وهاء ما رواه ابن الصلت عن ابن عيينة في فضل ابي 


أحمد بن محمد بن عبد الكريم أبو طلحة الفزاري الوساوسي ... 
آحمد بن محمد بن عمر المنكدري SES SDE DASS SRS‏ 


ES e إسحاق د‎ 


إسحاق بن إبراهيم الموصلي E‏ 
إسحاق بن عبد الرحمن aeensnnnananaseneesenennenareosonnnnanans‏ 


إسحاق بن عبد الرحمن . آخر seorennnoecsonanannaoncaosansaonnnnnn‏ 
أسد بن موسى بن إبراهيم المرواني الأموي (أسد السنة) RE‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن معمر آبو معمر الهذلي الهروي الكوفي . 
إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي أبو بشر البصري کف 
إسماعيل بن أبي الحكم nha E EE‏ 


evrenrnrrrernnnmannnunnqgoacnrNNRSRERARNOC 


neues enrennenananecnnenanansnanesansman 


إسماعيل بن عياش الحمصی Seuunavennsnerreanneneenesesennnrans‏ 
إسماعيل بن عيسى بن علي الهاشمي Sa.‏ 


nner eenoenenecunvennuveeR 


aeevneennnsnnAQGrensEnanaanasanornnireQrr# 


sansur nnNNNNHRAVNVTUGGCGRGRRASmem 


TT 


تمم بن محمد بن عبد الله الأذّني o aS‏ 


ثعلبة بن سهيل التميمي الطهوي E a E E SS e‏ 
جرّاح بن منهال ابو العطوف Sa OE NR‏ 


النظر في دعوى الكوثري أن أبا حنيفة مُكثر عن عطاء O‏ 


everson nnecre nane 


uote mvwrunaanCeCSbCLAGGGGBBCDROOGN 
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النظر فيما استنكر من حديث الحارث RA‏ 


حبیب بن ابی حبیب کاتب مالك aeeeeennuannrnannneennnenns‏ 


الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان أبو علي بن أبي بكر 


الحسن بن الحسين بن العباس بن دُوما النعالي e‏ 
الحسن بن الربيع أبو علي البَجَّلي الكو في Aad‏ 
الحسن بن الصبًاح آبو علي البزار الواسطي Re‏ 
الحسن بن علي بن محمد الحُلواني E‏ 
الحسن بن علي بن محمد أبو علي ابن المُذهب التميمي .. 
الحسن بن الفضل البوصّرائي E‏ 
الخو نن أجند اهرون الصدار eee‏ 
الحسين بن إدريس الهروي SE ES‏ 


الحسين بن علي بن يزيد الگرابيسي se‏ 


حماد بن سّلمة بن دينار E AS ES‏ 
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الوجه الأول من طعن الكوثري فيه: أنه كان سيئ الحفظ A‏ 
الوجه الثاني: أنه تغير بأخرة SORO OE‏ 
الوجه الثالث: آنه کان له ربیب يدخل في کتبه e‏ 
الوجه الرابع: روايته لأحاديث سماها الكوثري «طامات» Ok‏ 


EO EEE E EES 
بن عب ي الامير‎ 


خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك OS AS‏ 


NOES TOA Dee e e سفيان بن سعيد الثوري‎ 


الرد على غمز الكوثري في مذهب الإمامين الثوري والأوزاعي... 


۹) سفیان بن عيينة PASDAR a‏ 
فيان بن وکیع OT SOE OED‏ 
۱سام بن أبي مُطيع O‏ 
۲ سلامة بن محمود القيسي O‏ 
۳ سلمة بن كَلثوم ET SMR‏ 
٤‏ ۰٠)سليمان‏ بن عبد الله CEO VEE E ARSE‏ 
١٥)سليمان‏ بن عبد الحميد البَهراني O oD‏ 
٦‏ سلیمان بن فلح O E‏ 
۷ )ستید بن داود O EREN SR GS‏ 
۸ ) شريك بن عبد الله النخعي القاضي COT NA‏ 
۹ صالح بن أحمد CO EE SOSRET‏ 

محاولة الكوثري الطعن في ابن أبي خيثمة مع كونه ثقة مأمونًا 

حافظًا COANE ES SSAA SSS SSS‏ 
ی ااا اف ی CO ae‏ 
1االصقر بن عبد الرحمن بن مالك بن مِعْوّل O SSA‏ 
۲ ضرار بن صر د OES GOERS ARES‏ 

تر جمة أبي نعيم النخعي عبد الرحمن بن هاني ET‏ 
۳ طریف بن عبید الله A SSSR SRS‏ 


RR ععامر بن إسماعيل أبو معاذ البغدادي‎ ٠٥ 
SR ERDO ERAN AER بن کثير‎ دابع)٦‎ 
rer عبد الله بن أي القاضي‎ ۷ 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ا‎ ۸ 
E RA عبد الله بن جعفر بن درَستویه‎ ))۹٩ 
E O عبد الله بن حيبق‎ ٣۰ 
EO عبد الله بن الزبير أبو بكر الحُمَّيدي‎ ١ 


الرد على طعن الكوثري في البويطي SRSA ST‏ 
الفرق بين أصحاب الشافعى وبين أصحاب أبى حنيفة ESS‏ 


۲ عبد الله بن سعيد n aS E RSE‏ 
۳ عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر بن أبي داود السجستاني 
النظر في تكذيب أبيه له O e ETE NOT‏ 
اسا ى اى داو يروا أخلر الى se‏ 
من عادة المحدثين التباهي بالإغراب E‏ 
إطباق أهل العلم على السماع من ابن أبي داود وتوثيقه E‏ 
٤‏ )عبد الله بن صالح E Ent BRASS‏ 
٠°‏ عبد الله بن عدي أبو أحمد الجرجاني الحافظ مؤلف «الكامل» .. 


۸)عبد الله بن محمد بن حمید أبو بكر بن أب الأسود CVO oa‏ 


۹)عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني 


الحافظ Dh O‏ 
١‏ )عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني TO‏ 
)عبد AE E O TT‏ 
۲ )عبد الله بن محمد بن سيار الفرهَيّا ني E E OR‏ 
۳ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي الحافظ N e‏ 
)عبد الله بن محمد التكي E‏ 
٥‏ )عبد الله بن محمود ST LAS EEE‏ 
٣‏ )عبد الله بن معمر SR aa aa‏ 
۷ عبد الأعلى بن مُسهر آبو مُسهر الدمشقي OF Vee EROS‏ 
۸ عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان OPT ASSES‏ 
)عبد الرحمن بن عمر الزْهُري أبو الحسن الأصبهاني الأزرق» 
المعروف برسته OTT Ne Se‏ 
٠١‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن بي حاتم 
الرازي ES EO O‏ 
معنى ما رواه ابن أبي حاتم عن مالك من قوله في أبي حنيفة: لو 
قال: هذه السارية من ذهب لقام دونها حتى يجعلها ذهبا) E eas‏ 
١‏ عبد الرزاق بن عمر البريعي O E E EO‏ 


۲ عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي ht e DD EOE‏ 


۳ عبد السلام بن محمد الحضرمي ESS‏ 
٤‏ )عبد العزيز بن الحارث أبو الحسن التميمى OEE‏ 


a A عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي‎ ٥ 
aaa Aan SRDS )عبد ا و رت ا ف‎ ٤٣ 


۹ )عبد الواحد بن على بن بَرْهان العكبري EEA‏ 
٩۰‏ )عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة التنوري E‏ 
١)عبد‏ بن أحمد أبو ذر الهروي Aaa‏ 


۲ عبيد الله بن عبد الكريم أبو رُرْعة الرازي E‏ 


۴۳ عبید الله بن محمد بن حمدان أبو عبد الله ابن بطة العْكَبّري 


النظر في تسعة أمور انتقدت على ابن بطة من حيث الرواية.. 
٤)عبيدة‏ الخراساني O O‏ 
8 ان ن احمد او عفرو ن الاك ادناق RS‏ 
٩‏ )عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ DERA‏ 
۷ علي بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن طيبة الررَّاز a‏ 
٨۸‏ )علي بن إسحاق بن عیسی بن زاطيا ees‏ 
٩‏ علي بن جرير الباوردي Ns Rone SS‏ 


enone 


enero 


nereve 


النظر في زعم الكوثري أن قول أبي حنيفة «لو أدركني النبي...٠‏ 


E e E علي بن زيد الفرائضي‎ ٠ 
ODA SRE BSS علي بن صدقة‎ ١ 
READ A O SS علي بن عاصم‎ ۲ 
SE علي بن عبد الله ابن المديني الحافظ‎ ۳ 
e “)علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني‎ 
a التوفيق بين أقوال الدار قطني في أبي يوسف القاضي‎ 
قول المحدث: «رواه جماعة ثقات حفاظ» لا يقتضي أن يكون كل‎ 
DE SO O من ذكره ثقة‎ 
كلام المحدث في الراوي يكون على وجهین» وبيان آنه لا‎ 
EER oR SRS تعارض بینهما‎ 
REED N Ee علي بن عمر بن محمد‎ ٥ 
A RS. علي بن محمد بن سعيد الموصلي‎ 1 
EE علي بن محمد بن مهران السواق‎ ۷ 
ARS علي بن مهران الرازي‎ ۸٨۸ 
le SE Se ۹عمار بن رُرَیق‎ 
عمر بن الحسن أبو الحسين الشيباني القاضي المعروف بابن‎ ٠١ 
OE O O N E الأشتان‎ 
O EOE OEE عمر بن قیس المکی‎ ۱ 
OT عمر بن محمد بن عمر بن القياض‎ ۲ 


۳ عمر بن محمد بن عيسى السّذابي الجوهري A‏ 


ععَمُرو بن علي بن بحر بو حقص الفلاس 2 
٥‏ عمران ہن موسى الطائي Mea.‏ 
١٦)عنبسة‏ بن خالد aeRO‏ 
۷ اأفهد بن عوف أبو ربيعة SS‏ 
۸االقاسم بن حبیب REMO RSE‏ 
۹ا القاسم بن عثمان RO‏ 


۰٠االقاسم‏ بن محمد بن حميد المعمري E‏ 
۱ا قطن بن إبراهيم a aE‏ 


۲) قيس د بن الربيع E TOS ONTO NS‏ 
۳ مالك بن أنس الأصبحي الإمام E‏ 


دفع طعن الكوثري في نسبه وجعله من الموالي 


دحض فرية أنه كان يلحن في الكلام e‏ 


توجيه توقف مالك عن الأخذ ببعض الأحاديث 


ees 


uunaaunsroeaneonnanda 


neerervrrvroroeonnnen 


eweesenancvreeneennaen 


sono rrPrIPHEIIIEPE 


uuunace nr anans 


vererrarrnrrwnnmnrmn 


saensnunscescdoesenns 


حديث: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل...٠‏ وبيان أن المراد 


به ارمام مالك RSS‏ 


e SS a محبوب بن موسى أبو صالح الفراء‎ ) ٤ 


OEE محمد بن إبراهيم بن جناد المنقري‎ ) ٥ 


eueeneocnrnuunancnonns 


حقو تحقيق أن ابن المبارك ضرب على رواياته عن أبي حنيفة في آخر 
عمره» والرد على الكوثري في محاولته دفع ذلك ES:‏ 
النظر فيما يروى عن ابن المبارك من الثناء على أبى حنيفة NS‏ 


١‏ محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف ابو احمد 


وبابي رزقویه sennanesensansneennsnenanennnsersnannonnonesosnnonsnnn‏ 
۸ محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الأدمى LECE‏ 
۹ محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي الإمام E‏ 
تحقیق آنه قرشی مطلبى إجماعًا e ee‏ 
ذكر أول مَّن كابر في نسب الإمام وزعم أن جده شافعًا مو لى لأبي 
لھب! OE PE O OE‏ 
حقيقة كتاب «التعليم» المنسوب لمسعود بن شيبة الحنفي وما فيه 
فن الات عى الك واا E‏ 
محاولة الكوثري الخدش في الإ جماع على قرشية الشافعي مع 
المواربة! ee ASA SS‏ 
بيان أن القرشية من مزايا الشافعى لكونه يقتضى فضل معرفة 
بالدين SE ELSES AR SA‏ 


ا س کے 


معنی قوله تعالی: امهم لَمَالْحَفُوأبٌ ) مع توجیه 
حديث: «لو كان اللإسلام بالثريا...) ERAS‏ 
سللام بالثر 


محاولة الكوثري الطَعْنَ في فصاحة الشافعي ولسانه E‏ 
الأولى: تفسيره #ألا ولوأ بقوله: «تكثر عيالكم» E‏ 
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الثانية: تفسيره «مَوّصدة € بقوله: «حارًة» YALE aS‏ 


الثالثة: تفسيره «مَكبينَ 4 بمعلّمي الكلاب WO Rea‏ 
الرابعة: تفسيره للفحل في أثر عمر AE eS‏ 
الخامسة: قوله في «التصريةا: إنها من الربط A Aa‏ 
السادسة: تفسيره للفهر بالبيت المبني بالحجارة AT‏ 
السابعة: وصفه الماء بالمالح A CE SERGE‏ 
الثامنة: قوله: «ثوب تسوي» OT SEARS‏ 
التاسعة: قوله: «العفريت» بالفتح ATEN eee Se ETE‏ 
العاشرة: قوله: «أشليت الكلب بمعنى زجرته) ATR‏ 
الحادية عشرة: قوله: ليست الأذنان من الرس فيغسلان» AVI le‏ 


الثانية عشرة والثالثة عشرة: قوله: الواو للترتيب والباء للتبعيض .. 1۹1/١‏ 
ذكرٌ ثناء العلماء على فصاحة الشافعى ونه ممن يؤخذ عنه اللغة . 1۹۳/١‏ 


محاولة الكوثري القدح في ثقة الشافعي في الرواية O a‏ 
فصل TIA EE SRA ESER‏ 
محاولة الكوثري الطعن في فقه الشافعي ARV NRE‏ 
تلخيص تلك المطاعن في ثلاثة أمور» والجواب عنها VS Foca‏ 
فصل EC NRE RARE‏ 
زعم الكوثري أن علم الشافعي مستفاد من محمد بن الحسن ..... ۷٠٤/١‏ 


بيان أن المناظرات التي في «الأم» منهاماهو مع محمدبن 


الحسن» وأنه كان لها أثر فى الرجلين E‏ 


مناظرة لطيفة له مع بعضهم وأدبه فيهاء واستغلال ابن التركماني 


هذا الأدب وقلبه للحقائق eS‏ 
۰ محمد بن ابی الأزهر E‏ 
۱ ) محمد بن إسحاق بن خزيمة EES‏ 


nanan nn 


۲ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري صاحب «الصحيح» u‏ 
بيان أن محاولة طعنٍ الأستاذ في أئمة الإسلام دفاعًا عن أبي 


حنيفة ضر على أبي حنيفة من كلام هؤلاء الأئمة فيه E‏ 
۳ محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي الحافظ الثقة E‏ 


la محمد بن أعين أبو الوزير‎ ٠٤ 


SA a محمد بن بشار بندار‎ ٥ 
OS محمد بن جابر اليمامي‎ ) ٩ 
Ee محمد بن جعفر الأدمي‎ ۷ 
ERS محمد بن جعفر الأنباري‎ ۸ 


۰ محمد بن حبّان ا بو حاتم البسْتي الحافظ ا 


التحقيق في درحات توئیق یق ابن حبان في «(نُقاته» 


esaacrcrunwervrEnnrs 


eoeenaraansoenoenore 


enaeranecnamnaanenee 


enesunenaunnrsacaane 


enuuvrreanereronne 


snennnrannrrrresner 


‘naueerrnnuanarrEr 


enoessoevroneureeanes 


seunusnoenanureoenans 


۵ ) محمد بن روح N SS:‏ 
٦‏ ) محمد بن سعد العوفي a E RSA SR AE‏ 
محاولة الكوثري هدم أركان الإسلام لينصب الحسن بن زياد 
اللؤلؤي التالف E A RAND SRee‏ 


تسمية بضعة عشر رجلا طعن الكوثري فيهم شرهم خير من الف 


كلمة عن «المستخرجات» و«مستدرك الحاكم» ESD‏ 
تر جمة محمد بن سعد العوفي وتناقض الكوثري في آمره a‏ 
بيان تكذيب الأئمة للؤلؤي A SS‏ 
۷ ) محمد بن سعید البورقی RS SRD‏ 
تفرد البورقي بالحديث الموضوع «أبو حنيفة سراج أمتي» 2 
ذكر أسماء الذين دار هذا الحديث الموضوع عليهم E‏ 


۲ ) محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمى الحافظ» لقبه «مطين).. 
۳ ) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم eur Seid ESAS‏ 
٤١‏ ) محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلى الحافظ ES‏ 


۵ ) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الضبي 


a SE الحاكم النيسابوري‎ 


weoearorannnauqanrrresanes 


الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلل في «المستدرك) E‏ 
بيان المواضع الثلاثة التي يخرج الشيخان فيها لمن فيه كلام a‏ 


۷ ) محمد بن عبيد الطنافسی a N‏ 
۸ محمد بن ابي عتاب أبو بكر الاعيّن ا 
۹) محمد بن عثمان بن ابي شيبة N‏ 
٠‏ ) محمد بن علي أبو جعفر الورًاق» لقبه حمد 
۱١‏ ) محمد بن علي بن الحسن بن شقيق e‏ 
۲ محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكي . 
٣‏ محمد بن علي البلخي OT SME EEE‏ 
٤‏ محمد بن علي أبو العلاء الواسطي القاضي 
)٥۵‏ محمد بن عمر بن محمد بن بهتة E‏ 
١‏ ) محمد بن عَمُرو العقيلي الحافظ es‏ 
۷ ) محمد بن عوف EE‏ 
۸ محمد بن الفضل السدوسي المشهور بعارم 
۹/) محمد بن فلیح بن سليمان RA‏ 
۰ ) محمد بن کئير العبدي AEA‏ 


nS )محمد بن كثير المصیصی‎ ١ 


ESR 
e 
SAR 
ال‎ 
E RS ن‎ 
ORS 
SS 
SS 
a 
SS 
SR A e 
TT 
SRE 
A ES 
SR ER 


meuvaunrEVPEVGGCGEGOnNDS 
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۲ محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وأبوه E‏ 
۳ محمد بن المظفر بن إبراهيم أبو الفتح الخياط E‏ 
٤‏ ) محمد بن معاوية الزيادي a‏ 
محمد بن موسی البربري ASC‏ 
)٣‏ محمد پن ميمون ابو حمزة السكري SD‏ 
۲۷ ) محمد بن نصر بن مالك E e‏ 
۸ محمد بن يعلى بن زنبور NAA‏ 
۹ ) محمد بن يوسف الفريابي ERDAS‏ 
۰ محمد بن يونس الجمال RO‏ 
۱ محمد بن يونس الكَديمي e‏ 
۲ محمود بن إسحاق بن محمود القَواس N‏ 
۳ ) مسدد بن قطن RES‏ 


CURES مسلم بن ابي مسلم‎ ٤ 
eee RASER )المسیب بن واضح‎ ٥ 


ASAR )مصعب بن خارجة بن مصعب‎ ٩ 


۷ مطرف بن عبد الله بن مطرف أبو مصعب اليساري الأصم 


۸ )معد بن جمعة أبو شافع a OSES‏ 


۹ المفضل بن غسان الغِلابي a RA‏ 
۰ منصور بن آبي مزاحم O TO TT‏ 
۱ )موسی ن اغ او اود OTS‏ 


nenrrgrreee 


erne onee 


nner 


ooeoeonoecease 


serane 


cene oenas 


ونودو 


econo 


errerqganne 


ooo 


RR 


OD 


erer oerans 


RSENS CESS ۲)موسى بن المساور أبو الهيثم الضبَّي‎ 
E RE E RR )ممل بن إسماعيل‎ ۳ 
n es SAO /)مۇمّل بن إهاب‎ ‰٩ 
SR SRE SSR e ا ت‎ ٥ 


DRESSES )تصر بن محمد البغدادي‎ ٩ 


senrerarsrecvwerh 


مناقشة الروايات في توئيق محمد بن الحسن الشيباني E Es‏ 


۷ ) النضر بن محمد المروزي ANRC‏ 
0۸ ۲)نعیم ہن حماد sabsununcsnoncanrseevenrannnwnauuaudsaan‏ 


كلام الأئمة فيه» وترجيح الاحتجاج فيماتوبع عليه . 

سبب أوهام نعيم. وذكر ثمانية أحاديث انتقدت عليه 
۹ الوضاح بن عبد الله أبو عوانة أحد الأئمة E‏ 
٠‏ الوليد بن مسلم EASA‏ 
۱ هشام بن عروة بن الزبير بن العوًّام E‏ 
۲ هشام بن محمد بن السائب الكلبي EE‏ 
۳ االهیئم بن جمیل N De‏ 
) يحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي الأصل الدمشقي 
۵) يحيى بن عبد الحميد الجمّاني ES‏ 


RRR اا‎ 


ueuonacsonaness 


secere ooaenan 


uuoecenoecconernsas 


eesoenoeecarsone 


ueuuuensninonoens 


۷یعقوب بن سفيان بن جُوّان الفارسى أبو يوسف المَسّوي E‏ 
۸)یيوسف بن أسباط E A E Ee E E‏ 


4۹/]آبو الأخنس الكناني ODES TS‏ 


.. ابو جزي بن عمرو بن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي‎ ٣ 


